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الدكتور عبد الرزاق الفارس 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «وسادات تاور» شارع ليون ص. ب: ١١" 56*1١‏ - بيروت - لبناك 
تلفون: 19155-48٠١١685‏ برقياً : (امرعر بي) 


تلكس: 771١١4‏ مارابي. فاكسيميلق: 85604 )4151١١(‏ 
املا 5١7١‏ -) 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروت. أيار/ مايو 1١9497‏ 


قائمة الأشكال 
قائمة الجداول 


الفصل الأول 


الفصل الثان 


المتحدتورارت 


قار و ها كر افاج ع مح ف هارع يديه انوت جود ها وز امع لولمه جه 19 .هنا هل قر لماه" 18 روح وا ودين ورا بعل .ونيا هوا" بلا عاك حو أو ام-8 


وأقا ءا م ع وارة قاع هد يع عار قار مقع رعاقفه يه يمار قمعم فر رايم مم مه ون فق مقن 


عفاود فا واوا مسا فاواية قم يه نادو و قاع مه رار و و فاقيا وج رم مارح ماف ف امه مم مم 


الإطار النظري ومصادر الاحصاءات 


: الإنفاق العسكري في إطار النظرية الاقتصادية 


أولاً :الفكر الاقتصادي الكلاسيكي 112100 
ثانياً :الإنفاق العسكري من منظور تنموي ب 
الئاٍ : الدفاع كسلعة عامة 0 
رابعا :الإنفاق العسكري والكيئزية الحديثة 0 
خامساً : الفكر الاقتصادي الاشتراكي ا 


: الإنفاق العسكري: مصادر الإحصاءات 


والمشاكل المتعلقة بها 
أولاًٌ :مصادر الإحصاءات 5<« 
ثانياً :المقارنة بين مصادر الإحصاءات 5000 


ثالثاً :أسباب التباين في التقديرات الاحصائية 
للإنفاق العسكري بر 5 


القسم الثاني 


الإنفاق العسكري العربي: ححمه وتطوره ومحدداته 


الفصل الثالث :الإنفاق العسكري العربي ضمن الإطار العالمي 70 
مقدمة ... ا ل ا 1/01 
أولاً :معدلات الإنفاق العسكري بين الدول المتقدمة 

والدول النامية ا 1 
ثانياً :الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج 

القومي الإجمالي 000 
الثاًٌ :الإنفاق العسكري كنسبة من 

الإنفاق العام ا 
رابعا :انحلال الاتحاد السوفياتي ومستقبل الإنفاق 

العسكري العالمى 00001[ ذ[ز[ز [ز[ز 1[ 0 1001000 
خامساً : محددات الإنفاق العسكري العالمي 0 

الفصل الرابع : الإنفاق العسكري في الوطن العربي: حجمه وتطوره ١١/‏ 
أولاً :البلدان العربية ودول الجوار الجغراني ل 
ثانياً :أهم التطورات في الوطن العربي 

في عقدي السبعينيات والثانينيات ا 
ثالثاً :تطور الإنفاق العسكري العربي م ا 
رابعاً : العبء العسكري العربي: 

حجمه وتخلداته عجية وا ف مسو ا 2 مخ ع نش تي 117 
خامساً : آثار أزمة الخليج الثانية في الإنفاق 

العسكري العربي ا ا و اا ا 1 


الفصل الخامس : المضامين الاقتصادية لسباق التسلّح في الوطن العربي 1/1 
أولاً :محددات الإنفاق العسكزي ش 
فق الوطن العربي اوه ا اتوم لس ات اكب و ل > 11 


الفصل السابع 


ثانياً :سباق التسلّح في الوطن العربي 1100 


ثالثاًٌ :سباق التسلّح في منطقة الخليج 


والحزيرة العربية أن اطي اف ا ا 


رابعا :سباق التسلّح بين دول الطوق العربي واسرائيل 


2 


خامساً : سباق التسلّح بين بلدان المغرب العربي 2 
خلاصة ا 0 


القسم الثالث 
قياس عبء التسلّح 


: قياس عبء التسلّح : الآثار الاقتصادية الكلية 


أولاً 'الإنفاق العسكري والنمو: 


جدلية العلاقة التبادلية 79ب 0101000 


ثانياً : العبء العسكري والنمو 


ق الوط العرى 0 


ثالثاً :نموذج للعلاقة بين العبء العسكري 


والنمو الاقتصادي ل ا و 


رابعاً :العبء العسكري والنمو: القواسم المشتركة 
بين البلدان العربية از 01000001 


: قياس عبه التسلّح : التكلفة الاجتماعية 


للإنفاق العسكري (تكلفة الفرصة البديلة) 


أولا :الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتماعي : 


بعض الاعتبارات المنبجية ا 0 


الغيان الأوله؟. التركيت: النشبي 


لإجمالي الإنفاق العام ار 


المعيار الثاني : قياس التغير النسبي في الإنفاق 


العام ومكوناته الأساسية جو نطف ا ا 
الخيار القالف :«درحة الزوية 52000000 


37و 
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ثانيا :تكلفة الفرصة البديلة والأجيال المستقبلية 5-0 
الفصل الثامن : السلاح والمديونية 

3 ا ا 
أولا : واردات السلاح : مصادر الاحصاءات 00000 
ثانياًٌ :الواردات العربية من الأسلحة: 

حتدها وطررعا 0 
ثالعا : مصادر السلاح العربي هشه 22# 
ايها :حرب الخليج الثانية وواردات السلاح 0 
خامساً : الديون العسكرية 11111111 


قائمة الأشكال 


الموضوع الصفحة 
الاختيار بين الدفاع وانتاج السلع والخدمات الأخرى 1 
تقدير الإنفاق العسكري للعربية السعودية وفقاً للمصادر 
الإحصائية المختلفة. ١94481 - 1١91/4‏ متكا ووة سفو ‏ 1 
تقدير الإنفاق العسكري السعودي وفقاً للمصادر المختلفة» 191/4 
/ا4 ١‏ التامويفة موا ار امه الو اام اجا اي 3 
الإنفاق العسكري العالمي.» ١9417١‏ (نسب مئوية) ا 
الإنفاق العسكري العالمي. 198١‏ (نسب مئوية) مما ا 7 
الإنفاق العسكري العالمي. ١44٠‏ (نسب مثوية) د 
الإنفاق العسكري العالمي» 198١‏ (نسب مئوية) ال ل كم 
الإنفاق العسكري العالمي» ١94٠‏ (نسب مئوية) 417 
الإنفاق العسكري في البلدان العربية ودول الجوار الجغراني» 
١19١ _-٠‏ ولخ ا ل لا وما 1١1‏ 
الإنفاق العسكري في البلدان العربية وني العربية السعودية, 
191/٠‏ 159:0 لحم ا الما ا ا ا او ل ا ا 110 


وايران .ا وكاس وخر ودح جل وبي ا لان اندي اس ا تورات مو كوي دع ا 1 

تطور الإنفاق العسكري في العربية السعودية بالأسعار الثابتة 
وأسعار الصرف لعام 14986., في الفترة 1994٠ 191/٠‏ 0 

تطور الإنفاق العسكري في العراق بالأسعار الثابتة وأسعار الصرف 
لعام 6 . ف الفترة ١99٠ 141/١‏ ا ل 

تطور الإنفاق العسكري في ايران بالأسعار الثابتة وأسعار الصرف 
الثابتة لعام 1186 في الفترة 114٠ 191١‏ 000 

تطور الإنفاق العسكري في تركيا بالأسعار الثابتة وأسعار الصرف 
الثابتة لعام 1186 في الفترة ١14٠-191١‏ 000006 

مقارنة الإنفاق العسكري بين بلدان الطوق العربي واسرائيل» 
١448‏ ا 07 

تطور الإنفاق العسكري في مصر بالأسعار الثابتة وأسعار الصرف 
الثابتة لعام 1486 في الفترة ١119٠ 141/٠‏ 00 

الثابتة لعام 6 في الفترة 19 ١940٠‏ 0000 

تطور الإنفاق العسكري في اسرائيل بالأسعار الثابتة وأسعار 
الصرف الثابتة لعام 6 ف الفترة 194١0 191١‏ 10000 

مقارنة الإنفاق العسكري في بلدان المغرب العربي بالأسعار الثابتة 
وأسعار الصرف الثابتة لعام 1946 في القترة 194٠ ١191/١‏ . 


لاحملا امعد لواو كدو ف مارو سا لالد عا قا وا وا فو ا لبف و نيا 
سباق التسلح بين العراق وايران وتركيال ل/اةط1_ ١1949١‏ ا 
سباق التسلح بين بلدان الخليج العربيء 1917١‏ 1480 59 


سباق التسلح بين بلدان الطوق العربي واسرائيل» '/ا- 
ب ا مع ب اس وي م حئاس حواعا حو مط ترزار كود 2 


١ 
١6 
1١ /ا‎ 
١6 
١6ا/‎ 
١64 


16 


158 
١ 


١ا/ا/‎ 


518 


51 


بر 


1734 


5-78 


57-8 


:-/ 


سباق التسلح بين بلدان المغرب العربي. 60 1١418١‏ 2 
التركيب النسبي للإنفاق العام في البلدان العربية, 1917١‏ 


00 (نسب مئوية) 000 
التركيب النسبي للإنفاق العام في البلدان العربية, 198٠‏ 
6 (نسب مئوية) خط ام طم اس كو 
التركيب النسبي للإنفاق العام في البلدان العربية؛» 1١980‏ 
(لسب مئوية) امن وجوه اله مو اس موس ووم امو ام 
التركيب النسبي للإنفاق العام في دول الجوار الجغرافي» 191١‏ 
6 (لنسب مئوية) ..... م وف ار 0 
التركيب النسبي للإنفاق العام في دول الجوار الجغرافي» 1948٠‏ 
06 (نسب مئوية) خنع مساو اط بوه مق وا 0 
التركيب النسبي للإنفاق العام في دول الجوار الجغراني» ١986‏ - 
(نسب مئوية) 0000 


تطور واردات البلدان العربية من الأسلحة. ١440-191١‏ . 


واردات الأسلحة لكل من البلدان العربية ودول الجوار الجغرافي» 
١440 1‏ 11[ [ذ[ذ[ز[ 1 010 


واردات البلدان العربية من الأسلحة, -1917١‏ 194190 (نسب 


مكوية) .2222ااا.. 0100000 11717171717101 


(نسب مئوية) ا و د الوق نل دز ون لا ا اام ا 
مصدر واردات البلدان العربية من الأسلحة. 1919/5 198٠‏ 
(نسب مئوية) ا ا ا 0 


6 


لا 


ا 


38 


لون 


مصدر واردات البلدان العربية من الأسلحة. ١986 1948١‏ 


(نسب مئوية) 2111111000 
مصدر واردات البلدران العربية من الأسلحة. 199١٠ 1١985‏ 
(نسب مئوية) 00 


1١1 


قائمة الجداول 


امو ضوع الصفحة 


الإنفاق العسكري لكل من العربية السعودية ومصر وسوريا وفقاً 
للمصادر المختلفة,» 191/4- ١941‏ (مليون/ العملة المحلية) 1 


الإنفاق العسكري في العربية السعودية؛ مصفوفة معاملات 


الارتباط بين مصادر البيانات المختلفة ل 
الأنتاقة'المشكرى للحي السودية الستكفة نين اتاد 
الاحصائية المختلفة 0000 
الإنفاق العسكري العالمي بالأسعار الجارية (بليون دولار) (نسب 
مئوية) لمن اا حو فا و م ا 1 
الناتج القومي الإجمالي بالأسعار الجارية (بليون دولار) (نسب 
مئوية) ا 
الإنفاق العسكري كنسبة إلى الناتج القومي الاجمالي (نسب 
مكوية )حا واد ولعو 1 ب ةقان امالك وم ل اجا كول 
معدلات فو الناتج القومي والإنفاق العسكري في دول حلف 
الناتو 1440-198٠‏ (نسب مكوية) 100000 


معدلات النمو السنوية في النشاط الاقتصادي والإنفاق العسكري 


اده 


امن 


لذ 


53 


7 


م 


14م 


4١ 


في دول حلف وارسو (نسب مئوية) م ونوا بات في توه 


نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الإنفاق 


العسكري إلى الإنفاق العام 07 0110 
حصة كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا في المتغيرات الاقتصادية 
للاتحاد السوفياتي» 1989 ١1110‏ (نسب مئوية) 2 
معاملات الإرتباط للعلاقة بين الدخل القومي والإنفاق 
العسكري ا ا الو م ل و ع ا شا ام لمر ا 
تقدير العاملين في الصناعات العسكرية في العالم الثالث في مطلع 
الثانينيات الله شا جو لقي سا امج كم بم وب فا شه 


الإنفاق العسكري في البلدان العربية ودول الجوار الجغرافي بأسعار 
الدولار الثابتة لعام 1145 وأسعار صرف عام ١180‏ (مليون 
دولار) لاعس انمع مو جا ا انمو يت سرون ون الي ا 
متوسط معدلات النمو السئوية للإنفاق العسكري في البلدان 
العربية ودول الجوار الجغرافي بأسعار الدولار الثابتة لعام ١94/46‏ 
وأسعار صرف عام ١1986‏ (نسب مئوية) 00 
الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج القومي الاجمالي في بلدان 
الخليج والجزيرة العربية والدول المحيطة بهاء ١14٠ 1910١‏ 
إتسب مئوية) .ثثثاثثاثاتيييين لمق رد اللرع وسجواس الخو دم م1 
الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق العام في بلدان الخليج 
والجزيرة العربية والدول المحيطة مهاء ١48٠ ١191/١‏ (نسب 


مئوية) 0 اام عه ايو با لدي عاك با طم مقام مل عرد قو ل نا لماك مام اج اذبو 
الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج القومي الاجمالي في بلدان 
الطوق. واسرائيل». ١914٠ - 1917١‏ (نسب مئوية) 00 
الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق العام في بلدان الطوق». 
واسرائيل. ١1994٠0 -1917١‏ (نسب مئوية) 00 
الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج القومي الإجمالي في بلدان 
المغرب العربي (نتسب مكوية) .............4...2... 50 
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1١1 


اويل 


اضين 


ل 


جل 


١١-65 


الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق العام في بلدان المغرب 


العربي (نسب مئوية) ققاة تات نو مهد هعوسوم ووو طم نوو 
آثار أزمة الخليج الثانية في الإنفاق العسكري في بعض البلدان 
العربية ودول الجوار الجغراني (مليون دولار) 2ك 
تمويل حرب الخليج الثانية وتوزيعه حسب الدول المتعهدة والدول 
المستفيدة (مليون دولار) 0 
محددات الإنفاق العسكري في بلدان الخليج .العربي» نتائج التقدير 
الاحصائي للنموذج ‏ مُعاملات الإنحدار 10000 
تحددات الإنفاق العسكري في بلدان الطوق» نتائج التقدير 
الاحصائي للنموذج ‏ مُعاملات الانحدار 210011 
محددات الإنفاق العسكري في بلدان المغرب العربي» نتائج التقدير 
الاحصائي للنموذج ‏ مُعاملات الاتحدار ..... 0000 
محددات الإنفاق العسكري في بعض البلدان العربية؛ نتائج 
التقدير الاحصائي للنموذج ‏ مُعاملات الانحدار 000 
محددات الإنفاق العسكري في دول الجوار الجغرافي» نتائج التقدير 
الإحصائي للنموذج ‏ معاملات الانحدار ا 10 
مُعاملات الارتباط بين الإنفاق العسكري لكل من العربية 
السعودية والعراق وايران وتركياء 1194٠ ١91/١‏ 2 
مُعاملات الارتباط بين الإنفاق المدكيرة ي لمنطقة الخليج 
العرن: 33/0 ادن 39 اا ريا ا تح مقي انمه م 
مُعاملات الارتباط بين الإنفاق العسكري لبلدان الطوق العربي 
واسرائيل» ١140-191١‏ -1010[ا010100ظ2 
مُعاملات: الارتباط بين الإنفاق العسكري لبلدان المغرب العربي» 
١14١ 11‏ 00 
مُعاملات الارتباط بين الإنفاق العسكري لكل من اليمن الشمالي 
واليمن الجنوبي وغيانء ١114٠ 9917١‏ ز 1 11111111 
اختبار السببية لدول مختارة ا م مي 


74 


ل 


؟'ما 


045 


للجلا 


حل 


لل 


1.45 


ينا 


سباق التسلح في منطقة الخليج والجزيرة العربية 52000 
سباق التسلح بين بلدان الطوق العربي واسرائيل 2 
سباق التسلح بين بلدان المغرب العربي 0 1201711111 


اجمالي الناتج المحلي الإجمالي والاستثار والإنفاق العسكري في 
البلدان العربية (مليون دولار بالأسعار الجارية) أ 
مُعاملات الارتباط بين معدل النمو الاقتصادي وعبء التسلحء 
1 14140 اذ 1[ 0 
تأثير الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي. تقدير معاملات 
الانحدار لبلدان الخليج والجزيرة العربية» 114٠ 1917١‏ (المتغير 


التابع : الناتج المحلي الإجمالي) ....... 1 210111 
والجزيرة العربية» ١9445 191٠‏ 00 


تأثير الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي» تقدير معاملات 
الانحدار لبلدان الطوق العري»ء 191١‏ 1980 (المتغير التابع: 


الناتج المحلي الاجمالبي) مرو وال الاج جو الو امد ا 1 
مؤشرات أداء المتغيرات الاقتصادية الكلية» بلدان الطوق العربيء 
145١ 11‏ لمت اا ف بحي امسا مم الم م 


تأثير الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي». تقدير معاملات 
الإنحدار لبلدان المغرب العربي» ١194٠0 - 1910١‏ (المتغير التابع: 


الناتج المحلي الإجالي) ............. 000 
مؤشرات أداء المتغيرات الاقتصادية الكلية لبلدان المغرب العربي» 
1491١ - ١91‏ كاسن لوط واد كدو لودو ع 


تأثير الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي» تقدير معاملات 
الانحدار لبعض البلدان العربية» ١99٠ 1910٠١‏ (المتغير التابع : 


الناتج المحلي الإجمالي) ل ل 
مؤشرات أداء المتغيرات الاقتصادية الكلية لبلدان عربية» ١191/٠‏ 
ال ا ل ل ال لا 


لمن 


را 


5 


مدل 


5١ 


1/١ 


بغ ين 


كنا 


١١-5 


لا 7ع 


7م 


1 


١١ /ظا-‎ 


تأثير الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي» تقدير مُعاملات 
الانحدار لدول الحوار الجغراني». 114٠ 191١‏ (لمتغير التابع : 


الناتج المحلي الاجمالي) حق أطي اوسا امد سار اسه 
مؤشرات أداء المتغيرات الاقتصادية الكلية لدول الجوار» 191١‏ 
14 6[ [ [ [ [ ز ز ز [  [‏ 0 
التوزيع النسبي لبعض مكونات الإنفاق العامء 1917/7 ١4991٠‏ 
(نسب مئوية) وطاق ١‏ ارام ا سا امح 
متوسط التركيب النسبي لإجمالي الإنفاق العام في البلدان العربية 
ودول الحوار الجغرافي» ١479/0 191١‏ (نسب مئوية) 00 
متوسط التركيب النسبي لإجمالي الإنفاق العام في البلدان العربية 
ودول الجوار الجغرافي» 191/6 - 198٠‏ (نسب مئوية) 50000 
متوسط التركيب النسبي لإجمالي الإنفاق العام في البلدان العربية. 
دول الجوار الجغرافي» ١986 19/٠‏ (نسب مئوية) 0 
متوسط التركيب النسبي لإجمالي الإنفاق العام في البلدان العربية 
ودول الجوار الجغرافي» ١494٠ 1١9406‏ (نسب مئوية) 556 
متوسط معدل النمو السنوي للإنفاق العام والمكونات الأساسية 
له 191١‏ 191/0 (نسب مئوية) 500000000000 
متوسط معدل النمو السنوي للإنفاق العام والمكونات الأساسية 
له 198٠ 1١91/6‏ (نسب مئوية) 0000 
متوسط معدل النمو السنوي للإنفاق العام والمكونات الأساسية 
له ١1986 198٠‏ (نسب مئوية) و سخ خخ و 
متوسط معدل النمو السنوي للإنفاق العام والمكونات الأساسية 
له 19486 199١0‏ (نسب مئوية) 0 
متوسط درجة مرونة المكونات الرئيسية للإنفاق العام. ١191/١٠‏ 
4 (نسب مثوية) ل ل ار ا توا ا 
عجز الميزانية في البلدان العربية 1 تمويله. "1184-1981 
(نسب مئوية) ا 211111010101000 


زذكنا 


520 


>73 


نقض 


فحنا 


اعون 


570 


ضننا 


رلا 


١-48 


75-4 


١١-4 


واردات البلدان العربية ودول الحوار الجغراني من الأسلحة .... 
التوزيع النسب. لواردات الأسلحة حسب المجموعات العربية 
ودول الجوار الجغرافي 001 077 
معدلات النمو السنوي لواردات السلاح للبلدان العربية ودول 
الجوار الجغرافي (نسب مئوية) اتنا سوم و عو وا و 1 
نسبة واردات السلاح للإنفاق العسكري في البلدان العربية ودول 
الجوار الجغرافي (نسب مئوية) د ا 0ج الخو د 
نسبة واردات السلاح إلى جملة الواردات في البلدان العربية ودول 
الجوار الجغرافي (نسب مئوية) ا 00 
مصادر الأسلحة الرئيسية المستوردة من قبل البلدان العربية ودول 
الجوار الجغرافي. ١44٠ ١91/١‏ (نسب مئوية) ا 
واردات البلدان العربية ودول الجوار من الأسلحة الرئيسية حسب 
المصدر (مليون دولار بأسعار عام 19/86) ا م 0 
واردات البلدان العربية ودول الجوار من الأسلحة الرئيسية حسب 
المصدر (مليون دولار بأسعار عام 1946) 000007 
واردات البلداإن العربية ودول الجوار من الأسلحة الرئيسية حسب 
المصدر (مليون دولار بأسعار عام 1946) ........ 00000 
واردات البلدان العربية ودول الجوار من الأسلحة الرئيسية حسب 
المصدر (مليون دولار بأسعار عام )١9486‏ 0100000 
مؤشرات لآشار أزمة الخليج إلثانية في نمط التجارة الدولية في 
السلاضح. ١1941-1494٠١‏ (مليون دولار بالأسعار الثابتة لععام 
)2 ل 0 
الأسلحة التقليدية الرئيسية التي تم التعاقد عليها من قبل البلدان 
العربية ودول الجوار عام ١484١‏ 0220000 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية (مليار دولار) 50 
تطور المديونية الخارجية في البلدان العربية ودول الجوار الجغرافي» 
١91١‏ (مليون دولار) ا 0 


14 


ودين 


75 


اوم 


1 


يل 


اانا 


4 


ون 


فس 


١6-4 


١5-4 


مؤشرات عامة عن المديونية في بعض البلدان العربية (مليون 


دولار) امام كس لوعن ا واد نام م ارو جح بحو ا ا اا 
تقدير الديون العسكرية للبلدان العربية ودول الجوار الجغرافي 
(نسب مئوية) (مليون دولار) ا 
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لم يكن لهذا العمل أن يكتمل دون مساعدة العديد من المؤسسات والأفرادء لن تكفي 
صفحات عديدة في ذكر أسمائهم . وإنئي مدين بشكل بخاص للدكتور خير الدين حسيبا» 
مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية» الذي شبجع فكرة الكتاب منذ بداياتها الأولى؛ 
وأعطاه الأولوية في برنامج النشر الخاص بالمركز. 

وخلال فترة البحث. وجدت كل مساعدة واهتمام من قبل العاملين في صندوق النقد 
العربي» وأخخص منهم د. معبل الجارحي» ود. صالح النصراوي» والأستاذ عبد أل رحمن 
اليافعي. وقد أبدى كل من الأستاذ كيال السمكري. والأستاذ عشمان الحسوت من مكتبة 
الصندوق براعة عالية في إرشادي نحو المصادر العلمية والاحصائية؛ كا أبديا را منقطع 
النظير في تلبية طلباتي الكثيرة. كما أنني مدين أيضاً للعاملين في المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية (لندن). ومكتبة معهد الاقتصاد والاحصاء (أكسفورد). ومعهد أكسفورد 
لدراسات الطاقة (أكسفورد), والسيدة ديانا فيرغسون من وكالة الحدّ من التسلح ونزع 
السلاح (واشنطن)» والعاملين في مكتبة ومدرسة لندن للاقتصاد والسياسة). وفي مكتبة 
جامعة الامارات العربية المتحدة. 


لقد قرأ مسودة الكتاب العديد من الزملاء» وأبدوا ملاحظات قيمة على المنبج النظري 
أو المحتوى العلمي . وان مدين بشكل خاص للدكتور معبد الخارحي الذي قدّم ملاحظات 
تفصيلية ناقدة على جميع فصول الدراسة» وكذلك للدكتور عبد الله ناصر السويدي. ود. 
أحمد خليل المطوع, لتبصيري ببعض الجوانب الخاصة بالآثار الاقتصادية الكلية للإنفاق 
العسكري.. كما قدّم الأول منبها ملاحظات مكتوبة على الفصلين الخامس والسادس. ى] 
أفدت من النقاش الموسع مع العديد من الأشخاص» أخص منهم روبرت مابرو. ود. يزيد 
صايغء ود. يوسف خليفة اليوسف» ود. مال سند. كا أنني تلقيت ملاحظات ناقلة 
وعلمية من اثنين من الخبراء؛ اللذين قاما بتقييم مسودة الكتاب وتقرير مدى صلاحيته 


لف 


للنشرء فلهما امتناني الخاص. وغني عن القول إن هؤلاء جميعاً ليسوا مسؤولين عن الأخطاء أو 
النتائج الواردة في الدراسة. وأن الكاتب وحده يتحمّل نتيجة ذلك. 

وأتوبججه بالشكر أيضاً إلى عادة البحث العلمي في جامعة الإمارات العربية المتحدة 
للدعم الذي قامت بتوفيره» وإلى السيدين فوزي علي محمود عثمان. وزايد جاد عل التعلب. 
من دار البحوث للطباعة والترجمة والتوزيع في مدينة «العين», للمعاناة التي لقياها في الطباعة 
المتكررة لمسودات الكتاب في مراحله الأول . 


يف 


ظاهرتان بارزتان ميزتا الوطن العربي خلال العقود الأربعة الماضية؛ الأولى هي بروز 
أنظمة عسكرية أو أنظمة سياسية مدعومة من قيل المؤسسات العسكرية في العديد من البلدان 
العربية» والثانية هي ديمومة ظاهرة الحروب والنزاعات المسلحة. 


نحو نصف البلدان العربية: مصر. سورياء العراق, السودان,» الجزائرء اليمن 
الشمالي» اليمن الجنوبيء ليبياء الصومال» موريتانياء التي يشكل سكانها حوالى ؟/ بالمئة من 
حملة سكان الوطن العربي» حكمت أو لا تزال تحكم من قبل حكومات ذات طابع عسكري , 
وبالرغم من تباين الفترات الي بقيت فيها هذه الأنظمة في سدّة الحكم ‏ إلا أنه كان ها جميعاً 
آثار قوية قي المجتمعات الي حكمتها. وفي البلدان الأخرى ذات الحكومات المدنية» لعبت 
المؤسسات العسكرد ية بدرجات مختلفة أدواراً | هامة في التأثير في السياسات الداخلية» وكان 
ولاؤها عاملاً هاماً في استمرار تلك الأنظمة. 


والوطن العربي كان أيضاً مسرحاً لحروب متواصلة؛ كان العديد منبا مجلا تتدخل 
الدول الكبرى بشكل مباشر أو غير مباشر. ونخحلال هذه الفترة» كان هناك ثلاثة حروب بين 
العرب واسرائيل؛ 194465. /1951. 414178 عدا عن حرب الاستنزاف التي أعقبت نكسة 
حزيران/ يونيو 14517 والاجتياح الاسرائيلي للبنان في العام 19487, وكذلك الحرب 
العراقية ‏ الايرانية خلال الفترة ١1988 -1944٠١‏ . يضاف إلى ذلك مئات الحروب والمنازعات 
الصغيرة والمناوشات الحدودية والحركات الإنفصالية . 

ونتيجة هاتين الظاهرتين. وعوامل أخحرى مثل الارتفاع الائل في عائدات النفط. 
أنفقت البلدان العربية ما يقارب من ٠٠١١‏ مليار دولار على المؤسسات العسكرية خلال 
عفقدين من الرمن؛ السبعينيات وآ لثهانينيات. وكان العبء العسكري في الوطن العربي» سواء 
تم قياسه كنسبة الانفاق العسكري إلى الناتج المحلي الاجمالي أو نسبته إلى الانفاق العام » ٠‏ يمثل 


قفا 


أعلى المعدلات في العالم. كا أصبح الوطن العربي السوق الرئيسبي لصادرات السلاح العالمية. 

وبالرغم من أثمية هذه الظاهرة ؛ أي ظاهرة تنامي الإنفاق العسكري العري. إلا أنها 
م تلق أية عناية أو اهتهام من قبل الباحشين والمفكرين. وباستثناء بعض الأعال القليلة التي 
تركزت أساساً على تحليل الإنفاق العسكري الاسرائيلي أو محاولة تقدير التكلفة الاقتصادية 
للحرب العراقية ‏ الايرانية» فإن الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العربية تكساد 
تخلو من تحليل علمي هذه الظاهرة ومسبباتها وآثارها. وفي بعض الأحيان لا تحوي تلك 
الدراسات سوى اشارات عابرة تزيد من غموض الموضوع ولا تساعد على جلاثه . 


العامل الأول؛ هو تباين المواقف حول المؤسسة العسكرية؛ وبالتالي حول الإنفاق 
العسكري» مما أعاق بروز وجهة نظر موضوعية بهذا الشأن. وقد شاعت في الوطن العربي 
نظرتان متباينتان حول «العسكرة» وتزايد حجم الإنفاق الدفاعي. وقد يكون التباين؛ بالرغم 
من بعض نخصوصياته العربية. انعكاساً للاختلاف ضمن مدرسة العلوم الاجتماعية حول 
هذه الظاهرة. فالتيار الأول ينظر إلى الإنفاق العسكري على أنه ظاهرة «سيئة» نتحوي في 
طياتها هدر الموارد الاقتصادية النادرة» وتقليص القطاع المدني في المجتمع. وإن إلغاء هذا 
الإنضاق أو تخفيضه سيؤدي إلى نتائج ايجابية على مستوى الاقتصاد الكلي. وعلى مستوى 
الإنضاق التدموي والاجتماعي . وربما كانت بعض جوانب هذه النظرة مستمدة من الاتجاه 
السلبي الذي يحمله المثقفون العرب عموماً نحو الأنظمة العسكرية» وذلك لسجل هذه 
الأنظمة غير الحميد في التعامل مسع الأحزاب والمسظرات الشعبية» وحقوق الانسان وقضايا 
التنمية بشكل عام . التيار الثاني ينظر إلي الإنفاق العسكري على أنه أمر «حميد». فبالإضافة 
إلى وظيفته في تحقيق الأمن. فإن له آثاراً ايجابية في النمو الاقتصادي, وعلى معدلات التوظف 
وتكوين رأس الال البشري. وفي البلدان العربية» قد تمتزج نظرة هذا التيار مع التراث الذي 
يعلي من شأن القتال والسلاح» ويضع قيمة الشهادة والجهاد في أعلى المراتب. والمؤسسة 
العسكرية, بالإضافة إلى دورها في الدفاع عن كيان الدولة» فهي مصدر الإلهام وتنمية القيم 
العالية في المجتمع مثل التضحية والشجاعة . 


العامل الثاني لغياب الاهتمام بدراسة الإنفاق العسكريء» هو أن هذا الإنفاق قد 
اختلطت فيه الحقائق بالخرافات. وما الإنفاق العسكري, ليس في أذهان الأفراد العاديين» 
بل أيضاً لدى العديد من المهتمين والمثقفين. سوى مصطاح يرتبط بالعمولات والصفقات 
السرية والسماسرة والرشوة والفساد. وقد ساعد على ذلك شم المعلومات والإحصاءات التي 
تنشر باللغة العربية حول هذا الموضوع. إذ إن الحكومات عادة تحيط ذلك بجدار من 
السرية. وتعامل الإنفاق والتصنيع العسكريين على أنهها من قضايا وال من الوطني أو القومي» 
التي لا يجوز الإفصاح عنها. 


إن الأمن الوطني أو القومي له قيمة عظيمة لدى أي شعب من الشعوب. ويمكن 
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الاستدلال على ذلك بمقدار التضحية التي يكون الأفراد راغبين بالقيام بها عندما تتعرض 
دولتهم أو مصالحهم للخطر. إل أن الحقيقة المرة هي أن لمذا الأمن تكلفة كبيرة» تجدد 
ححمه وحدوده. فنحن بحاجة | إلى الثروة من أجل تعزيز القوة العسكرية» وهذه الأخيرة 
لازمة من أجل الحصول على الثروة أو المحافظة عليها. وهناك علاقة تبادلية وثيقة بين القوة 
العسكرية والقوة الاقتصادية. وتعزيز الأول يحتاج إلى مزيد من الموارد المالية» ولكن ذلك قد 
يؤدي بمرور الوقت إلى التدهور الاقتصادي. وربما الاجتماعي . ومن جانب آخخر فإن ازدياد 
الثروة الاقتصادية دون دفاع ستؤدي إلى النبب والامتهان. واخيار بيمبما يحتاج إلى نظر عميق 
واعتبار للعوامل المتعددة. 


وهذه الدراسة عن الإنفاق العسكري في الوطن العربي جاءت لتساهم في سد الفراغ 
في المكتبة العربية حول هذا الموضوعء وتقديم محاولة لفهم أفضل هذه الظاهرة؛ ولإثارة حوار 
جاد حولها. وقد حاولت الدراسة أن تشمل جميع البلدان العربية» إلآ أن غياب الإحصاءات 
في بعض الأحيان كان عامل في تحديد نطاقها. كها شملت الدراسة الفترة بين 191١‏ 
وش وذلك لتنامي ظاهرة الإنفاق العسكري خلالما بشكل غير مسبوق. وقبل التعرض 
إلى وصف اجمالي لمكونات الدراسة. يحسن الإشارة إلى ثلاث ملاحظات هامة: الأولى» أن 
عنوان الدراسة السلام والخبز/ الانفاق العسكري في الوطن العربي قد يوحي بأن هناك كياناً 
اسمه «الوطن العربي» وأن له إنفاقاً عسكرياً. إلآ أن الحقيقة هي أن التجزئة كانت الطابع 
الغالب على البلدان العربية منذ مطلع هذا القرن. وكانت المصالح القطرية هي المحرك 
الأساسي للعديد من السياسات الاقتصادية والعسكرية. فغياب «التنسيق». فضلا. .عن 
التوحيدء لم يؤديا إلى هدر الموارد الاقتصادية فقط. وإنما قادا إلى صياغة؛ توجهات مستقلة من 
قبل البلدان العربية, أذت في بعض الأحيان إلى أوجه من الصراع العسكري بين هذه 
اليلدان. ولنقلرا | إلى أن أحد أهم أهداف الدراسة هو إبراز مقدار العبء العسكري في 
البلدان العربية» فقد آثرنا دراسة الإنفاق العسكري لكل دولة على حدة» بالرغم من أن 
الفصل الثالث قد احتوى مقارنة الإنفاق العسكري «للوطن العري» بالوحدات الجغرافية 
والعسكرية الأخرى في العالم. الثانية» هي أن الإنفاق العسكري ليس ظاهرة اقتصادية 
بحتة» بل ينطوي على جوانب سياسية واجتماعية واستراتيجية. واخضاع الإنفاق العسكري 
للتحليل الاقتصادي التقني البحت قد يقود إلى مزيد من الضلال حول هذا الموضوع. 
وبالرغم من احتواء الدراسة على جوانب عديدة من التحليل الاحصائي والقياسي» إلا ل 
ذلك قد قدّم ضمن اطار «الاقتصاد السياسي» , الثالثة,» هي أنه خلال إعداد هذه الدراسة قد 
حصلت تطورات هائلة على المستويين الدولي والاقليمي, نما أثّر في البحث. وبالذات في 
مجال المسميات والمصطلحات. فخلال العامين المنصرمين شهد العالم اختفاء الاتحاد 
السوفياتي. وتفككك حلف وارسوء وظهور بعض الاتفاقيات أو التحالفات الدولية» مثل 
اتفاقية الأمن والتعاون الأوروبي. هذه الفترة شهدت أيضاً توحد شطري اليمن 0 
واحدة. ولأن معظم هذه الأحداث قد وقع في خباية الفترة التي تشملها الدراسة, 'فقد آثر' 
الإبقاء على المسميات القديمة لدلالاتها التاريخية وتأثيرها في تطور الأحداث؛. مع الإشارة 01 


هو" 


أهم التطورات الحديئة وانعكاساتها الحالية والمستقيلية . 

وقد تم تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 

القسم الأول يتناول الإطار النظري وبعض القضايا المنبجية الأساسية» خاصة ما 
يتعلق منها بمصادر الإحصاءات. وهذا القسم يحوي فصلين» يختص الفصل الأول. بعرض 
موقع الإنفاق العسكري ضمن النظرية الاقتصادية. وحقيقة الأمر أنه توجد ضمن النظرية 
الاقتصادية مدارس عدة؛ لكل واحدة منها نظرة مختلفة إلى موقع وآثار هذا الإنفاق. ولذا 
حرصت على تقديم الخطوط العريضة التي تقوم عليها كل مدرسة, مع التركيز على التطورات 
الحديثة في النظرية الاقتصادية.» وخاصة تلك الجوانب المتعلقة منها بالتنمية. 

والباحث في مجال الإنفاق العسكري سيسواجه بمشكلة غير معهودة في الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية الأخرىء ألا وهي كثرة البيانات والتقديرات حول حجم هذا الإنفاق 
للدولة الواحدة . وهذا ناجم عن طبيعة السرية التي تحاط بها هذه الاحصاءات» وعدم دقة 
البيانات الرسمية الماشورة. وتعدّد المنظمات والمؤسسات المعنية ممراقبة التسلح. ولأن هذا 
الكتاب هو دراسة احصائية قياسية لظاهرة الإنفاق العسكري» فقد تمع تخصيص الفصل 
الثاني لمناقشة مصادر الاحصاءات ومقدار وأسباب الاختلاف في ما بينهاء ومزايا ومشالب كل 
مصدر. 


القسم الثاني يركز على تقدير حجم الإنفاق العسكري وتطوره خلال العقدين 
الماضيين ومحددات تموه. وكذلك على موقع الإنقاق العسكري العربي من جملة الإنفاق 
العالمي. ومن انقاق العالم الثالث» ومقارنة الإنفاق الدفاعي العربي عمثيله لدول الجوار 
الجغرافي الرئيسية (ايران. تركياء اثيوبياء اسرائيل). وهذا القسم يحوى ثلاثة فصولء ويبدأ 
ب الفصل الثالث الذي يعرض حجم وتطور وأتماط الإنفاق العسكري العالمي وموقع الإنفاق 
العسكري العربي منه. وقد اعتبر الوطن العربي كوحدة سياسية واحدة, وت مقارنته 
بالوحدات السياسية أو العسكرية أو اللجغرافية الأخرى»؛ مثل حلف الناتو وحلف وارسو أو 
دول افريقيا ودول أمريكا اللاتينية . والفصل الرابع يحوى عمرضا مبسطا للإنفاق العسكري 
للبلدان العربية» ودول الجوار الجغراني. وكذلك عرضا للعبء العسكري؛ أي قياس 
الإنفاق العسكر ي لكل دولة نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي وإلى الإنفاق العام. أما الفصل 
الخامس فيتضمن تحليلا قياسيا لمحدّدات هذا الإنفاق سواء الداخلية منها أو الخارجية: كما 
يتضمن دراسة تفصيلية عن فرضيات سباق التسلح ومحاولة تطبيقها على المجموعات الاقليمية 
ضمن الوطن العربي ودول الجوار الجغراني . 

القسم الثالث. بفصوله الثلاثة هو محاولة لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق 
العسكري. واولة تقديم منبج علمي لإجراء هذا القياسء بعيداً عن الاعتبارات العاطفية 
أو الميول الايديولوجية. والفصل السادس يركز على آثار الإنفاق العسكري في المستوى 
الكلي؛ أي تأثيره في المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل الاستثمار والاستهلاك والادثخار 


ذا 


والتضخم والتوظيف. وقد تت مناقشة ذلك ضمن تموذج رياضي قيامي. أما الآثار 
الاجتماعية للإنفاق العسكري؛ أو تكلفة الفرصة البديلة, فقد تم مناقشتها ف الفصل 
السابع . وني هذا المجال فقد تم التركيز على ثلاث نواح هامة. هي هي : الإنفاق التعليمي. 
والإنفاق المدي» والإنفاق 0 أو التنموي والفضل م يسلّط الضوة على 0 
هذه الواردات» كما 0 هذا 9 دراسة عن علاقة الواردات من العذات الشكرة 
بتفاقم مشكلة المديونية العربية. 


يفا 


سم ةل 
الاطارالنظي وَسَصسَاو رالا جٍصاوات 


المكتنل الأرلت 


الإدفاق العسّكري 
في إطار النكية الانريصضادبة 


أولاً: الفكر الاقتصادي الكلاسيكي 


في ما عدا النقاش المحتدم حول الطريقة يقة المثلى للدفاع عن الدولة بأقل التكاليف 
الاقتصادية والاجتاعية الممكنة. والذي حسم لصالح تكوين جيوش نظامية دائمة» فإن 
الفكر الاقتصادي في بداياته الأولى كان معنياً بقضيتين هامتين تتصلان باقتصاديات الحرب 
بشكل عام". القضية الأولى» تتصل بالبحث عن نظام لتمويل المؤسسة العسكرية خلال 
فترات السلم والحرب بطريقة من شأنها الاستخدام الأمثل للموارد المناحة دون فرض أعباء 
إضافية على المجتمع. القضية الثانية هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الحرب 
بشكل عام وللإنفاق العسكري بشكل خاصء وبالذات التأثيرات المحتملة لوجود مؤسسة 
عسكرية ممتدة على القطاع المدني والحريات العامة. ولا تزال هاتان القضيتان تشغلان حيّزاً 
هاما من النقاش الدائر, في الدول المتقدمة والنامية على حد سواءء حول أهمية الاقتصاد 


العسكري ومكانته ودوره. 


)١(‏ كان النقاش يدور أساسأً حول مزايا ومثالب كل من النظامين الدفاعيين التاليين: ١‏ وجود جيش 
نظامي دائم 0 ل 31 - جود قوات و مدربة وغير نظامية 0 اليليشيات 0 
الاقتصادية لكل من النظامين, وإئما كان معنا أيضاً بقضية 0 جيش ادائم في الخرييات الفرقية:: . من 
المدافعين عن النظام الثاني أندرو فليتشرء وعن الأول مؤسس علم الاقتصاد الحديث آدم سميث. انظر: 
طاته امعصصه008) ]0 عدعنامءول[ قه ,أزهنامغلد5 6ه ععطعاعاط سععلمف] تتعطاعاط سعملمم 
لا0 لعتتلع ,كمأعمعم3 4ابه ععانطاة/17 أممتناوط 4عاعداء5 ,ععطعاع11 بأععلصف نم «ر1968 ركقتائلكة 5 
نع تناطصنل) 9 .20 زنع لاد لزمقمع اط طاكتاامء5 5028 ممتأدعووقة - [قصمتنامع 1اطدم] ,ؤغطعتهةدآ1 123910 
014 ع6117لة 116 مثالا 171987 47 ,رطاتدسذ سعلقة لسة ,2-26 .مم ,(1979 رومععط عتدمعلهعم4 لامتاامعة 


:0ه:0) ععمئزة .ك.ة لمة للءططمسقه .5.11 بر لعاتله كمقهلة كزه طللمء177 عط زه ععكيره0 
698-17 .مم ,2 .701 ,(1976 رووعو ملع هات 


لضن 


ولقد تزامن ظهور مشكلة تمويل الإنفاق العسكري مع ظاهرة تقسيم العمل. وعندما 
يتجه البعض إلى تخصيص وقته للدفاع عن الدولة» فإنه بالضرورة سيضحي بنشاط اقتصادي 
يدر له دنا فَغيئا : ولذا فإنه سيحتمد في معيشته على الآخرين. وفي المجتمعات البذائية 
سواء تلك منها القائمة على الصيد أو الرعي» لم تكن هناك حاجة إلى جيوش نظامية, لأن 
كل رجل هو محارب . وقد ساعدت طبيعة النشاط الاقتصادي التي يزاوها السكان آنذاك, 
والتي تعتمد أساساً على القوة العضلية. على إعدادهم هذه الوظيفة دون الحاجة إلى تدريب 
مستمر. والشكل البدائي للتنظيم الاقتصادي القائم خفض التكلفة الاقتصادية للحرب إلى 
حدودها الدنيا الي / تكن تتجاوز في كثير من الأحيان تكلفة الفرصة البديلة للنشاط الذي 
م التضحية به من قبل المحاريين » وربما بعضص الدمار الذي يصيب الممتلكات أو الماشية . 


ويلاحظ أن بروز ظاهرة الجيوش النظامية الدائمة قد ارتبط بظهور المجتمعات 
المتقدمة. . ومن بين عرامل عديدة. فقد لعب كل من التقدم الصمناعي والتقسيم الدقيق 
للعمل والتطور الهائل في الفنون الحربية أدواراً متميزة في تعزيز هذه الظاهرة. لقد عنى تقدّم 
الصناعة ود تقسيم العمل أن الدفاع قد غدا بطريقة متسارعة سلعة عامة (00مع عناطنا) ؛ 
يستلزم انه الضرائب أو التضحية بإنتاج سلع أخرى, وتقدّم الفن العسكري ضاعف 
من التكاليف الاقتصادية» ليس فقط لمواكبة التطورات الحديثة في السلاح وإنما أيضاً في تفريغ 
أعداد متزايدة من السكان النشطين اقتصادياً اللخدمة فق هذا القطاع. ومن ثم حجبهم عن 
نشاطات اقتصادية ربما هي أكثر انتاجية وعائداً للمجتمع . 


والحروب الي هي ف معظم جوانبها مرتبطة بالصراع على المواردء ازدادت حدة بسبب 

تقسيم العمل, وذلك لأنه مع هذا التنظيم الاقتصادي والاجتماعي الحديدء ازداد مقدار 
0 الرأسمالي في المجتمع» الذي يعود إلى الطبقة الرأسوالية على شكل أرياح» أو إلى 
الحكومة على شكل ضرائب . ومكنت زيادة الموارد الحكومة من تعزيز آلية الحرب. ويذهب 
البعض إلى القول [ إن ظهور الدول القومية (018808-53:65) قد عرّز هو الآخر من ظاهرة 
الحرب » وذلك بسبب تفاقم مشكلة التوزيع غير المتكاقء للموارد الطبيعية الذي ترئب على 
بروز الحدود الدولية» وكذلك توسيع نطاق الحرب» لأن تثبيت الحدود عنى واقعياً تلائي حل 
«الهرب» أو الانسحاب_ الذي كان ممكناً 3 نطاق المجتمعات المتنقلة”». والحقيقة المؤسفة هي 
أن تشكيل الدول الحديثة لى يكن ممكناً دون إراقة الكثير من الدماءء حيث استلزم تكوين 


(1) يناقش مايكل مان (2385 ا6هطء881) أنه بالرغم من أن الحكومات لديها وظائف متعددة إلا أن 
استقراء التاريخ يشير إلى أن وظيفتها الأساسية كانت الحرب (وفي العصر الراهن الدفاع). ويدلل على مقولته 
هذه بالإشارة إلى أن الحكومة البريطانية في الفترة بين -117*٠‏ 1816 قد أنفقت معظم مواردها (ما بين ه/ا 
باللئة و40 بالمئة من مجموع النفقات العامة) على الحرب أو الإعداد لها. ول تكن تلك سمة خاصة بالمجتممع 
البريطاني» بل إن الدول الآوروبية الأخرى قد مارست الدور ذاته. انظر: . 

306161 0714 3116 ,ه117 ,لع ,لتقطة متامدكة :ها «رمسكتعة 8411 لسه مسكتله 1 اجه0» ,ممدكلة اعمطعتاة 
0 .م ,(1984 ,ممللتسعدك؟ بممقوم]) 


يفنا 


المجتمعات الحديثة استخدام القوة. ولولا ذلك لكان العالم لا يزال يعيش على شكل قبائل 
رَحَل صغيرة بدلا من المجتمعات الكبيرة المواتية للتقدم . 

وهناك اعتقاد شائع بأن السلاح ريما كان سابقاً على الآلة. ولولم يوجد السلاح لربا لم 
توجد الآلة. والتقدم في صناعة الآللات العسكرية قدياً قاد إلى العديد من الصناعات المكملة 
أو تلك الي لها استخدامات سلمية واسعة. والإنفاق على البحث والتطوير لقة طاعجدعوع 1 ) 
(امعسمواع6 8 في المجتمعات الصناعية الحديثة كان معظمه متركزا على التطبيقات الحربية. 
التي وسّعت في ما بعد لتشمل الاستخدامات السلمية. وهكذا غدا الإنفاق العسكري 
لأغراض تطوير الأسلحة أو التدريب عليهاء مكوناً رئيسياً هاماً من مكونات الإنفاق العام في 
كل دول العالم الحديث. 


ولاشك. أن ا موضوعٍ الأكثر إثارة للجدل. قدعاً وحديئاء اهو طرق تمويل المؤسسة 
العسكرية؛ تمويل الحرب قدياً. وتمويل الإنفاق العسكري حديثاً. ولأنه ليس من أهداف 
هذا الفصل استقراء كافة النظريات في هذا المجال. فإنه ستتم الإشارة إلى أهم المدارس التي 
كان لها الحيمئة أو التأثير في الفكر الاقتصادي". النقاش تمحور حول نظامين رئيسيين لتمويل 
الحرب أو آلته. وتلك هي الضرائب أو الاقتراض. وني أوقات السلم» يعامل الإنفاق 
العسكري عادة معاملة السلع العامة, مثل التعليم أو الصحة أو تحقيق العدالة أو الأمن في 
المجتمع, ويخصص بحطة من الإنفاق العام تتناسب وأهميته. ويشور الخنلاف عادة وقت 
الحرب أو في أوقات حصول تبديد للأمن الوطني, لأن ذلك يتطلب رفع حصة الدفاع من 
جملة الإنفاق العام. وتحقيق ذلك يحتم على السلطات الاختيار بين أخف الضررين: رفع 
معدلات الضرائب العامة مع آثارها الانكماشية. أو زيادة الدين العام من المصادر الداخلية 
أو الخارجية. مع آثاره الاقتصادية والسياسية المتعددة. 

ريكار دو (00هه8)ء الذي كان من أهم المدافعين عن النظام الأول؛ (الضرائب)» 
كان في الحقيقة معنياً بالمتضمنات السياسية لذلك النظام . ودفاعه عن نظام الضرائب» ّ 
يؤسس على منطلقات اقتصادية بحتة» بل كان ينظرء أبعد من ذلك. إلى آثار هذا النظام 
على متخذي القرار السياسى والعسكري . يعتقد ريكاردو أن الحرب قد تنشأ بسبب ضعف 
القيود على الحكومات. وبسبب ضعف الرقابة هذاء فإن الحروب قد تنشأ لأسباب تافهة أو 
لطموحات شريرة» أو ربما لأن فيها مصلحة للقادة السياسيين؛ (الربح أو الشهرة أو 
العظمة)؛ أو ربما لتصوراتهم الخاصة للمضلحة الوطنية. وربما كان مصدر قلق ريكاردو نابعا 
من الحروب المتواصلة بين بريطانيا وفرنسا التي صاحبت بزوغ العهد النابليوني. ورأى 
ريكاردو أن تمويل الحرب عن طريق الدين العام. هو شر لا ضرورة له على الرغم من أن 


(؟) هناك مناقشة موسعة لموضوع الاقتصاد العسكري» وبالذات تمويل الحرب» في الفكر الاقتصادي 
الكلاسيكي ٠‏ انظر: أنأع 101 عترم دمع ضوع ااتععاعدةة مذ ج هلا إن وررعاطوءط 176 ,تعمعطلاة ,ظ 
.(1946 ,ومع (جاتوسع المآ ومأععمءط :.[.آ2 رممغمعسملوص) 


وفنا 


الساسة يفضلون هذه الطريقة لأن من شأنها نقل أعباء الحرب للأجيال القادمة؛ إلآ أن نتيجة 
ذلك هو تشجيع طموحات وغطرسة بعض متخذي القرار. 

ريكاردو» إذن» كان معنياًبمنع الحكومات من شن ححروب مكلفة على حساب عامة 
الشعب. ورأى أن الضرائب», بالرغم من أن أعباءها ستقع كاملة على كاهل الجيل الحالي؛ 
إلا أنبا الوسيلة الوحيدة التي تضمن مراقبة البرلمان ومشاركته في سلطة اتخاذ القرارات 
الرئيسية في الحرب أو الإعداد لها. المزايا الاقتصادية لنظام الضرائب عديدة؛ فأعباء الحرب. 
أولأء بالرغم من أعها باهظة خلال استمرارها. إلا أن آثارها ستتوقف حال توققها ٠‏ ونظام 
الاقتراض لا يعني ارتبان الدولة لمديونية شديدة فقطء وإنما قد يؤدي إلى فقدانها لاستقلالها 
السياسي. بالرغم من انتصارها عسكرياً. وقد يعني نظام الاقتراض أيضاً ور الآثار 
الاقتصادية للحرب لفترة طويلة. ومن شأن نظام الضرائب ثانيأء الحفاظ على رأس المال في 
المجتمع » » بينها التمويل عن طريق الاقتراض يؤدي إلى تناقص رأس المال بسبب دفع معدلات 
الفائدة بشكل مستمر. 

الاعتراض الرئيسى على هذه الطريقة في التمويل هو أن أعباء 3 معدلات الضرائب» 
ستقع على أصحاب رأس امال وملاك الأراضي» لأنبم وحدهم الذين لديهم سيولة حاضرة. 
وقد يبدو أن المنتفع الرئيسي من هذا النظام هم العمال وأصعاب الأجور بسبب انعدام 
السيولة عندهم. ولكن ريكاردوء يستدرك بالقول إنه ما لم تؤثر الحرب في معدلات الأسعارء 
فإن العلاقة بين أصحاب الأجور والمرتيات من جهة وبين أصحاب رأس المال من جهة 
أخرى» ستعود إلى وضعها التوازني. 

التيار الفكري الآخر» الذي رفض المنطق الذي تقدم به ريكاردو قاده كينز .1.101) 
(065زه؟1. المشكلة الأساسية التي واجهتها هذه المدرسة» والتي لوح أنها تتفاقم أثناء الحرب 
بشكل خاص» هي التضخم. والتضخم له مصدران أساسيان, هما القصور في العرض 
الكلي للسلع أثناء الحرب وني مراحلها الأولى بالذاتء» وكذلك ازدياد السيولة النقدية في 
المجتمع نتيجة دخول العديد من العاطلين عن العمل» وكذا النساء والفتيان إلى سوق العمل 
للإحلال ممل الرجال الذين تحولوا من القطاعات الاقتصادية المنتجة إلى أرض المعركة. 
وزيادة السيولة النقدية لن يقابلها زيادة مساوية في كمية السلع المتوافرة في المجتمع. ولذا فإن 
الحدف الأساسي لمتخذي القرار الاقتصادي والسيامي ينبغي أن يركز على امتصاص السيولة 


(4) وردت اللتجج الرئيسية لريكاردو حول هذا الموضوع في: 

-كه 007 هبه ماده!! 77:6 .له رفألةى5 مجعاط :صا «رموء ك5 عستلمبظ عط مه (و155» ,ملمدعن] لتجددا 
.4 .701 ,(1951 رجوعع8 'واتوعع نهنا عع ل سحن :عع 10 تسد ) مل جمء1؟1 20001 نه 2071:4612 

كيا وردت بعض تلك الحجج في كتابه الرئيسي 
58 مجعا تإط 0عالل» 10221107 4انه رربم «معظ إمعالأاوط كزه ععاوأعصاءط 116 ,ملتدعنظ 3010نآ1 
.(1951 ,رؤمعع8 نولوك نون عون طمدهت تعمل اطمودت) 
انظر أيضاً: ولستامةاا .غ5 علد" ب«ع11 بطختهبماءن2آ نمملهمط[) كعنرمبرمعظ ععررعاعء2 ,لالعصمع ]ا متحوت 
.9-1 .مم ,(1983 رووععط 
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النقدية التي في أيدي الناس. ويشير كينز إلى أنه يمكن زيادة حجم الانتاج في المجتمع في 
وقت السلم عن طريق زيادة العمل» انال ولك اع تن حجم الانتاج سيكون ثابتا 
تقريباء ولذا فزن لزيد من العمل الشاق بمنكنها من القال بشكل انض ولكن ينبغي 
عدم زيادة كمية الاستهلاك. 


المنبج الذي اقترحه كينز يقوم على أساس سحب السيولة النقدية من المجتمع عن 
طريق الادخار الإجباري (530128 239ه5انامده0). ويمكن تحقيق ذلك بالخطوات التالية: )١(‏ 
تحديد قدر معين من دخل كل فرد ينبغي سحبه أو اقتطاعه لضان عدم استخدامه في 
الاستهلاك الحالي» على أن يدفع له بعد انتهاء الحرب؛ (؟) يمكن تعويض هذا الاستهلاك 
الفجزا عن طرق قرهن قبرية عل تراس المال ينك الحو هن دون أن يترتب على ذلك زيادة 
الدين 0 (؟) وضع حدود دنيا للدخول التي يجب وي متباء وذلك من أجل حماية 
حجم الاستهلاك الحاضر للفئات الأقل حظاً في المجتمع©. 


الإدخار الإجباري يختلف عن كل من الضرائب والتضخمء حيث إن النظامين 
الأخيرين يستلزمان اقتطاع حجم الدحل المتاح للفرد دون وعد بالتعويض في المستقبل . 
والبديل للإدخار الإجباري» هو التضخم الإجباري («دمنقاقمذ ندهواسمسه0). لأن زيادة 
السيولة في المجتمع مع ثبات حجم الانتاج سيترتب عليه ارتفاع الأسعار. التضخم سيعمل 
على اعادة توزيع ر الدخل في المجتمع لصالح الطبقات الرأسالية» وقد يؤدي أيفا إلى زيادة 
أجور العمال. إلا أنه من خلال آلية الضرائب ستؤول معظم هذه الزيادات إلى خمزينة 
الدولة . 


وإذا كانت خطة كينز قد هوجمت لأنها تبدو ظاهرياً ضد الحريات الفردية وغير محابية 

للطبقات الفقيرة والمتوسطة. فإن ميزتها الأساسية تكمن في معالجتها للمشاكل الاقتصادية التي 

تنشأ بعد انتهاء الحروب. فغالباً ما يعقب الحروب ركود اقتصادي تصحبه بطالة نتيجة توقف 

أو انحسار الإنفاق العام الحكومي المخصص لتمويل آلية الحرب. لذاء فإعادة توزيع 

المدخرات الإجبارية بعد انتهاء الحرب ستضمن استمرار تدفق السيولة في المجتمع؛ ومن ثم 
ضمان عدم انخفاض الطلب الكل . 

0 التضخم أثناء الحرب يمكن أن تتم من خلال سياسات ليست بالضرورة 

مع الوصفة الكينزية التي لم ترق بالتأكيد لبعض المفكرين الاقتصاديين. وتتركّز هذه 

0 0 التدخل الحكومي المباشر في سوق السلع والندمات عن طريق نظام الخصص 

أو التوزيع بالبطاقات. قاد هذه المدرسة المفكر الاقتصادي الشهير مايكل كالسكي .00) 


(5) وردت هذه المقترحات في مقالات نشرها كينز في جريدة التايهمز عام 219159 ثم طبعها مع التعديل 
في كتابه : 
عدا عضلا تزه «ماأعع برهن عط جمل تعلط اأمعتوه1 ى :هلآ عا جمر برو جغ مده ,كعسزعكا لممسزدك8ة مطمك 


.8-12 .مم ,(1940 مسقلتلتصسعدة8 :دصملهماآ بط أ ومسةبه[ ععفرظ اتسمععدة1ظ] علدها وى 71 رعايوعلك 
انظر أيضاً: .18-20 .مم رملأط1 ,لولعموعك1 


ا 


(ناه»1ة1 وتمثلت في مقالات عديدة نشرت خلال الفترة 1914 1440. ويبدو من 
المحاججة التي قدَّمها أثناء مناقشة العلاقة بين الميزانية والتضخم» معارضته رفع معدلات 
الضرائب كوسيلة لتمويل الحرب» وتفضيله بدلا من ذلك سياسة الاقتراض. أما مشكلة 
التضخم التي ستنجم عن هذا الحل؛ أي عن زيادة السيولة في المجتمع» فيمكن معالحتها 
عن طريق نظام التخصيص (قمنهه0)1360 . 

بعد الحرب العالمية الثانية» وقبل الحرب الكورية» كان هناك اعتقاد شائع بأن الإنفاق 
العسكري الكبير لا يتطابق مع معدلات فو اقتصادية عالية. والقناعة السائدة آنذاك كانت 
هي أن استمرار الزيادة في الإنفاق العسكري تؤدي إلى انخفاض الاستهلاك المدني راضم 
معدلاات التضخم وفقدان النمو الاقتصادي , وربما بروز الدكتاتورية. أو بعض عناصرها في 
المجتمع . وف مطلع الخمسينيات بدأ حوار في الولايات المتحدة حول الحاجة إلى إعادة 
التسلح من أجل الوقوف في وجه التحديات الدولية؛ الي كان بعض المتنفذين قِ إدارة 
الرئيس ترومان يعتقدون أنها تهدّد مصالح الولايات المتحدة. وبالرغم من أن الحوار ركز 
أساساً على القضايا الاستراتيجية والسياسية» إل أنه تطرّق أيضاً إلى الآثار الاقتصادية لمثل 
هذا الإنفاق. 


أحد أطراف الحوار كان يحاجج بأن الإنفاق العسكريء وفقاً لنموذجه في الولايات 
المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية من شأنه الاستخدام الأمثل والكامل للموارد المتاحة 
وكذلك توفير موارد هائلة للاستخدامات المدنية» ومن شأنه أيضاً توفير معدلات أفضل 
لمستويات المعيشة. وفي أجواء الركود الاقتصادي التي ميت سنوات الخمسينيات ف الولايات 
المتحدة, فإن النقاش كان يركز على أهمية الإنفاق العسكري في حفز النمو الاقتصادي . ومن 
جهة ثانية كان هناك من يعارض الإنفاق العسكري مؤكداً أنه بالرغم من المزايا التي حصل 
نيا اقتصاد الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية؛ (لأنها فترة قصيرة). إل أنه في 
اللدى البعيد» يؤثر الإنفاق العسكري سلباً في معدلات الاستثار والإنفاق العام الاجتماعي 


نشوب الحرب الكورية في حزيران/ يونيو 2140٠‏ وتدخل الصين في ذلك الصراع 
أعطى دفعة قوية للمجموعة الأولى» وأدى إلى ظهور ما سمي في ما بعد «الكينزية العسكرية» 
التي تقول | إنه يمكن حفز الاقتصاد القومي من خلال خلق طلب فعال عن طريق الإنفاق 
العسكري”". 


(1) نشرت معظم المقالات في مجلة الاحصاء (سميت في ما بعد مجلة الاقتصاد والاخصاء) الصادرة عن 
معهد الاقتصاد والاحصاء في جامعة اكسفورد. ونشرت لاحقاً في كتاب خاصء» انظر: 
-كاء818 لأقدظ :0:0:0) كعنتورم معط عه/لآ :ا كمنفيا5 ,انودع اندتآ 01510 مذ عنام قاد آأه عأطاكم1آ 


.(1947 ,لاعس 
(/) لعرض الحوار الذي دار خلال تلك الفترة» انظر: 
عط :.ذقة]/! ما عستدع .ا كمع ارعنتوعىز1من) 500 0114 107711زمع 1 “عع م18 كتررق 771:6 , لزاعده81 .0 طمن11 
3807-1 5 .مم ,(1985؟ روعلامه8 دمغوما 
الكاتبان اللذان ركزا على آثار الإنفاق العسكري السلبية في اقتصادات الدول الصناعية؛ غما: 


ف 


للا 


والأفكار الأساسية لكيئز حول تمويل الحرب» طورت في ما يعد لتصبح جموعة 
متكاملة من السياسات والآليات الي يستخدم فيها الإنفاق العسكري » وخاصة في الدول 
الصناعية, كأحد أهم الأدوات, لدى الحكومة المركزية. للتحكم في النشاط الاقتصادي . 
ومن خلال الإنفاق العسكري يمكن السلطات المركزية ادارة الطلب في المجتمع لمقصء ) 
(ألعتاعع 32 ]لل وبالتالي التحكم ف حجم التوظيف والانتتاج وتوزيع الااستشمارات بين 
المناطق الجغرافية المختلقة. 


ثانياً: الإنفاق العسكري من منظور تنموي 


القرار الاقتصادي في ظل وجود قيود مالية أو لاعتبارات تتعلق بندرة الموارد» قسرار 
يسعى إلى تعظيم العائد أو تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المناحة. ولأن هناك حاجات 
متجددة ولامتناهية» وإمكانات محدودة, فالتنافس على تخصيص الموارد يزداد بدرجة موجبة 
مع تناقض الطاقات المتوافرة . وفي البلدان التي تعاني غياب أو نقص هياكل البنية الأساسية» 
والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة» وفقدان القاعدة الصناعية العريضة؛ فإن 
الاشكالية الرئيسية التي تواجه متخذي القرار فيها هي اختيار الأولويات التى من شأنها 
الإسراع في العبوض والإنبعاث. وهذه القضية هي جوهر الاهتام في الأدبيات الاقتصادية 
الخاصة بالتنمية . 


والإنفاق العسكري يفرض تَحدٌ ل من نوع جديد. فهو أحد أوجه الإنفاق التي تنمو 

بمعدلات متسارعة» دون أن تعطي عائداً اقتصادياً وأعودا على شكل سلع وخدمات سوقية . 
ومن جانب آخر فإن غياب الأمن, الذي يترتب على تقليص الموارد المخصصة للمؤسسة 
العسكرية. قد بهدّد أو يقغي على كل منجزات التنمية في حال وجود خطر خارجي . والقناعة 
التي سادت الآدبيات الاقتصادية, والتنموية منها بالذات» هي أن الإنفاق العسكري شر لا 
بد منه. ولذا ينبغي وضع كافة القيود التي من شأنها ضمان توسعه بمقدار الحاجة الحقيقية 
للدولة؛ وأن هناك علاقة تبادلية 40ه-5206) بين التسلح والتنمية؛ وأن زيادة العبء 
العسكري سيخفض من الموارد المتاحة للاستثار» ومن لم يعمل على تباطؤ معدلات النمو. 
وقد أكد هذه القناعات بعض التقارير الصادرة عن لحان عالمية هامة, مثل لكنة تخطيط التنمية 
التابعة للأمم المتحدة, ولجنة برانت و بالم (5100ةتصصصهن عمسلوع لصة المع:8), ]ا أكدتها 
الدراسات 00 التطبيقية العديدة على الدول المتقدمة©, 


زع تقطة .ظا. آلا :. لا. الآ ,علسممسظ) عدطاعع 2 10711رمعظا ,ارماك تدصح تربماناة/ة ,(.01) عومهمنع2 تعطم1 
17/7 اازعاتو تبصع 1716 لق لطاء8 "تنامطالاء5 لسة ,(1983 روع هلط عتسمومعظ ده لتعمنام0 تعاعملا بوعل 
(1974 ,كعأكناتاء5 لصة سمصساة :علوم" بوع[8) عمتاءء(1 اط كتاعلاممن) ارمعارع مم «برتدره0 رمعا 
(8) عن تقرير الأمم المتحدة وتقرير لجنة برانت وبالمء انظر: 
:60013آ) كاعم راطا عزمنمعظل 116 «كم فسصلامن واجم للا فجن 1 اذا ععنائالف اع ديا ترجمانائا!آ روعوء 2 م5230 
2-3 .مم ,(1986 ,انق صدوعكاة لمح عولع ناه :.5قج]8 بدماوم8ظ 
وللدراسات التطبيقية على اقتصادات الدول المتقدمة. انظر: . 


يذذا 


هذه القناعات السائدة حول الآثار السلبية للإنفاق العسكر ىِ في التنميق قاتم تحديدها 
في دراسة موسعة قام مها بينويت (ذنممع8 .85), وأثارت جدلا واسعاً واهتهاماً كبيرا من قبل 
الاقتصاديين . ولأهمية هذه الدراسة. والنتات تج التي توصلت إليها فسنقوم بإلقاء الضوء على 
أهم فرضياتها وخلاصاتها"». 

شملت دراسة بينويت أربعاً وأربعين دولة نامية تحوز على حوالى ثلاثة أرباع كل من 
اجمالي السكان» والناتج المحلي الاجمالي والإنفاق العسكري في الدول النامية جميعا باستثناء 
الصين. كما اشتمل الكتاب على دراسة حالة (لإونة5 0856) لكل من: الهند, كوريا 
الجنوبية» المكسيكء. أسرائيل» مصرء والأرجنتين, في الفترة 196٠‏ 14560. وقد ركز 
بينويت على تحليل العلاقة الاحصائية والاقتصادية بين عبء الدفا اع أو التسلح عقمءةء0) 
(508ا8؟ الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. ا النمو في النائج 
المحلي الاحمالي المدني؛ معدل مو الناتج الكل الاجمالي الطوونا منه الإنفاق العسكري . 


وقد حدّد المؤلف قناتين هامتين يؤثّر من خلالهم| الارتفاع في العبء العسكري سلبياً في 
النموء هما: )١(‏ مرونة الاستثمار بالنسبة إلى التسلح. أي مدى تأثير الارتفاع في عبء 
التسلح في نغط تخصيص الموارد التي كان من الممكن أن تحول للاستثمار؛ (؟) المعدل الحدّي 
لرأس المال إلى الانتاج؟ أي مدى تأثير انخفاض الاستثار سلباً في الانتاج . 

التتيجة الأولى التي أظهرمها الدراسة, باستخدام تحليل معامل الارتباط «مناهاء020) 
(أمعن ]00 هي أن الدول التي لديها معدلات عالية من الإنفاق العسكري أحرزت 
معدلاات أعلى من النمو الاقتصادي , والعكس صحيح . 0 الارتباط بين معدل نمو 
الإنفاق العسكري ومعدل النمو الاقتصادي كان عاليا جداً! ى درجة أن الافتراض بأن 
العلاقة جاءت عن طريق المصادفة أو الخطأ احتمال يقارب الوا ليد في الألف. 


ولكن هناك اشكالات تتعلق باستخدام معامل الارتباط. فهذا الارتباط الظاهري 
يكون زا زائفاً (ممأخداء0 كنامتهنام5) ؛ أي أنه قد يكون تسيب بفعل وجود عوامل تود 
كل من المتغيرين محل الدراسةء وهو من شأنه اظهار علاقة ارتباط بينهما غير موجودة فعلياً. 
ويبدو ذلك جلياً مثلاً في المعونات العسكرية الخارجية لبناء منشآت عسكرية, التي قد تحفر 
الإنفاق العسكري المحلي. فهذه المعونات قد يكون لما آثار في أداء المتغيرات الاقتصادية 
الكلية؛ الاستثارء الاستهلاك, ومن ثم تأثير ايجابي في النمو الاقتصادي. ومن ثم فإن أي 


قد 
ثر في 


> زه امامل «,ة1954-197 ,5ع أتضناه00) 010010 10 امع شاكع لم[ لمة معدن للمع ور كقائلة8» برطاتمسة .1 
(1980 طعمة]/8) 015 ارمععط عملم عه ور دمي 
5( وردت أهم هذه الخلاصات قي دراسته ا موسعة : 

نطاكةعآآ] .ن).(آ تسماقه8) كعاطسيامن) عتتاوماءم12 جا ب[ابارهج2) ع0 :معط 07:4 عمترع/ع122 ,أتممعءع8 عالتسظ 
.(1973 رقعاهه80 مماع متع.آ :.1/]355 ,لماع ماع .1 

ثم نشر مقالة لتلخيص دراسته» وللرد على أهم الاعتراضات التى وردت عليهاء انظر: 
غاره لارع ا «ورماءنعء 0[ عأتمنتمع5 «رقع اهدهم ومتمماعوع1 مز عكمعاع12 لمه طابنه01» ,)زممعءظ8 علتسط 
.(1978 لاكقنتصة0) 26 .701 عمجم[ أمساين 
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دراسة للارتباط بين الانفاق العسكري والنمو الاقتصادي قد تظهر موجبة بفعل المؤثر 
الخارجي » بينما هي في حقيقة الأمر غير ذلك . 

اعتراض آخر على معامل الارتباط يتمثل في أن هذا المعامل لا يُظهر العلاقة السببية 
بين المتغيرين» كما تظهرها الأساليب الاحصائية الأخرى, مثل تحليل الاتحدار هونومة:وء9) 
(وزةتزلههة . فالارتباط الموجب قد يُفسّر بطريقة عكسية؛ أي أن زيادة امعدلات النمو 
الاقتصادي تجعل الموارد المتاحة للإنفاق العسكري أكير (عبء الم يزيد مع ازدياد 
الثزوة) . كا أن التراكم الرأسمالي قد يزيد من طمع الأعداء الأقل حظاً في المواردء أو الأقل 
تتجانحاً في نمط توظيفها. 


ولكن بينويت يرفض هذه المناقشة بالقول إن الإنفاق العسكري ل يظهر أية علاقة 
موجبة مع مؤشرات أخرى للدخل» مثل: نصيب الفرد من الدخحل القومي (هاتمهك ,ءع2) . 
كذلك فإن عوامل مثل عوائد الضرائب» حملة الإنفاق الحكومي » أو نسبة الإنفاق العسكري 
إلى الإنفاق العام لم تظهر أية علاقة قوية مع معدل النمو الاقتصادي . كها أن تحليل الانحدار 
المتعدد (ه08أكمعدوع ءامنال84) يُظهر أن 'النمو الاقتصادي لم يكن من بين المتغيرات الحامة 
المحددة لعبء التسلح” 0 


وربما بدت للوهلة الأولى هذه النتيجة. أي العلاقة الموجبة بين الإنفاق العسكريٍ 
والنموى وكأنها غير معقولة. . ومن ا فيه أن الدول ألنامية ل وتخصضت ءا حيرا 
من دخلها القومي للدفاع, ووجهت معظم مواردها نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر 
انتاجية» لكانت آثار ذلك في معدلاات التمو كك وصوضنا. ولكن بينويت يشير إلى -حقيقة مرة 
هي أن أجزاء قليلة من الدخل الذي لا ينفق على النشاط العسكري في الدول النامية 
بخصص للاستئارات المنتجة. هذاء وينفق عادة الدخل على الاستهلاك, وأجزاء منه 
تخصص للاستثار الاجتماعي مثل السكن. 

ويشير بينويت إلى العديد من الآثار الايجابية التي يسببها الإنفاق العسكري بطريق 
مباشر أو غير مباشر, والتي لها آثار حافزة للنمو ني مستوى كلي. بعض هذه تتمثل في خلق 
توجهات ايجابية نحو العمل مما يرفع من انتاجية الفردء ويطور المهارات الفنية الكامنة. وإذا 
ما انتقل هؤلاء الأفراد» بعد الخدمة العسكرية, إلى القطاع الخاص فستكون لذلك اضافات 
ايجابية للأداء الاقتصادي . وبالمثل فإن لبعض المنشآت العسكرية استخدامات مدنية واسعة. 
مثل الطرق والمطارات والجسور وشبكات الاتصال الحاتفية وخدمات خفر السواحل» هذا عدا 
عن الصناعات الحربية التي توفر فرص التوظيف للأفراد. والقطاع العسكري, بالإضافة إلى 
ذلك يقوم بتوفير بعض السلع والخدمات للعاملين فيه الي تعتير بديلة للانتاج قُِ القطاع 
المدني؛ مثل السكن والرعاية الصحية والتعليم» مما يقلّل من الاختناقات في هذا الأخير. 


وأخيراء فقد لوحظ أن القطاع العسكري كثيراً ما ينخرط في بعض الأعمال العامة 
)غ20 -275 .رم «ركع ا أصنا0© ومأمماء 129 ص عقمعاء10 لسة 1ه 0» اأممعظ 


لمانا 


مثل إنشاء الطرق أو السدود أو أعمال الإغائة. هذا عدا عن القيام بالتخصصات العلمية 
والتقنية (التخطيط ومسح الأرض» المسح الجوي», الأرصاد الجوية). . . الخ . التي لها آثار 
جانبية هامة في الحياة المدنية”"©. 

والنتيجة الأخرى في دراسة بينويت» والقي ربما لا تقلّ إثارة عن الأولى» هي أن برامج 
الإنفاق العسكري في الدول التامية قد تكون فزت النمو من طريق خلق طلب فعال يشابه 
النموذج الكينزي» ما من شأنه نخلق آلية تعمل على تطوير الاستخدام الأمثل للموارد. 
والدليل الأكثر قوة على مثل هذا الاحتال هو قيام علاقة ارتباط موجبة وقوية بين معدل 
التضخم في هذه الدول ومعدل النمو الاقتصادي”"". 

وأخيراء يقر بينويت بأن للإنفاق العسكري آثاراً سلبية واضحة على الانتاجية في 
المجتمع . فالإنتاجية في الفا الحكومي عنوناً والقطاع العسكري بشكل خاص هي 
متدنية. ولذاء فإن التوسع في القطاع العسكري سيؤدي» لا محالة» إلى توسيع ذلك الجزء 
من الاقتصاد الذي لا يؤدي إلى مزيد من النموء بل وربما يعمل على بعرقلته. ولكنه من 
جانب آخر يعترض على استخدام الاقتصاديين لمفهوم تكلفة الفرصة البديلة باتصد6:ممم0) 
0050© لقياس عبء التسلح . واعتراضه مبني على أن «الاستخدامات البديلة» يجب أن تعني 
الاستخدامات الواقعية (اةدءة) التي كانت الموارد ستخصص عا نمل وليبس 
الاستخدامات المثلى ((31:نام0) التي كان من الأفضل أن توجه الاستثئارات نحوهاء والتي 
هي في تصورات وأذهان الاقتصاديين» ولكنها رما لا تكون في أرض الواقع5". 

أثارت دراسة بيلنويت» ولا تزال» جدلا وأشقا بين الاقتصاديين, والمعنيين منهم 
بدراسات التنمية بشكل خاص. وأجرري يت العديد من الدراسات التي كان محور اهتمامها اعادة 
اختبار بعض الفرضيات التي انطلق منها بينويت» والتحقق من النتائج التي توصل إليها. 
وهناك تنوع في الجوانب الي حظيت بعناية هؤلاء الناقدين» ا 0 على المنيج 
والأساليب التحليلية المسمتخدمة في دراسة بينويت. اعتنى البعض الآخر بالجوانب غير 
الكمية؛ فنظروا إلى القضية من منظور تنموي أشمل يغطي جوانب مختلفة من عملية التطور 
والتحديث. 

المجموعة الأولى من الدراسات؛ اعتنت ب المهسج. وبالرغم من الشكوك التي أبدتها 
حول جدارة معامل الارتباط كوسيلة لتحديد العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية» سعت مع 
ذلك إلى اعادة حساب معامل الارتباط بين المتغيرين المذكورين: الإنفاق العسكري ومعدل 
النمو الاقتصادي, لعدد معين من الدول النامية ولفترات زمنية مختلفة. جميع هذه الدراسات 
فشلت في الوصول إلى النتائج نفسها التي توصل إليها بينويت. وعلى العكس من ذلك فإن 


)١١(‏ المصدر نقسه. ص /الا7. 
01١‏ ,© ,ك1 اتلامن) عاتاترماءن 10 جا وإابيزه7©) عتترره 7م10 2010 عكارع/ع 12 باأتممع8 
)١17(‏ المصدر نفسه ص ١7‏ -18. 
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النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات تشير إما إلى علاقة احصائية غير هامة أو إلى علاقة 
عكسية بين المتغيرين9". 

أما الدراسات التى استخصدمت تحليل الانحدار المتعدد. مثل ديغر"". وديغر 
وسميث2"9. فيني» آنز وتيلور”" , فإنبا وجدت أنه بالرغم من أن الإنفاق العسكري قد يحفز 
النمو من خلال بعض القنوات إل أنه يعمل على تعطيله من خلال قنوات أخرى. ولكن 
المحصلة النبائية لتأثير الإنفاق العسكري هي سالبة. وأهم الآثار السلبية له هي العمل على 
تخفيض معدلات الادخار على المستوى الكلي, ما يسبب في انخفاض معدل التراكم 
الرأسمالي . وتجدر الإشارة إلى أن دراسات أخرى استخدمت طرقاً احصائية أكثر تعقيداً لمعرفة 
العلاقة السببية بين المتغيرين. وتشير نتائجها إلى أن النمو الاقتصادي إما أنه لم يتأثر بالإنفاق 
العسكري أو أنه تناقص بسببه©©, 


ديغر (:2686 .2)5 في دراسات عديدة ومتتالية» تحدّت النتاك نج التي توصل إليها 
بينويت» ولقد خلصت من إحدى دراساتها» التي شملت عينة تضم سين دولة نامية» إلى 
أن هناك علاقة قوية وعكسية بين الإنفاق العسكري وكل من الاستثهار والنموفي تلك 
الدول. عند أخحذ كافة المتغيرات بعين الاعتبار. والدراسة تبين أن هناك قلي من الشك في 
أن الارتفاع في الانفاق العسكري يؤدي إلى انخفاض مكوّن الاستثمار في الناتج المحلي 
الإجمالي. وحيث إن الاستثار عامل هام للنموء فإن العبء العسكري يجب أن تكون له آثار 
سلبية واضحة على التنمية. كما أشارت ديغر في دراسة أخرى إلى أن العبء العسكري» 
ماخوذاً على أنه نسبة الإنفاق الدفاعي إلى الناتج امحل الإجمالي (655 /©) من شأنه تخفيض 
معدل الادخارء كما أنه منافس قوي على المخزون من العملات الأجنبية» ويعمل على تحويل 
الاستيراد عن السلع الاستثارية» ويزيد الفجوة الخارجية (الصادرات ناقص الواردات)”". 


ليبوفيك واسحاق أكدا احتمال وجود علاقة عكسية بين متغيري الإنفاق الدفاعي والنمو 
الاقتصادي . حيث إن الأخير يعمل كمتغير مستقل. بينها يكون الأول متخيراً تابعاً . ويشيران 


)١1(‏ عتمسمعط 014 عاأماع و3 عكدء 120 ت4لعلأكالاع1 861011 ,20161 .16.0 0مة ع62ئه0 .سآ 
بلقعأطعلا8 05 لراتومع امنا :.تاعل1 ,تمطعخ معمة) 119 .0م زكعم23 لامأذقتووالطا ,كن 2ط عأ بإاسسم 6 
.م ,(1987 ألعترمماعبء0آ عتمرمسمعظ 320 طعجدعوع 1 :15 وعاوع 0 

)1١6(‏ قاع ع رطا 0711 امعط 116 كلامت أنه 17 11170 :زا ع نال لالع صحطا رعاناتالا رععوءدآ1 

)١5(‏ لعمماء لع 1-كقع.آ مذ طابجه02 0م عتناتلمعما8 زمقاتلنك8» بطاغتصرد .8 لمق ععوء<آ غع5320 
(1983) «نمنالا أودع لظ دمن كإه أ10«لا0ل «روع أسخسنام 

1. رتملة؟‎ ١. عت تاأعنماة عتسمممع8 ,روسمتلمعم5 عممعقء0» ,عمارة1 .هآ لهة معممة‎ 200 )١١/( 

ألم لالت 210 تزع 1تتورماعناعء 1 ع10711زمع «رع سل" د09 لهه كعللسناهن) وممسة ععدعلاح8 تابجوم 
.(1984) 701.32 ,عع :ه01 

0 اا لامع علتره«معط 4اته تعمد عمدرعلء 12 تلعلأساباعغ[ اأمرعء8 ,تعكرو ممه عوطازه‎ )١8( 

.2 ,لآ 

(19) -عئآ صز عمط تلمعمج8 بإممائلتة8 0مة ممامعنلظ :كعمعنامكع 1 مقسصبك» رعرع[ )ع5320 
]111651771611 لقة ,(1981 أكتاوسش) كعتدبم2رمءع أمأع30 دوعرع:7م0) 14ره!77 2:14 «روعصاسسامت وسادماء؟ 
اهن عاعوطعامل8) 105 .مم زتعوة8 تامأككدك قلط ,دع امن لعمماءنء(ط-كدمط يجا ب[انداه 0 2714 عععإع12 
.(1981 رعوء1 
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إلى أن الأدلة من الشرق الأوسط. وبالذات من الدول النفطية» تناقض بوضوح النتائج التي 
توصل إليها بينويت. فارتفاع أسعار النفط في الفترة  141/“‏ 191/5, وكذلك 1941/4 
)0 قد ولّد دخولا هائلة للدول المصدّرة للنفط. مكنبها من زيادة انفاقها العسكري . 
والتبرير الاقتصادي لهذا السلوك من الوضوح بمكان؛ فزيادة الموارد المالية أو اطراد التقدم 
الاقتصادي بعل حصة الدفاع. إذا ما زادت بمعدلات مساوية لتلك في القطاعات الأخرى, 
أكبر من ذي قبل . إلا أنه لوحظ أيضاً أن النمو الاقتصادي لدولة ما قد يجعلها عرضةً لتهديد 
جيرانها أو لابتزاز دولة اقليمية أو عالمية كبرى. ذلك أن الدول التي تحقق تقدماً اقتصادياً. 
تسعى في مراحل لاحقة إلى تحقيق مكاسب استراتيجية أو مكانة سياسية مؤثرة لتتمابى ممع 
نجاحها الاقتصادي. ولذا تلجأ هذه الدول عادة إلى زيادة إنفاقها العسكري, الذي هو في 
حالة الدول النفطية العربية» كما سيأتي ذكره قد أدّى إلى زيادة معدلات غموه عن معدلات 
النمو الاقتصادي ككل. ووجود هذا الاحتبال القوي لهذه العلاقة العكسية. على أقل تقدير. 
يلقي بظلال الشك على العلاقة السببية المفترضة في دراسة بينويت”". 


المجموعة الثائية من الدراسات ركزت على الحوانب التنموية. وسعت إلى اعادة تقييم 
بعض النتائج التي توصل إليها بينويت وفق هذا المعيار. والخطأ الرئيسي الذي وقع فيه 
بينويت» 5 لمذه المدرسة. هو عدم تفريقه بين مفهومي النمو والتنمية. فبالرغم من أن 
الهدف الأصلٍ لبينويت كان ادراسة آثار الإنفاق العسكري على عملية التنمية الاقتصادية في 
دول العالم الثالث؛ إل أنه قلص ذلك المدف خلال البحث إلى دراسة آثار العبء الدفاعي 
في النمو الاقتصادي , معرفاً بحدوده الضيقة» التي تركز اساسا على معدل نمو الناتج المحلي 
الإحمالي (68). ودراسة بينويت خلت من محاولشة استكشاف آثار. الإنفاق العسكري على 
التحولات الميكلية؛ الاقتصادية أو الاجتتاعية» مثل تأثيره في الانتاج الصناعي أو التحول في 
ال ميكل الانتاجي قِ الدول المعنية لسية ة التعليم والأمية. نسبسة الدخل القومي المخصصة 
لبرامج الصحة والتعليم'". 


وترى نيكولا بول (8211 .21) أن النتاء سج التي توصل إليها بينويت في دراسته كانت 
تأئرة إلى حد بعيد بدراسة حالة الهند ل 1 الهند قبل دخوها الحرب مع الصين 
عام ١1157‏ كانت تتبع سياسات مالية ونقدية مقيدة. وقد انعكس ذلك في دك البو 
المنخفضة للاقتصاد الهندي. ومستوى الأداء المتدني للمتغيرات الكلية خلال الفترة بين 
١95١-6‏ . ولكن الحرب مع الصين قد حفزت الحكومة الهنذية إلى التوسع في عرض 
النقود. وزيادة معدلات 00 وتحمل عجز ميزانية أكبر. وقد تج من ذلك زيادة 
واضحة في معدل النمو الاقتصادي من خلال أثر الطلب الكلي”". 


(* ؟) عتستمسمعظ لصة كلععا8 والتداععء5 رمعلسس8 وقائلةن/8» روقطع1 .خ لمح مأرمطم] 1[ معورول 
و(1987 طعكقا8) 1 .مه ,31 .761 ,المالناوكة!![ 1161ل07© زه اماسيرمل «رؤقدظ1 110016 عط هذ طابوويو 
.م 
)1١(‏ -20070 «رلالنة5 اتمصعظ عط 01 عدوقت0 كل نأمعسمماءب2 لمة عمصمععط» ,للدظ عامءتكر 
.8 .م ,(1983 لتحرظ) 31 .01 عع مقط لمصطلين هرم تسعسدوماء سوط عتم 

.015 المصدر نفسه. ص‎ )١9( 


: 


أما في ما يتعلق بادعاء بينويت بأن قيام القطاع العسكري ببعض جوانب الإنتاج التي 
لها مقابل في القطاع المدني (التعليم. الصحة. انتاج الغذاء والملابس. . . الخ). من شأنه 
حفز النمو إلى المستوى الكلي للاقتصاد فهو قول تحوطه مشكلتان رئيسيتان. الأولىء هي 
درجة الاستفادة الفعلية التي يحصل عليها الاقتصاد المدني من تلك الخدمات. هذه تتمثّل 
أساساً في السلع والخدمات التي توفرها المؤسسة العسكرية. ولكن في واقع الأمر قد لا يستفاد 
من هذه المنتجات إذا كانت نفقة انتاج مثل هذه السلم والخدمات في القطاع العسكري تفوق 
مثيلاتها في القطاع المدني. وهناك دليل واضح على ذلك في دراسة بينويت ذاتها. حيث إنه 
قذّر أن نفقة انتاج الطعام في المزارع العسكرية في الهند تزيد بمقدار الثلث على مثيلاتها في 
لمر ارع التابعة للقطاع الخاص. المثال الآخر هو الإدعاء بأن المؤسسة العسكرية تعمل على 
نشر التعليم والقضاء على الأمية. وتطوير وتحسين معدلات الكفاءة والانتاجية. وهنا ينبغي 
السؤال عا إذا كان الجيش يتكوّن أساساً من متطوعين يقضون فترات محددة يعودون بعدها 
إلى القطاع المدني» أم هو مكون من أعضاء محترفين. وواضح أن الاحتمال الثاني سيقلّل من 
استفادة المجتمع من مثل هذه الكفاءة المفترضة . الثانية, هي الآثار النوعية (06)هائلةت©)2 
أو اليي لايمكن قياسها كمياً؛ مثل القول بأن الجيش يطور بناء الأمة. ويسرّع في عملية 
التحديث.» ونحافظ على الأمن الوطني . البعض يلاحظ أن الجيشن مؤسسة لصهر جميع الفروق 
العرقية والدينية والثقافية لبناء أمة واحدة. وهذه الفرضية لها قبول واسع بين الداعين إلى 
زيادة الإنفاق العسكري والمؤيدين لتدشين المؤسسة العسكرية. ولا يستطيع المرء إنكار 
حالات لعب الجيش فيها دورا كبيرا في تعميق هوة الخلافات العرقية والثقافية والدينية؛ مما 
ساعد على حدّة الصراع الاجتماعي وزيادة التمرّق05". 


(لزأءعه50 ودنعنم:ء18100. وينشأ التطوير من تنمية صناعات في المناطق الحضرية مدعومة بالمعونات المالية 
والفنية الخارجية. وترى هذه المدرسة أن الدول النامية التي برزت إلى حيز الوجود بعد انقطاع طويل عن النظام 
العالمي » بسبب حقبة الاستعمار» وبسبب فقدانها المياكل الاقتصادية الأساسية والأطر السياسية والاجتماعية. 
بأشد الحاجة إلى قيادة مدعومة من المؤسسة العسكرية, قادرة على فرض إرادتها وتطبيق الخطط التى تضعها. كان 
لرواد هذه المؤسسة صوت مسموع في الخمسينيات والستينيات من هذا القرن. وأهم الكتابات في هذا المجال: 
-1800 ,(.5[) لالاعلآ أمعوه1 ممتتدلا/ة :ها «رهمنا 2 جتصدع:0) ععمه1 لعصعفه ,(.ل) برعآ معدملا ممعدلة 
بللماععمصط) ,7015 2 ,كطهزلل أ4«مةلمعلترا مل عانااع3 4 :كمذاعاء30 كزه ع الااعناناد 16[! 10د انمألمعترع 
ععدعك5 لقاءه5 لسة لإعقاتللا8 عطل» ,داعيجمعلفلا .ة لصة ,(1966 ,ؤععرط وااو للملا ومأععممط .لال 
15 013113 7 10 ا ج61 بيريلا ىلا1602 
العسكرية في مجتمعات العا/ ا الثالث. والدور السلبي الرئيسي لمذه ا هو منع رت الميكلية التي من 
شأنها رعاية وتعزريز التنمية الاقتصادية الاجتاعية» وبالتالي قادت إل التخلف ا وذلك بضمان بقاء دول 
العالم الثالث تابعة قي النظام الرأسمالي الدولي» وتشير هذه المدرسة إلى أن المؤسسة العسكرية هي عادة من بقايا 
النظام الاستعماري الذي يستمر في دعمها من أجل المحافظة على تزويد الدول الصناعية بالمواد الأولية. انظر: 
هتلاه[ ععتجعاء5 [هأع350 [171/677161:0:104 «ركع تتأ ناه عصتمه!ء9ع1 عط ومتصصة» ,[.ل3 أء] أطععءطلى .لآ 
.(1976) 2 .مم ,28 .1م 


رف 


ثالقاً : الدفاع كسلعة عامة 


ضمن المدرسة الاقتصادية. هناك تيار فكري حاول أن يخرج بخلاصة عن طبيعة 

الإنفاق العسكري في المجتمع وذلك من خلال النظر إلى الدفاع كسلعة عامة عناطتط) 

00 بعض تلك النتائج التي توصلت إليها هذه المدرسة هي من الأهمية بمكانء. ولذا 
تستحق العرض لأهم أقكاها والخلاصات التي توصّلت إليها. 


ترى هذه المدرسة أن الدفاع. مثله مثل خدمات الأمن والعدل» هو من السلع العامة 
الخالصة (00مع عناطناط عتتاط) . هذه السلع تمتاز بعدم التجزئة (تغناطفىة01-مه8), أي أن 
استهلاكها يكون من قبل جميسع أفراد الشعب دون اعتبار لمراكزهم الاجتماعية أو المادية أو 
0 الضريبية. فخدمة الدقا اع تشمل كافة المقيمين في الدولة» ولا يمكن استثناء فرد أو 

من التمتع باستعمالها 0 ذلك فإن اضافة فرد أو مجموعة أفراد لقائمة المستفيدين 
من الخدعة لي يضيف إل التكلفنة والتكلفة الحدّية شل هذه السلع هي صفر) بينما العسائد 
الحدّي للأفراد الجدد هو موجب”"" , 


القضية الأولى» التي يطرحها مفكرو الاقتصاد العام هي تمويل الدفاع. والسؤال 
هناء هل يتم تحديد الإنفاق على الدفاع من خلال قياس القدرة الحدّية علي المساهمة من قبل 
كل فرد (8م-0)-إازازطة). هذا يعني أن كل فرد في المجتمع يدفم مقداراً من المال يتشاسب 
مع دخله وليس حجم استهلاكه من تلك السلعة. 
النظام الآخر هو ما يسمى بطريقة العائد ممم غقعدء8) . هذا النظام يقوم على 
أساس تحديد التكلفة التي يتحمّلها كل فرد بناء على ثم تقييمه للعائد الذي يحصل عليه من تلك 
الخدمة؛ أمية هذه له بالطريقة تبرز بالذات في الأحلاف العسكرية بين الدول (مثل حلف الناتو 
(81810) أو حلف وارسو (/2))17781547 أو يعض معاهدات الدفاعء مثل الترتيسات 
العسكرية ضمن مجلس التعاون الخليجي . فمساهمة الدول للدفاع 5 ينبغي أن تعتمد على 
3 علمية قابلة للقياس» ودون ذلك فإن بعض الدول قد تحاول تقليل مقدار مساهمتها. 
من ثم الاستفادة من المساهمة الأكبر من الدول الأخرى. الاشكالية الرئيسية في هذا المنبج 
79 أن معظم الأفراد في المجتمع ليست لديهم القدرة على تحديد العائد الحدي من الدفاع 
الذي ستوفره زيادة الإنفاق العسكري بوحدة واحدة من النقود. كثيراً مأ ب يتم الاعتماد في اتخاذ 
مثل هذه القرارات عل الخبراء العسكريين أو الاستراتيجيين الذين غالباً م 7 منحازين 
إلى المؤسسة التي ينتمون إليهاء ومن ثم يطالبون بالمزيد من الموارد”". 
القضية الثانية» هي مناقشة جدوى تكوين جيش دائم من خلال التجنيد الإلزامي» أو 
من خلال التجنيد التطوعي غير الإلزامي. من الملاحظ أن العديد من الدول تلجأ إلى 


)1١1(‏ بهما5ه8) ,لع 250 ,كعقةتمنرمعظ «ماعء3 عفاطياظ رصتوةل71/11آ .12.8 لمهة بردجلده8 .1لا مم1 
85-5 .مم ر(51984 ,ملامر8 رع1اائنآ :.5قة81 
(10) لمناقشة أهم المترتبات على هذه الفكرةق. انظر: .28-30 .مط ركمف”ممءظ ععدع/ع2 ,بلعصمعا 
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الصيغة الأولى أثناء الحرب فقط. ولكن البعض منبهاء مثل اليونان وسويسرا واسرائيل» وكثير 
من البلدان العربية تطبق ذلك أثناء فترات السلم أيضا. والقضية محل النقاشن في التجنيد 
الإجباري (2350) هي أن الأجور التي تدفع للمجندين أثناء الخدمة تقل كثيراً اعن الدخل 
الذي يمكنهم الحصول عليه عند قيامهم بنشاطات اقتصادية أخرى. فالتجنيد الإلزامي. من 
هناء قد يولد جائبين من جوانب التشوه في الميكل الاقتصادي : )١(‏ الخسائر الاقتصادية التى 
تتمثل في تكلفة الفرصة البديلة 50ه» تزانهد6:همم0) للقوى العاملة المنخرطة في خدمة 
الدفاع ؛ التي تساوي الأجور التي يمكن هؤلاء الحصول عليها في حالة عدم الانخراط في 
الخدمة العسكرية؛ (؟) احتمال أن التجنيد الإلزامي يؤدي إلى تدهور أداء المؤسسة 
السك بقع سورك إن اتحنافن كاليف تغؤلاء التجندين اقديقوه إل هيل الؤسينة السكرينة 
إلى بناء جيش كبير العدد. ولكن ضعيف من حيث السلاح . وبالمقابل فإن اليش التتطوعي 
سيستلزم البحث عن أكفأ الطرق للدفاع» والتي قد تعني المزيد من المعدات الحربية» وقليلاٌ 
من الرجال. 


وينبغي عدم قبول النقاش أعلاه على عواهنه. فالجيش الدائم المكون من متطوعين قد 
تعتوره نواقص عدة أهمها: )١(‏ أن التجنيد التطوعي يؤدي إل عدم العدالة. فمن المتوقع أن 

يتجه إلى الجيش الطبقات الفقيرة» بسبب تدني مستويات التعلّم بين أفرادهاء وعدم توافر 
0 أفضل . وتبدو عدم العدالة في أوضح صورها حين وقوع حربى حيث إن عبء 
الدفاع سيقع على طبقة واحدة في المجتمع؛ هي الطبقة التي لا تملك. ومن هنا فإنه من 
الخطورة يمكان التعامل مع الدفاع كسلعة تحدد قيمتها في السوق. الدفاع هو واجب وطني 
ينبغي تحمله من كافة الأراد بتباين خلفياتهم الاجتماعية؛ (1؟) إذا كان لا يخدم في اليش 
التطوعي إلا الأفراد الذين تكلفة الفرصة البديلة لدهم منخفضة. فإن تكوين هذا اليش 
وأداءء سيكون معنا بسبب تدني مستويات الأفراد المنتسبين إليه"". 


القضية الثالئة, التي يناقشها الاقتصاديون في هذا المجال. هي المقدار الكاني من 
الدفاع, أو كم يكفي من الدفاع؟ ففي أي مجتمع مدني» علينا الاختيار بطريقة منتظمة بين 
نوعين من السلع؛ تخصيص الموارد نحو الدفاع الوطني» أو توجيهها لإنتاج السلع والخدمات 
الأخرى. وهذا الحوار هو استمرار النقاش القديم حول الاختيار بين السلاح أو الخبز كصبة6) 
(:6:؛نا8 :0. ويمكن تصوير هذه الاشكالية بالرسم البياني التالي : 


)١16(‏ لمقارنة عامة بينْ النظامين من الدفاع. انظر: 
«رائة71 د كه ععمعوطم عط هذ أعمممووعط نجصقاتاتة8 زه 'زأممن5 عطآ» رعغطءعء" .م4 لسة مفسالة .5 
5 (1967 تزهقا!) 2 .0< ,57 .701 ,ساء اماع ![ علتتمرمعظ «تمعتم6 421 
انظر أيضا حول الدفاع كسلعة عامة في: 
-311 .هم ,(1986؟ ,هصماده!! . /لآ. إلا عارهلا” ببع81) «ماعءى عتاطياظ 6لا لزه كمعن نم0 ,تاتاقنا5 .8 امعومل 
.3222 
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شكل رقم )١-1١(‏ 


الاختيار بين الدفاع وانتاج السلع والخدمات الأخرى 


الغذاء 


الاختيار بين سلعة الدفاع والسلع الأخرى يمكن تٌثيله بمنحنيين؛ منحنى امكانية 
الانتاج (تع نهم 65 !]20551 همناءل2500), ومتحتى السواء (عتصنت ممعم خم , 
وعموما فإن أي مجتمع يستطيع الحصول على مزيد من الدفاع» ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا 
عن طريق التضحية بإنتاج سلع أخرى. وهذا يتمثّل في السير على منحنى امكانية الانتاج ِ 
المنحنى الآخر يِل التوليفات المختلفة من الطلب على السلعتين» التي تحقق اشباعاً متساوياً 
للمجتمع . وعند أية نقطة على منحنى السواءء يكون المجتمع قافا لأمبا تحقق له اشباعاً 
جيداً. ومنحنى السواء يمثْل الوجه الآخر للعملية؛ عملية الطلب» حيث إن رغبة المجتمع 
بمزيد من الدفاع (ارتفاع الإنفاق العسكري مثلا) ينبغي أن تتم بالتضحية بالطلب على السلع 
الأخرى. ولكي يبقى المجتمع على المنحنى نفسهء فإن عليه أن يحقق إضافات كبيرة ومتزايدة 
من الانتاج لتعويض التضحية بالخبز. نقطة التوازن للمجتمع تتحقق عند 8. حيث يلامس 
منحنى السواء منحى امكانية الانتاج”" , 

ويلحق بهذه القضية الأخيرة.ء قضية أخرى. عادة ما تثار» وهي الردع وسباق الصبع 
(ع830 كدف لصة ععدععمعاء) . وزيادة الإنفاق العسكري من قبل أية دولة لحماية نفسها 


(7؟) انظر: المصدر نفسه. ص .797١‏ 


ك1 


سيثير قلق جيرانها أو منافسيهاء مما سيدفعهم إلى زيادة إنفاقهم العسكري. وهكذاء فإنه لأي 
انفاق عسكري 5 أية دولةء هناك عوامل أو مؤثرات خارجية (5عنائلةه8:6), قد تجعل من 
النظام الدفاعي لأية دولة لا يتناسب مع قدراتها ومواردهاء أو مع الأهداف التي تنشدها من 
إنشاء مؤسستها العسكرية"". 


رابعاً: الانفاق العسكري والكينزية الحديثة 


لاحظنا في ما سبق أن كينز كان معنياً بشكل رئيسي في كيفية تمويل الى وتلتخطور 
تحليله في ما بعد ليتضمن الإنفاق العسكري كمكوّن هام من مكونات الطلب الفعال التي 
تستطيع الحكومات من خلاهًا التأثير في مستويات ومعدلات النشاط الالتمتادي الكلي. وف 
الفترة بعد الحرب العالمية الثانية» ' تعد محصصات القطاع العسكري تحدّد وفق مقتضيات 
«الدفاع» فقطء وإنما غدت جزءا من محدداتهاء مشاكل التوظيف والتصنيع والعلاقات 
التجارية الدولية والبحث والتطوير. 


كانت محددات النمو الاقتصادي ومكوناته من أهم القضايا الي عني بها التيار الذي 
تبي الفكر الكينزي ضمن المدرسة الاقتصادية . وقد نتج من هذه الجهود تماذج النمو 
العديدة» التي يعد من أشهرها نموذج هارود ‏ دومار (813::00-201035)» الذي 5 اعادة 
صياغة مبدأ مضاعف الإنفاق (ع كنا ألدعمءع-رعنامنآ/8) في النظرية الكينزية. وعلى الر. غم 
من أن هذا التمودج نفسه لم يتطرق إلى الإنفاق العسكري على وجه المخصوص. إلا أنه يمكننا 
31 ندرس تأثيره وذلك بإدخال بعض التعديلات الملائمة على النموذج 0 
أهم 590 نموذج المضاعف,. هو أن الاستثارء في المدى القصير, يؤ ثر في 0 
ولكن ليس له تأثير على الطاقة المنتجةء ولذا فإن المخزون من رأس المال ع : 
بعض هذه الافترافضمات يجب تعديلها في التحليل على المدى الطويل» وذلك لأن مؤ 
جديداًء هو المعجل (61:8:05اءم86) سيبدأ بالعمل. الافتراض الآخر لنموذج النمو ع 
قبل هارود ‏ دومار هو أن معامل رأس المال/ للعمل هو مقدار ثابت. هارود يرجع أسباب 
ذلك إلى عدم مرونة أسعار عوامل الانتاج المذكورة (معدلات الفائدة ومعدلات الأجور) بينما 
يرجع دومار السبب إلى عوامل تقنية . 


موذج النمو يأخذ الصيغة التالية: 
)1غ( 21 0 > ا 
)١(‏ حول أثر العوامل الخارجية في زيادة الانفاق العسكريء انظر: 
-4014لط ,قلع ,مأعاقلاء .11 لهمة اأعقطمعسة . .م :مأ «روله000 عتاطهط أه وصمعط؟» ,لمواعاة0 ,81/.721 


,2 .آه,ا ,([.ل.م] ,ومعطكتاطن ععمعة ععتووعوا8 :لمقلله1ط[ طامه1؟) عنجمدمعط عتاطيط زه عاومط 
.485-55 .مم 


لاع 


حيث إن (©1) هو محزون رأس المال» و() هو الناتج و(ه) هو معامل رأس المال. 
ويمكن التعبير عن الاستثارء الذي عادة يعرف بأنه مقدار التغيير في لمحزون رأس المال» 
كالتالي : 


زفة - 0606 -1 
وبإحلال معادلة )١(‏ في معادلة (؟)» يمكن التعبير عن الاستثار بطريقة أخرى: 
ف ل - )ا .0 -ع1 


الادخار هو نسبة معينة من الدخل» وغالباً ما يفترض أن الميل الحدّي للادخار يبقى 
ثابتاً في المدى الطويل . يمكن التعبير عن دالة الادخار (5) كما يلي : 


هع أ 5 > ام 
ووضع التوازن. وفقاً للنموذج الكينزي» يتحقق عندما يتساوى الاستثار مع الادخار 
1 


وبالتعويض في المعادلات السابقة» فإن معدل النمو المرغوب يكون كا يلٍ: 


0 5 5 0 1 
كنمف :2 م 
0 4 


أي أن معدل العمو في الناتج يعتمد على كل من معدلاات الادخار» ومعاممل رأس 
المال. والنموذج مصمم أساساً لاقتصاد مغلق. ودون مؤثرات مستقلة أو خارجية. ويمكننا 
تعديل النموذج ليشتمل على الإنفاق العام , وعلى مقدار التوازن التجاري (الصادرات مطروحاً 
منها الواردات). ومعدل النمو سيكون وفقاً لذلك: 
-5-وة 


0( بجحت يع 
:0 


حيث إن (0) هو مقدار الإنفاق الحكومي (ع,ادة يقاس كنسبة من الدخل القومي)» 
و) 00-0 بين الاستيراد والتصدير» را عنه كنسبة للدخل القومي”"". وهنا يأي 
السؤال: كيف يؤر الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي؟ من المحتمل أن التأثير يأتي من 


(59؟) انظر: -عناء1مع18 عصرمة نطابامع0 عتتدمممءظ لصة دعسبطتلمعم8 وسداتلنل1» رممداع عل :23 
-اتسعوالا :ملسمة) دمساءقلتءعصحط مئاقلا [ه كع ]«م«رمعظ 17116 .لع ,التتصطءد .© نهذ «روعلمهمعظ اح 
87-1 .مم ,(1987 ,مقا 


م1 


أي من مكونات المعادلة (5), وتحديدأ من خلال الميل الحدتي للإدخار (9)» أو الإنفاق 
الحكومي (0)» أو التأثير في الميزان التجاري ©) أو التأثير في معامل رأس المال (8). 


هناك, على الأقل, آليتان يؤثر من خلالما الإنفاق العسكري في الميل الحدّي للإدخمار 
لدى القطاع الخاص . الأولى» هي التأثير في التفضيل الزمي للأفراد (ععمعمءاءءم-عست1)» 
ومن ثم التأثبي في مكون كل من الاستهلاك والادخار في الدخل القومي . قد يؤدي الإنفاق 
العسكري » مثلاء إلى قوة الدولة وزيادة مكانتها وأمنها الاقليمي والدولي. مما سيجذب إليها 
الاستغمارات الخارجية. الاستقرار أيضاً سيساعد الأفراد ومتخذي قرارات الاستثمار على 
التخطيط للمدى البعيد. ولكن من جانب آخمر فإن الانفاق العسكري قديفاقم سباق 
التسلح الاقليمي. نما يزيد من عدم الاستقرار واحتمال نشوب حروب. وهذا بدوره سيؤثر في 
مناحح الادخار والاستثمار في هذه الدولة. الآلية الثانية» تتمثل في أن زيادة الإنفاق العسكري 
تقتضي إعادة تخصيص 2 تخصيص الموارد» ثما سيؤثر بدوره. إما في مكون الإنفاق التنموي في الميزانية» 
أو مكون الاستشيار الاجتماعي (التعليم» الصحة. .. الخ). تخفيض الانفاق في أي من 
الجانيين من شأنه التأثير في قطاع واسع من الأفراد. ما سيؤثر بدوره في معدلات الادخار 
الكلية في المجتمع””. 

الطريقة الأخرى التي يؤثر بها الإنفاق العسكري في الإنفاق العام الحكومي هي (60). 
وذلك لأن زيادة الإنفاق العسكري في ظل وجود قيود مالية أو نقدية له آثار طردية أو تزاحمية 
(أناه 8أل70©) ؟؛ فهو سيؤثر في قرارات القطاع الخاص وذلك نتيجة تغيير مط خصيص 
الموارد في القطاع الحكومي . . ومن جهة ثانية» إذا كانت زيادة الإنفاق العسكري ستؤدي إلى 
عدم المساس بأوجه الصرف الأحرى. أي زيادة الإنفاق العام ككلء فإن ذلك سيتطلب 
موارد جديدة. وعلى فرض عدم توافر معونات عسكرية خارجية» فإن زيادة التمويل ستأت 
إما من زيادة الضرائب مع احتمالات آثارها الانكماشية في الاقتصاد, أو من خلال 
الاقتراض. أو عجز الميزانية مع الآثار التضخمية التي ستنتج منها. 

وأخيراًء فإن تأثير الإنفاق العسكري في صافي التعامل الخارجي (الصادرات مطروحاً 
منبا الواردات) تقتضى معرفة ما إذا كانت هذه الدولة تعتمد في تسلحها على الصناعات 
العسكرية المحلية» أو على استيراد السلاح من الخارج. 


خامساً: الفكر الاقتصادي الاشتراكي 


وقد تركز جزء كبير من جهد هذه المدرسة على محاولة شرج ظاهرة التنامي المتسارع 
للإنفاق العسكري, ومحاولة دراسة علاقة الارتباط بين نمو الرأسمالية وظاهرة الحرب. وقد 


)7١(‏ ,كاعم رطا علمسسمعطا 1016 :عمتسدم) 77/014 1714 ا سنتف عيض ربمائلالا ,رعوءط 
95-7 ,مم 
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أكّد كارل ماركس» من خلال إحيائه نظرية الاستهلاك دون المعتاد (ددنامسكدمع-معومنة) 
أن الرأسالية تتطلب إنفاقاً عسكرياً خا من أجل التغلب على مشاكلها الاقتصادية, ولذا 
فإن الرأسمالية لا يمكن أن تبقى دون حروب. 

وقد تناول لينين هذه الظاهرة في كتابين من أعماله الفكرية. الأول هو كتابه الامبريالية 
أعلى مراحل الرأسالية. وقد قرر فيه أن تمكن الممولين الرأسماليين من التحكم بكل من 
الدولة والصناعة قد قاد النظام الرأسمالي إلى مرحلة عنيفة وقمعية. وفي سبيل البحث عن 
معدلات ربحية أعلى مما يحصلون عليه في دولهم, فإن الدول الرأسمالية بدأت باستعمار الدول 
الآخرى» وبالذات النامية» وذلك من أجل استغلال اليد العاملة الرخيصة والمواد الخام 
الوفيرة. وبسبب شعور بعض هله القوى بالغبن أو الغش». فإن هذا سيدفعها إلى المنافسة 
ومن ثم الحرب. وبطبيعتها فإن الرأسالية لا يمكن أن تنفك عن الصفة الامبريالية. الثاني هو 
كتابه عن الاشتراكية والحرب (7/35 300 دمكثلةك50) ٠‏ ويقرر فيه ما أصبح في ما بعد من أهم 
المبادىء التّى استمد منها الاتحاد السوفياتي (سابقا) سياسته الْخارجية والعسكرية. ويقول لينين 
إنه نظراً إلى الطبيعة الاستغلالية للامبريالية الغربية» فإن أي صراع من قبل الدول القابعة 
تحت الاستعيار ضد القوى المستغلة سيعتير صراعا مشروعا"©. 

وضرورة الإنفاق العسكري لاستمرار النظام الرأسإلي وضمان قيامه بوظيفته بشكل 
فعال» أصبحت من أساسيات المحاججة الماركسية في القرن العشرين. والحرب اعتبرت 
وسيلة أساسية كسلاح في الصراع التنافسي بين الدول الرأسهالية للاستيلاء على الدول 
النامية. أي أن الامبريالية والتسلح أمران ضروريان للرأسمالية من أجل المحافظة على 
الأسواق» ومن أجل الحصول على الموارد الخام . والمفكرون الماركسيون أو الاشتراكيون 
اللاحقون مثل سويزي (56629): وباران (صدئة8) وماندل (اء0مة84) لم يخرجوا عن 
أساسيات هذا التحليل. 


وضمن هذه المدرسة هناك مساهمات متميزة لكل من روزا لوكسمبورغ وماندل. وفي 
كتامها عن الترا كم الر أسمالي (لمخامة© ؤه مهه1ناتمسوعءة) ترى روزا لوكسمبو رغ 020 
(ع#ناطسعسسآ أنه فقط من نخلال انتساج الأسلحة. يمكن النظام الرأسمالي توظيف الجزء 
الفائض من الدخل الذي تم توليده في النظام» الذي يؤدي عدم استخدامه إلى إعاقة دورة 
الثروة؛ وأن غياب ذلك سيؤدي إلى خلق الأزمات الصناعية» ونشوء بطالة كبيرة وواسعة. 
وكان تحليلها يقوم على فكرة الإنفاق غير المنتج (عتناالسعمر8 9نم 00رمم7]) الذي تبناه 
كل من الاقتصاديين الطبيعيين (15106:8:5) ومالتوس. ولكن على العكس من وجهة نظر 
هؤلاء في اعتبار أن الربح الفائض الذي يتحقق للرأسمالي» يمكن اعادة دمجه في الاقتصاد 


(1") لنظرة شاملة حول رأي المدرسة الماركسية والمفكرين الاشتراكبين من ظاهرة الحرب والانفاق 

العسكر 2 انظر : 
رققء21 لإألوتء انهلا 0:<101:0) :10:0 0) جه177 زه ععترعنزء3 1116 0224 :#كتتدعلطة .لع ,اعتسسعد لتقمرعظ8 
.)1981 


القومي دون آثار غير حميدة على عملية التوزيع, وأنه, نتيجة ذلك» فإن الرأسماليين يتحمّلون 
الجزء الأعظم من التكلفة؛ فإن روزا لوكسمبورغ اعتبرت أن العسكرة هي عملية هامة جداً 
لاستمرار الرأسمالية» وأن العبء المالي يقع. من خلال الضرائب غير المباشرة؛ على كاهل 
الطبقات العاملة””©. 


أما تحليل ماندل (ا043206) فينطلق من أن الرأسمالية» الى هي في انحدار» غير قادرة 
على ايجاد توظيف ذي ربحية عالية لرأس المال المتراكم لديها. والرأسمالية لكي تبقى وتنمو 
فإن عليها العثور على استخدامات مربحة» وكذلك محاولة توسيع قاعدتها. واستمرار الأزمات 
الميكلية في النظام الرأسمالي سيقود الطبقة الرأسمالية» وخاصة المحتكرين. إلى محاولة الحصول 
على أسواق بديلة من شأنها ضيان هذا التوسع . والاقتصاد العسكري بمشل الأسواق البديلة 
التي وجدتها ا والأسواق البديلة هي بشكل أساسي قو غرائية جنندة خلقت هن 
قبل الدولة لشراء السلع التي تنتجها المصانع الكبيرة . ومن شأن المقاولات واللشتريات 
الحكومية من الأسلحة حفز النشاط الاقتصادي ليس فقط في الصناعات الحربية» وإنما أيضاً 
في القطاعات الأخرى مثل الصناعات المكملة وقطاع انتاج المواد الخام”". 


زشضة المصدر ثفسه. ص 17 .1١4-‏ 
(75) المصدر نفسهء ص 21١5-17‏ 


اه 


ألم و ١١‏ ذكاق 


الباق 3 0 ي: 


هذه دراسة احصائية كمية عن الإنفاق العسكري في الوطن العربي. والدراسة في جميع 
فصوها ستعتمد اعتاداً كبيراً على الإحصاءات المنشورة؛ كا أن النتائج والخلاصات التي 
ستصل إليها ستتأثئر بطبيعة الأرقام المستخدمة» ومدى جدارتها واتساقها. 


والمشاكل التى تواجه الباحث في الإنفاق العسكري تختلف نوعاً ما عن المشاكل التى 
تثار عادة في الفروع المختلفة من الدراسات الاجتماعية الكمية؛ أي ندرة الإحصاءات 
والبيانات . فالمشكلة هنا همي قٍ وفرة البيانات وتعدّد مصادرهاء مما يثير إشكالات ا 
وقياسية عديدة. فلو أخذنا مغلا الونفاق العسكري لأية دولة. وخاصة تلك منا التي تنتمي 
إلى العالم الثالث. لوجدنا أنه لا يتوافر تقدير واحد حول حجم هذا الإنفاق. سل تقديرات 
مختلفة للعام نفسه. هذا يقود إلى مشكلة تعدد المشاهدات للظاهرة الواحدة عامناانة) 
وي نك وعدم وجود مصدر معتمد» مما يتطلب إعطاء عناية خاصة لهذه الظاهرة قبل 
الشروع فعلا في تحليلها. 


يمكن القول إن هناك سببين رئيسيين لمذه الظاهرة» الأول. هو غياب الإحصاءات 
الرسمية الموثوقة, وذلك لأسباب أمنية. تنشأ عادة من رغبة الدولة, في إيهام أعدائها بحجم 
قوتها العسكرية. أي أن والتدليمن» في احصاءات الدفاع يعتبر واقعياً عملا مشروعاً من أعمال 
«الدفاع». الثاني. هو تعدد الجهات والمؤسسات المعنية بالدراسات الاستراتيجية والعسكرية» 
أو تلك المعنية بدراسة وتحليل ظاهرة الإنفاق العام بشكل أعم , التي تسعى كل منها إلى 
تقديم تقديراتها حول هذه الظاهرة» أي الإنفاق العسكري» وتطورها. 


هناك أسباب أخرى فرعية» تساهم في هذا التشوة » منها المشاكل الخاصة بالأرقام 
القياسية وإيجاد خخفض أسعار مناسب (06883405) للتخلص من_الآثار التضخمية؛ ومشاكل 
أسعار الصرف الفعلية لتحويل الإحصاءات بالعملة المحلية إلى عملة موححدة إذا ما أريد 


وفن 


المقارنة على مستوى دولي. وقبل ذلك الإشكالات الخاصة بتعريف مفهوم الإنفاق العسكري 
وحدوده ومكوناته . هذه المشاكل الفرعية ستتم م معالجتها لاحقاء وذلك بعد إلمَاء ؛ بعض الضوء 
على المشاكل: المنبيجية الرئيسية. 


أولاً: مصادر الإحصاءات 


هناك خسة مصادر رئيسية للإحصاءات الخاصة بالإنفاق العسكري. وهي تقديرات 
صندوق النقد العربي (20ناظ /إتة)804056 0:ى) وسترمز إليها من الآن و صاعداً ب (االلهاء 
وتقديرات المعهد الدولي لأبحاث السلام في استكهول عمهء2 لهدهنتهممعامآ سامطءههغ5) 
(عاناأناكه1 اعمدعوع8 ويرمز إليه (51781)» والبيانات الي ينشرها صئدوق النقد الدولي -10) 
(لصنظ بإمجاعههل8 لقدمتأهدرء) عن الإنفاق الحكومي » ومنبا الإنفاق العسكري في كتابه 
السنوي : الكتاب الإحصائي السنوي للالية. العامة ,دعل 5عناذأ)5)2 ععمقداظ 0/1 6) 
(5001 ويرمز إليه (6155). والإحصاءات العسكرية المنشورة من قبل وكالة الحدٌ من التسلّم 
ونزع السلاح في الولايات المتحدة (لإمعية أمعسفسمدولط لس امنامم0 كدخ 105) ويرمز 
إليها (8604)., وأخيراً البيانات العسكرية المتوافرة في التقرير السنوي الذي يصدره المعهد 
الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن (كعء0ن30 عنوعغة5 «ه؟ عأسطناعما لقدهأئهممعام1) 
ويرمز إليه (0)1155. 


وقبل الشروع في المقارنة الاحصائية بين هذه المصادر المختلفة» سنعطي وصفاً مختصراً 
لهذه المصادرء ومفهومها أو تعريفها للإنفاق العسكري. والمراجع التي اعتمدت عليها في بناء 
تقديراتهاء وكذلك كل من المجال الموضوعي (أهم أوجه العبء العسكري التي تم تغطيتها 
في المصدر مثل: الإنفاق العسكري». عدد أفراد القوات المسلحة, التجارة الدولية في 
السلاح. . . الخ) والمجال الزمني (السنوات التي تتوافر حولها الإحصاءات في هذه المصادر). 


تتوافر إحصاءات عن الإنفاق العسكري في التقارير والنشرات التي يعدّها صندوق 
النقد العربي. . وأهم هذه المصادر هي احصاءات المالية العامة في البلدان العربية, والتقرير 
الاقتصادي العربي الموحد الذي ينشر نويا : . وبنشر الإنفاق العسكري في الأجزاء الخاصة 
بالإنفاق العام أو الوتفاق الجاري ف البلدان العربية. وتحت مسمى «نفقات الأمن والدفاع) . 


ولا يعطي أي من المصدرين تعريفاً محدداً لهذا المفهوم . ولكن يبدو من التبويب ذاته أن 


)١(‏ هناك بيانات عن الإنفاق العسكري في كل من منشورات البنك الدولي (كلهه8 14:ه/8) في التقرير 
السنو يي عن التنمية في العام (10ممع1 6 178/0:14). وكذلك في الكتاب الاحصائي السنوي من 
الأمم المتحدة (غ01هطنهعلا 51250021 1[31)ء ولكن يبدو أن كلا المصدرين يعتمدان بشكل كامل على البيانات 
(8856 22]3) التي يوفرها صندوق النقد الدولي. ولذا اكتفينا بالاحصاءات التي يوفرها الأخير. 


6 


الصندوق يتجه إلى الأخذ بالمفهوم الأعم للإنفاق العسكري, الذي يشمل بالإضافة إلى 
نفقات القوات المسلحة النظامية. نققات القوات شية المسلحة (الحرس الوطني مثلا)ء 
وحرس الحدود وقوات الدفاع المدني» هذا بالإضافة إلى «نفقات الأمن» التي تعني أفاتا 
نفقات وزارة الداخلية, التي تتضمن تكاليف أجهزة الشرطة والمخايرات وقموات الأمن 
الداخلي وقوات مكافحة الشغب وغيرها. وضم نفقات الأمن مع نفقات الدفاع يخلق 
صعوبات منهجية لا تخفى. حيث إن مجال دراستنا هو عبء المؤسسة العسكرية في المجتمع 
وليس تكاليف حفظ الأمن الداخلي. هذا عدا عن أن أية مقارنة لهذه الاحصاءات على 
مستوى الأقطار العربية» خاصة تلك الكثيفة السكان. منباء التي تزداد فيها نفقات حفظ 
الأمن الداخلي» أو بين الأقطار العربية ودول الجوار» ستفقد كثيراً من أوجه الدقة فيها. 


وصندوق النقد العربي لا يشير إلى المصادر التى يستقى منها احصاءاته العسكرية بوجه 
التحديد, ولكنه يشير إلى المصادر التي يعتمد عليها ني إعداد تقاريره بشكل عام؛ وهي 
المصادر الرسمية مثل احصاءات وزارات الالية والاقتصاد والتخطيط أو المصارف المركزية. 
كما أنه يعتمد على بعض المؤسسات العربية مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
والاجتماعي » أو المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. 

والمدى الزمني الذي تشمله إحصاءات 'الصندوق يغطي الفترة بين 191/0 .1198٠‏ 
وهي تغطية جيدة» بالرغم أنبا لا تذهب بعيداً إلى تغطية كافة الفترة المشمولة بهذه الدراسة, 
وهي 1417٠١‏ 1440. والإحصاءات متوفرة عن كل البلدان العربية» ما عدا العراق. 


؟ ‏ المعهد الدولي لأبحاث السلام في استكهولم (515837) 


كافة البيانات الصادرة عن المعهد متضمنة في كتابه السنوي 14ه/7 زه اممذجمء[) 
(0ع7:ه771هكة(1 0874 412716115 والمعهد ينشر تقديرات احصائية عن الإنفاق العسكري في 
جمييع أنحاء العالىء يما فيها البلدان العربية» مقدرة بالعملات المحلية وبالأسعار الجارية للدول 
المعنية» وكذلك مقدرة بالدولار وبالأسعار الثابتة لسنوات معيئة. الكتاب يحوي احصاءات 
مغتلفة عن تجارة السلاح الدولية وعن العبء العسكري معبّراً عنه بنسية الإنفاق العسكري 
للناتج المحلي الاحمالي . والمعهد الدولي في استكهوم يلتزم بالمعنى الدقيق لمفهوم الإنفاق 
العسكري. والذي يتقارب كثيراً مع كل من تعريفي حلف الناتو وصندوق النقد الدولي له 
ولذا فإن المعهد يفضل احصاءات صندوق النقد الدولي» إذا ما توافرث عن دولة» على غيرها 
من الاحصاءات . بالإضافة إلى ذلك يعتمد المعهد على مصادر المعلومات المنشورة مشل 
التقارير المالية والاحصائية والاقتصادية مع اجراء بعض التعديلات عليها لتتوافق مع تعريقه . 


البيانات التي ينشرها المعهد تغطي كل البلدان العحرية المشمولة في هذه الدراسة. 
بالإضافة إلى دول الجوار الجغرائي. كا أن السلاسل الزمنية تغطي الفترة محل الدراسة وهي 
1917 1940. 


إنانت 


)131( صندوق التقد الدولي‎  “ 


المصدر الرئيسي للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي هي في كتابه السنوي عن 
احصاءات المالية العامة في العالم (0175). وتحصوي الوحصاءات سلاسل زمنية بالعمللات 
المحلية للدول الأعضاءء عن كل من جملة الإنفاق العام. والإنفاق الجاري» والإنفاق 
العسكري» وكذلك الإنفاق على الأوجه الأخرى مثل التعليم والصحة والجوانب الاجتاعية . 


وصندوق النقد الدولي يلتزم بمفهوم محدد للإنفاق العسكري؛ ويطلب من جميع الدول 
الأعضاء الالتزام بهذا المعنى حين تتوافر الاحصاءات الوطنية. وقد تضمن الكتاب التعريفي 
الخاص المراقق للكتب الإحصائية والصادر عن الصندوق 1 امع سصع مم0 مه أقناصمكة م ) 
(5)956605 عمصهم رين للإنفاق العسكري» وهو يتضمن: )١(‏ جميع النفقات الإدارية 
والتشغيلية التي : تتحملها المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدقاع المدنيء )١(‏ المعونات 
العسكرية الخارجية» (") جميع الأبحاث والتجارب المتصلة بالقطاع العسكري» (5) الشؤون 
العسكرية غير المصئفة 5 أبواب أخرى”" . 

إحصاءات صندوق النقد الدولي لا تحنوي على أية معلومات عسكرية أخرى مثل 
التجارة الدولية في السلاح أو العبء العسكري. والصندوق بدأ بإصدار كتايه السنوي عن 
إحصاءات المالية العامة (6155©) عام /11, وبعض الأعذاد الأو 8 تحوي في طياتها بيانات 
تغطي سئوات سابقة تعود إلى عام *141/7» ولكنها لا تذهب بعيداً قٍِ تغطية السنوات التي 
قبلها. والكتاب السنوي لعام 0١‏ يحوي بيانات للأعوام 14188 و1189 لمعظم الدول. 
وللبعض الآخر. احصاءات عام أيضاً. 


صندوق النقد الدولي لا يقوم بعمل تقديرات لبيانات الدول التي لا تقوم بإمداده 
بالمعلومات . ولذاء فإن هناك عدداً من البلدان العربية لا توجد حوطا أت إحصا عات تخص 


المالية العامة. منها: العربية السعودية». العراق؛, الجزائر. 
+ وكالة الحدٌ من التسلّح ونزع السلاح في الولايات المتحدة (4©54) 


وكالة الحدّ من التسلح هي وكالة حكومية تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. وتقوم بنشر 
كتابها السنوي : الانفاق العسكري وحركة السلاح العالمي -ن4امءصيطط برممالةاة 14.ه/ا :11) 
إكرءإكمه :1 ك4 لابه عبط وي هذا المصدر معلومات شاملة حول الإنفاق العسكري لكل 
دولة في العالم مقدرة بالدولار الأمريكي بالقيمة الجمارية والشابتة لسنوات أساس محددة, كا 
يحوي على الإنفاق العام الحكومي, وعدد أفراد القوات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك» فإن 
هذا المصدر يعطي بيانات عن قيمة التتجارة الدولية في السلاح (الصادرات والواردات ومصدر 
كل منها). الوكالة لها اطلاع على شبكة المعلومات السرية في الولايات المتحدة, وبالذات على 


(؟) كعلاكالها3 ععنمم 17 انع عله 011 أسهنديه381 كل ,(11/1) مدآ بسماعممل8 لقصم ند نم1 
151-52 لصة 147 .مم ,(1990 ,"111 :.0.0آ رمماعصتطكة17) 


ان 


معلومات وكالة الاستخبارات العسكرية (014)؛ التي تقوم بجمع معلومات عن التسلّحم في 
العالم من مصادرها الخاصة. 

وكالة الحدّ من التسلح (04عه) تأحذ أيضاً بتعريف ضيق ومحدد لفهوم الإنفاق 
العسكري» ويؤخذ هنا على أنه إنفاق وزارة الدفاع مع بعض التحوير والتعديل. وتعتمد 
الوكالة على مصادر عديدة) بعضها مصادر سريه ة مثل تقارير المخابرات الأمريكية ومصادر 
وزارة الدفاع «البنتاغون» بالإضافة إلى المصادر العلنية مثل إحصاءات صندوق النقد الدولي 
والأمم المتحدة. الإشكالية الرئيسية في وكالة الحلٌ من التسلح هي أنها لا تعطي أية 
إحصاءات عن الإنفاق العسكري بالعملات المحلية الجارية أو الثابتة للدول المعنية» كيا أن 
سئوات الأساس (37علز عكة8) لقيم الإنفاق بالدولار بالقيمة الثابتة تتغير من عدد إلى آخر 
دون الإشارة إلى القواعد التي تم الاعتاد عليها في التحويل. هذا المصدر يحوي معلومات 
قيمة عن كل البلدان العربية موضع الدراسة. بالإضافة إلى دول الجوار الجغراني. وبياناته 
تغطي السنوات .1194٠ 191٠‏ 


ه ‏ المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (158) 


التقرير السنوي عن التوازن العسكري (8812066 (14111:8) يحوي معلومات عسكرية 
عديدة عن كل دول العالم. بالإضافة إلى الإنفاق العسكري بالعملة المحلية وبالدولار» هناك 
معلومات عن السكان وعدد أفراد القوة العسكرية» ومعلومات استراتيجية أخرى عن القوات 
البربة والبحرية والجوية لكل دولة. 

هذا التقرير لا يوفر سلاسل زمنية عن الإنفاق العسكري» ويكتفي بإعطاء بيانات عن 
السنة الحالية أو التي قبلها. المعهد الدولي يستخدم المصادر الرسمية الحكومية لاستقاء 
معلوماته. ولذا فإن تعريفه يأخذ بأرقام الميزانية التقديرية, وليس الإنفاق الفعلي. التقرير 
يحوي معلومات عن كل الدول العربية المتضمنة في هذه الدراسة؛. بالإضافة إلى دول الجوار 
الجغراني . وبياناته تغطي كل سنوات السبعينيات ومعظم سنوات الثانينيات. 

المشكلة الرئيسية مع بيانات المعهد (1155) هو أن اهترامه. حتى سنوات قريبة» خارج 
نطاق الولايات المتحدة 7 روبا كان ضيقاً أو محدوداً. ولذاء فإن استخدام بيانات الإنفاق 
العسكري بالعملة المحلية من هذا المصدر ستواجه بصعوبات جة . احصاءات العديد .من 
دول العالم الثالث لا تذهب بعيداً لتغطية السنوات الأولى. والأرقام ف كثير من الأحيان نفل 
تقديرات الميزانية» وعلى أحسن الأحوال تقديرات معدّلة للميزانية» ولا تمثل الإنفاق الفعلٍ . 


ثانياً: المقارنة بين مصادر الاحصاءات 


الإحصاءات المذكورة هي عملية تنتابها صعوبات منهجية وواقعية عديدة. والاختيار من بينها 


/اه 


كي لا يكون عشوائياً» ينبغي أن يعتمد على أسس علمية احصائية: بالاضافة إلى اعتيارات 
شمولية التغطية المكانية والزمانية وامكانية المقارنة مع الدول الأخرى. ولذا بحسن قبل القيام 
بعملية الاختيار هذه المقارنة بين هذه المصادر وعينة من الدول محل الدراسة . 


سيتم مقارنة الإنفاق العسكري» كم قدرت من قبل المصادر محل الاهتام. لثلاثة 
بلدان عربية» يشكل مجموع انفاقها العسكري نسبة كسيرة من الإنفاق العسكري العربي. 
هذه الدول هي العربية السعودية ومصر وسوريا". السنوات التي ستتم مقارنتها هي في 
الفترة بين 191/4- 2144817 وذلك لتوافر بيانات من كل المصادر حوها. 

جدول رقم (؟  )١‏ يعطي الإنفاق العسكري للبلدان العربية الشلاثة وفقاً لمصادرها 
الاحصائية المختلفة» كى| يعطي المتوسط والانحراف المعياري لكل منها. ويظهر الجدول تبايناً 
واضحاً في التقديرء وإن كان هذا التباين يتراوح بين دولة وأخرى. ويبدو بشكل عام أن 
تقديرات صندوق النقد العربي (17/هم) هي تقديرات متحنّظة حيث إنهبا أقل التقديرات 
المتوافرة. فمتوسط الإنفاق العسكري السنوي للعربية السعودية وفق تقديرات صندوق النقد 
العربي هى أقل من ثلث المتوسط السنوي لأقل التقديرات الأخرى؛ تقديرات (628ه), 
وحوالى ربع تقديرات صندوق النقد الدولي. ولكن هذا التباين يبدو أقل حدّة في حالة كل 
من مصر وسوريا وإذا ما أخحذت القيم المتوسطة للمدة الزمنية المعينة. وأما إذا اعتبرت القيم 
المطلقة لكل سنة» فالحكم يبقى صحيحا بشكل عام» خاصة في حالة مصر. 


ولا يعرف سبب واضح لهذه الظاهرة؛ إذ إن التفاصيل التي يوفرها صندوق النقد 
العربي عن التعاريف التي يلتزم بهاء أو مصادر المعلومات التي يستقي منها محدودة مقارنة 
بالمصادر الأخرى. ولكن هناك قناعة راجحة بأن سبب التباين لا يعود إلى التعريف الذي 
يتبناه الصندوق لفهوم الإنفاق العسكري» حيث يبدو واضحاً أنه يجنح للأخذ بالتعسريف 
الموسع الذي يشتمل على الإنفاق الأمني الداخلي. بالإضافة إلى العبء الدفاعي . 


ومن جانب آخر تسدو تقديرات ثلاث جهات مستقلة. هى المعهد الدولي لأبحاث 
السلام في استكهوم (51211)» وصندوق النقد الدولي (1105) ووكالة الحد من التسلّم 
(8004) متقاربة إلى حد كبير في حالة السعودية. ويسري هذا الحكم على سوريا يعد عام 
7 . مصدر تناقض المصدر الأخير (84004) مع المصادر الأخرى في حالة مصر قد ير 
إلى مشكلة أسعار الصرف المعتمدة للتحويل من العملة المحلية إلى الدولار الأمريكي. 
وبالعكس» وهي مشكلة سيتم التوسع مها لاحقاً . وتبدو تقديرات المحهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية (1155) أكير قليلاً» بالمتوسط. من غيرها. وينطبق هذا الحكم بشكل خاص عل 
كل من السعودية وسوريا. 


(1) كان التخطيط الأولي للدراسة أن تثسمل المقارنة أيضاً العراق. إلا أن كلا من صندوق النقد العربي 
(4341) وصندوق النقد الدولي (:1801) لا يعطيان أية بيانات عن العراق» ولذا تم استبعاده من المقارنة . 


مه 


جدول رقم (” )١-‏ 


الإنفاق العسكري لكل من العربية السعودية ومصر وسوريا 
وفقاً للمصادر المختلفة, 191/4 - 19417 (مليون/ العملة المحلية) 


ولأن المتوسط (84620) هو أحد أكثر مقاييس التشتت تأثراً بالقيم المطلقة الصغرى أو 
الكبرى» فسنحاول اللجوء إلى طرق أخرى للتاكد من تلك الملاحظات المبدثية التي تم 
التوصل إليها. 

أولآء الشكلان البيانيان رقم (؟  )١‏ و(1 - ؟) يصوّران الإنفاق العسكري للعربية 
السعودية وفق تقديرات المصادر المختلفة. ويؤكد الشكل رقم 5 )١-‏ أن تقديرات صندوق 
النقد العربي (43417) هى أقل من مثيلاتها في المصادر الأخرى بهامش كبير» كما يظهر أيضاً 
أن تقديرات المعهد الدو لي للدراسات الاستراتيجية (1155) هي أكبر من المصادر الأخرى, 
خاصة في السنوات الأولى. وفي السنوات الأخيرة تكاد تتطابق تقديرات المعهد الدولي مع 
المصادر الأخرىء؛ ربما بسبب اعتماده المتزايد على تلك المصادرء وخاصة وكالة الحدٌ من 
التسلح في الولايات المتحدة (8©24). الشكل رقم (؟ - ؟) يععمطي الانطباعات ذاتهاء 
وبالذات عن تقديرات صندوق النقد الععربي (4347) وتقديرات السئوات الأولى للمعهد 
الدولي (1155) . 

ثائياًء عاتم حساب معامل الارتباط (تءع 0018 «هناء::00) بين تقديرات هذه 
المصادر المختلفة والبلدان الثلاثة موضع الدراسة. إذا كانت هذه المصادر متطابقة» فإن قيمة 
معامل الارتباط ستكون والكدا: وكلما اقترست قيمة المعامل من الواحد عنى ذلك تقارب 
التقديرات الاحصائية؛ والعكس صحيح » وتبدو أقل قيم يم الارتباط بين بيانات صندوق النقد 
العربي من جهة والمصادر الأخرى من جهة ثانية 7 الارتياط بين بيانات الصندوق 
والمصادر الأخرى نظهر ضعيفة جداً (كما في حالة معهد استكهولم لدراسات السلام 
(512587): وصندوق النقد الدولي (675) أو سالبة كم) هو الحال مع المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية حسب ما هو موضح في الجدول رقم (؟ - ؟١).‏ وهذا يؤكد صرة أخرى أن 
تقديرات صندوق الثقد العربي تنحرف عن متوسط التقديرات الأخرى بهامش كبير يجعل أي 
اعتماد عليها غير تمككن. إن أية محاولة لتطبيق أي نموذج رياضي أو إحصائي لبيانات الصندوق 
ستضاعف من احتمالات الخطأ الناشعة من عدم الدقة في تسجيل أو تقدير المشاهدات 


(5015ع الع داع نامدء]/1) , 


الجدول يظهر أيضاً أن أقوى معاملات الارتباط هي بين كل من بيانات المعهد الدولي 
لدراسات السلام في استكهولهم (51283) من جهة وبيانات صندوق النقد الدرلي (55©), 
ووكالة الحد من التسلّح (80104) من جهة ثانية. حيث تبلغ معاملات الارتباط 
(957/5, *) و(8140,') بالتتابع . وهذا دليل آخر على أن بيانات هذه المصادر الثلاثة 
متقاربة جداء بل وفي بعض الأحيان متطابقة . 


والتقارب في التقديرات الاحصائية ينبغي عدم اعتباره شرطاً روزناً 1قووعء2[6) 
(دهمغتلهمع» أو د شر طاّ كافيا (منا لم0 أمعك كسك لكي تكون هذه الإحصاءات 
صحيحة أو دقيقة , ولكن هذا التماثل في ما بينهماء دون شك يزيد من درجة الثقة مله 
الاحصاءات التي يفترض أنه قد تم التوصل إليها بشكل مستقل . 
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شكل رقم (* -5؟) 
تقدير الإنفاق العسكري السعودي وفقاً للمصادر المختلفة ١91/9‏ 1م9١‏ 


(مليون دولار) 


وعثروول 
متعقني4 
0000000 


ملعالا 


السئوات 


اموا 45ة١ا‏ لحل 1585 ولحل 1487 موا م1 ادحل 


جدول رقم 9 )١-‏ 


الإنفاق العسكري في العربية السعودية 
مصفوفة معاملات الارتباط بين مصادر البيانات المختلفة 


وأخيرا ا يمكن استخدام معامل الانحدار هعاء8ق006 ممنووعموء2) لأي من السلاسل 
الزمنية (565165 عم:11) على السلسلة الأخرى, وذلك لإظهار العلاقة بينها. تماثل التقديرات 
يستلزم أن تكون قيمة معامل الانحدار مساوية للواحد ([ز]ذهل)» وأن قيمة الانحراف 
المعياري للنموذج (©]2استاوة ؛ه تمعظ لعقدهه)5) (5818). أي متوسط البواقي 6286٠ة)‏ 
(165101081) ستكون مساوية للصفر. طريقة المربعات الصغرى (01:5) ستستخدم في حساب 
معاملات الانحدارء ودون المعامل الثابت ()صهاكدم)9 , 

نتائج حساب معاملات الانحدار مسجلة في الجدول رقم (؟ ‏ 7). الجدول يؤكد مرة 
أخرى أن البيانات الصادرة عن كل من (515181) و (61755) و(40248) هى متقاربة إلى حد 
بعيد. معاملات الانحدار لكل منها على الآخر تعادل الواحد (معاملات 3-9 9)ء ())ء 
وهى على درجة عالية من المعنوية بدرجة ثقة 44 بالمئة. ىا يظهر ذلك اختبار ستيودنت 
(650:-1). ولكن معامل التحديد (82) يظهر أن أقرب المصادر إلى بعضها البعض هي تلك 
الصادرة عن معهد أبحصاث السلام في استكهولم (51287)» وصندوق النقد الدولي (2)075 
ويؤكد ذلك أن الانحراف المعياري للتقدير (معادلة )١‏ هو أقل من مثيلاته ني المعادلات 


(5) تحليل الانحدار (5ززلقدصة ددلؤوع مو 1) هو مجموعة من الأساليب الاحصائية التي تهدف إلى 
التصوير الكمي للعلاقات التي يمكن أن توجد بين متغيرين أو أكثر. ومعاملات الانحدار تدل على العلاقة بين 
المتغير التابع وكل من المتغيرات المستقلة التي تتضمنها معادلة الائحدار. وطريقة المربعات الصغرى (01:5) هي 
وسيلة احصائية لإيجاد معادلة أفضل خط ممثل الاتجاه العام للعلاقة بين المتغيرات موضوع البحث. وهذا الخط 
هو الذي يكن مجموع مربع الانحرافات عنه أصغر ما يمكن. وأحد الافتراضات الهامة التي يقوم عليها فوذج 
الانحدار الخطي هو استقلال قيم عنصر المخطأ (ذل1) بعضها عن بعض» ووجود مشكلة الارتباط السلسلٍ -56) 
(08ئمقاء,00 لمم يعني أن قيمة ([1) في فترة معيئة مرتبطة بقيمتها أو قيمها في الفترات السابقة. ويستذل على 
وجود هذه المشكلة من عدمها من طريق اختبار دربن ‏ واتسون (./1-.00). 
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الأخرى. يضاف إلى ذلك أن المعادلة المذكورة (7) تخلو من احتمال وجود مشكلة الارتباط 
السلسي وود اهنء؟) كيا يدل على ذلك اختبار دربن واتسون (8.97). وبالمقابل 
فإن النتائج تؤكد مقدار انحراف تقديرات صندوق النقد العربي (8345) عن مثيلاته في 
المصادر الأخرى. فمعامل انحدار التقديرات الصادرة عنه على تلك المستمدة من معهد 
استكهولم لأبحاث السلام (51883) (معادلة رقم ))١(‏ يبلغ “75181 ٠,‏ أي أن تقديرات 
الصندوق تقل بمقدار يتجاوز 7 بالمئة عن تقديرات معهد استكهولم . 


جدول رقم (" - ”) 


الإنفاق العسكري للعر بية السعودية 
العلاقة بين المصادر الاحصائية المختلفة 


اختبار 


ستيودنت 
(كء1-1) 


وإذا ما كان للمرء أن يستخلص نتيجة من الاختبارات السابقة» فيمكن القول إن 
استخدام أي من المصادر الاحصائية الشلاثة (51883) و(615): وبدرجة أقل قليكٌ 
(8024): سيعطي نتائج متشاببة أو متقاربة» بينها الركون إلى المصدرين الآخرين لقم ) 
و(1155)ٍ سيخلق مشاكل 0 وتقديرية عديدة . ويالرغم من وجود مشاكل أخرى متنوعة 
تنتاب كال من المصادر المذكورة» كما سيأتي لاحم إلا أنه يمكن القول في هذه المرحلة إن أية 
دراسة للإنفاق العسكري في الوطن العربي ينبغي أن تعتمد بشكل رئيسي على المصادر الشلاثة 
الأولى» وإهمال المصدرين الآخرين. إلا في حالة الضرورة. وفي هذه الدراسة ستكون 
الضرورة مقيدة بشكل صارم, وسيشار إليها في حينها. 

ولا بد من الإشارة إلى أن علم وجود مصدر احصائي واحد معثتمد سيعي أن 
استخدام أي من المصادر الثلاثة سيحوي في طياته احتمال وجود أختلاء أحصائية سبيها الخطأ 
في القياس 181:0 ممع ساههه]38) . وأكثر من ذلك فإن أي نموذج رياضي أو قياسي قد لا 
يتطابق مع المنساهدات مهما كان هذا النموذج دقيقاً أو واتغياء وذلك بسبب وجود ثلك 
الأخطاء . 


55 


الثاً: أسباب التباين في التقديرات الاحصائية للإنفاق العسكري 


عند هذه النقطة سيثار التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء ذلك الاختلاف الكبير في 
التقديرات المختلفة للإنفاق العسكري؛ والذي لا يمكن ارجاعه ببساطة إلى أخطاء في 
المشاهدة أو التسجيل . 

وحجم التباين في التقديرات يستلزم البحث في المسببات» وذلك لرؤية ما إذا كان من 
الممكن تلافي البعض منبهاء وخاصة في الفصول القادمة التي تتضمن مقارنة بين الدول. 

ويبدو أن وراء هذه الظاهرة ثلاث مجموعات من الأسباب. تتعلق الأولى منبا 
بالاختلاف في تعريف الإنفاق العسكري ومكوناته وحدوده. ويلحق بهذه أيضاً التلاعب 
بالإحصاءات من قبل الدول المعنية (12808تامنمة84), وذلك لأسباب سياسية أو أمنية. 
الثانية تتصل بإيجاد الطريقة المثلى لحساب الأرقام القياسية, وإزالة أثر الار: تفاع في الأسعار 
(التضخم) من بيانات الإنفاق العسكري . أما الثالثة؛ الى تبدو أكثرها إشكالاء فهي تلك 
المتعلقة بنظام تحويل الإنفاق العسكري من العملة المحلية إلى عملة دولية تجعلها قابلة 
للمقارنة مع احصاءات الدول الأخرى. 


المجموعة الأولى : مفهوم الإنفاق العسكري, ومكوناته 
يتصف مفهوم الإنفاق العسكري عموماً بشيء من المرونة. وتحديد إطاره أو مكوناته 
يعتمد على الغرض من هذا التحديد, وكذلك الظروف السياسية أو الاقتصادية التى تمر بها 
الدولة. فمثلا انخراط دولة ما في توتر أو إشكالات مع دول أخرى قد يزيد من نطاق القطاع 
العسكري» ومن ثم حجم الإنفاق الموجه للدفاع. وفي حالات الحرب,» تتحول جميع 
قطاعات الاقتصاد المدنية إلى خدمة المجهود العسكري, وفي ظروف استمرار تلك الحرب فإن 
الاقتصاد بأكمله قد يتحول إلى اقتصاد حرب . 


إلا أنه في ظل الظروف الطبيعية» يحوي الإنفاق العسكري عناصر أساسية يكاد يجمع 
عليها المهتمون بالشؤون العسكرية والاستراتيجية. وفقا لتعريف معهد استكهولم لأبحاث 
السلام» فإن الإنفاق العسكبري يتكوّن من: )١(‏ لمحصصات ومدفوعات أفراد القوة 
العسكرية؛ (7) محصصات الأفراد المدنيين الذين يعملون في مؤسسات عسكرية, (”) 
العمليات العسكر ية والصيانة (ع6ضقلءنستدا/! لصة كههةئوم2)0 (5) شراء السلاح 
والمعدات العسكرية والذخائر («عسصعنهه:2)»: (ه) البحث والتطوير ف طعقةء:865) 
(اتتعصامماء269. (5) الإنشاءات العسكرية أو تلك التي تخدم الأغراض العسكرية؛. (7) 
معاشات التقاعد والضيان الاجتاعى لأفراد القوات المسلحة المتقاعدين» (8) المعونات 
العسكرية (10ى نوندانا0/4): (4) الدفاع المدني. )1١(‏ نفقات القوات شبه العسكرية 
(سمكتلتنسوءة2), )١1١(‏ الأوجه العسكري ية للأنشطة المشتركة بين القطاعين العسكري والمدني 
(بحوث وعمليات الفضاءء والبحوث والتجارب الصناعية والطبية التي لما استخدامات 
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عسكرية؛ الصناعات التى تخدم كلا القطاعين, الأبحاث والصناعات المتعلقة بالطاقة 
الذرية. ..)©, ١‏ 

ويبدو أن المكوّنات محل الخلاف» أو التي من شأما إثارة الإشكالات الإحصائية, أو 
ألتى من خخلالها تستطيع الدول إخفاء بعض جواتب الإنفاق العسكري هي : (05) البحث 
والتطويرء (/) معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي للعسكريين؛ (4) الدفاع المدني» )٠١(‏ 
نفقات القوات شبه العسكرية؛ )١١(‏ الأوجه العسكرية للأتشطة المشتركة. فبعض هذه 
المكونات قد تحويبا ميزانيات وزارات.أخرى غير وزارة الدفاع ؛ وزارات الداخلية؛» التعليم 
العالى والبحث العلمى. الصناعة» المالية. . . الخ . وبعض هذا النقل أو التصنيف قد يكون 
الغرض منه ضم العناصر المشتركة إلى نشاط معين تحت مسؤولية إدارة أو وزارة واحدة؛ مثل 
البحث العلمى أو الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد أو الصناعات المتقدمة. وقد يكون 
الغرض من جهة أخرى. هو المحاولة المتعمدة إخفاء بعض أوجه النشاطات ذات الجوانب 
الاستراتيجية عن مراقبة الأعداء أو المنظيات المتخصصة. 


واعتبار الإنفاق العسكري مساوياً لميزانية أو نفقات وزارة الدفاع اتجاه لا يخلو من 
المجازفة. فليس كل الإنفاق الذي تتحمله وزارات الدفاع هو عسكري بحت, بينا قد 
تتحمل الوزارات الأخرى بعض تكاليف الانفاق العسكري. من الأمثلة على النقطة الأولى 
هو قيام أجهزة الدفاع بمكافحة الفيضانات أو الزلازل أو المجاعات, والدفاع المدني» وكذلك 
الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدم لأفراد القوات المسلحة. في بعض البلدانالنامية تقوم 
القواث المسلحة بالعديد من المشروعات المدنية مثل مد الطرق ويناء الجسور والمساكن. . . 
الخ . ومن جانب آخر فإن الإنفاق على البحث والتطوير الذي تقوم بها الوزارات الأخرى؛ 
التي قد يكون لها استخدامات عسكرية هي أمثلة واضحة للحالة الثانية . 


في ايران مثلاً الإشراف على القوات شبه العسكرية (مهظ برمهانانسهيم) أو ما 
يطلق عليه الجندرما (عتعمسهلمء0). وهي تشمل قوات حرس الحدود وبعض قوات الأمن 
الداخلي» كان من مسؤولية وزارة الدفاع ف بعضص الأحيان» بينها كانت تمخضع لمسؤولية وزارة 
الداخلية في أحيان أخرى. وف العربية السعودية» تشتمل ميزانية وزارة الدفاع على بعض 
الأنشطة المدنية» مثل الطيران المدني (دمقوتوة 511) . وإذا ما أخذنا حجم ميزانية الخطوط 
الجوية السعودية. فإن هذا العنصر يعتبر مكونا هاما من مكونات ميزانية وزارة الدفاع. في 
دول أخرى. قد تقوم بالإنشاءات العسكرية وزارة الأشغال» وقد تضم حسابات الضمانات 
الاجتماعية والتشاعد إلى الحسابات العامة في الدولة لدى وزارة المالية. كما أن الديون 


(0) لصة وسمنتصدعكلط ع1» ,(51281) عاسطتاقم1 طععمءدع8 عمقء أقممتتقمعام1! ساأمطااءمة 
عأناأتاكمآا طمعوعمع8 ععدع2 لقمم فطع نم1 تمامطاء510 نمأ «رعسنتلمعمعط نزممغ 8/1 01 ألمعمدمع مدعلا 
رققع21 لإاأأقاء بحقصلآ 01010 :0:1010)) :12150777107716 24714 كلانه 7171م وأنجه/7! “زه عأوو]عهء ا ,(81511) 

1977-1992( . 


515 


العسكرية الخارجية الناجمة من شراء السلاح أو المعونات العسكرية قد لا تدخل الميزانية 
العامة أبد]©. 

ويلحق بهذه النقطة ما تقوم به بعض الدول من «التدليس» أو الإخفاء المتعمد لبعض 
جوانب إنفاقها العسكري أو تقديم تقديرات متباينة لأغراض ختلفة. وعلى الرغم من أن 
هدف الإنفاق العسكري هو تحقيق الأمن الخارجي , فإنه يبدو أن لدى بعض الدول قناعة 
راسخة بأن تضليل «العدو» عن حجم وطبيعة هذا الإنفاق تعتبر جزءاً هاما من مكونات 

ويبدو أن هذا السلوك لا يقتصر على الدول النامية وحدهاء بل إنه اجراء طبيعى لدى 
العديد من الدول المتقدمة: ومنها السدول الكبرى. في الاتحاد السوفياتي مثلا تستبعد جميع 
نفقات البحث والتطوير من ميزانية الدفاع وبالرغم من أن لتلك تطبيقات عسكرية على نحو 
واسع . ويقدّر أحد الخيراء قيمة المكونات المستبعدة من ميزانية الدفاع السوفياتية يحوالى ٠١‏ 
بالئة» وهذه تشمل تكاليف البحث والتطوير, وأنظمة الدفاع المتقدمة. والجوانب العسكرية 
في برامج الفضاء ووتكاليف حراسة الحدود وقوات الأمن. والدفاع المدني, والمعونات 
العسكرية الخارجية» والمخزون من الأسلحة". الحكومة البريطانية قامت خلال الفترة بين 
1181-00 بإنفاق حوالى بليون دولار لتطوير رؤوس حربية لصواريخ بولاريز. 
والدارسون للإنفاق العسكري البريطاني لم يكن بمقدورهم اكتشاف هذه الحقيقة لوقت 
طويل. هذه الأر قام تم الكشف عنها من قبل حزب المحافظين (باجدط عله بجعهمم0)» 
وذلك للتاثير فق السمعة السياسية والموقف الانتخابي لحزب العمال الذي حكم خلال تلك 
الفترة. ومن المعلوم أن النفقات الأولية لتطوير القنبلة النووية في بريطانيا قد تم اخفاؤها تحت 
مسمى أطلق عليه صندوق الطوارىء المدنية. تحت بند أو فقرة فرعية «المباني العامة في 
المملكة المتحدة) (2مناءنصاهده0 عناطنم)2© , ش ١‏ 1 


وجه آخخر من وجوه التدليس في الإحصاءات المنشورة عن الإنفاق العسكري. هوما 
تقوم به بعض الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو (0470)» من تقديم تقديرات 
مخفضة للشعب لأغراض سياسية داخلية أو دعاية انتخابية» بين| تقوم في الوقت نفسه يتقديم 
تقديرات مبالغ فيها لمنظمة حلف الناتوء وذلك لمقابلة الالتزامات المفروضة عليها. وتعدد 
ديغر (28561550 .5) خمسة أنوع من الوسائل التي تتم بها عملية التلاعب هذه: )١(‏ 
الازدواجية في حفظ وتسجيل الاحصاءات» (7) التتجميسع (200عع نوع م )ء؛ () قويل 


(1) ركوع؟8 عمتامقسضقلهة نطملممآ) 4اجم/1 ع1 علا را بر«م«معظا 074 بو اساعع3 رللوظ عامعلر 
.85-86 .مم ,(1988 


(/) 'ستامدا/! .غ3 بعاتملا بوع81 بطاره ب اءن2آ :سملممة) عمنمبم معط مم2 ,لالعصدع؟ا ماعو 
.49 .م ,(1983 روععوط 


(8) غ0 كمعاطمعط :ع120 كجصة عط لمة عتنتلمعءمظ صسمائلنة8» رممكلط0 .1 لصة زطقعامدا8 .8: 
,م« ,(1982) 4 .مه ,13 .1آه؟ ,كلعوموه ععموط زه ورةاءالا8 «رة 102 
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الأعباء الاضافية للميزانية» (4) الاستخدام غير المحدد للعملات الصعبة» (0) المعونات 
العسكرية الخارجية . 

وعلى الرغم من أنه لا يوجد توثيق دقيق لمشاكل الإحصاءات الخاصة بالإنفاق 
العسكري في الوطن العربي» إلا أنه من المدوقع أن هذه المشاكل لا تقل إن لم تكن تفوق 
مثيلاتها في الدول المتقدمة. فهناك جهود عربية متباينة» بعضها متقدمء للدخول في صناعة 
السلاح. وينطبق هذا بشكل خخاص على كل من مصر والعراق» وبدرجة أقل على السعودية 
وسوريا وليبياء وكذلك في دول الجوار الجغرافي؛ اسرائيل وايران وتركيا. ولغياب البيانات 
التفصيلية» فإنه لا يعرف على وجه الدقة ما إذا كانت تكاليف هذه الصناعات تدخل في 
نطاق ميزانية الدفاع . وما هو أكثر غموضاء هو تكاليف البرامج النووية في كل من العراق 
واسرائيل وايران» وكذلك برامج تطوير الأنواع الأخرى من أسلحة الدمار الشامل (الكيهاوية 
والبيولوجية وغيرها). التي بدأت بالانتشار في منطقة الشرق الأوسط على نحو واسع . وقد 
تأخذ جهود الصناعة الحربية» شكل مشاريع مشتركة بين دولة مربيةة أوواحدة من دول الجوار 
الجغرافي» ودولة أو أكثر من دول العا . والمشكلة هنا أنه لا يعرف على وجه الدقة مقدار 
مساهمة كل من الأطراف المعنية» ثما يصعب معه بالتالي تحديد العبء العسكري بدقة 
الأمثلة على ذلك متعددة, وتشمل : الهيئة العربية للتصنيع العربي» والمشاريع المشتركة ير 
1 الأجهزة الدفاعية بين كل من العراق وبعض دول أمريكا الجنوبية (الأرجنتين» بيرو. 

.. الخ). وكذلك الجهود المشتركة بين كل من اسرائيل والولايات المتحدة أو أطراف 

3 لتطوير بعض الأنظمة الدفاعية الجوية أو الطائرات المقاتلة . 

هناك مشاكل أيضاً في إحصاءات الدول التي تتلقى معونات خارجية. وخاصة 
العسكرية منها . هذه تشتمل على دول تتلقى معونات من واحدة من القوتين العظميين:, أو 
بشكل أعم من أكثر من جهة من الدول الكيرى. الدول الي تتلقى معونات من الولايات 
التحدة تشمل كلا من: : مصرء الأردن؛ المغرب» تركياء اسرائيل. أما الدول التي تتلقى 
معونات عسكرية من الاتحاد السوفياتي فتتضمن: سورياء العراق. السودان [مبابفا) اليمن 
الجنوبي (قبل الوحدة مع اليمن الشمالي)؛ الجزائرء والصومال واثيوبيا. ومن غير المعروف 
على وجه التحديد ما إذا كانت تلك المعونات تضمّن في الميزانيات المحلية أو لا تضمن» 
وكذلك ما إذا كانت تلك هبات لا ترد أو قروض بشروط ميسرة. أو هي تتم على شكل 
مقايضة (82::62) لقاء مقابل مادي أو عيني أو تسهيلات عسكرية. 

وقد تكون هذه المعونات محلية» وتذهب مباشرة إلى المؤسسة العسكرية دون الدخول في 
ميزانية الحكومة. مثال ذلك هو نشاط جمع التبرعات التي يقوم بها الضباط الأندونيسيون من 
مؤسسات القطاع العام. وكذلك بعض «الصناديق الخاصة» (ولسناظ لوأءهم5) التي تنشؤها 
بعض دول أمريكا الجنوبية من صادرات بعض المواد الأولية الخام وذلك من أجل استيراد 


(ذة) كاءء رز عنهمارمعظط 17:6 دده «لصلامن 4أجه !17 لجل1 اجا عاطقل برع صيحظ ه301 ,جعوء 51061 
3 .م ,(1986 ,أده سدوعكا لمج ععلع1001 :.55ة]/11 رممغوه8 بمه00هم.1) 
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السلاح . هذه النفقات عادة لا تدخل في حسابات الدخل القومى أو احصاءات الحسايات 
الخارجية . 


المجموعة الثانية : الإنفاق العسكري بالقيمة الحقيقية 


المجموعة الثانية من العوامل المسببة للتباين في تقدير الإنفاق العسكري هي تلك 
المتصلة باختيار خفض أسعار مناسب (68818:05) لتحديد مقدار التغير ا حقيقي في الإنفاق 
العسكري» وكذلك اختيار تخفض ودفاع . مناسب لتحديد العبء العسكري عكمءاء2) 
(معغناط . فالإنفاق العسكري لأية دولة معبيراً عنه بالأسعار الجارية لوحدة النقود المحلية لا 
يعكس التطور الحقيقي للعبء الدفاعي هذه الدولة. فعوامل مثل التضخم وتقلّب قيم 
العملة تلعب دورا حاس) في تحديد حجم وتطور ذلك الإنفاق. وهناك قناعة بين الدارسين. 
للاقتصاد العسكري.ء مفادها أن معدلات التضخم في قطاع الدفاع تفوق مثيلاتها في القطاع 
المدني . وعلى سبيل المثال» فإن وكالة مشتريات أجهزة الدفاع (إعمعيى امعسسهمرط) في 
المانيا كانت تستخدم مؤشرات تضخم (#«علسآ دمنغدئمة) للقطاع العسكري زادت من ٠٠١‏ 
باللئة إلى ؟ ١6‏ خخلال الفترة 1--19175»ء بينم] زادت مثيلاتها في القطاع الصناعي من 
٠‏ بلمثئة إلى ١74‏ نخلال الفترة نفسها”". 

وقياس الإنفاق العسكري بالقيم الحقيقية له جانبان هامان: الأول هو مشكلة تغير 
الأسعار بالقيم الإسمية (وعءعق2 لةستصره]8) والناتجة من الزيادة ؤ في المعروضص من كمية النقود. 
إذا ما أخذنا بالتفسير الحديث لظاهرة التضخم , » والشاني هو التغير في الؤنفاق العسكري 
الناجم عن ارتفاع قيم المتتجات والمعدات العسكرية نتيجة تطرير في أدائها أو حجمها أو 
سرعتهاء أو تغير في نوعها (12680ء2:09متم1 نرائلةن0) . وهذه المشكلة أكثر تعقيداً وهي 
تعرف بمشكلة مؤشر الأسعار النوعي مآ عمترط عتدول116) . بالطبع هناك مشكلة أخرى 
لا تقل أهمية عن هاتين. ألا وهي تغير قيمة الإنفاق العسكري نتيجة التغير في أسعار صرف 
العملات المحلية مقابل العملات الرئيسية, ولكن هذه سيتم تناوها في المبحث اللاحق . 


5 التضخم 

ربما بدا الحل الأمثل لإزالة الأثر التضخمي من السلاسل الزمنية (ووةءة ممة2) 
للإنفاق الدفاعي هوفي ايجاد خفض أسعار عسكري عع ع8 ممانا04)» الذي 
يمكن استتخدامه لتحويل الأسعار الإوسمية إلى أسعار حقيقية (وعه58 لهه2). إلآ أن هذاء 
بالإضافة إلى أن قلة قليلة من الدول اتقو بإعدادهء تنتابه العنيد من الصعوبات المفاهيمية 
والعملية. ولعل أهم الصعوبات كل في عدم القدرة على تعريف أو قياس منتجات المؤسسة 
العسكرية. وهذا ينطبق أيضاً على أنشضطة الخدمات الي تتصف بصفة السيادة» مثل الأمن 


)٠١(‏ -ع[ معووط كه أماسامل «رععدتلمعصوط بممنتلتة8 01 ومنتترممع8 عط1» ,دعاومعرظ أعمطعز 
.8 .م ,(1981) 3 .مدم18 .01؟ أعنوعء 
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والعدالة . فالمؤسسة العسكرية تقدم خدمة «الدفاع» عن الدولة والسيادة . ولكن هذه الخدمة 
ليست تبادلية (016هاع13/2:1) حتى يسهل قياسها. وتبدو هذه الصعوبة بشكل أكبر في ظل 
عدم وجود حرب أو تبديدات خارجية. ولا يبدو استخدام مؤشر أسعار تكلفة الفرصة 
البديلة (051© إأنهنطءهمم0) للإنفاق العسكري حلا مرضيا في ظل عدم معرفة 
الاستخدامات البديلة الحقيقية للإنفاق العسكري أو معرفة الكيفية التي ستتغير بها أسعار 
البدائل من سنة إلى أخرى"'". 

- أثر التغير النوعي في الأسعار 

ينبغى الحذر في معاملة كل ارتفاع في الأسعار على أنه تضخم . فالتضخم يعني إرتفاع 
أسعار السلع ذاتباء وللكمية نفسها خلال فترة زمنية معينة. أما إذا كان تغير قيمة السلع 
يعكس تطوراً نوعياً أو كمياً فيهاء فهناك اتفاق على أن ذلك لا يدخل في مفهوم التضخم . 
وإذا كان من الممكن قياس مقدار التغير في نوعية المنتج العسكري إذا ما كان مادياءكالأسلحة 
وأنظمة الدفاع بمختلف أنواعهاء فإنه يكاد يكون من المستحيل قياس التغير النوعي في 
«إنتاجيّة» الأفراد المنضوين تحت الخدمة العسكرية. 

مؤشر الأسعسار السنوعي (1206 2106 دنه11600)» تسم تطويره من قبل بعض 
الاقتصاديين مثل كورت (:00©) وكرليشي (وعطعناة©). وبدف هذا المؤشر إلى التغلب على 
مشكلة التغميرات في الأسعار الناجمة عن التغير في نوعية السلعة”". وإن كان هذا المؤشر 
يقيس بنجاحات التغيرات النوعية في المنتتجات المادية» إلا أنه يقف عاجزا عن قياس 
التغيرات المتصلة بنوعية الأداء البشري»ء وخاصة في مجال الخدمة العسكرية. 


ويلجأ الاقتصاديون., للسهولة» عادة لاستخدام مؤشر أسعار المستهلك «عسسدودمه©) 
(1006 معنوط أو مؤشر أسعار الجملة («106 7/50165316), وذلك من أجل ازالة آثار 
التضخم من الأسعار بالقيمة الخارية. ويعتبر الأول أكثر توافرا في المراجع وأوسع استخداما 
بين الاقتصاديين. 


ومن بين المصادر الاحصائية للإنفاق العسكري المستخدمة هناء معهد استكهولم 
لدراسات السلام (51283) ووكالة الحد من التسلح (8004)» التي تعطي بيانات بالأسعار 
الحقيقية. الأول يستخدم مؤشر أسعار المستهلك» بين| يستخدم الثاني مؤشر أسعار الناتج 
القومي الإجمالي («06هآ ععنوط 673[2) لكل الدول ما عدا أعضاء منظمة أوبك واسرائيل. 
وقد استخدمت لدول الأوبك مؤشرات أسعار مخفضة, لآن مؤشر أسعار الناتج القومي الإجمالي 


)١1١(‏ لزيد من التفاصيل» انظر: .44-48 .مم ,.لأط1 ,ععوء12 

(؟١)‏ حول هذا الموضوع انظر: -نلا5 «مع 0/1271 «اذلها0) 04:14 كمدء هجا ععلم2 .لع روعطءتقل0 ابه 

.1971 رؤوعرط نر 0 :.355]/! رعع ل طمسمت) اعستع م كوعابق زه كل مطاءال8 سعل8] «آ كمال 
ولتطوير هذا المؤشر وتطبيقه على سوق النفط الدولي. انظر: 

0 العمه ترصف عنحيان) 714ه1تجع 12 1171/14 ك4 :تنامامهالء8 عولط 164ئه ع تلاعناما3 أمع[«هل8 ,كه ط-لىم .ذه 

.م ,(1989 ,0010 ]0 بإأتواع أندنا :لره0<1) اععامواة !0 هار هللا 
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ف دول أوبك مشو ولا يعكس الزيادات في التكاليف للقطاع العسكري. أما بالنسبة إلى 
اسرائيل» فقد استخدمت وكالة الحد من التسلح تكاليف شراء السلع المعمرة من قبل 
الحكومة الأمريكية كمؤشر لقياس التغير في الأسعارء وذلك لأن اسرائيل تعتمد بشكل رئيسبى 
على الولايات المتحدة في الحصول على السلاح وقطع الغيار”". هذاء وهناك حلول أخرى 
مقترحة سترد في الفصول القادمة الخاصة بالمقارنة بين الدول. 
المجموعة الثالثة: أسعار الصرف 

المشكلة الرئيسية الأخمرى في الدراسات الاقتصادية العسكرية, وخاصة حين بروز 
الحاجة لإجراء مقارنة للإنفاق العسكري على مستوى دولي. هي أسعار الصرف الملائمة التي 
تستخدم لتحويل البيانات إلى عملة واحدة. وينسحب هذا أيضاً على المقارنات الدولية 
لحجم الناتج القومي. ومصدر هذه الصعوبة؛ هو أن أسعار الصرف. فيم) عدا الدول 
المتقدمة التي تتبع نظام أسعار الصرف العائمة (متعئقلزة عوصقطءءدظ عمننده51) لا يتم تحديدها 
بقوى السوق, وإنما بتدخل من قبل السلطات المالية والنقدية المركزية . 

وأسعار الصرف المصطنعة (لهء6نا:ة) قد لا تعكس بالضرورة سلامة الوضسع 
الاقتصادي ومتانته9'". ومن جهة ة أخرى فإن هناك دولا عديدة, وخاصة من دول الما 
الثالث» تستتخدم أسعار صرف متعلدة (18]65 ععمقدء»8 38018-625) وذلك للصعويات 
التي تواجهها في الحصول على العملات الصعبة. وقد ازدادت حدة هله المارسات بعد 
المشاكل الاقتصادية العديدة الي تواجهها هذه الدول في مجال التجارة الدولية» وتدهور المركز 
النسبي لحجم صادراتها من المواد الأولية وتفاقم مشكلة الديون. 


وأسعار الصرف تعتورها نقائص عدة حين استخدامها كعامل تحويل في القارنات 
الدولية» ما من شأنه إلقاء ظلال من الشك على جدارتها. وأهم هذه النقائص تتمثل في : 
)١(‏ وجود قطاع اقتصادي عحلٍ كبير لا يكون متصلا بالتجارة الدولية؛ ولذا فهو مستقل عن 
التغيرات في أسعار الصرف؛ )١(‏ التغير في أسعار الصرف الناتج من التغيرات في فروقات 
أسعار الفائدة على المستوى العالمي وما يستتبعها من حركة لرأس المال على مستوى دولي 
لأغراض المضاربة (ه60ةادهءم5)؛ (7) بعض أسعار الصرف يتم تحديدها بطريقة عشوائية, 
وخاصة ني دول التخطيط المركزي» وكذلك في الدول التى تمارس فيها الحكومات درجات 
غتلفة من السيطرة على أسعار الصرف الخارجية؛ (4) أسعار الصرف في كثير من الأحيان لا 
تعكس القدرة الشرائية للعملة في الاقتصاد المحلي» ولذا فهي من باب أولى لا تصلح 
كأساس للمقارنة على مستوى دولي"". 


05 .269 .م «رعناكتلسمعور مقائلتاة غه عمتدممء] عط1» ,وعاومعظ 
(15) دع عتصسمهمءع8-مء50 لمة كععبتلمعءمد8 بمقاتاتاة ,لإمنءء5» رمقسساءا8 .0 عتمقامء5 
ر(1978 1له*1) 3 .مم ,22 .01؟ ,07 هرق 7714 زه أماجعاهل «رصدكا مه 5ومتاء6ئع1 أمعصسمماع 
00 

- [. «ركع ع للمعودع نمفتتانة8 زه مدكمةمصهت لقمم ته مرعام1 عط مه عاماظ ق» ,أعممامده1‎ )١16( 


فد 


الإجراء المتبع عادة هو استخدام أسعار الصرف الرسمية لتحويل البيانات بالعملة 
المحلية إلى عملة موحدة. عادة ما تكون الدولار الأمريكي . ولكن من النادر أن تكون أسعار 
الصرف الرسمية بين عملي دولتين مثلاً مساوية أو معبرة عن الأسعار في تينك الدولتين. وفي 
العديد من دول العالم» وخاصة تلك الئامية منهاء تحدد أسعار الصرف عند مستوى معين 
وتبقى ثابتة لفترة طويلة من الزمن. والآثار السلبية لهذا النظام واضحة؛» خاصة في ظل وجود 
معدلات تضخم عالية. 


لعل من أفضل الطرق للمقارنة» استخدام نظام تعادل القوة الشرائية -,سم) (ممم) 
(تزامةط عع«و2 ودنموك التى تم اقتراحها من قبل مشروع الأمم المتحدة للمقارنات الدولية 
(2001127106©. وهذه النظرية تقول إن أسعار الصرف بين عملة وأخرى يكون عند 00 
عندما تكون قوتها الشرائية المحلية بهذا السعر للصرف متعادلة. أي أن القوة الشرائية للعملة 
داخل الدول ذات العلاقة ينبغي أن تتعادل مع قوتها الشرائية في الخارج. وما يجعل هذا 
0 قاصراً عن الاستخدام, هو أن حسابه قد تم للمتغيرات الكلية على مستوى الاقتصاد: 

تج الاستهسلاك. الاستشيار: الإنفاق الحكومي . ول يتم حتى الآن استخلاص هؤ: 
0 الاق العسكري» ثما يقلل الفائدة من استخدامه*"© , 


- ,(1987 رصهلاتسعهاة :دمقهم1) 107165( 7 «جمافلزالآ زه كه10:1مع5 726 ,عه بالنسطءة .© نمز 
.29-0 .مم 
2/150 ترجع جذور هذه الفكرة إلى كتابات التجاريين في القرن السابع عشر 5 ولكن إطارها الحديث قد 

تم تحديده بفضل كتابات الاقتصادي غوستاف كاسل (088561 .6) , 
)١١/(‏ ,كنء علط عنم «مموعءظ 116 تق اصلامت) 14جه|17 111:0 از عتسعات تع يدك «ماتائلة ,تعوعط 
51-2 .مم 


؟/ 


اناق العسكرى لسري : 
جد وتطوره ونج )رام 


الفصت اثالث 


الإمتائةالمذككر لسرن 
صن الإمبتارالَالَيتَ 


مقدمة 


يستحوذ الإنفاق العسكري على متوسط سنوي من موارد العالم يريو على 5,ه بالمئة 
خلال الفترة .114٠ 141١‏ وفي عام 114٠‏ بلغ الإنفاق العسكري العالمي أكثر من ألف 
مليار دولار ١,'7*5(‏ مليار دولار)؛ وهو مبلغ يعادل أكثر من ربع الدخل القومي لجميع 
الدول النامية مجتمعة للعام ذاته (حوالى 4,٠٠١‏ مليار دولار)» ويفوق قيمة اجمالي الاستثيار 
المحلي فيهاء كما يفوق قيمة الناتج القومي في الدول النامية منخفضة الدخل, التي تحوي ما 
يقارب 0 بالمئة من جملة سكان العالم (في عام 1414٠‏ بلغ الناتج القومي في هذه الدول 
ه, 4١6‏ مليار دولار)”". وازداد الانفاق العسكري العالمي خلال هذه الفترة يمقدار يصل إلى 
أربع مرات بالأسعار الجارية (من 561 مليار دولار عام 1941/١‏ إلى ١١10‏ مليار دولار عام 
٠‏ أي بمعدل نمو سنوي يبلغ ١5‏ بالمئة. ومعدل النمو هذا يتجاوز كثيرا معدلات نمو 
الدخل القومي ومعدلاات نمو التكوين الرأسالي الثابت, 

وهذه الإحصاءات تناقض ما يبدو ظاهرياً في أن العام يتجه نحو التعايش السلمي» 
والاستخدام الأمثل للموارد المحدودة» والسعي الحثيث نحو تقليص الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء. والحقيقة المرّة هي أن زيادة الانفاق العسكري بشكل ملحوظء والتِي تعكس درجة 
سياق التسلح العالمي » هي الوجه الآخر للصراع على الموارد بين الأمم . ويعكس سباق 


)١(‏ الدول النامية منخفضة الدخحل (10165م همع عمرمعم1-«مآ) هي الدول التي يقل نصيب الفرد من 
الدخل القومي فيها (دانمة0 ءء7 01[9) عن 31١‏ دولارات حسب تصنيف البئنك الدولي في آخر تقرير له عام 
١14047‏ . وتتركز هذه الدول في افريقيا وآسيا وتشمل أيضاً الصين والهند. انظر: 


:ل010)) االعارنادم راط عطا انه لترعتدتوماءمه12 +1992 ,ارموع ا لترع رماع بء 12 1/014 ,عاهدظ 11:ه0ث8اآ 
.(1992 رووعع2 نوالؤرع لالدلا لرمل0 
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التسلح أيضاً التنافس المجموم على كسب المزيد من النفوذء وعلى إبقاء الاختلال القائم في 
الموازين الاقتصادية والسياسية بين الشهال والجنوب. 

إن هذه المعدلات العالية من الإنفاق العسكري تتم ف عالم يعيش فيه أكثر من بليون 
نسمة في فقر مدقع. يصارعون فيه للبقاء على قيد الحياة بأقل من 777١‏ دولار سنوياً. ويتركز 
نصف هؤلاء الفقراء في جنوب آسيا التي تحوي على ٠١‏ بالمئة من جملة سكان العالمء ولكن 
ترتفع فيها معدلات الوفيات إلى ١17١‏ وفاة لكل ألف (هذا المعدل هو ٠١‏ أشخاص لكل 
ألف في السويد). والدول النامية التي تخصص معدلات أكير من دخلها للعبء العسكري», 
يوجد فيها أكثر من ٠١١‏ ملايين طفل بلا تعليم ابتدائي» وينخفض العمر المتوقع للأفراد في 
بعض أجزائها إلى 5٠‏ عاما (كما هو الحال في افريقيا جنوب الصحراء)". 


أولاً: معدلات الإنفاق العسكري بين الدول 
المتقدمة والدول النامية 


هناك قضيتان منبجيتان تقتضيان التحديد في أية مقارنة للإنفاق العسكري على مستوى 
دولي. الأولى هي المجال الزماني والجغرافي لمذه المقارنة, والثانية هي المعايير التي سيتم 
استخدامها. ومن الواضح أنه لا يمكن اجراء مقارنة للإنفاق العسكري لجميع دول العالم» 
وذلك لضيق المساحة المتاحة ولخروجه عن نطاق الهدف المنشود من البحث. ولذاء فإن 
المقارنة ستجري بين التجمعات السياسية أو العسكرية أو الاقليمية على مستوى العالم (مثال: 
حلف الناتو. حلف وارسوء أو مناطق جغرافية مثل الدول الافريقية» ودول الشرق الأوسط. 
والبلدان العربية). وبالطبع فإن الانتماء لمنظمة دفاعية أو اقليم لا يعني التشابه المطلق بين 
الأعضاء المكونين له. الفروقات الجوهرية سيشار إليها في حينباء وخخاصة تلك التي تعنى أو 
تتصل بالمنطقة العربية بشكل مباشر. 

أما في ما يتعلق بأوجه المقارنة» فهناك معايير عدة يمكن استخذامها للمقارنة بين العبء 
العسكري للدول المختلفة. وتتمثل أهم هذه المعايير في الآتي: 


١‏ - الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي (أو القومي) الإجمالي (01(5/عقمعةء0). 
١‏ - الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق العام أو الميزانية العامة . 

. نصيب الفرد من الإنفاق العسكري‎ - ٠" 

؛ - عدد أفراد القوات المسلحة. 

© - نسبة أفراد القوات المسلحة إلى اجمالي السكان. 


(1) يتضمن تقرير التئمية الذي أصدره الينك الدولي عام أمثلة صارخة لمشل هذا التناقض» 
انظر: لإاتوعء تلآ ل1م0:10 علعمقل:0)) تروبوط :1990 بأجممء1 لمعتجبمماعبء 4اءمل/ل! ,علصة8 لوللا 
.12-14 .مم ,(1990 روععدط 
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1- نصيب الفرد فق القوات المسلحة من الإنفاق العسكري . 

وأكثر المعايبر استخداماً هو الأول والثانيء وذلك لأن الأول يعكس تمط تخصيص الموارد 
في أي اقتصاد.ء بينما يظهر الثاني رغبات واهتمامات متخذي القرار. وبالمرغم من بعض 
المحاذير التي ترد على استخدام كل من المؤشرين السابقين؛ والتى سيرد تفصيلها لاحقاً. فإنه 

سيتم اعتمادها بشكل أساسي» واللجوء إلى المؤشرات الأخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك". 

إلآ أنه من المفيد أولاء إلقاء نظرة على حجم الإنفاق العسكري العالمي» وتوزيعه 
حسب التجمعات العسكرية أو الاقليمية. الجدول رقم (7- )١‏ يحوي تلك الاحصاءات 
بالأسعار الجارية للدولار ولسنوات مختارة. الجدول يشير إلى أن الدول المتقدمة مسؤولة عن 
حوالى 6١‏ بالمثئة من جملة الإنفاق العسكري في العالىء والنسبة المتبقية هي حصة الدول 
الناة + انظر أيقياً الأأشكال (7 - )١‏ و32 - ؟) و(" و0 ؛4) و("”-م0). 


ويمثل الإنفاق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياي متوسطاً يزيد 
على 05 بالمئة من جملة الإنفاق العسكري العالمى لمي . ولم تكن هذه النسبة ثابتة خلال الفترة 
كلهاء إذ إنها كانت مرتفعة في السنوات الأولى. من السبعينيات ثم اتجهت للانخفاض في 
منتصف وأواخر السبعينيات لتعود بعدها إلى الارتفاع ممع مجيء حكم الرئيس ريغان وسباق 
التسلّح الذي اتبعه. وإذا ما أضيف إليهما إنفاق الدول السبع اه لما؛ الصين. المانيا. 
فرنسا. السعودية. بريطانياء ايطاليا هولنداء فإن هذه النسية ثر تفع إلى حوالى ٠١‏ بالمئة من 
جملة الإنفاق العسكري العالمي . 
والاستقطاب العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية قد عنى التزامات باهظة 
تين العظميين. كا قد جعل أوروبا ساحة الصراع الدولي الأولى . والاستقطاب العالمي 
تمثْل في تكوين الحلفين العسكريين الرئيسيين؛ الناتو ووارسو. ويشكل إنفاق الدول الأعضاء 
في الحلفين أكثر من ثلاثة أرباع الإنفاق العسكري العالمي خلال الفترة نفسها. 


ويتكون باقي العالم من الدول النامية. التي تتفاوت في دخلها القومي , وكذلك في 
مقدار العبء العسكري الذي تتحمله تفاوتاً كبيراً. وشكل متوسط اجمالي إنفاقها العسكري 
خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات برا بالمكة من حملة الإنفاق العالمي . وهناك تفاوت ف 
حجم هذا الإنفاق بين السنوات المختلفة» فقد بلغ أعل معدل له فين بالمكة) عام 14١‏ 
بينا تدى إلى مستوى ١5‏ بالمئة عام 191/7. وفي عام 1141٠‏ انخفض إلى (؟ ١17‏ بالمئة)" . 


(1) هناك العديد من الدراسات حول صلاحية المؤشرات المختلفة للمقارنات الدولية انظر: 
5 1]20085 لعمو1اعتاع2آ1 دوع[ 01 قعننا أ ألسعماط لإعقاتائلة عط1» ,للد عامعءذة! ممه عرعطوعناع.آ ممغلتالة 
كله رعع1 علكة1/ة لمة ع810 متزطعة نصا «رعاها8 لععمعوع 1 ذف :كاععلداظ عنهاد عأعطا 1ه مم1 ءمووءط هج 
ركقة81 5ثهمتاتهآلا .أذ بعلدهلا ببع1! تساعكآ همعن :هملممط) اعم لة زا[ تم دمع نع تارمت [ه عررءإطمرمر 
-6غ1 ععمعء زه أ0 الاوك «رع ل 01ل سمعمحظ نتتو انالا 01 كمتارممع1 ع1 » ,دعادمعر8 أعقطء881 لمة ,(1980 
(1981) 3 ,مه ,18 .1ه؟ ,مجع 
(غ) 10 «رقلسعء1' كه مكدعوم تمت لأهمم لم سرع ام[ نععدطتلمعمخا بمدغتلتاط» رسع .ط إعتهوططا 
.6 .م ,(1991 بردأ/ة) (أمعسامومعج<آ ككتهكلم لدعساط) مس[ بماعدمارا! أعدمزاوجعا 
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جدول رقم )١-7(‏ 


الإنفاق العسكري العالمي بالأسعار الجارية 
(بليون دولار) (نسب مئوية) 


ا ا ا ا 


حلف التاتو 

حلف وارسو 
الشرق الأوسط 
أمريكا الجنوبية 
دول أوروبية أخرى 
دول شرق آسيا 
دول جئوب آسيا 
افريقيا 


دول المحيط 
إجمالي العالم 


الدول المتقدمة 

الدول الئامية 

الولايات المتحدة الأمريكية 
الاتحاد السوفياتي 

البلدان العربية 


المصادر: تم احتسامبا من : :.0). نآ ,«مأعوصتطعة للا) وبع د17 كنف انه مسنطلفاء ديسا بوئافاط لاعم/الا , له دا عخ) لإعصعع قث غناك لقت اعدكا لصذ أوعالانت كترم 
-01 :01010) لارعجه ا ترمكاط 40:0 كلارع 16ح لوأعه 77 كإن علموطعوء7 , (5121[1) عامطتأكصة1 طعجوعمعظه ععوع2 احمملكقسرعنهآ! مساعطناءه)5 هه , (دعناكذز 15ت خط عم 
(قع ناكا جلاعت ,جومم بأاومت كلملا لما 


(نسب مثوية) 


م 


شكل رقم (5 - 5) 
الإنفاق العسكري العالمي» 118٠‏ 


(نسب مئوية) 


المتقدمة (8, 41) 


ودول شرق آسيا؛ وبالذات كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتايوان» مسؤولة عن نسية 
تقل قليلاً عن نصف انفاق الدول النامية على الدفاع . هذه النسبة في مطلع السبعينيات كانت 
تفوق النصف, ولكنها تراجعت في أواخر السبعينيات والثانينيات إلى أكثر قليلا من الثلث. 
وهذا التراجع تم لصالح الشرق الأوسط الذي شهد سباق تسلح واسع النطاق لعسوامل عدة 
منها ارتفاع دخول النفط وحرب تشرين الأول/ اكتوبر عام 1417 بين العرب واسرائيل ثم 
الحرب العراقية ‏ الايرانية الي شملت معظم عقد الثانينيات. 

وهناك مسألتان هامتان جديرتان بالعناية» قبل المضي في قسراءة الجدول رقم (- »)١‏ 
الأولى هى أن مقارنة الإنفاق العسكري بالقيمة الجارية للدولار بين المصادر المختلفة وخاصة 
بين (860) و (51581): تدل على أن هناك اختلافاً واضحاً في التقدير. وهذا الاختلاف 
يرجع في جزء منه إلى اختلاف الطرق المعتمدة لتقدير الإنفاق العسكري في الاتحاد 
السوفياتقي» حيث لا توجد إحصاءات رسمية في هذا الشأن. وكذلك إلى وجود أسعار صرف 
متعددة بين الدولار والعملات المحلية, وخخاصة في الدول التى تتدخل فيها السلطات المركزية 
لتحديد أو التأثير في قيمة عملتها في السوق الدولية؛ مما من شأنه تولد تقديرات متباينة. 
الثانية هى صعوبة تقدير الإنفاق العسكري بأسعار الدولار الثابتة» وذلك لسببين رئيسيين: 
الأول» هو اتجاه حلف الناتو للمبالغة في تقدير انفاقه العسكري خلال السنوات الماضية. 
وحيث إن انفاق دول الناتو يشكل حوالى نصف الإنفاق العالمي» فإن ذلك يؤدي إلى المبالغة 
في معدلات ثمو الإنفاق العسكري في العالم كله؛ الثاني هو عامل التضخم . فالتغيرات الكبيرة 


1م 


والمتسارعة في معدلات التضخم تفرض صعوبات جمة في طرق تقديرها. يضاف إلى ذلك أنه 
في الدول التي تكون فيها معدلات التضخم أعلى من التقديرات وقت اعداد ارابك 0 
اعتيادات اضافية غالبا ما تخصص للقطاع العسكري للمحافظة على القوة الشرائيمة 

القطاع بالقيمة الحقيقية. 


وعموماًء فإن الأرقام المطلقة تظهر أنه منذ مطلع الثانينيات بدأ الانفاق العسكري ينمو 
بمعذلات فتوسطة حقيقية تصل إلى " بالمكة؛ أي بمعدلات تفوق معدلات التضخم السائدة 
بمقدار م بالمئة كل عام. في النصف الثاني من السبعينيات كان المتوسط السنوي لهذه 
المعدلات لا يتجاوز ” بالمئة. هذه المعدلات العالمية من الإنفاق شهدتها كل من دول حلف 
الناتو وحلف وارسو ودول الشرق الأوسط وجنوب آسيا ودؤل المحيط . 


الشتط فنمة يلي _لومظرنا زلالدول حب تعتيها الاتستاض إستدحة راسم 
فالإنفاق العسكري في الدول الصناعية قد غغا بمعدلات تصل إلى ه بالمئة خلال النصف الأول 
من الثانينيات مقارنة ب ١,5‏ بالمئة خلال النصف الثاني من السبعينيات. ويبدو أن زيادة 
الإنفاق العسكري في الولايات المتحدةٍ قد ساهمت بشكل رئيسي بهذه الزيادة. ولعل أكثر 
الظواهر إثارة للقلق هي المعدلات العالية لأعباء الدفاع 5 الدول الي لا يزيد متوسط دخل 
الفرد فيها على 54١‏ دولاراً في العام . معدلات النمو الحقيقية للإنفاق العسكري في هذه 
الدول قد ازداد بمقدار ؛ بالمئة منذ عام 0181/1©. 


ولكن و الإنفاق العسكري في دول العالم الثالث يختلف اختلافاً واضحاً عن مثيله في 
الدول المتقدمة. فمتوسط الإنفاق العسكري الكل في الدول النامية اتبع نمطا من النمو يقارب 
النمو المركب. المتوسط النسبي للإنفاق هو الآخر ازداد بشكل كبير دالا على نزعة متسارعة 
من قبل دول العالم الثالث لتخصيص قدر أكبر من مواردها للعبء ء العسكري . هذا الالتزام 
قد تجاوز. منذ عام ,141٠‏ معدلاته في دول الناتو. 


وفي دراسة له عن الإنفاق العسكري في دول العالم الثالث» حاول ماكنل (/زة1متك[ء3) 
استخلاص بعض النتائج من خلال النظر إلى اجمالي الإنفاق العسكري المجمع 682]60:قعله) 
(لهاه] معبراً عنه كنسبة من اجمالي العالم. ولكن التغير في الاجمالي المجمع لا يصلح أن يكون 
أساساً لإظهار خصائصض النموى لأنه يعكس إلى درجة ما الزيادة في العدد الكل لأقطار العالم 
الثالث باعتبارها أقطاراً مستقلة . وقد لجأ ماكنلي للتغلب على هذه المشكلة جزئياً من خلال 
التركيز على المستوى المتوسط للإنفاق العسكري خلال الزمن. وخلال الفثرة محل الدراسة. 
وجد ماكنل أن متوسط الإنفاق العسكري لدول العالم الثالث قد ازداد بشكل كبير وملحوظ . 
وتتطابق هذه الزيادة بشكل ملفت للنظر مع معادلة انحدار شبه لوغارتمي لععع م آ-تصرءة) 


(ه) -عخاآ ععوعط لهمم له مرعتم][ مسامطعاءه56 نهذ «رعسةالمعمعط وصمغتلتك8 ناعم /لا» رومع طللنا مت 
-0)) 1986 أممطعوء! 1خ11آ3 : اارع1ه سدكت 0نجه كلترع دعصم فلعملاآ ,(51211) عاتنتاكمآ طعروعد 
.209 .م ,(1986 رووعع2 لزالووع 7أولآ لم0 :لجه] 


"م 


(«هنوقعموء8 ما يعني أن الإنفاق العسكري ينمو بنسبة سئوية ثابتة تشايه المعدلات المركبة"©. 


ويلاحظ أن نمط توزيم العبء العسكري العالمي د يتبع بشكل عام تمط توزيع الثروة 
الدولية. فحوالى 4١‏ بالمكة من الدخل القومي العالمي يولد في الدول الصناعية. إل أن 
الاحصاءات تشير إلى أن الدول النامية بدأت تقتطع حصصاً أكبر من دخلها القومي لأغراض 
الدفاع منذ منتصف السبعينيات. وهذه النسية الاحمالية تخفي في طياتها تبايناً واضحاً في مقدار 
تحمل العبء العسكري عل مستوى عالمي . ومقارنة الجدول رقم 57 ١)مع‏ الجدول رقم 
5-5 تظهر أن حصة دول حلف الناتو من كل من الدخل العالمي والعبء العسكري تكاد 
تكون متكافئة وإن كان الأول يفوق الثاني في معظم السنوات. ولا ينطبق هذا بشكل خخاص 
على الولايات المتحدة الأمريكية, التي يتغلب فيها حجم الإنفاق العسكري ضمن نطاق 
محدود على نصيبها من الدخخل القومي. وبين) كانت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن 
حوالى ربع الإنفاق العسكري العالمي خلال العقدين الماضيين؛ فإنها قامت بإنتتاج ما يقارب 
من 71 بالمئة من الدخل القومي على مستوى العالم. وبالمقابلء فإن دول حلف وارسو التي 
ساهمت بأقل من خمس الناتج القومي الاجمالي العالمي قد كان نصيبها من العبء العسكري 
يتجاوز ثلث العبء العالمي . 


والمفكرون الاقتصاديون الذين يعتبرونٍ الإنفاق العسكري هو قضية مبادلة بين الخبز 
والبندقية» أو بين السلاح والتنمية يجدون دائاً في دول المعسكر الاشتراكي مجالاً خصباً لتأكيد 
استنتاجاتهم . والإنفاق على المؤسسة العسكرية قد اعتبر» ضمن عوامل أخرى؛ مسؤولا عن 
التخلّف الاقتصامي هذه الدول» ومن ثم انبيارها أمام المعسكر الرأسمالي . 


ولا تنفرد دول أورويا الشرقية بهذه الخاصية» فدول الشرق الأوسط والبلدان العربية 
على وجه الخصوص» تتحمل جزءاً من العبء العسكري العالمي» يصل إلى ثلائة أضعاف 
مساهمتها في توليد الثروة الدولية. وتمتاز مناطق جغرافية بانخفاض معدل انفاقها العسكري 
نسية إلى الانفاق العالمي بشكل ملفت للنظرء وخاصة إذا ما قورنت هذه النسبة مع حجم 
الدخل القومي فيها نسبة إلى الدخل القومي العالمي . وأوضح الأمثلة على ذلك دول أمريكا 
اللاتينية التي ساهمت بنسبة من الدخل العالمي تفوق أكثر من ثلاث مرات ما تتحمله من 
إنفاق عسكري, يليها في ذلك بعض الدول الأوروبية التى ليس لما عضوية في الأحلاف 
الدولية مكل التمسا وفئلندا وايرلندا والسؤيذ وسؤيسرا ويوغوسلافيا. 

وعموماً فإن المؤشرات العامة تدل على أن المجموعات الآأخرى من الدول النامية؛ دول 
شرق وجنوب آسيا وافريقيا تتحمل أعباء عسكرية تقل بمقادير متفاوتة عن نسبة الدخل 
القومي الذي تقوم بالمساهمة به . 


() -معناصا هاه كلاتمستودعء2 مء ملعي «رمملالتاط 4اه!17 11:24 ,لإقلمتكاعلة .لا زعام 
.3 .م ,(1989 ,معاسماط بعاتملا بسجع11 بمملممة) عرمر 
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جدول رقم (” - 1) 
الناتج القومي الإجمالي بالأسعار الارية 
(بليون دولار) (نسب مئوية) 


حلف الئاتو 

خلف وارسو 
الشرق الأوسط 
أمريكا الجئوبية 
دول أوروبية أخرى 
دول شرق آسيا 
دول جئوب آسيا 
افريقهيا 

دول المحيط 


الدول المتقدمة 

الدول الثامية 

الولايات المتحدة الأمريكية 
الاتحاد السوفياقي 

البلدان العربية 


المصادر: تم احتسابه من: .10 ,شرا عه ) برعدعهثم المعسمصدعاط لم أمعتممك كسمم 


ويحسن بنا قبل المضي قُدُما فق المقارنة الدولية بين الإنفاق العسكري للأمم. أن نلقي 
نظرة عاجلة على الظروف الدولية والاقليمية الِي تطور في ظلها هذا الإنفاق. وكذلك محاولة 
تلمس العوامل والمستجدات الي ساعدت في الإسراع أو الحد من غموه. ولا نرمي من هذه 
العجالة تقديم مسح شامل للعلاقات الدولية» وبالذات بين المعسكرين ن الرئيسيينٍ ف العالم؛ 
الرأس الي والامستراكي: وإنما الهدف هو التعرّف إلى المفترقات الرئيسية التي شكلت علائم 
بارزة خلال الفترة محل الدراسة". 


هناك عنصران هامان لاستراتيجية الاحتواء (العصمتةغهم© 1ه) لاقع اه ا5) ء التي 
تطورت بين العملاقين بعد الحرب العالية الثانية. الأول هو سلبي بطبيعته وفقاً ل كينان 060( 
(مقددع1 ولكنه كان يلقى تفضيادٌ وقبولاً متزايداً من قبل القادة العسكريين لأنه يوفر ضانات 
أكثر صلابة وقوة للأمن والاستقرار العالميين. هذه الاستراتيجيا تعتمد على إعلام الخصم 
(الذي هو موسكو في هذه الحالة) عن المناطق المامة التي تشكل رقعاً استراتيجية للولايات 
المتحدة, التي لا يمكنها وفقاً لذلك السماح أو القبول بسقوطها بيد العدو. ولضان أمن هذه 
الدول. فإنها تعطى مساعدات عسكرية لبناء قوتها الذاتية وتطوير قدربها على المقاومة. 
الثاني» الذي هو أكثر ايجابية بطبيعته قد جاء نتيجة اعتراف الولايات المنتحدة الأمويكية 
بصعوبة مقاومة الاتحاد السوفياتي فكرياً (في مرحلة الخمسينيات والستينيات من هذا القرذ) 
وذلك لبزوغ المبادىء الانسانية ومقاومة الاستعبار والسيطرة. هذا العنصر يقر بأن المكوؤن 
الأساسمي لأي استراتيجيية احتواء بعيدة المدى يجب أن يبقى على برنامج واسع من الدعم 
الاقتصادي الأمريكي لإعادة بناء الصناعات المحطمة إوالز ارع والمدن في أوروبا واليابان. ومن 
شأن لثم بناء دفاعات ذاتية» وكذلك ترجيح كقة الصراع لصاليح الولايات المتححدة 
الأمريكية ية. وحسب الفرضيات التى طرحها كينان (صدممع! .6) في معرض مناقشته, فإنه إذا 
كانت هناك خمسة مراكز صناعية وعسكرية في العالم لها أهمية استراتيجية للمصلحة القومية 
للولايات المتحدة الأمريكية ‏ والاتحاد السوفياتق» وبريطانياء والمانياء ووسط أوروياء 
واليابان ‏ فإن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تقتضى ابقاء المراكز الشلاثة الأخيرة في 
المعسكر الغربي وزيادة قوتهاء مما من شأنه إبقاء الاتحاد السوفياتي في موقف ضعف دائم. ولا 
يمكن اعتبار هذه الفترة» منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى نباية عقد الثانينيات» 
متشاببة. فقد مرت العلاقة بين العملاقين» وبالتبعية بين المعسكرين اللذين يقوداتهاء 
بمراحل تراوحت بين الحرب الباردة والانفراج والحروب المحدودة. كم الحرب الياردة الجديدة 


() هناك مجموعة جيدة من الكتب وال مقالات التى كتبت حول هذا الموضوع, انظر على سبيل المثال: 
إضتطئة /لا) كائنت) واأككطابا تتعطين ع[ ععورز3 5لتدء< 1 برجماتاتاا أءزباو3 له «بمءعتسعد 4 ستلامت .84 مطمل 
.5 ر(1978 روعأ نااك لمدهلهممعام1 لسه عتوع اهماد م1 ععامع) ,لوالكيع لملا «مبزماعع م0 :.0. لآ ,نما 
1[ .70 ,12 .أم؟؟ ,برارمامهو0) هاجه/17 710 «رو1990 عغطا مل نصله11 5ع تامموعمناذ» ,عسدامهطعدالة 
نوها اتاب تنه ععابع 0 عت بمببمعط بجوتعسوط زوءج2) ءا زه أأه! فجه مكنظ 171:6 ,لإلعممعك]آ انوط ز(1990) 
كتأع م3 , 15ل020 وأسع.آ معطمل لصة ,(1989 ,ودع قمهامه :تملممآ) 2000 ما 1500 بمج أعأالدمن 
مع!؟) توتالوط اتييعء5 أعممتلما! «بمعاعصمف «وسيووظ كرت لعكزم ممم لمعتلارت 4 جلتع تساعاصمت زه 

.(1982 رووعءع2 نزازواع بالولا لام ك0 تارملا 
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في الثانينيات» وكان لكل مرحلة خصائصها المميزة وتأثيرها في سباق التسلح". 

إلا أن التطورات اللاحقة. وخاصة في حقبة السبعينيات قد وضعت الولايات المتحدة 
في مأزّق حقيقي ومتكرر. فمن جهة لم تكن الادارة الأمريكية تريد أن ترى نفسها وهي تقف 
أو تدعم أنظمة العالم الثالث الموصومة بالفساد. ومن جهة ثانية فإنها لم تكن ترغب بأن تتطور 
قوى الثورة والمعارضة في هذه الدول ويزيد انتشارها واتساعهاء ونحخاصة تلك الموالية منها 
للاتحاد السوفياي. لأن في ذلك تعزيزاً للمعسكر الاشتراكي . 

ومن جانب آخر فإن سباق التسلّح بين القوتين العظميين قد تطور إلى درجة خطيرة 
أصبح معها بهدّد وجود كل منها. وقد دفع مبدأ أو استراتيجية التدمير المتبادل الفعلٍ أو المؤكد 
(طشا!) (دمعسروع لعسساووة لإللةنننك8) القوتين العظميين لتطوير ترتيبات للحدٌ من 
سباق التسلح النووي . وأعقب أزمة الصواريخ الكوبية:؛ انشساء الخط الساخن بين واشنطن 
وموسكو. وفي عام 1١1711”‏ تم التوقيع على اتفاقية حظر التجارب النووية في التو وتحت سطح 
الماء وفي الفضاء الخارجي. وتوجت هذه الجهود بمعاهدة الحدٌ من الأسللحة الاستراتيجية عام 
ل (1-آ نل شذ) (برادع1 ممأخةاتمنآ رخ عزمعء]5:2) التي تم بموجبها و« ضسع حدود على 
عدد الصواريخ م البلاستية عابرة القارات» التي يمكن أي طرف أن يحوز عليها. وايقاف جهود 
الاتحاد ا لبناء أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ . وفي عام 191/5 تم توسيع نطاق 
تلك الاتفاقية» وفي نهاية السبعينيات كانت هناك مفاوضات حول معاهدة سالت_ * 
(5411-3) التي وقعت في حزيران/ يونيو 21414 ولكن لم يتم التصديق عليها من قبل 
الكونغرس بسبب التدخل العسكري للاتحاد السوفياتي في افغانستان". 

وينبغي الإقرار بأن ذلك لم يوقف المنافسة المحمومة بين المعسكرين. وكان هناك اتجاه 
عام لزيادة مطردة في الإنفاق العسكري السوفياتي. كما أن الاتجاه العام لمخصصات الدفاع في 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ بالرغم من أنه قد تعرض للاضطراب أثناء حرب فيتنام وتزايد 
حدة الضغوط الشعبية ضد الإنفاق العسكري», كان ذلك الاتجاه يسير في تزايد ملحوظ. 
واتسعت حدّة الصراع السلمي بين المعسكرين لتشمل الحصول على مزيد من القواعد 
والتسهيلات والنفوذ في دول العالم الثالث. واستطاع الاتحاد السوفياتي دخمول مناطق كانت 
تعتسبر مغلقة على المصالح الغربية. كما ساعد تزايد حدّة الصراع العربي - الاسرائيي. 
والانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل» ساعد الاتحاد السوفياتي على تقوية علاقاته مع العديد 
من البلدان العربية» وبالذات مصرء حتى مطلع السبعينيات؛وسوريا والعراق وليبيا والجزائر 
واليمن والصومال. وأدى تقدّم السوفيات في الشرق الأوسط إلى سياسة مقابلة من الولايات 


(8) انظر: نادية محمود مصطفى : «القوتان الأعظع والعالم الشالث: من السرب الباردة إلى الحرب 
الباردة»» الفكر الاستراتيجي العربي, السنة 5» العددان 18-١19‏ (تموز/ يولينو تشرين الأول/ اكتوبر 
1 و«القوتان الأعظم والعالم الشالث: من الحرب الباردة الجديدة إلى نبايثهاء» الفكر الاستراتيجي 
العربيء السنة 4, العدد 5 (نيسان/ ابريل 1991). 

فيه .500-510 .مم ,.لأ10 ,بإلعصمع 1 
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المتحدة الأمريكية تقوم على إنشاء قواعد عسكرية. والحصول على تسهيلات بحرية في كل من 
كينيا والصومال وزيادة التسلح للعربية السعودية ومصر والمغرب. وشهدت افريقياء همي 
الأخرى» حمى .هذا الصراع ؛ ففي أنغولا كانت هناك المساعدات السوفيائية ‏ الكوبية لقوات 
الثورة (3/471.8). وني دول افريقية أخرى مثل اثيوبياء موزمبيق» غينياء الكونغوء ودول 
أخرى في افريقيا الغربية» كانت هناك حكومات ماركسية أو اشتراكية. كا كان هناك دعم 
سوفياتي ‏ كوبي للحكومات الاشتراكية في نيكارغوا وغريئادا وقوات الشورة في بعض دول 
أمريكا اللاتينية”". 

وما ينبغي التأكيد عليه.» هوأن بروز الصين كقوة كبرى. والسياسات المستقلة التي 
حاولت فرنسا أن تنتهجها في كل من أوروبا والعالم الثالث» وسروز بعض القوى الاقليمية 
المامة , وخاصة ف مجال صناعة وتصدير الأسلحة. فاقم من حدّة سباق التسلح بشكل غير 
مسبوق. إل أن التطور الأكثر أهمية في الثانينيات هو نجيء حكومة الرئيس ريغان في الولايات 
المتحدة الأمريكية, التي اعتبرت أن السبيل الوحيسد لمواجهة امبراطورية الشر (عمامس» لنرع) 
(أي الاتحاد السوفياتي) هو من خلال زيادة برامج التسلّح عل حورا وتدخل كبير لدعم 
الحكومات اليمينية الي تواجه ثورات أو تمرد عسكري يساري» خاصة في أمريكا اللاتينية. 
وتطورات الأحداث في المعسكر الاشتراكي بشكل عام, والاتحاد السوفياتي بشكل خاص» 
التي تسارعت حدّة وتيرتها في النصف الثاني من الثانينيات» لم تكتب كل فصولا بعد. ولعلّه 
لا ينبغي الانتظار طويلا لرؤية تأثيرها في الصراعات القومية والعرقية» ومن ثم في تزايد أو 
خحفة ة موجات التسلح العالمي . وسنأتي إلى هذه النقطة لاحقاً. 


ثانياً: الانفاق | كنسبة من الناتج القومى الاجما 
ع يِ 5 س حَ ي .9 


القِيم المطلقة للإنفاق العسكري لا تعطي صورة دقيقة للاحتياجات الأمنية لدولةٍ ما أو 
لتصوراتها للتهديد الذي ينتابها أو للتكاليف أو العوائد الاقتصادية التي تترتب عليها. وعلى 
سبيل المثال» فإنه في معظم دول العالم هناك قيود شديدة على الموارد المخصصة لقطاع 
الدفاع . وحيث إن الإنفاق العسكري له آثار حددة على الاستشار والطاقة الاستيعابية لأية 
دولة» لذا فإنه يجب مراقبته بدقة وباستمرار. ومن هنا فإن الأرقام المطلقة للإنفاق العسكري 
لا تعكس هذا الجانب النسبي لحساب التكلفة/ العائد, لأا ليست قابلة للمقارنة مع 
المكونات الأخحرى للناتتج القومي . 

المؤشر الآخر لقارنة الإنفاق العسكري بين الدول اهو احتساب هذا اللإنفاق كنسبة من 
الناتج القومي . وهذا المعيار هو الأكثر والأوسع استخداماً في المقارنات الدولية. ولعل أهميته 
تتمثل في عنصرين اثنين: 


)1١(‏ المصدر نفسه ص 2217-51١١‏ ومصطفى» المصدران نفسهها. 


/ا/ 


- الأول. إن هذا المعيار يصوّر تصويراً دقيقاً خط تخصيص الموارد في الاقتصاد القومي 

بين القطاعين العسكري والمدني. ولذا فإنه مؤشر هام لتتبع تأثير + نمو المؤسسة العسكرية في 
القطاع المدنٍ في المجتمع . وكذلك لدراسة الآثار الاقتصادية للإنفاق العسكري في سلوك 
المتغيرات الكلية الأخرى. مثل معدلات الاستهلاك والادخمار والاستثار» وكذلك تأثيره في 
النمط المستقبل لتتخصيص الموارد. 

- الثاني إن هذا المؤشرء معبراً عنه كنسبة» وليس رقاً مطلقاًء قليل أو عديم التأثر 
بالتطورات النقدية والمالية في أي مجتمع. مثل موجات التضخم العالية أو التذبذبات في قيمة 
العملة المحلية في السوق الدولية"". 

ولكن البساطة الظاهرة لمذه النسبة تخفي صعوبات قد تكون في بعض الحالات 
خطيرة . فهناك طرق عدة لقياس الإنفاق العسكري, وكذلك لتقدير الناتج المحلي الإجمالي. 
واخحتلاف تقدير أي منها سيعطي نسباً غتلفة . وتبدو هذه المشكلة اكز وضيوت] مين يكون 
هناك خلاف جوهري في مفاهيم أو طرق اعداد الحسابات القومية. وبالإضافة إلى ذلك. فإن 
القسم الأكبر من الناتج القومي يتوافر للتخصيص المباشر من قبل القطاعات الاقتصادية 
المختلفة, ولذاء فإن النسبة من هذا الناتج المخصصة للقطا اع العسكري قد لا تدل على 
الأولويات التي يُعنى بها متخذو القرار السيامى أو ا كا هو الحال مثلاً في مؤشر 
الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق العام أو الميزانية السنوية. وفي الدول التي تتمتع بحجم 
كبير من الناتج القومي ع مثل الدول الصناعية . فإن التغير في حجم الإنفاق العسكري مقاساً 
كنسبة من هذا الناتج. قد لا كدو كيرا وخاصة إذا ما أخذت سلاسل زمنية لسنوات 
متعاقبة. والاستثناء لذلك؛ بالطبعء هو أوقات الحروب الكبيرة أو الطويلة» مثل حروب 
الاستنزاف9". ويبدو أن الدول لا تقيم القرارات المتعلقة بإنفاقها العسكري بناء على الحجم 
المتوقع للنائج القومي. والمحدد الأكثر علاقة هو تقييد حجم الإنفاق العام الكلي وتخفيض 
عجز الميزانية . وسنحاول تخفيض عيوب هذا المعيار باستخدام ‏ لاحقا ‏ مؤشر الإنفاق 
العسكري كنسبة من الانفاق العام . 

الإنفاق العسكر ي مقدر 1 كنسبة من الناتج القومي الاجمالي (6215) للجموعات الدول 
المختلفة ولسنوات مختارة تم حسابه في الجدول رقم -#). ويلاحظ عموماً أن الدول 
الصناعية الأعضاء في حلف الناتو» بالرغم من أنبا حافظت على مععدلات عالية من الإنفاق 
العسكري لضمان التفوق الاستراتيجي على المعسكر الاشتراكي . إلآ أن هذا الإنفاق نسبة إلى 
'الناتج القومي الاجمالي قد ظل دون المعدل العالمي السائد (5,4 بالمئة للدول الصناعية في 


)١١(‏ عبد الرحمن حسن صبريء» أثر الإنفاق العسكري في اسرائيل على مسار الثمو الاقتصادي في الفترة 
191706-46 . كتاب الفكر الاستراتيجي العري؛ (بيروت: معهد الانماء العري» *15481١).؛‏ ص لا16. 

(؟١)‏ 2 5ه كهملنول8 لعمماءبع12 ذوعا أه دععدللمعصدط ومغتاتكة عط1» ,لالظ لمق عععطمعزاع1 

.268 .م «رعغوال طعموعمع 18 ذل زقاعع 810 عنداك5 تأعطا أه ممأ رمممعط 
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جدول رقم (*7 - 7) 
الإنفاق العسكري كنسبة إلى الناتج القومي الاجمالي 


(نسب مئوية) 


او ا اول ل افيه الم 


دول حلف الثاتو 
دول حلف وارسو 
الشرق الأوسط 
أمريكا الجنوبية 
دول أوروبية أخرى 
دول شرق آسيا 


دول جئوب آسيا 


افريقيا 
دول المحيط 


الدول المتقدمة 
الدول النامية 
البلدان العربية 


المصدر: المصدر نقسه. 


مقابل كآرهم بالمئة كمتوسط عالمي) . وقل يرجع تذني هذه النسبة إلى ارتفاع معدل مساهمة هذه 
الدول في الدخل القومي على مستوى عالمي» إذ إنها تساهم بأكثر من ثلثي ذلك الناتج . 


ومنذ مطلع الثمانينيات تبت الولايات المتحدة استراتيجية للتسلح هي الأضخم في 
تاريخها خلال فترات السلام. ونفقات الدفاع ارتفعت من 175 مليار دولار عام 118١‏ إلى 
57 مليار عام 6 , أي بزيادة مقدارها 8 بالمئة بالقيم الحقيقية. وإذا ما أخذت 
القيم الحقيقية فإن إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية العسكري عام 1486 كان قد بلغ أعلى 
معدلاته التاريخية منذ الحرب العالمية الثانية باستثناء سنوات أزمتي كل من كوريا وفيتنام. وقد 
أظهرت دراسة قام هاكل من (اعدسد© .1 © عاعهالة .84) عن الإنفاق العسكري في 
الولايات المتحدة الأمريكية, أن زيادة الإنفاق في فترات الحرب. خاصة الحربين الكورية 
والفيتنامية لم يكن متشابباً. فهذا الإنفاق قد شهد زيادة أولية كبيرة تبعها معدلات منخفضة 
في النمو. ويبدو من الاحصاءات أن الزيادة حصلت في السنتين الأولييين من الخحرب ثم 
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تناقصت بعد ذلك. وهي فترة تتطابق مع الزمن لحشد الطاقات وتبيئة القوات”". ومنذ 
النصف الثاني من الثانينيات بدأ الرئيس الأمريكي يواجه المزيد من الصعوبات في الحصول 
على موافقة الكونغرس لبرامجه التسلحية. وهناك ثلاثة أسباب وراء تتردد الكونغرس في 
التصديق على طلبات الإدارة الأمريكية: )١(‏ الحاجة الماسّة إلى تخفيف العجز المائل في 
الميزانية» وأحد أهم الطرق لذلك هو إجراء تخفيضات واسعة في برامج التسلح. عجز 
ا ميزانية السنوي نسبة إلى الناتج القومي الاجمالي قد ارتفع من 7,17 0 عام 198٠‏ إلى 
لاره بالمئة عام 6 )7١‏ التبذير وإساءة التصرف في ميزانية الدفاع. وقد أظهر تقرير 
للبنتاغون أن 50 شركة من بين ٠٠١‏ شركة في قمة قائمة المؤسسات اللمتعاملة مع البنتاغون 
هي خحاضعة للتحقيق بسبب اتبامات تتعلق بإساءة الاستخدام وتزوير العقود والفواتيره 0و 
زفة ضغوط الرأي العام ) وفقدان الرئيس الأمريكي ريغان الدعم الذي كان يستند إليه 
سابقاء وخاصة بعد ظهور خطوات الإصلاح في الاتحاد السوفياتي على يد الرئيس 
غورباتشيف. 


ويبدو من الجدول رقم 7 ) أن معدلات و الإنفاق العسكري في دول حلف الناتو 
عهزنا قد فاقت معدلات ثمو الناتج القومي ني النصف الأول من الثمانينيات» ويصدق هذا 
بشكل خاص على الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا. أما المائيا فقد تيت بالمحافظة على 
معدلات نمو في الإنفاق العسكري تقل عن مثيلاتها نظراً إلى الناتج المحلي الاجمالي. وقد 
التزمت المانياء يضاف إليها اليابان» باستراتيجية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تعتمد على 
المحافظة على معدالالت مسنفضة جذا من الإنفاق العسكري نسبة إلى النائج القومي. هذه 
المعدلات في المانيا تراوحت حول ” و" بالمئة خلال فترة الثمانينيات» وهي أقل بقليئل هن 
المعدلات التي كانت سائدة في السبعينيات؛ ؛ ,لا بالمئة. أما اليابان فقد بلغ متوسط هذه 
النسبة في الثانينيات حوالي 5,5 بالمثة مقارنة بأقل من واحد بالمئة خلال فترة السبعينيات. 
وسيأي تفصيل ذلك لاحقاً. 


وبالمقابل» فإن دول حلف وارسو قد خصصت جزءاً من دخلها القومى للمؤسسة 
العسكرية يساوي ضعف امعدلات العالمية. ولكن يلاحظ أن هذه المعدلات قد بدأت 
بالانخفاض منذ أواخر السبعينيات. وهذا يعكس جزئياً الصعوبات الاقتصادية التى عانتها 
هذه الدول خلال تلك الفترة» حيث غدا من الضروري تخفيض ميزانيات الدفاع من أجل 


1 انظر: -لمعم5 بسماتاتاة .10.5 غه سمصمعط لقع اناه عط1» ,عاعوكدت .1.8 لمة عأعمتلة .3/1 

.م ,(1979) 2 .مه ,16 .ةا رتأءبوععع !1 معوعط زه أماصلرمل «رعدا 

انظر أيضاً: 811114357 عط 15 تمستلسعمة5 نإمداتلتل8 زه كعتمرمممعظ ع1» ,0010 .ى. دآ لمة مسولة .0 

7010711 4انه مكارم زع[ ,ععهء26 ,كلع ,لإطوعاءة8[1 .1 لسه التسطاءة .© بصا «امعيع 7111 وللهعع عدااهط 

.(1987 ,رسقللتمعقالا ندملمم.آ) كتورلاعسم 

)١5(‏ تحوي قائمة المتهمين أسماء شركات كبرى مثل جنرال الكتريك (عتاءءا8 لهتومء6) وروك ويل 
الدولية ([ه0قمرعام1 [أءواء10) وجنرال ديناميكس (عندعةه1 لممعمء6) . انظر: 

ع1 ععوعء2 لقمم ل ممععاه1 مسامطلاعه)5 نمز «رؤغععلدظ8 عكمعقء7 15] عط1» ,ركسدلم .© لمه مقساك .ل 

.60 رأددطجوء 7 31111 :12150777128!:1©:11 07:4 كلتعاربمدر م 2آجه/717! ,(51211) عتطتاكمآ لعروعة 
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جدول رقم (37- 5) 
معدلات نمو الناتج القومي والإنفاق العسكري في دول حلف الثاتو 144٠ 144٠١‏ 
(نسب مئوية) 


5 مره 


فرنسا 


بريطانيا 
الولايات المتحدة الأمريكية 
حلف الناتو 


المصادر : كامع2 عمتسم لأعملالا , (5111) عاياتاقم] طعموءيعه ععوعط أهمهتأمممعنم]آ سامطعءماق 
قتصعث لصة ,(1986 ,كقعر لإأاواع الهلا لره01 :لعناءا0) 986 | ,إموطعوء!! [1”18اى العنرهاسبعداما 4ارنه 
كعرء 17715 عالق 14نه كع نالل تعدا برعماتإأالطا لاءوثلالا ,لقطلع8) زعوععم امعصسفصمدواط لمة أمعامه6 
.(1990 ,ذنراعثم :.0. ناآ رمماعمتطعن/ا) 


مجاببة مشاكل المدفوعات الخارجية. الإنفاق العسكري في دول حلف وارسو قد شهد 
معدلات عو تصل إلى ١‏ ," بالمئة خلال الفترة 148٠ ١41/0‏ و" بالمئة خلال الفترة 194 
6 .؛ وهى معدلات تقل كثيراً عن تلك التى كانت سائدة في النصف الأول من 
السبعينيات ١(‏ ,ه بالمئة). التطور نفسه حدث في مجال الانتاج المادي الصاقي؛ كما يبدو من 
الجدول رقم (7- 0). 


جدول رقم (7- ه) 


معدلات الئمو السئوية في النشاط الاقتصادي والإنفاق العسكري في دول حلف وارسو 
(نسب مئوية) 


٠ا9١.‏ مل/اوا هلاو 1948٠‏ 14 6ىؤا 


5 5 
اره ان 0 


المصدر: .6 .م .لآ ,(51511) عأسطناكما طعمقعوعه عموعءه لقممتأقمعع م1 مسامطاءماة 


صاني الإنتاج المادي 
الإنفاق العسكري 
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وقد حققت المانيا الشرقية أعلى معدلات النمو في الإنفاق العسكري في المعسكر 
شتراكي بعد الاتحاد السوفياتي ؛ معدلات نمو سئوية بلغت 5,75 بالمشة خلال النصف الأول 
مادام إلا أن الاتماد السوفياتي / يكن عرضة ة للقيود المالية الني خضعت لها دول 
حلف وارسو الأخرى» وذلك نتيجة امتلاكه موارد طبيعية هائلة | إلا أن أداء الاقتصاد 
السوفياتي كان غيباً للآمال. وقد شهد معدل النمو الاقتصادي هبوطاً مستمراً في فترة 
الثانينيات. ولكنه بالمقابل اضطر لزيادة معدلات انفاقه العسكري ليقابل الارتفاع المستمر في 
الإنفاق العسكري الأمريكي في الثانينيات. 


وينبغي التعامل مع احصاءات الاتحاد السوفياتي بحذر شديد, وذلك لأجواء السرية 
التي تضرب حول احصاءاته القومية. وخاصة تلك المتعلقة بالإنفاق العسكري . المشكلة 
الأخرى المتعلقة بالإحصاءات العسكرية هي أسعار الصرف التي يتم على أساسها تحويل 
الروبل إلى دولار. ومعظم التقديرات عن الإنفاق العسكري للاتحاد السوفياتي تقوم بها وكالة 
الاستتخبارات المركزية الأمريكية (014). وقد حاولت هذه الوكالة منذ عام 19195 استخدام 
طريقة جديدة في التقدير تعتمد على حساب التكاليف التى ستتحملها الولايات المتحدة 
الأمريكية بالدولار الأمريكي» لو أدارت مؤسسة عسكرية بحجم تلك التي يمتلكها الاتحاد 
السوفياتي. ومنذ عام 7 تضاعفت تقديرات الاستخبارات الأمريكية للمصروفات 
العسكرية السوفياتية» وغدا حجم هذا الإنفاق يفوق العبء العسكري الأمريكي ذاته بنسب 
تتراوح بين "١‏ بالمئة ‏ 06 بالمئة. وقد كان ذلك أحد أهم المبررات لزيادة الانفاق العسكري 
الأمريكي في فترة الرئيس ريغان. وعندما أعلن الرئيس الأمريكي عام 1984 عن مبادرته 
الدفاعية الاستراتيجية (501) (1196ةتانه1 عكدءقء2 عنعه:5:2) كان الردّ السوفياتي هو بزيادة 
ميزانية الدفاع للعام ذاته بمقدار ١١‏ بالمئة*". 


غط التخصيص قْ الدول النامية. من جانب آخحر يظهر أن متوسط دحلها القومى 
الموبجه لأغراض الدفاع كان يقارب المتوسط العالمي في النصف الأول من السبعينيات: ثم بدأ 
بالزيادة حتى فاق المتوسط العالمي بمقدار يتراوح بين 7 بالمئة و5١‏ بالمئة خلال سنوات 
الثانينيات. وهذه الزيادة جاءت نتيجة عوامل متعددة أهمها: زيادة حدّة المخاطر الخارجية 
والصراعات الاقليمية» ازدياد حجم ونوعية الاجراءات الأمنية اللازمة لاية النخبة السياسية 
الحاكمة, تأثير المؤسسة العسكرية في المتغيرات السياسنية» وزيادة عدد الدول المستقلة في العالم 
الثالث بمقدار ثلاثة أضعاف. العديد من هذه الدول لم يكن لديها مؤسسات عسكرية قبل 
الاستقلال؛ وقد لجأت كل منها لتكوين جيشها الوطني. ولذا تضاعف حجم الانفاق 
العسكري هذه الدول بشكل ملحوظ. يضاف إلى ذلك ظاهرة انخفاض المنح والمساعدات 
العسكرية من الدول الكبرى للدول النامية» واشطرار هذه الأخيرة للاعتماد بشكل متزايد على 


(16) «رمعلعناظ عموعاء2آ أعاتاه5 عط لم عسنطتلمع بت بمماتلنا/ط غع1؟ه50» ,معوطمعو1 ,© امو 
236-22 .مم .مم1 نهذ 
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النفس”". ومن العوامل الحامة أيضاً زيادة تكاليف الحصول على الأسلحة والأنظمة الدفاعية 
وصيانتها. وكذلك تكاليف العمليات (00515 ع منتأدوعم0) ولاحظطث بول (الوظ .8) أن 
تكاليف العمليات قد ازدادت بطريقة متصاعدة من خلال زيادة المرتبات والأجور وارتفاع 


الضانات الاجتاعية والتقاعد للعسكريين» وزيادة المصروفات الحارية مئل مصروفات الوقود 
والطعام والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية"" . 


ولكن النسبة الكلية إلى العالم الثالث تخفي فوارق جوهرية بين المناطق المختلفة المكونة 
. وتخصص دول الشرق الأوسط خضضاً من دخلها لأغراض النشاط العسكري هي الأعلى 
ف 0 وقد كانت هذه النسبة في مطلع السبعينيات تفوق بمقدار الثلثين ا منوسط العالمي . 
والتطورات في النصف الأول من السبعينيات» التي اشتملت. ضمن ععوامل أخرى. حرب 
تشرين الأول/ اكتوبر “191 بين العرب واسرائيل» وارتفاع أسعار النفط بمقدار يجاوز 0٠‏ 
بالمئة خلال الفترة “/141 - 1941/4» وارتفعت نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي 
الإجمالي إلى قرابة ثلاثة أمثال المتوسط العالمي. وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد تراجعت في 
الثانينيات.» إل أنها تفوق ضعف المتوسط العالمي . 


ومقارنة دول الشرق الأوسط مع البلدان العربية في الجدول رقم (1- ) يظهر أن 
المجموعة الأخيرة تخصص للعبء العسكري لما من الدخل القومي تقل كثيراً عن تلك التي 
تخصصها هذه الدول لو أخذت في نطاق الشرق الأوسط. وربما كان سبب هذا التحييز 
الشديد في النسبة هو العبء العسكري في اسرائيل الذي كان يشكل قي السبعينيات متوسطاً 
يفوق ربع الدخل القومي ٠‏ وفي سنوات الجروب» مثل حرب تشرين الأول/ اكتوير "ا/1841» 
بلغت نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من الثلث (70,9 بالمئة). 
وتجدر الإشارة إلى أن بلداناً عربية تساهم ا 5 ارتفاع هذه النسبة. من هذه الدول مصر 
في السبعينيات (حوالى ربع الدخل القومي).؛ عمان (أكثر من حمس الدخل القومي في 
السبعينيات والثانينيات)»؛ السعودية؛ بنسب متزايدة خاصة في مرحلة الشمانينيات تصل إلى 
حوالى خمس الدخل القومي» والعراق في الثانينيات (ربع الدخل القومي)؛ وكل من سوريا 
واليمن الجنوبي بمقدار يتجاوز سدس الدخل القومي خلال السبعينيات والثانينيات. ولن 
يكون من العدل عزو زيادة حدّة الإنفاق العسكري العربي إلى الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 
وحدهء بالرغم من أهميته كعامل مفسر لتلك الزيادة. فقد كانت هناك صراعات عربية ‏ 
عربية متواصلة؛ تطورت في بعض الأحيان إلى حروب محدودة: وبعضها اتخذ شكل نزاعات 
مستمرة لا تخبو في وقت حتى تعودٌ إلى الإنفجار في أوقات أخرى. من أمثلة هذه الصراعات 
بين كل من سوريا والعراق؛ مصر وليبياء العراق والكويت, المغرب وكل من الجزائر وليبياء 


)١5(‏ [زهاد 1لا «روعسعد لل معمعدط بمقالللل/!ا ععة أمعتلاوع] 110» رعممآ .11 كمه كتهاة عمآ ملسوط 
.132-133 .مم ,(1989 طعتهكل18) 1 .36,10 .701 ,كرعموط 
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.م ,(1988 


4 


السودان ومصرء قطر والبحرين» اليمنين قبل الوحدة. وكل منها مع السعودية. يضاف إلى 
ذلك مشاكل الأقليات العرقية أو الحركات الانفصالية التي اتغذت طابع الكفاح المسلح في 
بعض اليلدان العربية مثل: حركة الأكراد في شمال العراق. مشكلة جنوب السودان. حركة 
البوليساريو في الصحراء الغربية. وقد شكلت هذه مصدر استنزاف مستمر لموارد تلك 
الأقطار. وكذلك كانت عام هاما في زيادة معدلات نمو انفاقها العسكري . في بعض 
الأحيان طغت هذه النزاعات على الصراع العربي - الاسرائيلي. 

وقد عرّزت الانقلابات العسكرية الممتالية في بعض دول الشرق الأوسط ظاهرة الإنفاق 
العسكري على نحو لا يمكن إنكاره. وبالرغم من أن الوظيفة الأولى للقوات المسلحة بقيت 
كا هي. حفظ الأمن الخارجي» إل أن هذه القوات ت شكلت أهمية في بناء السلطة السياسية 
في العديد من الذول مثل مصرء سورياء العراق؛ السودان» ليبياء وتركيا في فترات متقطعة. 
وينظر في هذه الدول إلى التهديد الموّجه إلى السلطة السياسية على أنه تبديد للأمن القومي أو 
الدولة» أي أن مفهوم الأمن القومي قد أعيدت صياغته ليشتمل على حماية النظام السياسي 
الحاكم. وني بعض الحالات؛ كانت اعتبارات كل من حماية النظام السيامي والمخاطر 
الخارجية تمزج على نحو يغدو فيه التفريق بينهها ضرباً من المستحيل. والمؤسسة العسكرية في 
هذه الخالة. بالرغم من ضخامتها وكبر حجم الموارد المخصصة لماء تعزل على نحو مقصود 
ا عن أي دور في المجتمع . من أوضح الأمثلة على ذلك ايران أثناء حكم الشاه. فهي قل 
انخرطت في برنامج تسلح هائل؛ إلآ أن المؤسسة العسكرية كان لديها القلييل من السلطة. 
الظاهرة نفسها يمكن مشاهلتها في البلدان الملكية, مثال السعودية والمغرب والأردن. هذه 
الدول تنفق بسخاء على القطاع العسكري. إل أن دور هذا الأخصير ضعيف . والقطا 
لساري في دول الشرق الأوسط يعتير أكثر القطاعات توسعاًء وربما أكثرها تقدماً وتقنية» كما 
أنه يتمتع بالقمة في سَلم الأولويات الوطنية. وليس من المبالغة القول إن القطاعات المدنية قد 
ازدادت هامشية على نحو متسارع . وارتفاع نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتئج القومي في 
هذه الدول قد يعزى أيضاً إلى النمو المتواصل وطويل المدى لواردات الشرق الأوسط من 
السلاح. فمبيعات السلاح للشرق الأوسط خلال النصف الأول من الثمانينيات كانت تنمو 
بمعدلاات سنوية تبلغ حوالى 6 يلمئة مقارنة بمعدلات ١,١‏ بالمئة للدول المتقدمة ولا ,لا 
بالمئة للدول النامية*"©, 

دول القارة الافريقية شهدت الظاهرة نفسها؛ ارتفاع النسبة المخصصة من الدخل 
القومي للإنفاق العسكري . ففي السبعينيات لم تتجاوز هذه النسبة ” بالمئة» بينما ارتفعت في 
عام 118٠‏ إلى ١‏ ره بلمئة ثم عاودت إلى الانخفاض قليلاً بعد ذلك 5,7 بالمئة عام ١446‏ 
وه,: بالمئة .)١199٠‏ وتساهم أربع دول اشريقية منها ثلاث عربية بحوالى ثلثي الإنفاق 
العسكري في تلك المنطقة ؛ جنوب افريقياء الجزائرء ليبياء المغرب. 


(ذ١)‏ «بمنتلتابا 4ه كدمنلهاع؟1 عأوعتهماى جندء/17 ع( نجه [أنا0 176 ,سفقوععلممك ,81 بإممطامة 
53 .م ر(1988 ,لأعكصهآلا غههل0همآ بجوععط بع تابجو / :.010© ,ععلاده8) كمننالوم11 
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لقد شهد الإنفاق العسكري في القارة الافريقية اربماعا كبيرأ في السبعينيات بالرغم من 
الركود الاقتصادي التي كانت تعانيه دوله. وقد وصل هذا الإنفاق ذروته خلال عقد 
السبعينيات في الفترة 141/5 /ا/141 عندما أصبح ضعف مستواه الذي كان سائداً عام 
بالأسعار الثابتة. ويمكن النظر إلى الزيادة الكبيرة التي طرأت على أسعار النفط» ومن 
ثم على عائداته. على أنها كانت عامل هاما في زيادة الإنفاق العسكري لبعض الدول 
الافريقية مثل: الجزائر. ليبياء نيجيريا. وني أواخر الستينيات» ومطلع السبعينيات سيطر على 
القارة الافريقية ظاهرة الانقلابات العسكرية. ومنذ ذلك الحين فإن نصف تلك البلدان كانت 
تدار من قبل حكومات عسكرية. يضاف إلى ذلك الحروب التي شهدتبا المنطقة مثل جنوب 
افريقياء القرن الافريقي. الصحراء الغربية وتشاد. عدا عن العديد من الصراعات 
والنزاعات المحصدودة . وقد فاقم من ذلك تدخل الدول الكبرى مشل الاتحاد السوفياتي» 
فرنساء ولاحقاً الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الصراعات». وبرامج التسلح الضخمة 
التي اعتمدتها هذه الدول لخحلفائها في المنطقة. الحرب في القرن الافريقي» التي نجمت عن 
الصراع في كل من أوغادين وارتيريا في الفترة لا/191 - 19178 دفعت الاتحاد السوفياتي 0 
إلى إنشاء جسر جوي إلى اثيوبيا. وني افريقيا الجنوبية نشبت حرب لتحرير كل من نا 
وزمبابوي, وكذلك أدى اجتياح دولة جنوب افريقيا العنصرية لأنغولا إلى قرار من قبل 0 
السوفياتي وكوبا لدعم الحكومة الشعبية في انغولا (8481-8). وقد بلغ نصيب هاتين المنطقتين 
من تجارة السلاح قٍِ افريقيا حوالى 55 بالمئة عام /ا1. ولكنها انخفضت بعد ذلك" , 


وقد بدأت الدول الافريقية تواجه صعوبات اقتصادية جمة. وتفاقمت هذه الأزمة في 
الثانينيات بشكل ملحوظ. وتمثلت أهم هذه المشاكل الاقتصادية في انخفاض معدل التبادل 
التجصاري (178206 04 1620) لمنتجي المواد الأولية» وانخفاض عائدات النفط في الدول 
الافريقية المنتجة لهء وصعوبات الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية التي تطلبت تعديلاً كاملا 
لخطط الإنفاق الحكومي. يضاف إلى ذلك التكبات الطبيعية التي حلت بالقارة الافريقية التي 
نجم عنها مشكلات المجاعة . وقد صاحب كل ذلك,» وربما كان في بعض الأحيان نتيجة له 
عدم الاستقرار الذي شهدته العديد من الدول الافريقية. 


وبالرغم من صعوبة الحصول على معلومات دقيقة عن الإنفاق العسكريٍ وكذلك 
معدلات التضخم في هذه الدول. إلآ أن الاحصاءات تشير إلى أن هناك انخفاضاً عاماً في 
الإنفاق العسكري في افريقيا يقدّر بحوالى " بالمئة سنوياً خلال النصف الأول من الثانيئيات . 
ويبدو أن معدلات انخفاض الإنفاق العسكري هي أقل حدّة من معدلات انخفاض الدخل 
القومي » العامل الذي حافظ على ارتفاع نسبة الأول إلى الثاني. 


والأمر الملفت للنظر في المقارنات الدولية هو انخفاض معدلات الإنفاق العسكري في 


(15) -عه ععوء6 20021 صمع نم1 مامطعاء5)0 نهذ «روع كم مذ ممتأحعاكءةاة84» ,ممسطعاعنسآا .1 
-ه0) 1985 وأممطجوء!! 3111 باتع مامكالا فاته كلت تمدق 4]ه/!! ,(ل[ظآ5) عاتفلاكمآ طمموعد 
مم ,(1985 ركمعءط اتروع لالدلا لدمقد0 :لم10 
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دول أمريكا اللاتينية سواء أخذت كقيم مطلقة أو كنسبة إلى الناتج القومي الإجمالي. هذه 
النسبة تراوحت حول ١,5‏ بالمئة خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات. ولعل جذور هذه 
الظاهرة تعود إلى الخمسينيات والستينيات عندما قام النظام الدفاعي بين دول أمريكا اللاتينية 
لمعاذير5 عكمعاءعط عتسعطمكتمع]1) التي قامت الولايات المتحدة الأمريكية بضمانه, وكانت 
مسيطرة فيه أيضاً. وقد انخفضت حدة الصراع والمنافسة بين هذه الدول إلى درجة كييرة بعد 
ذلك. وعلى الرغم من أن دول أمريكا الجنوبية قد استمرت في برامجها التسلحية إلا أن 
حصتها من الإنفاق العالمي على المؤسسة العسكرية قد نما بمعدلات بطيئة جداً مقارنة بالدول 
النامية الأخحرى١ ١‏ 

التغير البارز الذي طرأ في هذه المنطقة هو الانخفاض المستمر في القيم الحقيقية للإنفاق 
العسكري للمكسيك التي يشكل إنفاقها حوالى ثلث اجمالي الإنفاق العسكري لدول أمريكا 
الجنوبية. وانخفاض الإنفاق العسكري في المكسيك ودول أمريكا اللاتينية عموماً في 
الثانيئيات يأ لمواجهة المشاكل الاقتصادية مثل المديونية الخارجية والعجز في الميزانية الحكومية 
والموجات العالية للتضخم وغياب رؤوس الأموال اللازمة للاستثار. وقد ساعد على هذا 
التخفيض المنسقء اجتماع تمثل هذه الدول في تموز/ يوليو ١180‏ وتوقيعهم اعلاناً يدعم 
خفضاً متؤازنا فق الإنفاق العسكري, وتخصيص المزيد من الموارد للتئمية الاقتصادية 
والاجتاعية في أقطارهه"'". 

كان الإنفاق العسكري في دول شرق آسياء الذي تشكل اليابان أكثر من ثلثه. في 
الثانينيات أقل من المعدلات التي كانت سائدة في السبعينيات. وبالرغم من ارتفاع الإنفاق 
العسكري بالقيم المطلقة في بعض هذه الدول؛ كوريا الجدوبية» تايوان» سنغافوراء إلآ أن 
تقدمها الأقتصادي المذهل, الذي ل في معدلات نمو مرتفعة في الناتج القومي, أدى إلى 
انخفاض هذه النسبة. والحكم ينطبق على اليابان خلال فترة حكم الحزب الديمقراطي 
الليبرالي» حيث بقي الإنفاق العسكري في أدني مستوياته. ولكن بعد مجيء رئيس 9 
ناكاسوني (21312508) عام 7 .» فإن اتجاهاً إلى زيادة الإنفاق العسكري قد بدأ. 
ارتفعت معدللات نمو الإنفاق العسكري إل ؛:ة بالمئة منذ عام 67 مقارنة ب 4,؟ 0 
في السنوات السابقة . وهناك سنبان رئيسيان للتغير في سياسة اليابان. الأول هو الضغوط 
المتزايدة التي يمارسها أصحاب الصناعات العسكرية اليابانية على الحكومة., وذلك من أجل 
شراء المزيد من هذه الأسلحة كوسيلة للدعم. الثاني هو ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية 
على محم ب م لي ع ال الأمنية بين البلدين. 
ويبدو أن هناك شغورا متزايداً في الولايات المتحدة الأمريكية يعزو أسباب النجاح الاقتصادي 


يي( + .م ,انه177 11:10 12[ انا نوعط 4ه اصيعء3 ,الوه , 
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الباهر في اليابان» ضمن عوامل أخرىء إلى وجود مظلة الحباية الأمريكية الي أدت إلى 
انخفاض العبء العسكري الياباني. وقد فاقم من هذا السشعور. العجز المتؤزايد ف الميزان 
التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان”5"” , 


وعَثْل منطقة جنوب آسيا بؤرة صراع مستمر في القارة الآسيوية» حيث توجد 
الصراعات الدينية والعرقية والحدودية. والإنفاق العسكري في هذه المنطقة التي تعتير من أفقر 
المناطق في العالم قد نما بمعدلات تصل إلى " بالمئة منذ عام 141/5 . وهذه الزيادة في الإنفاق 
يتحملها بشكل رئيسي كل من المهند وباكستان. كما شهدت سري لانكا واحدة من أعلى 
معدلات مو الإنفاق العسكري في العالمء وذلك بسبب الصراعات العرقية والطائفية التي 
هدّدتء ولا تزال» الوحدة السياسية للدولة. التقديرات تشير إلى أن الانفاق العسكري 
لسري لانكا قد ازداد عشر مرات منذ 2191/8 أي بمقدار زيادة يصل إلى 588 بالمئة 
بالمعدلات الحقيقية, معظمسه تحقق خلال منتصف الثانينيات (1484 - 1180). الصراع 
الداخلٍ كان له ابم آثار سلبية واضحة في معدلات النمو الاقتصادي. ونسبة الإنفاق 
العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي ني أواخر الثمانينيات هي ثلاثة أضعاف المعدلات التي 
كانت سائدة في أواخر السبعينيات وأول الثانينيات9©, 2 ١‏ 


المجموعة الأخيرة هي دول المحيط (أوشيان) التي يشكل فيها الإنفاق العسكري الاسترالي 
أكثرمن 66 بالمثة . ونسبة الإنفاق العسكري في هذه الدول إلى الناتج المحلي الإجمالي هي 
نصف المعدلات العالمية السائدة. وقد انخفضت هذه النسبة في مطلع الثانينيات مقارنة يعقد 
السبعينيات. ولكنها عادت إلى الارتفاع من جديد نتيجة زيادة الإنفاق العسكري ل 
نيوزيلاند . وبالرغم من زيادة الإنفاق العسكري الاسترالي بالقيم المطلقة إلا أنه بقي ثابتاً 
5 كنسية من الناتج القومي ومن الإنفاق العام» وقد يرجع ذلك إلى المشاكل الاقتصادية 
العديدة التي واجهتها استرالياء ومنها المديونية الخارجية الكبيرة» وارتفاع معدلات التضخم» 
وتدني قيمة الصادرات» وتدهور أسعار صرف العملة الاسترالية في مقابل العملات الأخرى. 
وبالذات الدولار الأمريكي » وكذلك تفاقم عجز الميسزانية . وقد لعب تدهور أسعار الصرف 
عاملاً حاسياً. وذلك لأن قيمة مشتريات السلاح من الخارج تشكل حوالى "١‏ بالمئة فن 
ميزانية الدفاع الاسترالية في منتصف الثانينيات مقابل ١‏ بالئة في منتصف السبعينيات. أما 
زيادة الإنفاق العسكري في نيوزيلاند » فترجع بشكل أسامبي إلى تدهور علاقاتها مع 
الولايات المتحدة بعل موقف الحكومة النيوزيلاندية (العمالية) من الأسلحة النووية. ا 
حظر دخول السفن الحربية الأمريكية التي تحمل أسلحة اوندكلقها نووية إليها. وني العام 
ذاته» الذي اتخذت فيه الحكومة النيوزيلاندية هذا القرار (شباط/ فبراير 116)» اتخذت 


زففقة المصدر نفسه. ص 1١‏ "11 


زشقة ا نمأ «رلإكضسوء5 لمممنوعى لمة ملهما ترك مذ أءتاكممت عتمطاظ» بدمعلموهم رول ا 
و1١‏ لعائمنا بعامه80 لع2 تمملدمآ) عنارمم© امدمزوء هاه ابمفامعابعالتائالا ماقة ,.لء ,مأمسعلوة 
.137-153 .مم ,(1988 ,تزاتويع امنا كدمنا 
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قراراً مصاحباً تم بموجبه زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 18 بالمكة؛ أي بزيادة ؛ بالمئة على 
مقدار النمو في حجم الميزانية9" , 


ثالثاً: الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق العام 


المعيار الأخير الذي سيستخدم للمقارنة الدولية بشأن الإنفاق العسكري هو قياس هذا 
الأخير كنسبة من الإنفاق العام (الحكومي) . وهو واحاد سن أكثر المؤشرات استخداما لأنه 
يعكس ببساطة تفضيلات واهتمامات متخذي القرار. إلا أن هذا المؤشر تشوبه محاذير عدة هو 
الآخر. فهذه النسبة قد تتغير بكلا الاتجاهين لأسباب عديدة لا علاقة لما بالميل إلى العسكرة 
أو الأولويات كما يرتبها صاحب القرار. فدولة لديها معدلات عالية من الإنفاق العام على 
التعليم والرفاه والصحة والنشاط الاقتصادي ستكون نسبة إنفاقها العسكري للإنفاق العام 
مكار بسنا مقارئة بدولة مشابءبة لهافي حجم المؤسسة العسكرية وحجم الناتج القسومي » 
ولكنها تختلف عنها في حجم الإنفاق العام . ولو أخذنا أقطار حلف الناتو مثلاً لوجدنا أن 
المؤشرات حوها تظهر أن نسبة الإنفاق العسكري إلى الإنفاق العام تنخفض بشكل متواصل . 
ولكن هذا الانخفاض يتصل اتصالاً وثيقاً بزيادة حجم الإنفاق العام (الإنفاق العام كنسبة 
من الناتج القوميى). وحيث إن حجم الإنفاق العام يزداد. فإن نسبة الإنفاق العسكري له 
تتضاءل. بالرغم من أن الإنفاق العسكري بالقيم المطلقة يزداد أيضا© . نقطة اللحذر الثابتة 
الجديرة بالاعتبار هي أن الإنفاق العسكري في بعض الأحيان لا يمثل جميع ما تخصصه دولة ما 
من موارد مالية لقطاعها العسكري . فالعديد من الدول. ونخاصة في العام الثالث. تتلقى 
مساعدات عسكرية مالية أو على شكل قروض مشروطة. وهذه في بعض الأحيان لا تدخل 
الميزانية العامة الحكومية, ولذاء فإن حجم الإنفاق العسكري لا يعكس بشكل حقيقي 
المخصصات التي تستلمها المؤسسة العسكرية. 

والإحصاءات تظهرء كا هو مبين في الجدول رقم (1-1) أن دول العالم في مطلع 
السبعينيات كانت تخصص ما يقارب من ثلث ميزانياتها للإنفاق العسكري . وبالطبع. هناك 
تباين واضح بين المناطق المختلفة في العالمء يشبه إلى حد ما نمط تخصيص الموارد الذي تم 
قياسه بحساب الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج القومي. وقد تم حساب نسبة الإنفاق 
العام إلى الناتج المحلٍ الإحمالي» وذلك لمعرفة حجم القطاع العام أو مدى مساهمة الحكومة في 
النشاط الاقتصادي بشكل عام . متوسط نسبة ة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 
عالياً هي 5 بالمئة, هذه النسبة في دول الشرق الأوسط 5: بالمئة,» ودول حلف وارسو7/؟ 
بالمئة ٠‏ أي أعلى من المعدل العالمي . ولكن يظهر أن ارتفاع المتوسط العالمي لنسبة الإنفاق 


(4؟) آه كعنائاه8 عط1» ,كاأمعصعان .1.8 لصة «رعقاعوط عط ص ممتافعتية] 11 ت/8» ,بوسمطتمم .ل.ل 
.1010 ملع ,0أ20تقعلة5 :مأ «رقع؟197 3 أأئمآ “تقعاعن ل ل-لاممُ 5:لمملادعم برعلا 

(0١؟)‏ 5نهتامها/ا .غ5 تعاعولا ببعلآ باهو بكاعدطآ :معلدمة) معتدرم معط عمرعلء 2 ,بالعصوععا متجو 0 
3 .ص ,(1983 رؤمعءط 
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جدول رقم 5 ةل 
نسبة الإنفاق العام إل الئاتج المحلي الإحالي. ونسية الإنفاق العسكري إلى الإنفاق العام 


لكا 
ططعلظ6 »© | 8ع لظ 0/60 | 3211/0615 | طمن 0 | 81/0015 | 068/0 | 118/018 | ططملها00 | اناد 


دول أوروبية أخرى 
شرن أي 

جنوب آسيا 

دول المحيط 


اجمالي العام 


الإنفاق العسكري (2)0/12 الناتج المحل الإجمالي (615). الإنفاق العام للحكومة المركزية (عكنالل مهما الاعتمصمعنه0 لامع 008 ) . 
المصادر: ثم احتساب الحدول من : مأمطعاءه:5 لههة ,كم لكابوم1 تالضف أده الل اصترحط لجرواناتلة ل أعملق1 , حداكة ) لإمصعورك الاعلولللكتداطا إون أوستطه) حككم 
نظ كنأك هلا 1015117177111 لانن كاننه 001 1دالل ماسولا إن أو موه . (1خط1ذ5) عاألاكهنا اأعتننس8 مم2 أنصم اصن ارا 


العام إلى الناد تج المحلي الإجمالي يمرور الزمن لا يعكس يز واضحاً لمنطقة جغرافية معينة أو 
عات الدول. ويبدو أن هذا كان اتجاهاً عالمياً شمل معظم الدول. ينك 
زاد انخراط الدولة في النشاط الاقتصادي . في الدول الصناعية؛ على سبيل المثال كانت هذه 
النسبة ؟ ,154 بالمكة عام ارتفعت في منتصف الثانينيات إلى ما يقارب "٠١‏ بالثة. 
ودور الدولة لا يتمثل في الأنشطة التقليدية فقطء بل تعداها خلال العقدين الماضيين ليشتمل 
على توسيع الدور الرفاهي أو دور الرعاية (ع67اء/7) الذي تقوم به الدولة تهاه مواطئيها. 
هذا الحكم يتحت أيضها على الدول التي تتميز بانخفاض معدلات الإنفاق العسكري فيها 
مثل الدول الأوروبية ارج نطاق الأحلاف العسكرية (سويسراء السويدء الئمسا. 
الخ)؛ وكذلك دول أمريكا اللاتينية. وإذا ما تم استبعاد عام .191١‏ والذي يبدو فيه 
الإنفاق العسكري لكل من دول شرق أسيا ودول حلف وارشد عاليا جداً بدرجة تؤثر في 
الاتجاه العام» فإننا نلاحظ أن المتوسط العالي للإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق العام 
تقترب من 5١‏ بالمئة. المتوسط في دول حلف وارسو هو أكثر من ضعف المتوسط العالمي. 
وضمن الدول النامية» فإن هذا المتوسط في دول الشرق الأوسط هو أعلى بكثير من المعدل 
السائد عالمياً. وقد يعكس هذا النمط عذداً من العوامل مثل السياسات الاقتصادية 
والسياسية» مستوى التنمية» وحجم الأخطار الخارجية والداخلية. وعدم العدالة في توزيع 
العائدات من الموارد الطبيعية. 


وجب 0 مع هذه النتائج بحذر شديدء وذلك لأن هذه النسبة تعتمد على عوامل 
عديدة مثل حجم الحكومة؛ ومستوقى وطبيعة نظام اللامركزية. وكذا حجم المؤسسة 
العسكرية. وضمن المقارنات العالمية» تبدو تايوان لديها واحدة من أعلى المعدلات؛ من حيث 
نسبة الإنفاق العسكري إلى الإنفاق الحكومي » وذلك سبب صغر حجم قطاعها العام , بينما 
ترتيب يوغوسلافيا هو الثالث. وذلك بسبب نظامها البلامركزي. ومن الأمثلة الاخرى على 
ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا"". 


وعسوماًء فإنه يبدو أن معظم الدول التي هي في قمة الترتيب من حيث العبء 
العسكري (نسبة الإنفاق العسكري إلى الإنفاق العام). هي أيضاً ضمن الدول التي في قمة 
الترتيب من حيث نسبة الإنفاق الحكومي إلى | الناتج المحلي الاجمالي. والدول التي تشكل 
استثناء لذلك؛ أي هي في قمة الكسب وننا المجار الأول» ولكنها ليست كذلك وفقاً 
للمعيار الثاني. هي دولة الامارات العربية المتحدة. تشادء بيرو» وباكستان9", 


ويبدو من الجداول المشار إليها سابقاً. أن ثلاثة تحوّلات هامة قد طرأت على نمط 


الإنفاق الحكومي : )١(‏ الإنفاق العسكري العالمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هو أقل في 
الغانينيات مققارنا بمستوياته في السبعينيات؛ (؟) نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلٍ 


زقهة .12 .م «رقلمع'1' )0 ممكضقمطرمن) [أهدسمتاةسمععام] تععداللمعمواط مقتنانك8» ,لسعم 
(/7070) المصدر نفسه. ص .١4‏ 


1٠و‎ 


الإجمالي ازدادت في الثانينيات مقارنة بسنوات السبعينيات؛ (9) نسبة الإنفاق العسكري إلى 
الإنفاق العام الحكومي قد انخفضت. وقد تبدو هذه النتائج متناقضة, إلا أن دراسة حالات 
١‏ دولة قام بها (]5161) تظهر أن سبب زيادة الإنفاق العام الحكومي في هذه الدول سببها 
الرئيسي هو ارتفاع تكاليف الاقتراض. حصة مدفوعات القروض في الإنفاق العام الحكومي 
زادت بمقدار 8١‏ بالمئة لمجموعة الدول محل الدراسة ككل» ويتراوح مقدار هذه الزيادة بين 
هم بالمكة و١١٠‏ بالمئة 0" , 


وفي دراسة أخرى للكاتب نفسه, استتخدم فيها طرق القياس الاقتصادي» وشملت 
6 دولة» تبين أن نسبة الإنفاق العسكري ليزانية الحكومة هي نسبة ثابتة؛ أي عندما تقوم 
الحكومات بزيادة أو تخفيض الإنفاق العام. فإن الحصة المخصصة للدفاع لا تتغير كثيرا. 
0 قياسه مرونة الإنفاق العسكري إلى الإنفاق الحكومي. وجد أن قيمة هذه المرونة تساوي 

» أي أن الإنفاق العسكري يتغير كنسبة بمقدار أقل من مقدار التغير في الإنفاق 
0 هذه الدراسة التطبيقية وجدت أيضاً أن التدفقات الصافية من الموارد المالية 
الخارجية لها علاقة موجبة بحجم الإنفاق العسكري . والمواد المالية الخارجية تؤثر في الإنفاق 
العسكري بطريقتين: )١(‏ هذا التمويل يزيد من الإنفاق الحكومي , ومن ثم يؤدي بطريق 
غير مباشر إلى زيادة الإنفاق العسكري ؛ (؟) التمويل الخارجي يدث عول في تركيية الإنفاق 
الحكومي لصالح الإنفاق العسكري. مما يترتب عليه حصول الإنفاق العسكري على حصة 
أكبر من الموارد المالية الخارجية”» 


وهذا يتطابق مع النتائج التي توصل إليها وينز (55ز17/8) في دراسته» التي حاول فيها 
ايجاد العلاقة بين الإنفاق العسكري وميزانية الحكومة ومؤشرات التنمية الاقتصادية في ضوء 
قانون ويغنر (2آ 21*5ع17/3). والفرضية الأساسية هى أن ميزانية الحكومة الكلية كنسبة من 
الناتج المحلي الإجمالي تزيد بازدياد التنمية الاقتصادية. وبازدياد مستويات التطور الاقتصادي 
فإن دور الحكومة يزداد.» وخاصة في مجال الرعاية أو الرفاه والأمن. ومن هنا فإن حصة 
الإنفاق العسكري من النائج القومي تزداد. وأخيراً اء فإن العبء العسكري أو الدفاعي 
يرتبط بعلاقة موجبة مع نسبة الإنفاق الحكومي إلى الدخل القومي الاجمالي“". 


زنيية المصدر نفسهة ص .١6‏ 
(9؟1) لمة عتسمصمعط أه وستاوع1: عماع د تمصمعط تععباتلسمعمعظ سمائلتل8» ,سعط .ط اعتموطط 
-هة2 ومتعلته/7! با معسامدمة 2[ دتتدالة لمعئةط) ترا[ برجماعنته ل[ /16ه17:)6110/:0 «روعء معدالام1 لمعتكتامط 
.(1991 تإدكة) (ره 

(70) المصدر نفسهء ص 111,. 
(١؟)‏ -هصمكآ) عمننل كيدا تصما ةلاطا هاره177 111174 عضا زه 070:15 1/116 ركعصرط17 .1 لأعومآ 
.34-42 .رم ,(1979 مههللتمعحاة دمل 


١١١ 


رابعاً: انحلال الاتحاد السوفياقي 
ومستقبل الإنفاق العسكري العالمي 


شهدت نباية العقد الثامن أكثر التطورات إثارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فقد 
شهدت الأعوام ١141١9‏ بداية تفكك دولة عظمى ؛ الاتحاد السوفياتي. كانت تشكل 
ركناً هاما في التوازن الدولي وني الصراع بين المعسكرين على النفوذ والموارد» وفي تزويد 
السوق الدولي بحصة رئيسية من تجارة السلاح العالمية. وقد بلغت تلك الأحداث ذروتها 
بإعلان انحلال عقد الاتحاد السوفياقي رسميا في ٠7١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1994١‏ وبزوغ 
الدول المستقلة التي كانت تشكل جزءاً من كيانه السابق. ولا شك أنه سيكون لمذا الحدث 
آثار عميقة وواسعة في مسار الإنفاق العسكري العالمي ومستقبل حلف الناتو وحركة التسلّح 
في العالم الثالث. وسنقوم في هذه العجالة بمحاولة تلمس أهم الآثار المحتملة لاختفاء الاتحاد 
السوفياتي . 

يمكن تلخيص الحكمة السائدة لدى متخذي القرار في خلف الناتو بعد زوال الاتحاد 
السوفياتي» كالتالي: إن انعدام الأمن (ز16تنمء5م1) في السابق قد حل محله عدم الاستقرار 
(إ)فلزطة)5م1) نتيجة انحلال الاتحاد السوفياتي وحلفٍ وارسوء ونشوء الصراعات الاقليمية 
والعرقية في قلب أوروبا"”. وحلف الناتو قد قام البناسا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسيسة» هي : 
)١(‏ مواجهة التهديدات الخارجية من قبل الاتحاد السوفياتي؛ (؟) ضمان الأمن والاستقرار في 
أوروبا؛ وفي الواقع ضمان عدم بروز المانيا كقوة عسكرية كبرى مرة ثانية؛ (؟) المحافظة على 
مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمن الأوروي. والهدف الأول قد تلاشى», كما أن 
الهدف الثاني يمكن تحقيقه بوسائل أخرى عديدة”". 


وهناك قوتا ضغط. ضمن حلف الناتوء تعملان باتجاهين متضادين في هذا المجال. 
الجبهة الأولى تدعو إلى مواجهة التطورات الحديثة في المجال الدولي بشكل ايجابي» وذلك من 
خلال تخفيضات هائلة في الإنفاق العسكري وتحويل لمخصصاته إلى أوجه أكثر انتاجية وايجابية 
فق المجتمعء » مثل النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وهذا التخفيض سيساعد في معالجة 
المشاكل الاقتصادية لبعض دول الحلف. مثل عجز الميزانية» وإعادة هيكلة الاقتصاد, نغيدا 
عن الصناعات العسكرية, وباتجاه زيادة الانتاجية والقوة التنافسية في الصناعات المدنية. 
الاتجاه الآخر لا يزال يعتبر العالم مكاناً غير آمن» ويدعو إلى المحافظة على المستويات الحالية 

من الإنفاق العسكري . ويدلل على مقولته هذه بأزمة الخليج الثانية» الى تسببت في ارتفاع 
أسعار النفط الخام بأكثر من الضعف خلال أشهر معدودة. كا لا يغفل هذا الطرف أهمية 


١اثا)‏ -قلمعلم1 بمامطء50 نهذ «رععدنلمعصعط نومداناة8 210ه/1ا» ,معد .5 لمة ععوعد[ أء5230 
سوء 7 غ311 :غان116هاجمكاطط 4ه كلرعن« نتمم 11/010 , ([51211) عالفتاكمآ طععمعوع8 عموعط اأهدملا 
191 .م ,(1992 روقع 21 تإالو طتم لآ 0:م]:0 :لعهل<0) 1992 أدمط 

(") المصدر نفسه.» ص 775. 


٠١ 


الصناعات العسكرية باعتيارها صناعات أراله قي المجتمع, وتمتص قدراً كبيراً ١‏ من القوى 
العاملة . وتخفيض الإنفاق العسكري سيترتّب عليه معدلات عالية من البطالة. 


وفي واقع الأمر فإن العام 1١441١‏ ا العسكري لخلف 
الناتو ككل » بالرغم من أن بعضشس أعضائه قد أقدموا على اجراء بعض التخفيضات الطفيفة, 
مثل اليونان وايطاليا وهولندا والبرتغال. والتغيرات في الإنفاق العسكري الالماني تعكس آثار 
وحدة الألمانيتين أكثر مما تعكس تغيرات في الاتجاه العام للإنفاق العسكري فيها. والتحوّلات 
في موقف الناتو ستعتمد دون شك على عاملين هامين. الأول هو مجرى الأحداث في الولايات 
المتحدة بعد تغير الادارة الأمريكية ومجيء الرئيس كلنتون, الذي ركز في برنامجه الانتخابي على 
اهتهام أكبر بالشؤون الداخلية الأمريكية, والثان هو مستقبل الوحدة الأوروبية. 


والإنفاق العسكري في الولايات المتحدة, كما سلفء بدأ يشهد اتجاهاً منحدراً ف 
النصف الثاني من الثمانينيات» وبالذات منذ عام /41 . إلا أن تركيب الإنفاق العسكري 
الأمريكي يظهر الإشكالية الرئيسية التي تواجهها الإدارة الأمريكية. فخلال عقد الثانينيات 
خصصت الولايات المتحدة. ما مجموعه 71٠١‏ مليار دولار للإنفاق العسكري. أكثر من ربع 
هذه المخصصات (71,7 بالمئة) تذهب للأفراد على شكل أجور ومرتبات ومخصصات تقاعد, 
ونسية ممائلة (6 1؟1) تخصص لشراء الأسلحة وأكثر من (5١؟١‏ بالمئة) للبحوث والتطوير 
والتجارب العسكرية. وبسبب طبيعة الإنفاق العسكري» فإن التغييرات في المكوّنين الأولين 
(الرواتب وشراء الأسلحة) ستكون لها آثار مباشر: ة في معدلاات التوظيف والبطالة في الاقتصاد 
الأمريكي» وكذلك في درجة الثقة في هذا الاقتصاد بين المستهلكين والمستشسرين. أما 
الاعتهادات الخاصة بالبحث والتطوير فهي غالبا ما تأخذ صفة الاستمرارية. ولذاء فإن 
الغاءها سيخلق مشاكل سياسية .وريم مواجهة بين الحكومة وبين الشركات الكبرى العاملة في 
مجال التسلح . كها أن جزءاً كبيراً من الإنفاق على النطور والبحث مخصص لمشاريع استغرق 
العمل مها سئوات عدة ٠‏ والتتخلٍ عن هذه المشاريع سيبدو ريا من التبذير أو الاخمال. وإذا 
ما أضيف إلى هذه. مخصصات التدريب والصيانة التي تعتبر ضرورية لضمان درجة عالية من 
الجاهزية العسكرية (تبلغ هذه المخصصات حوالى 54 بالمئة) فإن ما يقرب من 4١‏ 45 بالمثة 
من الإنفاق العسكري الأمريكي يتصف بالحمود النسبى9©. 

وبالرغم من وضوح الأهداف الاقتصادية في اتفاقية ماستريخت للوحدة الأوروبية التي ووفق 
عليها في قمة ماستريخت (833508051) في الفترة 4 ١١‏ كانون الأول/ ديسمصير 211941 
ووقعت في /ا شباط/ فبراير 1447.ء إل أن كلا من الجوانب السياسية والعسكرية لهذه 
الوحدة تبقى غامضة. والوحدة النقدية الأوروبية ([8241) ذاتها ستكون لما آثار ني الإنفاق 
العسكري . وكذلك في الصناعات العسكرية الأوروبية» وذلك لأنها تضع سقوفاً للعجز المالي 


(:) ععوعءط لقممتاممعغصة سامطاء5:0 نما «رععستلمعمعط بمفاتلتةة 210ول/لآ» ,معوءط غع5230 
-01)) 1990 عإووؤجوء7 3511211 :121507710712111 4انه كلارع71ه 4771م هلآ , (11ط51) عانطتاقم1 طاعجوعدع ]1 
.149-150 .مم ,(1990 رمعو بوالويع حلملآ 0:10 :10:0 


إيفال 


وللديون الحكومية التى يمكن تحملها من قبل الدول الأعضاء. وكون الحهدف الأسابي من هذه 
السياسة هو وضع قيود على الإنفاق العام نسبة إلى الإيرادات العامة» إلآ أنبا ستؤثر ولا شك 
في مسار الإنفاق العسكري خاصة في ظل غياب التهديد الخارجي. كما أن الدول الأوروبية 
تواجه مشاكل عملية صعبة في وضع سياسة دفاعية عامة ضمن الوحدة الأوروبية المستقبلية. 
والمشكلة الأولى تتمثل في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من تلك السياسة الدفاعية. 
وموقف الدول الأعضاء من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو يتباين تبايئاً 
كبيرأًء وعلى طرفي النقيض تقف كل من بريطانيا وفرنسا. أما موقف المانيا فهو أكثر صعوبةء 
لأن عليها أن تتحمل تكاليف القيادة الاقتصادية» ولكن دون دور سياسى مواز. كا أن 
سياسة «الردع النووي» في ظل غياب الاتحاد السوفياتي وحلف الناتو ستحتاج إلى إعادة نظر. 
وأي إعادة لصياغة الأهداف العسكرية للدولة الأوروبية الموحدة لن يكون بوسعها اغفال 
الدور الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الأخيرة تدّعي أن ما يبلغ من 
٠‏ . 50 بالمئة من جملة انفاقها العسكري تخصص للحاية أورويا. وهذه النسبة تعادل اجمالي 
الاثفاق العسكري للدول الأوروبية. وهكذا فإن الإنفاق العسكري في أي منهيا؛ الولايات 
المتحدة الأمريكية أو المجموعة الأوروبية» ستكون له آثار قوية ومباشرة على الطرف 
الأخخر*", 
وهناك أثر تفكك الاتحاد السوفياتي في الدول التي انبثقت عنهء وكذلك في الدول التي 
تكوّن ما يعرف بالمعسكر الاشتراكي, والنتيجة الأولى التي يمكن استخلاصها هي استبعاد 
حرب كبرى بين الولايات المتتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي», حيث إن الأخير أو ما تبقى 
منه ل يعد يشكّل قوة عسكرية كبرى. إلا أنه من غير الواضح ما ستكون عليه الصورة. 
الغبائية للإنفاق العسكري في الدول المستقلة لأن ذلك الإنفاق كان يحدّد من قبل الحكومة 
المركزية فق موسكو التى انحلت بانحلال الدولة المركزية. والجمهوريات المستقلة قامت 
بالسيطرة على الممتلكات والمعدات العسكرية التي في حوزتهاء كا أن العديد من الوزارات 
والمؤسسات المسؤولة عن الصناعات ققد تفككت هي الأخرى. ومن المرجح أن يعكس 
الإنفاق العسكري في الجمهوريات المستقلة حديثاً الأولويات التي يضعها متخذو القرار التي 
لن تكون بالضرورة متطايقة مع الأهداف الي كانت تحدد مسار الإنفاق العسكري في الاتحاد 
السوفياتي سابقاً . وستلعب العوامل الاقتصادية دوراً هاماً فق تحديد حجم ومعدلات نمو 
الإنفاقى العسكري . 

والترتيبات التي أعقبث انحلال الاتحاد السوفياتي أبقت على كل من اليش ومؤسسات 
الطاقة الذرية تحت اشراف سلطات كومئولث الدول المستقلة -مءعمعلم]آ 5ه طغلمعء نتمم سصسمع) 
(15©) (65)ة]5 ؛«عق. ومن بين هذه, فإن كلا من روسيا وأوكرانيا تلعبان دوراً هاما في 
الحاضر والمستقبل» وذلك بسبب الأهمية النسبية التى يحتلانها من حيث الموارد الاقتصادية 
والبشرية ضمن هذا الاتحاد. واللجدول رقم (7- ) يبين حصة كل من روسيا وأوكرانيا من 


)م .236 .م ,.010آ رمعة لسهة ععوءعط 


لال 


جدول رقم كيه 
حصة كل من روسيا الاتحادية وأوكرائيا 
في المتغيرات الاقتصادية للاتحاد السوفياتي. 1989 111٠‏ 


(نسب مئوية) 


السكان 

الدخل القومى 

عائدات الميرانية الحكومية 
القيمة المضافة في الصناعة 
القيمة المضافة في الزراعة 
إجمالي رأس المال الثابت 
إنتاج النفط 

إنتاج الفحم 

إنتاج الحديد الخام 
الإنفاق العسكري 
المنشآت العسكرية 
مؤسسات البحث والتئمية 


المصدر : مفمععنص] بوامطاء5)0 :مز «رععنللمعمحط بمفغتلتك8 لاعمللا» ,معد .5 لمج ععوء<1 53201 
سروء ٠!‏ 5|111 :لازء !0150777141 اله 16(115 ارعش لواعملا , (1خ5121) عالنفتادم! طعممعدوع1 عموعه لومم 
.م ,(1992 رؤععرط لإاأقاء لون ل:ه0<]1 :لرول:0) 992 | عادمط 


جملة من المتغيرات في الاتحاد السوفياتي. وواضح أن هاتين الدولتين تستحوذان على معظم 
الموارد البشرية والموارد الطبيعية من النفط 5-5 والحديدء وكذلك تضان معظم المؤسسات 
و الو زارات الخاصة بالدفاع والبحث العلمي . وهذا يعني أن القرارات الأساسية في ما يتعلق 

بشؤون الدفاع والأهداف التي ستوضع للمؤسسة ال رية وحجم الإنفاق الدفاعي وأوجه 
تخصيصه ستتحدد بشكل كبير بقرار روسيا بدرجة أولى» تليها أوكرانيا. 


خامساً: محددات الإنفاق العسكري العالمي 


ظاهرة الحربء التي يعتبر الاستعداد العسكري ممثلا في الإثفاق الدفاعي من أبرز 
خصائصهاء ظاهرة متأصلة في التاريخ . وبينما كانت الحرب هي الوسيلة الأساسية لحسم 
الخلافات الناحمة عن عدم التكافؤ في توزيع الموارد 3 التاريخ الغابر؛ فإن هذه الوسيلة لم 
تفقد شرعيتها أو فاعليتها حتى بين أكثر الدول تحضراً في القرن العشرين. ولذا فإن الحرب» 


لا 


ومن ثم الإنفاق العسكري؛ هي ظاهرة معقدة ومتشابكة, لا نطمع في الحصول على تفسير 
سهل أو شامل لطهاة"». 

وإذا ما استثنينا ظاهرة الححمروب الدينية؛ قبل الإسلام ويعده, التي حولت طبيعة 
الصراع من صراع مادي إلى صراع عقائدي مبدئي» فإنه يبدو أن الحروب قد ارتبطت 
ارتباطا وثيقاً مع الفائض الذي يمكن لمجصوعة ما من البشر أن تستخلصه من الطييعة. 
وبازدياد الفائضص, فإن غنائم السلب أصبحت مرغوية بدرجة أكبرء وبعدها نشأت طبقات 
طاب لما العيش دون عمل. وبمرور الزمن استطاعت هذه الطبقات خلق آليات» من أهمها 
تطوير وسائل القهر والقمع المعنوية والمادية» للمحافظة على مكاسبها ومكانتها . 


إلا أن التطور الأكثر أهمية؛ الذي ارتبط بظاهرة الفائض» هو ظهور ميل إلى تثبيت 
الحدود. وخخاصة في تلك المناطق التي تحوي موارد طبيعية أو ثروة استثمرت بها قوة عمل 
متراكمة . وقد عنى ذلك. منذ الآن فصاعداء أنه من المستحييل أن يبرب الإنسان بموارده أو 
ثروته ف حالة حدوث خطر. وأن عليه لذلك. أن يقاتل للدفاع عن نفسهء. وحيثا وجدت 
جماعات مستقرة في رقع جغرافية» وحيث! برزت ظاهرة الفائتض والدول, فإننا نجد أيضا بروز 
ظاهرة الحرب المنظمة والقتل المنتظم. وبالرغم من أهمية العوامل الخغرافية ‏ السياسية: فإن 
الحكومات نشأت أساسا مهام الدفاع والحرب. وهنا لا ينبغي التقليل من الدور الذي قامت 
ولا تزال تقوم به الحكومات. من أجل حماية الطبقة الاجتساعية التي تسيطر على الفائض 
الاقتصادي. والصورة القهرية لذلك معروفة بما فيه الكفاية ولكن الوجه السلمي لما يتمثل 
في الجهد الذي يُبذل لتثبيت التعاون الاجتماعي المنظّم والمركزي, والمحافظة على تخصيص 
العمل . 

وقد حاول مايكل مان (84.34382) تلمس الجذور التاريخية لمذه الظاهرة. ووجد أن 
النشاط العسكري كان هو الظاهرة المسيطرة في مهام الحكومات خلال الحقب التاريخية. ومن 
خلال دراسته الحسابات المالية لتلك الحكومات وجد أنه في الفترة 181١6 - 11١7٠‏ أنققت 
الحكومة البريطانية معظم مواردها ؛ أي ما بين ه٠7‏ بالمثة إلى 40 بالمئة» على الحرب أو الاعداد 
ها. وكانت في هذا مثالا للحكومات القائمة آنذاك. الظاهرة نفسها وجدها المؤلف في 
الحكومات الاغريقية القديمة وروما والصين الامبريالية”». 


القضيسة الأحرى المتصلة بذلك» هي بروز ظاهرة العسكرة (0ه0 له مامه )ل 


(17) حول تفسير ظاهرة العسكرية (50ف,ة:2)3/111 انظر: 
ر«كمملنواعه لقممل اف مرعامة ممعدمسعنمه0' مز منهج سمغتلة14 لمه مواعماتلنلة» بععط] عاموة 
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-طامم .كلع ,عع" لم 8106 نم1 «رغسمعسمملء ع عمل لقة مكمه ئلنلل» ,تطععوطام .لآ ممه «ردمكا 
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ك1 


وانتشارها في العصر الحديث. ومن الصعب ايجاد تعريف دقيق لهذه الظاهرة» ولكن يمكن 
القول إنها عملية تتضمن توسيع نطاق المؤسسة العسكرية داخل المجتمع» والعسكرة بهذا 
الاعتبار هي ظاهرة دينامية تتغير مع الزمن كل| تغير دور العسكريين*". التعريف الآخر 
للفسكرةء الذي يبدو أكثر مولا يشير إلى أننا توجه عام في دولة ماء يصاحبه وجود 
جموعة من المؤسسات,. تعتبر الحرب والاستعداد للحرب نشاطاً جتمعياً طبيعياً ومرغوباً 


فيه“ , 


هناك مؤشرات كمية عدة. يمكن من خلالها معرفة حجم وأبعاد ظاهرة العسكرة في أي 
مجتمع . بعض هذه المؤشرات سياسي واستراتيجي مثل : عدد الانقلابات العسكرية» فترة 
حكم المؤسسة العسكرية؛ عدد أفراد القوات المسلحة نسبة إلى اجمالىي السكان» طبيعة 
الحروب التي خاضها النظام. عدد المرات والمدى الذي تم به استخدام المؤسسة العسكرية 

من أجل قمع حركات العصيان المدني أو التمرد الشعبي. المؤشرات الاقتصادية تشتمل على : 

نسبة الإنفاق العسكري إلى اجمالي الإنفاق الحكومي 2 الناتج المحلي الاجمالي» قيمة الواردات 
العسكرية من الخارج» حجم الصناعة العسكرية الوطنية. والمقارنة يمكن أن تتم لبلد واحد 
خلال فترات زمنية متعاقبة أو نتم بين أقطار متباينة خلال فترة زمنية معيئة. 


ولكن يجب عدم أحذ هذه المعايير على علاتها, وهي كمؤشرات ا 
بمافيه الكفاية. ولكنها قد تصلح مجتمعة كمؤشر جيذ . ولوقارنا. مثلاء مو شر العبء 
العسكري (حصة الإنفاق العسكري من الناتج القومي) لعام 1184 في ا الثالية: 
الشرق الأوسط. جنوب آسياء الشرق الأقصى» افريقياء وأمريكا اللاتينية» لوجدنا أن 
العبء العسكري لكل منبا هو 8,8 بلمئة» 48," بالمئة» ؟ بالمئة» ؟,: بالمئة» ١,‏ بالممثة 
بالتتابع . ويلاحظ أن دول أمريكا اللاتينية هي الأقل من حيث حجم الإنفاق العسكري», 
بالرغم من أن كافة المعايير الأخرى تدل على أنها على درجة عالية من العسكرة. إذ إن العديد 
من دولما يحكم من قبل أنظمة عسكرية» وقد سجلت أرقاماً قياسية بعدد الانقلايات 
العسكرية. والدول التي كانت» وبعضها لا يزال يحكم من قبل أنظمة عسكرية مثل 
الأرجنتين. البرازيل» والبرغواي » فإننا نجد العبء العسكري فيها ١,"‏ بالمئة» 5 , ' بالمئة. 


نيكنة .م و.لتط] بخطععوطاة 

(4"؟) قد حاول مايكل مان (11688611/385) دراسة العلاقة بين ظاهرة العسكرية والرأسالية. وهناك ثلاث 
مدارس في هذا الشأن . الأولى» الي أطلق عليها نظرية الرأسالية العسكرية (دتكذلة)مة0 عناكذة1ة14) , وتقول بأنه 
مهما كانت التوجهات العسكرية تاريخياً » أوقي المجتمعات البدائية فإن هذه الظاهرة قد تعززت.بنحوكبير وواسع بقدوم 
الأنظمة الرأسالية . الثانية» وهي النظرية المتفائلة للرأسالية السلبية» وتؤكد أن الرأسمالية الصناعية هي تاريخيا سلبية: 
وحيث إنها تمثل اليكل المركزي للمجتمعات الغربية الحديئة: فإنه لا يسعناسوئ أن نكون متفائلين بشآن الاحتبال 
الأقوى بسقوط ظاهرة العسكرة. الثالئة. هي نظرية العسكرة الخغرافية -السياسية («تكههانان8 لدهناناممهة6) . 
وتؤكد أن هذه الظاهرة ترجع بشكل أسامي إلى وجه آخر أكثرديمومة » الاؤهرالعلاقات الدولية بين الأمم . ومهذا الاعتبار 
فإن الرأسالية. قد أحدثت القليل من التغيير. انظر: .5 .م .لآ رممدلة 


6١و‎ 


اه ١‏ باللئة 000 2 ولذاء فإنه ليس 55 دائا القول إن 00 العسكرية 


ولعل المناقشة السابقة تعطينا ين بشكل 5 على أن ظاهرة الإنفاق 50 لا 
يمكن عزوها إلى سبب واحدء وأن هناك عوامل متشابكة تجتمسع لتحدّد حجم هذه الظاهرة. 
وعموما يمكن القول إن هناك حمس مجموعات من العوامل وراء تفاقم الإنفاق العسكري: 
)١(‏ المشكلات الداخلية والخارجية التي تواجهها دولة ما وتدخل الدول الكبرى في سياسات 
الدول الأصغر؛ (؟) سباق التسلح بين الدول؛ (””) درجة النمو الاقتصادي. أو الارتباط 
الموجب بين الثروة والتسلح ؛ (4) وجود مجمعات صناعة الأسلحة ويجموعات المصالح ؛ )0( 
البيروقراطية . 


أما بيانها التفصيلي فهو كالآتي: 
١‏ المشكلات الداخلية والخارجية 


من الناحية النظرية» أهم محددات الإنفاق العسكري هي المتطلبات الأمنية كا تعكسها 
الأخطار الخارجية المحيطة مبذه الدولة» ودرجة توافر الموارد اللازمة لمقابلة هذه المتطلبات. 
والحكمة السائدة في العلاقات الدولية هي أن «القوي هو من يأخذ والقادر هو من يحتفظ بما 
لديه». وقد غدا تعزيز المؤسسة العسكرية أحد الشروط الضرورية» ليس للمحافظة على كيان 
الدولة فقطء وإنما لصيانة استقلالها وعدم خضوعها للابتزاز أو التبعية. 


إلا أنه قد تنشأ دوافع داخلية للإنفاق العسكري؛ مثل وجود متطلبات أمنية داخل 
الدولة. وهذا صحيح بشكل خاص في حالة القوات شبه العسكرية نإةغئل34-همدم) 
(50165» مشل قوات الحرس الوطني أو الميليشيات التي تستخدم عادة لمنع الاضطرابات 
الداخلية. والحروب الداخلية» بشكل عام يمكن أن تساهم في زيادة ميزانيات الدفاع. ى] 
هو الخال في نيجيريا والسودان. وينسحب هذا الحكم أيضا على البلدان التي تشهد مجموعات 
تمرد أو انفصال أو حرب عصابات مثل الفيليبين والعراق وبورما وتايلئد وسري لانكا. هذه 
المشاكل متعددة ومتنوعة في معظم دول العالم الثالث. وهي تساهم بلا شك في زيادة متوسط 
الإنفاق العسكري في هذه الدول» ولكنها قد لا تصلح أن تكون مؤشراً كافياً للفروق في 
حجم هذا الإنفاق في ما بينها. 

والدور الداخلي للقواتٍ المسلحة واضح في: دول أمريكا اللاتينية . ونظراً إلى غياب 
المخاطر الخارجية فإن دوراً هاماً للقوات المسلحة في الشأن الداخلي قد غدا لا مناص منه. 
ومفهوم الأمن القومي الذي أوكل للقوات المسلحة تحقيقه لم يقتصر على المخاطر الخارجية؛ 
بل تعداها ليشمل أي تبديد داخحلي أيضاً . هذا واضح أيضاً في دول أخرى مثل بورماء 


(16) علومعط 116 «كعتعايميامن) لاجهل7! 0جل1 عط ععناالك ترعصيدط «رمنناقلط ,ععوء2آ1 أع5330 
16-7 .مم ,(1986 رلدسة2 مدععك؟] لهة عقلع1أن0] :.ككة]/!آ يفماوه8 رمملدمة) كامء زرط 


لل 


أندونيسياء بنغلاديش.» تركيا في فئرات متعاقبة , وبالرغم من أنه لم تتطور في افريقيا سياسات 
مشالبة لتلك في أمريكا الجنوبية» إلا أن دور القوات المسلحة في حماية النخبات الحاكمة 
اكتسب أهمية أكبر من الدور الخارجي . ويقدم كل من البرشت (08مهرطاى .0]) وكالدور .86) 
(:142100 تفسيراً جديداً للوظيفة الأساسية للقوات المسلحة في الدول النامية. الغرض من 
وجود المؤسسة العسكرية هو المحافظة على هيكل ما يعد مرحلة الاستعمار؛ أي تعهد حالة 
التبعية. وهذه تعني استخلاص الفائض وتحويله إلى الدول الرئيسية. وقد تعززت هذه 
الوظيفة يتقدم الأسلحة الحديثة؛ والحاجة المتزايدة والمستمرة من قبل المؤسسات العسكرية في 
الدول النامية للارتباط بالدول المتقدمة من أجل ضيان امدادات السلاح". 


وقد يبدو هذا الرأي متطرفاً» على الأقل في حالة العديد من الدول النامية التي تسعى 
جاهدة إلى التخلص من ربقة الاستعار القديم. إلا أنه لا يمكن انكار سعي الدول الكبرى 
الحثيث إلى التدخل في شؤون الدول الصغرى, والمحافظة على مصالحهاء وذلك من خلال 
ربط هذه'الدول بالنظام الدولي؛ الاقتصادي والسياسي, القائم على تفوق الدول الكبرى 
وسيطرتها. وبالرغم من أن العديد من الصراعات في الدول الثامية تمتد جذورها التاريخية إلى 
الماضي 0 والبعض 8 يرجع إلى التقسيم الخغرافي الاعتباطي أو الصراعات الدينية 
والمذهبية إلا أن الدلائل تث تشير إلى أن الدول الكبرى تلعب دوراً هاما في تغذية الصراعات في 
العالم الثالث. ومن ثم تعتبر عامال هاماً في زيادة الإنفاق العسكري في هذه الدول. وهناك 
على الأقل خمس قنوات ساهمت من خلالها الدول الكيرى في ذلك هي.: )١(‏ دورها كفوة 
استعرارية؛ (1) دورها كقوة تدخلية حين نشوب اضطرابات أو تغير في ميزان القوى لصالح 
فئات غير مرغوب فيها؛ (7) دعم بعض القوى الانقلابية؛ (4) من خلال توفير المساعدات 
العسكرية؛ (0) من خلال بيع السلاح والمعدات العسكرية5"», 


وفي التقرير الشامل الذي أعدته سيفارد (50ة*51 .8) تشير إلى أنه من بين ١76‏ أو أكثر 
من الصراعات الدائرة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية» هناك 40 باللئة من هذه وقعت في 
بلدان العالم الثالث. في معظم الحالات كان هناك تورط من قبل القوى الأجنبية. تدخل 
القوى الغربية يشكل 4/ بلمئة من مجموع التدخلات» والبلدان الاشتراكية ؟ بالمئة؛ والباقي 
قامت به دول نامية أخرى . وتشير أيضاً إلى أنه بينما قام الاتحاد السوفياتي بتدريب 47,٠٠١‏ 
عسكري من دول العالم الثالث خلال الفترة 14600 - 19174» فإن الولايات المتحدة أشرفت 
على تدريب أكثر من 4١١,5٠٠‏ عسكري خلال الفترة .198٠ 196٠‏ وحوالى ثلاثة أرباع 
هؤلاء المتدربين في الدول الكبرى قد جاءوا من دول هي الآن تحت الحكم العسكري . كما 
لاحظت سيفارد أن نصف عدد الدول النامية المشمولة في دراستها المسحية (04 دولة) هي إما 


):١(‏ انظر: غز عجمزاء77! [ملعى هاه ,امادهعروء؟! أوامعلاطط ,المنامعاج811!80 رصتماه ةا .<[ وعائقة 
.9 .م ,(1986 رومعظ وثستاجها/! .غ5 بعارهل بوع[! بمصاءك1 دمعت :هملفمة) 14جه77 4م11 ءالا 
:)2 .68 .م ,واجه77 111174 عر[ا وجا در«مجمءظا 474 «تاعع3 مللدظ 


ل 


محكومة من قبل» أو يمن عليها العسكريون» وأن ١‏ دولة من هذه قد تم ادراجها ضمن 
الدول التي تخرق حقوق الإنسان5». 


٠‏ - سباق التسلح بين الدول 


لقد تطورت السياسات العسكرية للدول القومية من مفهوم الدفاع (ع5معء0) إلى 
مفهوم الردع (©2616:625) باعتباره وسيلة أكثر فاعلية لإحباط أهمداف العدو. ومضمون 
الردع يقوم على توفر القدرة الذاتية الكفيلة بإقناع الخصم بالإحجام عن تقبل المخاطرة. وفي 
ظل غياب نظام دولي من شأنه حماية الدول المستقلة فقد ترجمت استراتيجية الردع هذه إلى 
سباق دائم للتسلح . وقد ترسخت هذه القناعات بشكل أقوى لدى القوتين العظميينء اللتين 
رأتا في الاستعداد العسكري الكبير, السبيل الوحيد لمنع القصم من القيام بمغامرة عسكرية)» 
إذا لم يتم حسمها فإنها قد تتطور إلى صراع مسلح . 

وهناك محاولات عديدة لتعريف سباق التسلح. إل أن القاسم المشترك في ما بينبما يعنى 
وجود معدلات غو غير طبيعية وآنية للإنفاق العسكري من قبل دولتين أو أكثر. أي أن 0 
السباق ينجم عن الضغوط التزاحمية لقوى متنافسة» وليس من القوى المحلية غير المتصلة بهذا 
الصراع . هذا التعريف يعني أن النافسة عسادة ما كوت بين طرقين أو أكثر لما علاقة 
(جغرافية» اتصال. .. الم وأن تكون هذه المنافسة بين قوتين متكافئتين ريا وهذا فإننا 
لا نتتحدث عن سباق تسلح بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا مثلاً» أو الاتحاد السوفياتي 
وايران ٠‏ أي أن سباق التسلح يحدث بين القوى العظمى. أو بين القوى الاقليمية متقاربة 
القوة8؟ , 

ولكن التعريف السابق يثير اشكاليتين رئيسيتين: الأولىء هي كيفية التفريق بين سباق 
التسلح الحقيقي كما وصف أعلاه؛ وبين الإسراع في العسكرة بشكل عرضي. وعللى سبيل 
المثال فإنه في الفترة بين /ا91١‏ - ١4174‏ زادت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
من حجم ونوعية قواتها المسلحة مرات ععدة» ولكن سيكون من السخف الححديث عن سباق 
تسلح بينه|. والثانية, هي أن شراء السلاح بذاته قد لا يثير نزاعاً عسكرياً . وحتى في عهد 
الردع السريع والمرن. فإن بعض المراقبين يقترحون أن دولة قد تبدأ العداوة أو الصراع 
العنيف مع قوة مساوية لها فقط من أجل حماية أو تحسين وضعها العسكري والاستراتيجي . 
وهنا لا يد أن يكونٍ هناك عوامل أخرى تقود دولة ما إلى النزاع أو المواجهة ببذه السدرجة. 
وقد يكون ذلك ناجماً عن تصورها بأن المخاطر الناشئة عن سباق التسلح ستتحول من مشكلة 
مضايقة إلى #بديد حقيقي للأمن القومي9". 


(7:ة) 17/0510 ١72.:‏ ,ع تتلائععآ) 1165ل :رع صردط أمزعه35 ننه بربعائاناط 2أعولال , لنقلاد ععوعآ طانضا 

8-9 .مم ,(1981 ركع نامر 

(5؛) كعقما5 .0آ.ل نصا «مععمع لاب برعلل عدرمد نممناولدءت 00ق دعمق1 كسعظ» رععة1اة/1ا .11.1 

242 .م ,(1979 ,ركهم لمع تاطلظ ععة5 نصملهمآ : .تله ,كللتةك؟ بولمءبع 8) «ه/17 عمنتطماصحدط ,.كلء ,[.له أء] 
(52) المصدر تقسف ص "719. 


1١ 


إل أن هناك من يعتقد بأن التوسع العسكري بحد ذاته يساهم في زيادة تخاطر الخرب» 
ويحاجج هؤلاء بأن التوسع العسكري هو هزيمة ذاتية لأن من شأنه إلجماء الآخرين إلى القيام 
بحركة مساوية. والتهديد المتبادل الذي فرض بنمو التشافس العسكري يكثف ويوسع 
الصراعات الأحرى بين الدول» ويولد عدم تيقن واستقرار اضافيين» وهذا بدوره يزيد من 
حدة التسلح . أي أن رواد هذه المدرسة لا يرون الاقتناء التنافبى للقدرات العسكرية على أنه 
أداة سياسية محايدة» وبشكل أقل يرونه وسيلة لمشع الحرب» ولكنهم ينظرون إليه كحلقة 
رئيسية في العملية المعقدة من الأحداث المؤدية إلى الحرب. سباق التسلح» من جهة أخرى, 
قد ينتج منه عدد كبير من المشاكل المعلقة» ومن المؤكد أنه لن ينتج منه عدد كبير من الخلول 
الوسط. والعداوة وعدم الثقة اللتان يغذيبم| سباق التسلح يبدو أن من شأه استبعاد أي 
رغبة من قبل أي من الطرفين في مفاوضات للتوصل إلى حلول مرضية. وعادة في مثل هذه 
الظروف لا يتم طرح حلول وسط من قبل أي من الطرفين خوفاً من أن يفسر بأنه علامة 
ضعف03 , 

وني دراسة والاس (266 7/301 .80) التي قام فيها باستقصاء نشوب الحروب» مستخدماً 
بيانات عن تسعة وتسعين من النزاعات الخطيرة بين القوى الكبرى منذ 1610»: كان معنياً 
بشكل خاص بدراسة تأثير سباق التسلم ومدى مساهمته في نشوب الخرب. وقد ووجد أن 
النزاعات التي تقدمها سباق تسلح وتطورت إلى حرب هي 1١7”‏ من 78 حالة؛ بينا النزاعات 
التي لم يتقدمها سباق تسلح ونجم عنها حرب هي " من ١/ا‏ حالة. ويمكن القولء وفقاً 
لذلك. إن سباق التسلح , عل أقل تقدير, هو أحد أهم الانذارات المبكرة لاحتمالات 
التصعيد. وقد يلعب دورا هاما في عملية التصعيد"». وتؤكد هذه النتائج دراسة عن مشاريع 
ال حروب أعدّها سنغر (1.51086). وقد وجد سنغر أن معدلات أو مستويات عالية من 
العسكرة خلال أو في ظروف الاضطرابات أو التوتر الدولي قد صاحبتها دررجة احتيالات أعلى 
للحرب. ويقول «إنه بالرغم من أن ١5‏ بالمئة من الصراعات العسكرية بين القوى الرئيسية منذ 1811 قد 
تصاعدت إلى حربء فإن هذه النسبة قد ارتفعت إلى ٠١‏ بالمئة عندما كانت القوى المتنازعة متساوية من الناحية 
العسكرية, وإلى 5/ بالمئة عندما كان هذا التساوي مصحوبا ببناء عسكري متسارع خلال السنوات الشلاث 
السابقة للنزاع)”*'». وقد حاول ريتشاردسون :(0500:ةع8) بناء نموذج رياضي يصور سباق 
التسلح بين دولتين أو أكثر من طريق دراسة الفعل ورد الفعل. والإنفاق العسكري لأي 
دولة» وفقا لمذا النموذج يتحدّد بعاملين أثنين: )١(‏ حجم الإنفاق العسكري للدولة» أو 
مجموعة الدول المنافسة للدولة محل الدراسة؛ (؟) العبء العسكري لمذه الدولة خلال 
الفترات الماضية . وسيأتي لاحقاً عرض مبسط لهذا النموذج وتطبيق عليه ني الوطن العربي. 


(151) «رقاعع ]8 وماتزامعلهنا عسروذ ذه كتذلزلهمة مخ عدكالا اتامط ابا كأمعتسمقصسصعق» ملطعانط .1ط 
1 .م ,(1985) 3 .0ه ,22 .701 ربأ رمعيع؟] ععوءط كزه أمدجرياه1 
زفقق .240 .م ..لأ5آ ,ععمللة/1ا 
(8غ ) -ملامل «رعسصتامكءكل[ عط غه عنقا عط]' تعدللآ لقده قمع م1 101 ومتتمرمععخ» ,مععماة .10.ل 

.« ,(1981) 17 .01؟ ,تأ جوعدم]1 معوءظ /0 /6ه 


ليل 


5 درجة النمو الاقتصادي 


هناك تساؤل يدور بين مفكري اقتصاديات التنمية: هل النمو الاقتصادي الكبير يؤدي 
إلى زيادة في الإنفاق العسكري أو العكس؟ الفرضية الثانية» كما أسلفناء حاول اثباتها بينويت 
(01مء8) في دراسته عن الإنفاق العسكري والتنمية في الدول النامية. ولكن الفرض الأول 
يدعمه عاملان هامان: الأول. هو أن أي اقتصاد يتمتع بمعدلات عالية للنمو سيكون قادراً 
أكثر من غيره على تحمل برامج انفاق عسكري عالية. الثاني هو أن ارتفاع الدخل القومي قد 
يتضمن عائدات ضريبية أعلى: وبذا فإن القطاع العسكري سيكون قادرا على الحصول على 
نصيب أكبر من ميزانية الحكومة» وهناك بعض المحاولات لإجراء اختبارات احصائية لدور 
المتغيرات الاقتصادية في تحديد ميزانيات الدفاع . وبعض الاقتصاديين قد وجدوا علاقة موجبة 
بين الإنفاق العسكري والنمو الاقتصادي في الدول النامية . ولكن هذا يثير بالضرورة سؤال 
السببية؛ أي أن أياً من العوامئل يسبب أو يؤثر في الآخر. 

وأينز (دعمررط/ا) قام بإعداد دراسة كميّة شملت 877 دولة. منها "١‏ دولة متقدمة. 
ولاه دولة نامية. عن العلاقة بين ثروة دولة وحصجم إنفاقها العسكري . والحدول رقم 17 
8) يلمخص النتائئج التى.توصل إليها واينز. والمجموعة الأولى من معاملات الارتباط تشير إلى 
أنه كلما كانت دولة ما غنية» استطاعت تخصيص موارد أكثر لمتطلبات الدفاع . هذه العلاقة 
قوية ة بشكل خاص في حالة الدول النامية, وتفسيرها ينبغي أن يكون مباشرا: كلما كانت أمة 
ماغنية» استطاع اقتصادها تحمل تحويل المزيد من الموارد بعيداً عن الإنتاج المدني. وفي 
الحالات التي تبذو فيها علاقة الارتباط هذه ضعيفة» يبدو أن التفسير هو أن بعض الدول 
الفقيرة ترغم أو تضطر إلى زيادة إنفاقها العسكري لأسباب أمنية أو استراتيجية . . ويقدم لوتز 
(هام) تفسيراً آخر فيقول إئه يدو آن عتاك حج)] أساسياً يشكل الحد الأدنى لأي مؤسسة 
عسكرية. وهذا الحجم يحدّد بعوامل تقئية تقتضى ي مستويات ثابتة من الإنفاق العسكري. 


جدول رقم 2-5 
مُعاملات الارتباط للعلاقة بين الدخل القومي والإنفاق العسكري 


الإنفاق العسكري والدخل القومي 
العبء العسكري ونصيب الفرد 
من الدخل القومي 


ا مصدر : حممآ) هاتف در جيل مانا 4امه!77 17170 عن[ إه كع أترمارمعءظ 17:6 ,قعص رطالا >1 لتحوط 
ْ .36 .م ,(1979 ,سقللتتصعوكة :مهل 
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بغض النظر عن حجم الدخل القومي . ولذا فإن الدول الصغيرة والفقيرة 8 أرغمت للإنفاق 
طّ 6 بمعدلات أكبر من نصيبها العادل2, 


وينبغي النظر إلى أن هذه القاعدة بعض الاستثناءات ؛ أي وجود دول غنية ولكن لديها 
معدلات انفاق عسكري متدنية . بعض هذه الدول. مثل اليابان وسويسرا والنمسا والسويد 
بقيت خارج نطاق الأحلاف الدفاعية, ولذا ' تنخرط في سباق التسلح الذي فرض عللى 
الدول الأعضاء في الأحلاف؛ مثل حلف الناتو وحلف وارسوء. وحجم الإنفاق العسكري في 
هذه الدول يبلغ قرابة نصف مثيله في الدول الأعضاء في الأحلاف العسكرية. 


4 - صناعة الأسلحة ومجموعات المصالح 


أحد العوامل الحامة الضاغطة من أجل مزيد من التسلح » هو مجمعات صناعة الجاع 
والعاملين فيهاء وكذلك مجموعات المصالح الممثلة لما أو للمناطق التي توجد فيها كثافة في 
مصانع الأسلحة. وخلال الحرب الباردة بين القوتين العظميين» طوّر كل من الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة قطاعات صناعية عسكرية كبيرة ومتدة؛ مخصصة أساساً لتلبية 
الطلب المحلي من الأجهزة العسكرية» وكذلك لتلبية الطلب الخارجي . وقند نشأ عن ذلك 
خلق طبقة كبيرة من الأفراد الذين ارتبطت ؛ مصا حهم ووظائفهم بالإنفاق العسكري . هذه 
الفئة في الولايات المتحدة الأمريكية مل لا تقتصر على الأفراد العاملين في الصناعة 
العسكرية فقطى وإنما تشمل أيضاً المساهمين في الشركات المتخصصة في الصناعة العسكرية أو 
التي يشكّل هذا النشاط جزءاً رئيسياً من عملها. 


وبالرغم من أنه لا توجد احصاءات يوق بها عن حجم هذه الفئة أو حجم الدخحل 
الذي تستلمه كجزء ومن سكل الأجور في تلك المجتمعات, إلا أن بعض الاحصاءات 
المنشورة قد تفيد في القاء بعض الضوء على ذلك . يقدر سيمور مليمان (صهصساء84 .5) أنه في 
عام /1941 كان هناك 5,718,5٠٠‏ رجل وامرأة في الولايات المتحدة الأمريكية يعيشون 
على ميزانية وزارة الدفاع, هؤلاء يشتملون على ١٠٠١٠٠١‏ مدني يعملون في البنتاغون. 
و0٠771017,6‏ فرد في القوات المسلحة» و**٠5‏ 0700" فرد يعملون في صناعة السلاح 
الأمريكي . وإذ ما ضِم إلى هؤلاء الأفراد الذين يقومون بإعالتهم, فإن العدد يرتفع إلى 
عشرين مليون فرد. ويوجد في قوائم البتتاغون أكثر من 0,٠٠٠‏ شركة رئيسية يتم التعامل 
معهاء وأكثر من ٠٠١,٠٠١‏ شركة فرعية أو شركات أعمال الباطن”“©. ابا دل ارو 
الغربية الأخرى؛ فيوجد حوالى ١,177,٠٠١‏ عامل في الصناعات العسكرية. يتركز نصفهم 
في بريطانياء وأكثر من الربع في فرنساء وحوالى 70,٠٠١‏ في المانياء والباقي موزع بين 


)59( 35-6 .رم رع سالك المي «ررمالالط 4أجه 177 114 ع1[ زه كم 11«مدمءظ 116 رمعصرطملا 


١١‏ 6) عصهك1) رمتسي نم0 0يجه لارع ته نتجيمكا[ توععم5 لععةبماللقبء2 176 ,مقصتاعاة عتامصسرعة 
.(1988 رعوناه230 امع د11 نلوع] 
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ايطاليا والسويد. ويوجد في الدول الأوروبية الأخمرىء مثل بلجيكا وهولنداء صناعات 
عسكرية متقدمة أيضاً ٠‏ ويصف البعض هذه التقديرات» يأنها تقديرات متواضعة ويذهب 
إلى أن هذا العدد يقارب ١,8‏ مليون فرد””. وهذه الأعداد في كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية وأورويا تشكل مجموعة هامة ضاغطة مؤثّرة في سياسات الحكومات بشأن التسلح . 
وتأثير مجموعات الضغط سيكون أكبر في المناطق أو الولايات التي تحوي صناعة عسكرية 


5 ٠ 


رئيسسية , 

في دول العالم الثالث نشأت أيضاً صناعات عسكرية بعضها متطور, والآخر بسبب 
تقدم التقانة المستخدمة فيها. وقد بدأت السوق المحلية تضيق مباء» وغدت تبحث عن أسواق 
خارجية. وتقدر قيمة الانتاج الحربي في دول العالم الثالث عام ١46٠‏ بحوالى 7,” مليون 
دولار» وقد ارتفعت هذه القيمة عام 14/٠١‏ -حوالى 5٠0٠‏ مرة”». ويقدر عدد العاملين في 
الصناعة العسكرية في الدول النامية بما يتراوح بين ٠‏ ألف إلى ١‏ مليون موظفف. وإذا كان 


جدول رقم (”-4) 
تقدير العاملين في الصناعات العسكرية في العالم الثالث في مطلع الثانينيات 


ا مصدر : 14ج0/!! 1114 عا ارا ومناع ه27 ك4 ,قلع رممكاط© فقسرما؟” لمة نعاومعر8 أعقطءنا/3 
.22 .م ,(1986 ,وأعموعط لههة عمانزه!' بقتطماعلناتطط زمملمم) 


(١ه)‏ رإعقوءن) عمتاسوط نما «رضائناله1 لهة غععامهالا ععمعاعدآ ممعم مسيظ عطل» ,رعايوك .ا 
بجع181) وبملقمرعمم00) ممع سعوج هارت اعع:04آ[ كلت 771071 ممم مسلا 176 ,.كلع ,نزو/3ة .5 امد 
.م ,(1988 رووعء:8 5'متأتدكةا ,)5 تارملا 

(07) هذ :1/010 لقلط1 عط مز ممتاعناله2 مممخق» رمدقاط0 مقصمط!" لمة ععاوممعظ أعماعتاة 
4 ع1 د اناعم لم27 47705 .قله نه01[5) كقتصمط؟ لمة قعاومعرظ اأعقطء1ة8 نمز «رسوعزص 09 
7 .م ,(1986 ركتعصمءظ لصح عمانزهة1' نمتطماعل3لتطط زمملقهم.آ) #إعملالا 
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هذا التقدير صحيحاً فإنه يشكل حوالى 8 بالمئة من إجمالي العاملين في الصناعات العسكرية 
على مستوى عالمي . 

ولكن هذه التقديرات تنقصها الدقة لأسباب عديدة؛ فبعض البلدان النامية. مثل 
كوريا الشالية وباكستان تقوم بإنتاج السلاح في مصانع تابعة للقوات المسلحة» وعادة ما تقوم 
هذه المصانع بإنتاج سلع عسكرية أخرى مثل الملابس والطعام والأثاث . والانتاج العسكري 
في بلدان أخرى, مثل البرازيل والهند واندونيسيا واسرائيل يتم في مصانع تقوم بإنتاج سلع 
مدنيةء يضاف إلى ذلك بالطبع» مشاكل السرية التي تحاط بها مثل هذه الأنشطة. 


ه ‏ البيروقراطية 


وما هو هام هنا أن هذا القطاع الواسع من أصحاب الصناعات والعاملين والأفراد 
المعالين من قبلهم» وكذلك المؤسسات وجماعات الضغط التي تمتلهم تشكل تياراً قوياً يدفع في 
اتجاه زيادة الإنفاق العسكري وتشجيع الصناعات العسكرية من خلال الدعم المباشر أو غير 
المباشرء وذلك لشراء كميات من الأسلحة الحاجة إليها محل تساؤل. ويعزز هذا التيار وجود 
طبقة عسكرية قوية حاكمة أو ساهرة على حماية النخبات الحاكمة في دول العالم الشالث» 
ولذاء فإن من المشوقع أن يكون لما نفوذ في تقرير حجم الموارد التي تخصص للمؤسسة 
العسكرية» أو في وجود مؤسسة عسكرية متقدمة في الدول الصناعية تستطيع الحصول على 
متطلباتها من خلال استغلال الآلية البيروقراطية والتأثير في عملية صنع القرار. 


دل 


الفضت [ الشراع 
الإبمتاق/السككري في الوَطرالعري : 


كسس ان ا 


8 ولطوره 


شهد الوطن العربي في سنوات السبعينيات والثانينيات من هذا القرن تقدماً غير 
مسبوق. فقد تضاعف متوسط دخل الفرد خلال هذه الفترة» وارتفع متوسط العمر المتوقع بمأ 
يقارب تسع سنوات»؛ وانخفضت معدلات وفيات الأطفال إلى النصف تقريباء وانخقضت 
معدلات الأمية بشكل متسارع. وقد شهد العقد السابيع بالذات انتصارين كبيرين للوطن 
العربي؛ حرب تشرين الأول/ اكتوبر عام 2141/7 وسيطرة البلدان العربية على مقدراتها 
النفطية. وبالذات في مجال الإنتاج والتسعير. وقد أذى ذلك إلى انيعاث الآمال بحدوث نهضة 
حقيقية وتنمية وتكامل عربيين. 


إلا أن هذا الأداء العام الذي يبدو مثيرا أ يخفي جوانب عديدة من التراجع والإحباط 
والنكسات أحياناً . فخلال هذين العقدين أنفقت البلدان العربية أكثر من /551 مليار دولار» 
بالأسعار الجارية؛ على السلاح والمؤسسات العسكرية (حوالى 574 مليار دولار بالأسعار 
الثابتة وأسعار الصرف الثابتة لعام 19140). وإذا ما أخذ بعين الاعتبار أن هذه التقديرات 
تمثل الاحصاءات الرسمية المنشورة من قبل الحكومات الرسمية؛ وهي لذا لا تشمل الأوجه 
السرية للإنفاق العسكري مثل بعض صناعات السلاح؛ كالأسلحة النووية والكيماوية 
والبيولوجية» فإن القيمة الحقيقية للإنفاق العسكري العربي خلال العقدين الماضيين قد 
تتجاوز بكثير ٠٠٠١‏ مليار دولار. وهذا الحجم من الإنفاق يمثل حوالى نصف ما أنفقته 
الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شال الأطلبي (الناتى. وثلاثة أضعاف جملة الإنفاق 
العسكريٍ للدول الرئيسية المجاورة للوطن العربي (ايران» تركياء أثيوبياء اسرائيل). كما أنه 
يتل تقريباً ضعف الإنفاق العسكري لكل من قارتي افريقيا وأمريكا الجنوبية مجتمعتين . 

وقد أنفق الوطن العربي أكثر من أربعة أخماس ذلك المبلغ خلال عقد الثانينييات 
وحدها. وبالرغم من ذلكء فإن هذا العقد هو عقد الفرص الضائعة بالنسبة إلى الوطن 
العربي» ففيه تم التحييد الكامل لقوة المواجهة الرئيسية مع اسرائيل» مصرء ومن ثم تم 
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استبعاد الحل العسكري للقضية الفلسطينية. وفيه تم أيضا الاجتياح الاسرائيلي للبنان 
وتشتيت قوة المقاومة الفلسطينية» وانبهيار أسعار النفط. وتراجع نسبة مساهمة الوطن العربي 
من الونتاج العالمي منهء ثم بعد ذلك التحييد الكامل لسلاح النفط العربي لفترة لن تكون 
بالقصيرة. وفي عقد الثانينيات أيضاً نشأت أزمتان متعاقبتان في الخليج , كان من نتائج 
أولاهما تدمير رهيب لاقتصاد كل من البلدين المتحاربين (العراق وايران) وآثار جانبية بعيدة 
المدى في اقتصادات الدول المحيطة بهماء وبالذات الدول الخليجية؛ ومن نتائج الثانية 
(الاجتياح العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية التي تبعتها) انهيار مفهوم الأمن العربي 
وتمرّق البلدان العربية في محنة عظيمة. كان من آثارها تدخل الدول الكبرى. وعودة 
الأساطيل والحاميات, وارتبان كل من السياسة الخارجية والموارد النادرة والاحتياطيات المالية 
لبعض البلدان العربية للقرار الخارجي . 
وقد فاقت معدلات مو الإنفاق العسكري في الوطن العري معدلات فو الدخل القومى 
ومعدلات و التكوين الرأسمالي الثابت لكل البلدان العربية. إن هذا يحدث في وقت لا تزال 
معدلات الأمية بين الكبار في الوطن العربي تتجاوز : بالمئةء وبين النساء تصل إلى 0557 
بالمئة؛ ومعدلات وفيات الأطفال تقارب 7٠١‏ لكل ألف طفل ؛ مقارنة ب6 بالألف في الدول 
الصناعية وه بالألف ني دول شرق آسيا. ولا يزال قطاع واسع من الشعب العربي يفتقد 
الحاجات الأساسية» مثل توافر مياه الشرب النقية ووسائل التصريف الصحية الحديئة 
و 7 باء؛ وكذلك عدم كفاية الخدمات الصححية الحالية للحاجات المتزايدة. ولو أخذنا 
شرا واحداً لذلك, وهو عدد الأشسخاص لكل طبيب» لوجدنا أن المتوسط للوطن العربي في 
منتصف الثمانينياث» وهي آخر السنوات التي تتوافر حوها احصاءات يمكن الاعتاد عليهاء 
كان ,17٠١‏ فرد لكل طبيب» في مقابل 400 فرداً لكل طبيب في الدول الصناعية 
و0٠7,5‏ فرد لكل طبيب في دول شرق آسياء و٠77 ١,‏ فرداً لكل طبيب في دول أمريكا 
الجنوبية”" . 


أولاً : البلدان العربية ودول الجوار الجغرافي 


الدور الرئيسي للمؤسسة العسكرية» إذا ما استثنينا الدول التي تحكم من قبل أنظمة 
عسكرية» التي يكون للجيش فيها دور داخلي كبير» هو المحافظة على الأمن الخارجي للدولة 
وصيانة حدودها الإقليمية ووحدة ترابها وضمان استقلانها وعدم تعرّضها للتبعية أو الابتزاز. 
وباستثناء ظاهرة الدول الكبرى التي تتجاوز, عادة» مصالحُها ونفوذها تَحخومّها الجغرافية» فإن 
الدول غالباً ما تكون مهتمة بالبلدان المحاذية لماء لما يولده هذا الجوار عادة من خلاف حول 


)١(‏ تم الاعتماد في حساب هذه الاحصاءات على آخر تقرير منشور عن التنمية في العالم؛ انظر: 
0 21) 11ناند0«انتاركل 1116 2014 لتزعترتررماءنء12 :1992 ,اروجءغ1 أترع7جرماعبع 7 فلره/11 رعامع8 لاعم/لا 
.(1992 رؤوة؟2 نوانقرع كته لآ مما 0 


1١14 


الحدود أو الموارد الطبيعية ؛ مثل الميام, وق بعض الأحيان خلاف حول السياسات الخارجية 
أو الأنظمة الاقتصادية . 


ودراسة الإنفاق العسكري في الوطن العربي لن تكون مكتملة دون أن تتطرق إلى 
أوضاع البلدان المجاورة لهء التي يفترض أن هذا الإنفاق قد صممم بشكل أساسي لمواجهتها. 
ودراسة التطورات الاقتصادية والسياسية ف البلدان المجاورة سيساعد في إلقاء الضوء أو تفسير 
تطور الإنفاق العسكري العربي مثلاً أو سباق التسلح بين البلدان العربية ودول الجوار. 


والحقيقة المرّة الي تواجهنا للوهلة الأولى هي أن حوالى نصف البلدان العربية؛ التي 
يشكل حجم انفاقها العسكري أكثر من 1ه بلمئة من جملة الإنقاق العسكري العري خلال 
العقدين الماضيين. هي بلدان لا يحيط بها مسوى بلدان عربية ة أخرى”". ولذا فإن أول ما 
يتبادر إلى الذهن هو أن جزءاً كبيراً من العبء العسكري العربي موجه أساساً الى بلدان 
عربية ة أخرى؛ وأن الصراعات العربية ‏ العربية» وسباق التسلح العربي العربي يشكلان 
عامل هاماً في تفسير تطور الإنفاق العسكري في الوطن العربي؛ أو على الأقل » فإن غيابت 
مفهوم الأمن العربي الموحد أو السياسات التنسيقية بين البلدان العربية يؤدي إلى هدر كبير 
للموارد الاقتصادية. وهنا لا ينبغي التقليل من علاقة الارتباط بين الإنفاق العسكري» 
والقدرة الاقتصادية أو المالية على تحمل أعباء هذا الإنفاق لفترة من الزمن. ومن الملاحظ أن 
هذه المجموعة من البلدان العربية المعنية معظمها من دول الخليج المتتجة للنفط. والتي 
ساعدت ثورتا أسعار النفط في 118٠  191/4و 191/5  ١91/“‏ على زيادة مواردها المالية 
بشكل هائل» ومن ثم زيادة قدرتها على تخصيص المزيد من مواردها للعبء العسكري . 


وعموماًء فإنه يحيط بالوطن العربي إحدى عشرة دولة» بالإضافة إلى اسرائيل» تقع 
تسع منها في القارة الافريقية وهي : اثيوبياء كينياء أوغنداء جمهورية افريقيا الوسطى » تشاد» 
النيجر مالي» السنغال» زائير. بالإضافة إلى ذلك هناك كل من يران وتركيا. ويبلغ اجمالي 
سكان دول الجوار» لعام ١484٠‏ حوالى 70 مليون نسمة في مقابل 7١١‏ مليون نسمة في 
الوطن العربي. وبالرغم من أن ثياني من دولٍ الجوارء جميع الدول الافريقية ما عدا السنغال, 
مصنفة ضمن الدول الأكثر فقراً في العالمء إلا أن جملة الناتتج المحلي الإجمالي في دول الجوار 
الجغراني تقارب مثيلتها في البلدان العربية (حوالى "٠‏ مليار دولار لكل منهما في عام 
. ويفوق حجم الناتج القومي ني ثلاث من دول الجوار: ايران» تركياء واسرائيل» 
حجم الناتج القومي لجميع البلدان العربية» باستثناء السعودية. 

وتمتاز معظم الدول المحيطة بالوطن العربي» وخاصة منها تلك التي تفع قي القارة 
الافريقية» بأنها من الدول الحديثة في النظام العالمي» التي لم يتجاوز تاريخ تكوينها السياسي 


[فة) تشمل هذه المجموعة جميع أقطار يحخلس التعاون الخليجي : : العربية السعودية»ء الكويت؛ الامارات 
العربية المتحدة» عمان » قطرء. البحرين, وكذلك كلد من: اليمن الشهالي واليمن الجنوي (قبل الوحدة)ء 
وتونس والمغرب العربي . 
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المستقل الأربعة عقود. ولأن معظم هذه الدول بقيت تحت ربقة الاستعبار ردحاً من الزمن» 
فإنها لا تزال في مخاض التكوين وتحديد الهوية. والبعض منها لا يزال تعصف به الصراعات 
القومية والعرقية والطائفية. وحتى الدول الرئيسية بالمقاييس الإقليمية» بالذات تركيا وايران, 
هي دول غير رئيسية في النظام الدولي. سواء من حيث التأثير السياسي أو الاقتصادي . 
والوطن العربي» بالرغم من أمتيازه بعدم وجود دول كبرى محيطة به إلا أنه عرضة لتدخل 
هذه الدول المستمر» بسبب الموارد التي يمتلكهاء والإرث التاريخي للصراع الحضاري وكذلك 
لوجود اسرائيل . 

ودول الجوار الجغراني أيضاً تتصف بأنها من الدول التابعة سواء من الناحية الاقتصادية 
أو السياسية . فالعديد منها ينخفض فيه نصيب الفرد من الدخل القومي إلى مستويات متدنية 
جداًء والبعض الآخر منها عرضة للكوارث والنكبات الطبيعية. ولذا فهي تعتمد بشكل 
رئيسي على المعونات والحبات والقروض من الخارج. وباستثناء ايران ما بعد الثورةء فإن جميع 
دول الجوار تربطها مع واحدة أو أكثر من الدول الكبرى تحالفات سياسية أو عسكرية ؛ فتركيا 
عضو في حلف شمال الأطلسي» واسرائيل تعتمد بشكل رئيسي في اقتصادها ومؤسستها 
العسكرية على الولايات المتحدة, واثيوبيا حتى الثورة الحديئة عام ١14١‏ كان يربطها بالاتحاد 
السوفياتي تحالف استراتيجي وايديولوجي, ومعظم الدول الافريقية الأخرى ترتبط بروابط 
أمئية وثيقة مع فرنساء مثل مالي وتشاد والسنغال وافريقيا الوسطى ؛ بينما البعض الآخخر منبها 
كينيا وزائير والنيجر وأوغندا يرتبط مع الولايات المتحدة أو بريطانيا". 


ولا يبدو من المعقول» مع ذلك أن تشتمل دراسة مشل هذه من حيث حجمها أو 
طبيعتها على جميع الدول المحيطة بالوطن العربي. ولذا سيكون التركيز على أربع دول منباء 
هي : ايران وتركيا واثيوبيا واسرائيل. والدول الثلاث الأولى تنتمي إلى حضارات قديمة. 
وتربطها بالدول العربية علاقات ممتدة في عمق التاريخ » وتذبذبت بين فترات من الصراع 
المرير والوحدة الدينية ثم الصراعات القومية أو الطائفية. ولا يزال يشوب علاقات هذه 
الدول مع البلدان العربية كشير من مخلفات الماضي وإرثه» وستبقى كذلك ربما لفترة ليست 
بالقصيرة. يضاف إلى ذلك أن لمذه الدول الشلاث أهمية جغرافية واستراتيجية بالنسبة إلى 
الوطن العربي. فهي تتحكم في مواقع استراتيجية تؤثر تأثيراً كبيراً في واحدة أو أكثر من 
البلدان العربية. فسواحل ايران 5 تطل على الخليج العربي في مواجهة الدول الخليجية 
العربية» الى تحوي حوالى ٠١‏ بالمثئة من احتياطيات النفط العالمية» وهي أيضاً تتحكم في 
مضيق هرمز الذي يعتير الشريان الحيوي لإمدادات النفط. وبالإضافة إلى ذلك. فإن لوير ان 
حدوداً مع العراق» ولا يزال الصراع الحدودي بينهها لم بحسم بعدء كما أن ايران لا تزال تحتل 
ثلاثاً من ع العربية التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة: طنب الكبرى وطنئب الصغرى 


() لمزيد من التفاصيل حول اللمخنصائص الرئيسية لدول الجوار الجغراني» انظر: عبد المنعم سعيد» 
العرب ودول الجوار الجغراني. مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي, حور «العردب والعالم» (بيروت: مركز 


دراسات الوحذة العربية, /1941). 
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وأبو موسى. أما تركيا فهي تقع على حدود دولتين عربيتين هامتين: سوريا والعراق. وتتحكم 
في مصادر امياه لككل منيا. وهي كذلك عضو هام في حلف شمال الأطلسي» وتشرف على 

مضيقي مضيقى البوسفور والدردنيل ذوي الأهية الاستراتيجية الدولية. أما اثيوبياء فهي بالإضافة 
إلى حارفا ثلائة بلدان عربية» هي : السودان, العركال وجيبوتي» فهي تتحكم في ينابم 
مياه النيل» مصدر الحياة لكل من مصر والسودان, وتشارك كل من اليمن وجيبوتي في 
التحكم في مضيق باب المندب". أما اشتمال الدراسة ل اسرائيل فهو لاعتبارات لا تخفى 
على القارىء. فلا يزال الصراع العربي ‏ الاسرائيلي يشكسل جوهر الصراع في الشرق 
الأوسط. ويشكل جذوراً لا تخفى 7 من الصراعات الفرعية » وأحياناً الرئيسية للبلدان 
العربية . 


ثانياً: أهم التطورات ني الوطن العربي في عقدي السبعينيات 
والثانينيات 


سيكون من المفيد لتحليلنا اللاحق أن نستعرض أهم التطورات السياسية والاقتصادية 
التي شهدها الوطن العري. والمحيط الدولي المؤثر فيه خلال سنوات السبعينيات والشمانينيات 
من هذا القرن. ويما أن هذين العقدينء امتازا بكثة الأحداث وتشابعها على نحو غير 
مسبوق» فإن ما يهمنا هنا هو تلك التطورات المؤثرة» سلباً أو ايجاباًء في الاتجاه العام للإنفاق 
العسكري . 

شهدت العلاقة بين القوتين العظميين خلال عقدي السبعينيات والثعانينيات تمول 
دائرياً كاملا . ويما أن السبعينيات تميزت بالإنفراج بين القطبين» فقد كان واضحاً أن المبادرة 
كانت بيد الاتحاد السوفياتي الذي ساعده على ذلك نجاحه في تحقيق المساواة الاستراتيجية. 
وحركته السياسية النشطة خاصة باتجاه العالم الشالث؛ والتورط الأمريكي في فيتنام» الذي 
انتهى مبزيمة عسكرية ومعنوية بالغة. ولكن نباية العقد السابع وبداية الثمانينيات شهدت 
تطورات أعادت الزمام من جديد إلى الولايات المتحدة؛ فالاجتياح السوفياتي لأفغانستان» 
سدّد ضربة قوية للمبادىء الايديولوجية التي يقوم عليها وينادي 3 الاتحاد السوفياتي. وقد 
استغل اليمين المتطرف الذي جاء لحكم الولايات المتحدة؛ بزعامة الرئيس رونالد ريغان» 
هذه الحادثة إِيما استغلال؛ وبنى عليها ضمن أمور أخرى» استراتيجيا تنادي باستحالة 
التعايش مع امبراطورية الشر (الاتحاد السوفياتي). وهكذا عادت الحرب الباردة من ججديدء 
وبأقوى مما كانت عليه في السنئوات التي تلت الحرب العالمية الثانية» تصاعدت هذه الحرب 
الباردة قِ وقت بدأت تظهر للعيان يوادر الضعف السوفياتي وكيقية معالحته والي أعقبتها 
خطوات الرئيس غورباتشيف الإصلاحية:» التى أدت في نباية المطاف إلى اختفاء الاتحاد 
السوفياتي ؛ كقوة موحٌدةء من الساحة الدولية. . 


(١‏ مزيد من التفاصيل حول الأهمية الخاصة لمهذه الدول» انظر: المصدر نفسه ص 5غ -؟5ه, 


1١1 


ومن الطبيعي أن يكون لكلتا القوتين العظميين مصالح في منطقة الشرق الأوسط. 
ومن ثم تخطيط استراتيجي للتغلغل في المنطقة وتعزيز النفوذ فيها. فالولايات المتحدة أصبحت 
تعتمد بشكل متزايد على نفط الشرق الأوسط؛ وبالذات ذلك المتدفق من منطقة الخليج 
العربي» سواء كان لاحتياجاتها الذاتية أو لخلفائها في أوروبا الغربية. بالإضافة إلى ذلك كانت 
الولايات المتحدة مهتمة ة أيضاً بالفوائض المالية النفطية وبقضية تدوير البسترو دولارات لإنعاش 
الاقتصاد الغربي الذي مر بمرحلتين من الركود الاقتصادي أعقبتا ارتفاع أسعار النفط. وفي 
أقطار من الشرق الأوسط. مثل ايران» تركياء ليبيا» المغرب وعمان, كان للولايات المتحدة, 
ف فترات من الزمن» تسهيللات عسكرية أو صلاحية لاستخدام التجهيزات العسكرية 
والاستخيارية . بعض هذه التسهيلات لايزال قائياً وذا قيمة كبرى» بين| فقد البعض الآخر 
منها قيمته أو تم التخلي عنه نتيجة تغير الظروف السياسية. ولئن كان ما قام به الاتحاد 
السوفياتي أقل من جهود الولايات المتحدة لتطوير قواعد في المنطقة. إل أنه دون شك قد وجد 
فائدة في بعض التسهيلات العسكرية في أقطار مشل مصر حتى عام 7ع101 واليمن الجنوبي 
وأثيوبيا. وكان الاتحاد السوفياتي» تقلييديا و معني بالممرات المائية في المنطقة. وخاصة بمر 
الدردنيل في تركياء الذي يتحكم في الحركة بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. وكان 
السوفيات» وقبلهم القياصرة (023:5©) يسعون إلى استبعاد القوى المعادية لهم عن اليحر 
الأسود من خلال السيطرة على الدردنيل» ثم تطور هذا الاهتام ليشمل تسهيل وصول 
أسطويهم المتنامي إلى البحر المتوسط. وحين كان هناك جزء هام من القوة الأمريكية النووية 
الرادعة المكونة من الصواريخ المحمولة في الغواصات النووية في البحر المتوسط؛, فإن 
السوفيات قد بدأوا بإعطاء 7 أكبر لبناء أسطولهم في ذلك البحر. وغدت التسهيلات 
الجوية والبحرية في مصر خلال هذه الفترة على درجة كبيرة من الأهمية. ولكن نتيجة التقدم 
التقاني (التكنولوجي) الحائل في صناعة السلاح في السبعينيات وقدرة الولايات المتحدة على 
تطوير صواريخ بعيدة المدى» فإن البحر الأبيض المتوسط بدأ يفقد أهميته الاستراتيجية". 


القضية الأخرى محل اهتام القوى العظمى في تعاملها مع الشرق الأوسط. هي ظهور 
وتنامي رم الإحياء الإسلامي . ل يكن السوفيات 58 الماركسية ولا الأمريكيون 
قادرين على تفهم هذا الشعور العميق لدى شعوب هذه الدول باللجوء إلى استلهام الدين, 
خاصة في فترات المواجهة مع القوى الخارجية. أو حين البحث عن سبيل للخروج من أزمة. 
يضاف إلى ذلك العوامل ل في كلتا الدولتين العظميين» التي زادت من انخراطها في 
شؤون الشرق الأوسط. فالاتحاد السوفياتي لديه شعوب مسلمة داخل حدوده؛ في 


(5) تم الاعتباد في كتابة هذا الجزء على المراجع التالية: 
تمن 8100 :.ن). لآ مدماع ستطعة/17) اممط 44/6[ 6[ دا «زجأونالظ إعزبرهك-.ك ,لا ,الههن0 عتحد8 جمدتلا11 
24 كتجعاطوم2 ناقوط 4104/2! عرزا جا معترععع :1ش برجه! !81 .0.5 7176 ,ععلاصة1آ .ل أرءعطه] :(1986 ,عانطلاكم1آ1 
نزسمطاصة لمة ,(1982 ر,كلكزلهمكة بإعتاه8 موتععهظ 2م عانااتاكم1 :.كمدل8ا رععلتتطممهة0) عع وومرر 
ععاتهاه8 مناه[ ذا رفأاطه 4 فلناو3 ١ج‏ أ[ اطه]3 عأوعءاه:3 جم تع جمء3 زا مجه إأدات 1116 ,مقسوعلءه0 
رفك 81 الع [بزوء 177 :أن ,تلعللده8) ععممامو8 توما ئا! تأعمرو! - طهب4 عرزا جة مدع 17 2224 كرآب 176 اذا 
.(1984 


يفن 


الجمهوريات الإسلامية» ترتبط بروابط عقائدية وعرقية وقرابية بالمسلمين في كل من تركيا 
وايران وافغانستان. بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فإن وجود تجمع يبودي مؤثر ومرتبط 
بمصالح اسرائيل ومستقبلها قد أضاف بعداً جديداً في علاقة الولايات المتحدة بالوطن 
العربي. 

لعل الحدث الأكثر أهمية في تاريخ العرب الحديث» هو حرب الأيام الستة في حزيران/ 
يونيو عام /19571 مع اسرئيل» التي انتهت باحتلال اسرائيل مزيداً من الأراضي العربية. 
وبالرغم من نجاة عبد الناصر ونظامه من المزيمة» إلا أن سمعته ومكانته قد تحطمت. وبما أن 
العديد من العرب أخذ على حلفائه السوفيات تأخرهم ف تقديم دعم فعال فإن هذا العديد 

من العرب كان غاضياً بشكل أكبر على الولايات المتحدة لانحيازها الكامل الى اسرائيل. وقد 

لجأت كل من مصر وسوريا والعراق والجزائر إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية بواشنطن» ووجد. 
السوفيات الفرصة سانحة لإعادة علاقاتهم مع حلفائهم من البلدان العربية, 
وبدأ الدعم العسكري والدبلوماسي يتدفق بشكل كبير في أواخمر عام /1. ويدأ الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي» وأكثر من أي وقت مضى. يتأثر» وربما يعكس تنافس القوى الكبرى". 

وخلال الفترة 191594 - 191/5 بدت القوتان العظميان وكأنهما ستدخرطان في مواجهة 
عسكرية مباشرة ثلاث مرات على الأقل. الأولى كانت عند اشتراك القوات السوفياتية في 
معركة أثناء عه الجبوي عن مصر خلال حرب الاستنزاف 1159 141١‏ . والثائية كانت 
في أيلول/ سبتمبر ١41١‏ عندما عبرت القوات السورية الحدود الأردنية لدعم الفلسطينيين 
الذين كانوا 5 وك مع النظام الأردني. والثالئة التي هي الأكثر خطورة» وقعت خلال 
حرب تشرين الأول/ اكتوبر “/141: حيئما كان رد فعل الرئيس نيكسون على التهديد 
السوفياتي بالتدخل في المنطقة بإعلان الاستنفار العسكري الأمريكي على مستوى عالمي”. 


وقد جاءت وفاة الرئيس عبد الناصر )١197١(‏ لتنبي ما تبقّى من دور قيادي لمصر. ولم 
تقتصر نتائج حرب حزيران/ يونيو /14571 على ا موقع السياسي مصرء وإنماتعدتما إلى 
الأوضاع الاقتصادية الي شهدت تدهوراً متسارعنا على نحو خطير م تفلح التطورات 
اللاحقة» بما فيها حرب تشرين الأول/ اكتوبر 1917 » في ايقافه . 

وربما كانت حرب تشرين الأول/ اكتوبر 194177 نقطة فاصلة في المنافسة بين القوتين 
العظميين في الشرق الأوسط. وكان النفوذ السوفياتي في مصر قد بلغ ذروته خلال حرب 
الاستنزاف» ثم بدأت العلاقات بالتدهور بعد طرد الخبراء السوفيات من مصر عام 191/7 . 
وفي الفترة التالية لحرب 19177 تحول الرئيس أنور السادات في تحالفه إلى الولايات المتحدة 
لاعتقاده أنها وحدها كفيلة بحل مشاكله مع اسرائيل» وكذلك حل مشاكله الاقتصادية. وقد 
كان ذلك قراراً بالغ التأثير في مصر والأمة العربية» لأنه عنى عملياً استبعاد فكرة استرداد 
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يفلا 


الأراضي المحتلة من قبل اسرائيل بواسطة ا حرب . وقد توجت تلك الحهود باتفاقيات السلام 
بين مصر واسرائيل في آذار/ مارس 2191/98 وخروج مصر رسمياً من جبهة المواجهة . 


التطور البارز الآخر في الوطن العربي كان في جبهة الخليج. الذي تمثل في قرار بريطانيا 
الانسحاب من شرق السويس؛ من الإمارات العربية وقطر والبحرين. و «الفراغ» الذي تولّد 
من هذا الانسحاب لم يكن بإمكان الولايات المتحدة أن تملأ لسببين: الأول, هو انشغاها 
الكامل في حرب فيتنام وتحققها من الثمن الباهظ الناجم عن التدخل الخارجي . والشاني هو 
مبد] نيكسون (عدنناءه1 «هئذلة) الذي اقلن عنه في جزيرة غوام عام ١954‏ الذي يدعو إلى 
الاعتماد على القوى الاقليمية» وبناء قوة اقليمية يمكن الاعتماد عليها لتقليل الحاجة إلى 
استخدام القوة العسكرية الأمريكية. وقد كان من متضمنات هذا المبدأ الاعتراد على ايران 
كقوة اقليمية» ودعم جهود الشاه لجعل ايران قوة عسكرية فاعلة تحافظ على الوضع القائم في 
منطقة الخليج العربي» وتحد من تدحل السوفيات. وبالرغم من اعلان الولايات المتحدة 
عزمها الاعتراد على قوتين اقليميتين: ايران والسعودية» إلا أن تقوية السعودية عسكرياً كانت 
تصطدم دائماً بالمعارضة القوية لمجموعات الضغط الصهيونية . العراق» من جهته؛ لم يكن 
بإمكانه لعب دور أكبر بسبب انشغاله بحرب استنزاف مع الأكراد التي انتهت باتفاقية الجزائر 
عام هلاو١.‏ 


الأحداث المتزامنة التي مرت بالوطن العربيء التي تتباين درجة تقدير أهميتها هي : 
الصراع المرير بين الحكومة الأردنية والمقاومة الفلسطيئية. النيي انتهت بمغادرة هذه لخن 
الأردن» واتخاذها لبنان كمركز انطلاق جديك؟ وتطور حركة المعارضة فق غيان إلى حركة 
مسلّحة اقتريت من تدلم مقاليد الحكم, وانقلاب القصر الذي جاء بالسلطان قابوس بن 
سعيد مكان أبيه؛ والأزمة بين اثيوبيا والصومال عام ١1474‏ ؛ وتصعيد الحرب الأريترية على 
أثيوبيا عام 1910. ومقتل الملك فيصل آل سعود عام 21918 وبدء حركة الانفتاح في 
العربية السعودية على العالم الخارجي ؛ وبدء الحرب الأهلية في لبان عام 191/5 ؛ وكذلك 
تفاقم مشاكل الحدود بين اليمنين. 

سنوات السبعينيات شهدت أيضاً شورتين في أسعار النفط كان من نتائج أولاهما 
(1917 - 191/5) ارتفاع أسعار النفط الوسمية بأكثر من م بالمئة (من حوالى 7,659 دولار 
للبرميل قبل تشرين الأول/ اكتوبر 19177 إلى ١5‏ دولارا للبرميل في كانون الثاني/ 00 
. والثانية كانت نتيجة الإضرابات في ايران عام 248 الي أذت إلى ارتفاع أسعا 
النفط بمقدار يزيد على 14٠‏ بالثة (من ١54‏ دولاراً للبرميل في أواخر عام إلى جرال 
734 دولاراً للبرميل ف مطلع عام ١ىم9ا).‏ ووظف الفوائض النفطية المائلة المتحققةء ضمن 
أشياء أخرى» لبناء جيوش حديثة وللتوسع في برامج التسلح على نطاق واسع 


الحدث البالغ الأهمية في نهاية العقد السابع» للوطن العربي وللقوتين العظميين على حد 
سواءء كان الشورة الاسلامية 5 ايران » التي انتهت بسقوط الشاهى. ومن ثم انتهاء النفود 
الأمريكي في ايران. وأعقب ذلك التدخل السوفياتي العسكري في افغانستان عام 191/4. 
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ونتيجة هذه التطورات أعلنت الحكومة الأمريكية (في عهد الرئيس كارتر) انشاء قوة التدخل 
السريع » وتعهدها بالدقاع عن مصالح الولايات المتحدة» حتى ولو بالقوة. 


العقد الثامن كان عقداً مفعماً بالحسائر والتراجعات للوطن ادر بي على الأصعدة 
السياسية والعسكرية والنفطية. ففي مطلعه (أيلول/ سبتمبر )198١‏ نشبت الحرب العراقية ‏ 
الايرانية الي هي من أطول الحروب الحديثة. وفاقت تكاليفها البشرية والاقتصادية كل 
التوقعات. وتجاوزت آثارها البلدين المتحاربين لتشمل جميع دول الخليج العربي بلا استثتاء, 
وكذلك البلدان العربية الأخرى التي انقسمت بين مؤيد أو معارض لأحد الطرفين. وقد 
استغلت اسرائيل ظروف هذه الخرب» وكذلك العزلة المصرية. لتقوم باجتياح لبنان وإتخراج 
المقاومة الفلسطينية إلى شتات جديد. وعلى الصعيد النفطي» بدأت أسعار النفط بالتراجع في 
النصف الأول من النمانينيات ثم ابارت في عام 1187 نتيجة ة الخلافات في منظمة أوبك 
حول نظام الخصص . وقد ختم العقدان الماضيان بكارثة العصر بالنسبة إلى الوطن العربي» 
الي بدأت بالاجتياح العراقي للكويت. وتدخحل الدول الكبرى وتَزّق الصف العري. وحرب 
الخليج الثانية التي تعتبر من أقصر الحروب الحديثة ولكن من أكثرها تكلفة على الاطلاق. 


ثالثاً: تطور الإنفاق العسكري العربي 


كل من عمليتي التجميع والمقارنة تقتضيان تحويل الإنفاق العسكري بالعملات المحلية 
إلى عملة موحدة . ومكن 00-١‏ «الديئار العربي الحسابي؟ المستمخدم من قبل صندوق النقد 
العربي كوحدة قياس مسار كة. ولكن هذا سيعيق عملية المقارنة بين البلدان العربية ودول 
الجوار الجغرافي . وفي المقارنات الدولية عادة ما يستخدم » الدولار الأسريكي كوحدة قياس » 
وذلك لأنه عملة تمثل اقتصاد أكبر دولة في العالمء ولأن معظم المبادلات التجارية الدولية تتم 
من نخلاله. ولتوافر أسعار الصرف له مقابل معظم العملات في العالم. ولكن هذا الإجراء 
ينتابه العديد من الؤوشكالات المنبجية والعملية الي ينبغي فحصها أولا. 


عملية التجميع: لمقارنة البلدان العربية مجتمعة بدول الجوار الجخراني مثلاء أو 
مجموعات اقليمية ضمن المجموعة العربية؛ تتطلب التعبير عن الإنفاق العسكري بعملة 
موححدة, ستكون الدولارء كما أسلفنا. إلا أن عملية المقارنة بين دولتين أؤ أكثر, أو بين فترة 
زمئية وأخرى تستلزم ازالة التغيرات في الأسعار, أو التضخمء أي حساب الإنفاق العسكري 
بالدولار وبالأسعار الثابتة. ومن ضمن المصادر التي سبق الإشارة إليهاء تقدم وكالة الحدّ من 
التسلح ونزع السلاح ر4طنم) ف كل نشرة ة سنوية لها احصاءات بالدولار الأمريكي . 
بالأسعار الجارية والثابتة» عن عشر سنوات ماضية. ولكن المشكلة مع الإحصاءات الأتسار 
الثابتة هي أن الوكالة عم بشيينة الأننان كل عنام ؛ ما لا يمكن معه مقارنة احصاءات 
عقدين من الزمان» كا هو الخال في دراستنا. أما الإحصاءات المعير عنها بالدولار لأمريكي 
بالأسعار الجارية فهي الأخرى لاءيمكن الركون إليها في حالة وجود بدائل» وهذا يرجع بشكل 
أسامي إلى الطريقة المعقدة التي تتبعها وكالة (4054) في حساب قيمة الإنفاق العسكري 
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بالأسعار الجارية للدولار. وبدلاً من تحويل قيمة الإنفاق العسكري بالأسعار الجارية 
للعملات المحلية إلى الدولار باستخدام معدلات أسعار الصرف السائدة في السوق. فإن 
الوكالة تقوم أولا بحساب الإنفاق العسكري بالأسعار الثابنة للعملات المحلية؛ باستتخدام 
مخفض مناسب (26830) عادة ما يكون مخفض الناتج القومي الاجمالي ولسنة أساس 
مختارة. وبعد ذلك تتم قسمة هذه الأرقام على سعر الصرف السائد بين العملة المحلية 
والدولار في سنة الأساس المختارة» وهذا يعطي احصاءات الإنفاق العسكري بالأسعار الثابتة 
وأسعار الصرف الثابتة لسنة أساس معيئة. تقوم الوكالة بعد ذلك بالتعبير عن هذه القيم 
بأسعار الدولار الجارية وذلك من خلال مضاعفتها بمخفض الناتج القومي الإجمالي في 
الولايات المتحدة الأمريكية (ه]12,ءل 6115 ؛وذامدز 0)115©. والمزايا الأساسية لحذه الطريقة 
هى محاولة إزالة آثار التقلّبات الحادة في أسعار صرف العملات. ولكن هذا الإجراء يخلق فى 
المقابل مشاكل عديدة» أهمها أن قيم الانفاق العسكري بالأسعار الجارية ستتغير للعام نفسه 
من نشرة إلى أخرى, وذلك لتغيير سئة الأساس . وهذه التغيرات كانت كبيرة خاصة في 
النصف الأول من الثمانينيات التي شهد فيها الدولار ارتفاعاً كبيراً في قيمته مقابل العملات 
العالمية» وني النصف الثاني من الثانينيات نتيجة الحبوط الحاد في أسعار صرف الدولار أيضاً. 
وهذه التغيرات في الإحصاءات كانت من الحدّة بحيث دفعت الوكالة الى الاعتراف بالمزالق 
الحمة التي تنتاب المعهج الذي تتبعه. 


البديل الآخر هو الإحصاءات المقدمة من معهد استكهولم الدولي لدراسات السلام 
(515187) . والمعهد ينشر إحصاءات سنوية عن الإنفاق العسكري بالعملات المحلية لكل دول 
العالىء وكذلك احصاءات بالأسعار الثابتة للدولار لسنوات أساس معينة . وبالرغم من سلامة 
المنيج المتتبع في حساب السلاسل الزمئية» إلا أنه خلال الفترة محل الدراسة هنا (191/0- 
)4١‏ قام المعهد بتغيير سئة الأساس مرتين ١978(‏ و1988١)»‏ مما يتعذر معه استخدام 
هذه الإحصاءات. وكبديل عن هذه الإحصاءات» فقد قام الكاتب بإعداد سلاسل زمنية 
بأسعار الدولار الثابتة لعام 11465 وفق المبج التالي: 
١‏ - تم اعتماد الاحصاءات الخاصة بالإنفاق العسكري بالعملات المحلية الواردة في 
منشورات كل من معهد استوكهوم وكذلك صندوق النقد الدولي في حالة عدم كفاية المصدر 
الأول. 


؟ - نظراً إلى عدم توافر خفض الناتج القومي الإجمالي :968810 6/5) لمعظم البلدان 
العربية. فقد عت الاستعاضة عنه . باستخدام مؤشر أسعار المستهلك لعام هم ١‏ كمخفض 
(علهآ معط بعمسعدمن) (051) وذلك لاستخراج قيم الانفاق العسكري بالأسعار 
الثابتة"» . 
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هين 


وقل د تم تحويل هذه الأرقام إلى قيم بالدولار الأمريكي باعتيهاد أسعار الصرف لعام 
]12 َس إلى تعدد أسعار الصرف مقابل الدولار لدى العديد من البلدان العربية» قد 
اعتمد سعر صرف السوق الحرة (72)6 8/3166 /ت]3: عوط) وهو يعتير أكثر أسعار الصرف 
| - وتم ايبار 06 كسنة أساس لحساب القيم الحقيقية»؛ وذلك لأنها سنة حديثة 
تسيا ولآن كل من أسعار صرف الدولارء وكذلك معدلات التضخم العالمية. قد شهدت 
استقراراً خلال هذه الفترة. 


تم اعداد سلاسل زمنية تغطي الفترة محل الدراسة (19170- )114٠‏ لجميع اليلدان 
العربية وكذلك دول الجوار الجغرافي» ما عدا الدول التالية: لبنان» الصومال» موريتانيا 
واسرائيل. والدول الثلاث الأولى لا يوجد حولها احصاءات متكاملة بالعملة الممحلية, ولذا 
تم اعتماد الاحصاءات الواردة في منشورات معهد استكهولم (5]511) من الإنفاق العسكري 
بالأسعار الثابتة لسنتي الأساس 199/8 و1988. 
أما بالنسبة إلى اسرائيل» فبالرغم من توافر احصاءات بالعملة المحلية؛ إلا أن الحكومة 
الاسرائيلية لجأت إلى تغيير قيمة العملة الاسرائيلية مرتين خلال هذه الفترة؛ ١١‏ شباط/ 
فبراير ١45‏ وكذلك 4 أيلول / سبتمير 1486 . يضاف إلى ذلك أن اسرائيل قد شهدت 
معدلاات تضخم عالية جد خلال النصف الأول من النانينيات تجاوزت ٠٠١‏ بلمكة فق العام , 
وبلغت 5/ا” بالمئة عام 4 ,؛ وه١”‏ بالمئة عام 6 . وهذان الاعتباران جعلا من 
المتعذر إعداد احصاءات لما. ولذا تم اعتماد الاحصاءات الوا اردة في منشورات معهد 
استكهولم على الرغم من جانب النقص الذي يعتورهاء الذي يتمثل في اعتماد سنتي أساس 
هذه الإحصاءات وهي 1 و488١‏ . والحكم نفسه يسري على تركيا التي شهدت 
معدلات تضخم عالية قبل مجيء حكومة أوزال» وكذلك تدهور مستمر في قيمة الليرة 
التركية . ولذا فقد اعتمد على سلسلتين زمنيتين لمذه الفترة؛ الأولى حتى عام ٠2194؛‏ وهي 
معبر عنها بأسعار عام ١941/8‏ وأسعار صرف عام 141/8 ؛ والفترة الثانية هي 1941- ١4141١‏ 
ويعبر عنها بأسعار صرف عام 1988 والأسعار الثابتة لسئة ١19484‏ . 


في مطلع السبعينيات لم يتجاوز الإنفاق العسكري للبلدان العربية مجتمعة ١,4‏ مليار 
دولار. ولكن بحلول منتصف السبعيئيات كان هذا الرقم قد ازداد خس مرات. ولو اعتيرنا 
عقد السبعينيات ككل» فإن حجم الإنفاق العسكري للوطن العربي قد ارتفع بمعدلات غير 
مسبوقة, وزاد حوالى ١5‏ مرة خلال عشر سنوات» أي حوالى مرة ونصف كل عام . وقد 
حافظت معدلات النمو المرتفعة هذه على مستوياتها خلال النصف الأول من الشمانيئيات» 
وبلغ الإنفاق العسكري قمته عام 1484؛ أكثر من 07 مليار دولار بالأسعار الشابتة لعام 
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.135-136 .مم ,(1988 4جل6ق :.0. 1 رهم خومتطعة /7؟) وبع /كاله1 
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شكل رقم (5 )١-‏ 
الإنفاق العسكري في البلدان العربية ودول الجوار الجغراني» 189٠+ 191٠١‏ 
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السئة 


دول الجوار هس البلدان العر بية لظ لتم 


6 . ثم بدأ بالتراجع قليلا في النصف الثاني من الثانينيات» ليعاود الارتفاع من جديد في 
عامي 14184 و1440. وهذا يشرح جزئياً سبب ارتفاع حصة الوطن العربي من الإنفاق 
العسكري العالمي» التي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات خلال عقدين من الزمان. 

والجدول رقم (4 )١-‏ أعدّ ليعكس التطور الزمتي للإنفاق العسكري في البلدان 
العربية ودول الجوار الجغراني. ولوجود فاصل زمني يصل إلى خمس سئوات بين الفترات 
المختارة» فقد تم حساب كل من المتوسط الحسابي للفترة محل الدراسة؛ »144٠ 191٠‏ 
وكذلك الانحراف المعياري (مه1)ة1/اء8 0ندلصة5) . 


جدول رقم (4 )١-‏ 
الإنفاق العسكري قٍِ البلدان العربية ودول الحوار الجغرائي 
بأسعار الدولار الثابتة لعام 114.6 وأسعار صرف عام 1146 
(مليون دولار) 


المتوسط 
اا ١4ؤا‏ 


البلدان العر بية النفطية 
العربية السعودية 
الكويت 
الامارات العر بية المتحدة 
مان 
البحرين 


قطر 


بلدان المواجهة العربية 
متصر 
سوريا 
الأردن 
لبشان 


بلدان المغرب العربي 
الجزائر 


اخدلا 


حلش النلضض 


(#) لعام 1917/15 . 

(**) لعام 191/1 . 

(***) تقديري مبني على إنفاق السبعة الأشهر الأولى. 
المصدر: الجدول من حساب الكاتب» وقد تم الاعتاد على : 


15 17704 زه عاموطعمء 7 ,(512151) عامطتاكم1 طءععممعوع8 ععوء8 [همهتادمئعغم1 سامطعء5)60 
. (65نا55أ ١/3510105‏ رووع 81 لإاألواع ناته لآ 1م01 :1:0 0)) نازع يهم رهئزلط 6:10 


والملاحظة الأولى التي يمكن استخلاصها من الجدول أن الارتفاع الكبير في الإنفاق 
العسكري العربي لا يمكن تفسيره بزيادة حدة الخرار المحيطة بالوطن العري وحدها. 
فالإنفاق العسكري لدول الجوار الجغراني الرئيسية قد ازداد بمقدار الضعف فقط نخلال العقد 
السابع» وحافظ على معدلات ارتفاع ا خلال النصف الأول من الثانينيات ليبلغ 
حوالى ١١‏ مليار دولار عام 614 »© ليعاود الانخفاض من جديد في النتصف الثاني من 
الثمانينيات» انظر الجدول رقم (* - )١‏ والشكل رقم (5 - .)١‏ ويظهر الشكل البياني أن 
الإنفاق العسكري لدول الجوار الجغراني بالأسعار الثابتة لعام 1١4464‏ قد تجاوز نظيره في 
البلدان العربية يجتمعة خلال النصف الأول من السبعينيات. ولكن هذا الأخير بدأ بمساواة 


1 


الأول خلال عامي 4/ا9١‏ وه/ا219 ثم بدأ بتجاوزه بعد ذلك ليبلغ حوالى ثلاثئة أضعافه عام 
8 ؛ وأربعة أضعافه خلال عقد الثمانينيات وحتى عام .1914٠‏ 


والملاحفلة الثانية هي الزيادة المتسارعة لحصة العربية السعودية من اجمالي الإنقفاق 
العسكري العربي. هذه الخصة التي كانت أقل قليلاً من الخمس في النصف الأول من 
السبعينيات بدأت بالارتفاع باطراد منذ 1410» وبلغت ذروتها في السنوات 1416 - 
5 إذ شكل متوسط حصة السعودية ما يقارب ٠٠‏ بالمئة من اجمائي الإنفاق العسكري 
العربي . وبدأت هذه النسبة بالانتخفاض بعد ذلك. وشهدت انخفاضاً ملحوظاً بعد عام 
6 »؛ ولكنها بقيت تشكل حوالى ثلث الإنفاق العربي. وبالرغم من أن هذا الارتفاع 
الكبير في الإنفاق العسكري السعودي في النصف الثاني من السبعينيات ومطلع الثانينيات 
يمكن تفسيره بالقدرة المتزايدة للسعودية على تحمّل المزيد من العبء العسكري بعد الزيادة 
المائلة في عائدات النفط نتيجة ارتفاع الأسعار 191/8 191/4 و191/4- 219489 إلا أنه لا 
يمكن اغفال التطورات الأخرى التى حدثت في الساحة المحلية السعودية أو الخليجية 
والعربية. فعام 1910 كان عاماً حاساً على صعيد البنية السياسية الحاكمة في السعودية» إذ 
شهد هذا العام مقتل الملك فيصل بن عبد العزيزء وقبول خلفه سياسة انفتاح اقتصادي 
وسيامي كان من آثارها زيادة الإنفاق العام بشكا ل ملحوظ . أما أواخر السبعينيات ومطلع 
الثهانينياتء فقد كانت التطورات أكثر عنفاً وتأثيرأًء مروراً بالثورة الايرانية وتأثيرها في 
المجموعات الشيعية فق دول الخليج خاصة والوطن العري بشكل عام » وأحداث احتلال 
الحرم الملكي عام ١194178‏ ثم بدء الحرب العراقية ‏ الايرانية عام .198٠‏ 

وبالرغم من أن هدفنا في هذه المرحلة يقتصر على اكتشاف الاتجاهات العامة للإنفاق 
العسكري في الوطن العربي» وعدم محاولة تقديم تفسير تفصيلٍ للتغيرات التي طرأت في حالة 
كل من دوله. إذ سيرد ذلك لاحقاء إلا أن مما يلفت النظر أن تشابهاً كبيراً في الاتجاه العام 
(0ه2:6) لكل من اجمالي الإنفاق العسكري العربي والإنفاق العسكري للسعودية» كما يصوره 
الشكل البياني رقم (؟ .)١-‏ وهذا يعني أن التغيرات الرئيسية في الاتجاه العام للإنفاق 
العسكري العربي قد تأثرت اشوا كبيراً بالتطورات التي طرأت على الإنفاق العسكري 
السعودي . ويصدق هذا بشكل خاص على السنوات 1817١‏ - 1487 . أما السنوات التالية» 
فقّد ساعد الإنفاق العسكري لكل من العراق» نتيجة الخرب مع ايران» وسورياء نتيجة 
زيادة أعبائها في لبنان وكذلك أعبائها في المواجهة مع اسرائيل بعد خروج مصر من ساحة 
المعركة» وبدرجة أقل ليبياء ساعد ذلك على المحافظة على الإنفاق العسكري العربي بمعدلاته 
المرتفعة» بالرغم من انخفاض الإنفاق العسكري السعودي . ومع ذلك فإن هذا الآخير بدأ 
منذ عام 19170 يفوق مجموع الإنفاق العسكري لدول المواجهة مع اسرائيل (مصرء سورياء 
الأردن» لبئان). وبحلول عام 191/8 أصبح ثلاثة أمثاله, ويلغ ذروته عامي 198١‏ و1187 
إذ بلغ الإنفاق العسكري السعودي أكثر من خمسة أضعاف إجمالي الإنفاق العسكري لدول 
المواجهة مع اسرائيل. وفي النصف الثاني من الثانينيات حافظ على معدل يبلغ ضعف مثيله 
في دول المواجهة . 


شرن 


يضن 


شكل رقم (4 -؟) 
الإنفاق العسكري في البلدان العربية وفي العربية السعودية, ١91/٠‏ 0٠9و‏ 
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مهسب 35 
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العر بية السعودية ه البلدان العربية هل 


الملاحظة الثالثة هي أن الإنفاق العسكري في معظم البلدان العربية قد شهد تقلبات 
كبيرة في قيمهء وهي حقيقة إما تعكس حدّة الصراع وديمومته لحذه البلدان أو تعكس التبدّل 
في الظروف الاقتصادية التي تسمح بتحمل أعباء عسكرية معينة بين فترة وأخرى. وبالرغم 
من احتواء الجدول (: - )١‏ على المتوسط الحسابي للإنفاق العسكري للبلدان العربية ودول 
الجوارء إلا أنه لا يمكن الركون إليه لإجراء مقارنات بين الدول. فلمتوسط. كمقياس للنزعة 
المركزية ؛ يوظف فقط حين يكون هناك نسبة تركز عالية في التوزيعات التكرارية» أو يكون 
هناك تطور طبيعي في الظاهرة ولا يوجد تباين كبير في حجم المشاهدات. ولذاء فإن 
المعلومات عن المتوسط الحسابي قد أكملت بحساب الانحراف المعيياري 0:ةلهة)5) 
(هه0دالاء2 . وكلا كان الانحراف المعياري كبيراً دل ذلك على قلة أضية المتوسط كمؤشر 
احصائي » ودلٌ أيضاً على أن هذه السلاسل الزمنية رما قد تعسرضت لقفزات كبيرة أثرت في 
المستوى العام لما. ويمكن التعبير عن مقدار التغير في هذه الإحصاءات من طريق حساب 
الانحراف المعياري كنسبة مئوية من المتوسط؛ أي حساب معامل التباين 4ه أهعكءةقءه0©) 
(دمغقئضية7. والفرق الواضح بين البلدان العربية ودول الجوار هو أن الانحراف المعياري 
للمجموعة الأولى كبير جدا مقارنة بمثيلاته في الدول المحيطة بالوطن العربي. وعلى سبيل 
المثال. فإن معامل التباين للعراق يصل إلى 9 بالمكة, والسودان 7 بالمئة وتونس 40 
بالمئةء'وكل من الإمارات والبحرين ٠١‏ بالمئة» واليمن الشهالي 64 بالمئة» والجزائر 7 بالمئة» 
وليبيا 14 بالمئة» والسعودية وعمان حوالى 57 بالمئة. وبالمقابل فإن معامل التباين لإيران بلغ 
6 بالمئة, واسرائيل بالمئة» وتركيا 71 بالمئة. والاستثناء الوحيد في ذلك هو اثيوبيا الي 
بلغ معامل التباين لها 0 بالمثة . 


جدول رقم (4 -؟١)‏ 


متوسط معدلات النمو السئوية للإنفاق العسكري في البلدان العربية ودول الجوار الجغرافي 
بأسعار الدولار الثابتة لعام 11/6 وأسعار صرف عام 1186 


(نسب مئوية) 


البلدان العربية النفطية 
العربية السعودية 
الكويت 
الامارات العربية المتحدة 


عمان 
البحرين 
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بلدان المواجهة العربية 
مفصر 
سوريا 
الأردن 
لبنان 


بلدان المغرب العربي 
الجزائر 


بلدان عربية أخرى 
اليمن الشيالي 


اليمن الدنوبي 
السودان 
موريتائيا 
الصومال 


المصدر: الجحدول من حساب الكاتب» وقل د تم الاعتراد عل: المصدر نفسة , 


وهذه المعدلات المرتفعة لمعاملات التباين قد تدلٌ على أن البلدان العربية قد تعرّضت 
لأزمات معينة» كان من شأنها رفع معدلات الإنفاق العسكري . في حالة العراق مثلاء معظم 
الزيادة قد حدثت قٍِ النصف الثاني من الثمانينيات» بالتتحديد منذ عام 14 وهذا يتزامن 


14 


مع التصعيد الخطير الذي تعرّضت له الخرب العراقية ‏ الايرانية وذلك بعد قدرة ايران على 
امتصاص الحجمة الأولى ثم تحوها من الدفاع إلى المجوم في مراحل لاحقة. وفي حالة 
السودان» فإن قيم المتوسط الحسابي قد تأثرت كثيراً بارتفاع معدلات الإنفاق العسكري في 
النصف الثاني من الثانينيات» بدءاً من عام 21180 التي تزامنت مع تصاعد العمليات 
العسكرية في جنوب السودان. والحكم ذاته ينطبق على البلدان العربية الأخرى. 

إلا أن هذا قد لا يصلح لأن يكون مبرراً كافياً لذلك التقلب الكبير في الاتجاه العام 
للإنفاق العسكري . فدول الجوار الجغراني هى الأحرى قد تعرضت لأزمات» ريما أشد من 
تلك التي تعرّضت لا بعض البلدان العربية. ويصح هذا الحكم بوصف خخاص على كل من 
ايران التي تعرضت لثورة شعبية كان من نتائجها تفكك المؤسسة العسكرية على نحو مثير» لم 
دخولها في حرب شاملة مع العراق لمدة ثاي سنواتء, وكذلك على اسرائيل التي خاضت 
حربين خلال المرحلة محل الدراسة؛ حرب تشرين الأول/ تو افيد وحرب لبنان 
٠ 147‏ وإذا ما استبعدنا التفسير الذي تقدمه نظرية المؤامرات» التي تفترض أن الوطن 
العربي يتعرّض لمؤامرات اشغال واستنزاف دائمة من شسأنها مواصلة المحاولات لحرفه عن 
تحقيق أهدافه القومية سواء كانت الوحدوية أو تحقيق تنمية أو مواجهة عدوه الأسابى» 
اسرائيل؛ فإن المرء لا يمتلك سوى ارجاع هذا التباين بين البلدان العربية ودول الجوار 
الجغراني إلى أن الإنفاق العسكري في المجموعة الثانية من البلدان» بالرغم من تأثره بالأزمات 
العارضة. يخضع لتخطيط استراتيجي طويل المدى. يأخذ بعين الاعتبار الأهداف القومية 
هذه البلدان وكذلك القيود الحاكمة لهذا الإنفاق» وبالذات القيود الاقتصادية. وبالمقابل فإن 
الإنفاق العسكري في البلدان العربية محكوم أساساً بردود الأفعال وبالسياسات قصيرة المدى. 


أحد أوجه المقارنة الحامة الأخرى» هي معدلات النمو السئوي للإنفاق العسكري» 
التي تم احتسابها في الجدول رقم (؛ - ؟). وهذه المعدلات تظهر متوسط معدلات النمو 
للإنفاق العسكمري بين عام وآخر بأسعار الدولار الثابتة لعام 1144 وأسعار صرف عام 
.. والجدول. بالرغم من أنه يظهر أوجه التباين الكبير بين البلدان العربية من حيث 
معدلانث التمو النكوية» إلا أنه عرز ايضاً الفكرة السابقة بالاختلاف الواسع بين البلدان 
العربية ودول الجوار الجغراني . ولو أخذت مجموعتا الدول ككل. فإن ل يظهر أن 
متوسط معدلات النمو السنوية للإنفاق العسكري للوطن العربي في النصف الأول من 
السبعينيات كانت !” بالمثة في مقابل “71 بالمئة في دول الجوار الجغرافي. وزيادة عوائد النفط 
في النصف الثاني من السبعينيات مكنت البلدان العربية مجتمعة من المحافظة على معدلات ثمو 
عالية لإنفاقها العسكري» بين| كان لهذا العامل؛ أي ارتفاع أسعار النفط. آثار عكسية في 
دول الجوارء حيث إن الاختلال الناجم في موازين مدفوعاتها من جراء ارتفاع تكاليف 
الواردات النفطية ربما قد ألجأها إلى تقليص مشترياتها من السلاح. إلا أن هناك اعتبارات 
أخرى ربا كان لا تأثير نمماثل . فاتفاقية الجزائر الحدودية غم ها بين كل من العراق 
وايران قد أزالت عن الأخيرة عدوا محتملا؛ ولذا لجات إلى تخفيضض معدلات نو مؤسستها 
العسكرية. وكذاء فإن بدء مفاوضات السلام بين مصر واسرائيئل في النصف الثاني من 


اونا 


السبعينيات قد مككن اسرائيل من اجراء تخفيضات معتبرة على انفاقها العسكري خلال الفترة 
ذاتها. ٠‏ ويرجم ارتفاع معدلات فو الإنفاق العسكري لدول الحوار في الفترة اللاحقة. فى 
النصف الأول من الثانينيات» بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير ني الإنفاق 0 يِ 
الاسرائيلٍ نتيجة اجتيساح لبنان عام 7 وحصار بيروت. ومن بين حروب اسرائيل 
العديدة» فإن هناك مؤشرات قوية تدل على أن تأثير حرب لبنان في الاقتصاد الاسرائيلي كانت 
هي الأمضى . كا سيأق لاحقاً . أما بقية الدول غير العربية فقد حافظت على معدلات نمو 
متواضعة للإنفاق العسكري تساوي أو تقل عن معدلات نمو الدخحل القومي ع كا هو الحال في 
تركيا واثيوبيا. البلدان العسربية» مع اختلاف واضح في ما بينباء هي الأخرى نجحت في 
تخفيض معدلات غو انفاقها العسكري بالقيم الحقيقية» بالرغم من أن هذه المعدلات ظلّت 
تفوق معدلات نمو الدخل القومي . 

في الفترة 1146 - 144٠‏ رافق التدهور الحائل في عائداث النفط وانخفاض حذّة 
العمليات العسكرية بين العراق وايران استقطاعات كبيرة في حجم الإنفاق العسكري للعديد 
من البلدان العربية» وخاصة النفطية منها بالذات. وفي الوقت ذاته شهد بعض البلدان 
العربية عو ملحوظاً في انفاقه العسكري » ولا سيما السودان ولينان وسورياء مما يجعل الأثر 
الكلي للإنخفاض يبدو متواضعاًء حوالى واحد في الألف. الدول المحيطة بالوطن العربي» 
باستثناء اثيوبياء استطاعت المحافظة على معدلات النمو المتوسطة في إنفاقها العسكري . وربما 
يؤكد هذا أكثر من أي دليل آخر الطبيعة الاستراتيجية لسياسات الإنفاق العسكري في هذه 
الدول. 


والجدول ذاته رقم  4(‏ 7): كما أسلفناء يظهر تبايناً واضحاً في معدلات نمو الإنفاق 
العسكري بين البلدان العربية» ففي النصف الأول من السبعينيات فاقت معدلات نمو 
الإنفاق العسكري لأربع بلدان عربية (السعودية والكويت وغمان وسوريا) متوسط معدل نمو 
الإنفاق العسكري لإجماللي البلدان العربية . والتفسير لكل من عيان وسوريا قد يبدو واضحاً. 
فالأول شهدت تفنعيدا كبيراً في حرب العصابات فق إقليم ظفار من قبل القوات المناوئة 
للحكومة العيانية بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العري والخركات المتحالفة معها 
وبدعم من اليمن الجنوبي. والتصعيد العسكري الذي بلغ ذروته بجوم القوات المناوئة 
للحكومة في ١١‏ حزيران/ يونيو 21917١‏ لم يدفع إلى التغيير الداخلي في نظام الحكم في عُمان 
فقط. باستيلاء قابوس على الحكم بدلا من والده سعيد بن تيمورء وإنما أدى أيضا إلى تمرك 
سريع من الحكومة العمانية لزيادة الإنفاق العسكري, وكذلك لتلقي المساعدات من الدول 
الأخحرى» وبالذات بريطانيا وايران والأردن. ولذاء فإن إنفاقها العسكري في عام 141/9 قد 
ارتفع الى اكثر من 617 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة لها. 


قد يبدو التفسير في حالة الكويت هو حادثة الهجوم العراقي على مركز الصامتة 
الحدودي عام 19177. الإنفاق العسكري في الكويت في الفترة 19177 - 191/4 ازداد بأكثر 
من ٠٠١‏ بالمثة. أما السعودية فقد حافظت على معدلات نمو عالية للإنفاق العسكري منذ 


فيل 


مطلع السبعينيات» وقبل الارتفاع الكبير في أسعار النفط . وقد يرجع ذلك إلى الخطط التي 
وضعتها لتحديث مؤسستها العسكرية. كيا سيأتي لاحقاً. 


وعموما فإن البلدان العربية جميعهاء باستئثناء السودان والصومال» قد حققت قِ 
النصف الأول من السبعينيات معدلات نموللإنفاق العسكري تفوق كل من معدلات نو 
الناتج القومي ومعدلات ثمو الإنفاق العام. والتباين بين معدلات النمو للإنفاق العسكري 
للبلدان العربية يبدو أنه قد تفاقم في النصف الثاني من السبعينيات. فعدد البلدان العربية 
التي تجاوز فيها معدل نمو الإنفاق العسكري المتوسط العام للبلدان العربية قد ازداد إلى ثاني 
دول (السعودية والامارات والبحرين وسوريا وليبيا واليمن الشمالي والسودان وموريتانيا) . 
ونصف هذه الدول هي منتجة للنفط. وقد ساعدها الارتفاع المفاجىء ني الأسعار عام 
191 على زيادة حجم ميزانياتها العسكرية. وبعضهاء كما هو ني حالة كل من الإمارات 
والبحرين» دول قد شهدت الاستقلال حديئا ولذا طغت عليها الرغبة في تحديث جيوشها. 
ويكمن وراء ارتفاع الإنفاق العسكري لسوريا خلال هذه الفترة بدء المفاوضات السلمية بين 
مصر واسرائيل» وزيادة أعبائها الأمنية نتيجة الحرب الأهلية في لبنان. 

ووجه الشبه بين الفترتين الماضيتين, النصف الأول والثاني من السبعينيات» هو أن 
جميع البلدان العربية) باستشناء لبئان والكويت ومصرء قد حافظت على معدلاات نموعالية 
للإنفاق العسكري تفوق معدلات نمو كل من الدخخل القومي والإنفاق العام . 

. وشهد عقد الثانينيات ني نصفه الأول تراجعاً متباطئاء وفي النصف الثاني انخفاضاً 

كبيرا في معدلات فو الإنفاق العسكري لجميع البلدان العربية» باستثناء العراق وتونس 
والسودان خلال الفترة الأولى» ولبنان والسودان خلال الفترة الثانية . 


رابعاً: العبء العسكري العري: حجمه ومحدداته 


الإنفاق العسكري لأي دولة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم المخاطر التي تتعرض لما هذه 
الدولة» سواء كانت تلك المخاطر حقيقية أم متصورة» وواقعية أم محتملة في لحظة ما في 
المستقبل. وكذلك يرتبط بقدرة هذه الدولة على تحمل الأثار الاقتصادية للعبء الأمني . ويرتبط 
هذان العاملان ارتباطاً وثيقاً بعلدٍ ما من الحوانئب. فكثيراً ما تزداد المخاطر الخارجية موا ما 
نتيجة ازدهارها الاقتصادي, أوغنعها دون جيرانها بموارد نادرة أو موقع استراتيجي متميز 
والانجازات الاقتصادية لا يمكن تحقيقها وضان استمرارها دون حماية مستمرة لما من احتيال 
العدوان اللخارجى. والدولة» مهما بلغت درجة استقلالها الاقتصادي. ستكون عرضة للتهديد 
أو الابتزاز ما لم تستكمل بناء قوتها العسكرية. والقوة العسكرية غير المدعومة بقاعدة اقتصادية 
متينة ستؤدي في النباية إلى الانهيار الكامل لكليهما. 

والدراسة التفصيلية للعبء العسكري للبلدان العربية تقتضي تقسيم هذه الدول 
بطريقة تظهر أثر العاملين سالفي الذكر. ولأن الموقع الجغرافي هو عامل محدد لدرجة المخاطر 


يفنا 


الي قل تتعررض لها دولة مل فسيتم اعتاده كأساس لتوزيع البلدان العربية مع الأخجل بعين 
الاعتبار العوامل الأخرى, بما فيها العوامل الاقتصادية. أما دول الجوار الجغرافي فسيتم 
إلحاقها بالمجموعة 'العريية الأكثر تأترا وتأدرا قيها, 


وعلى هذا الأساس فإن الوطن العربي ودول الجوار الجغرافي قد قسمت إلى أ ربع 
جموعات رئيسية ) هي :)2 المجموعة الأولى: دول الخليج والجزيرة العربية. وتسم 3 
العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والعراق. وايران. 
وستضم الى هذه المجموعة أيضاً تركيا» وذلك لتأثير الدولين الأخيرتين فيها. زه المجموعة 
الثانية : وتحوي : دول المواجهة مع اسرائيل: مصر وسوريا والأردن ولبنان»ء وستضم إليها 
(:) والمجموعة الرابعة: هي البلدان العربية الأخرى: اليمن الشالي واليمن الجنوبي 
والسودان وموريتانيا والصومال» وستضم إليها اثيوبيا. 

وبالرغم من أن هذا التقسيم لن يعني عدم تأثر دولة أو أكثر ضمن مجصوعة ما بسلوك 
دولة أو أكثر ضمن مجموعة) أو مجموعات عدة. مثلا تأثر اليمن الشمالى بسياسات السعودية, 
واليمن الجنوبي بسياسات غمان» وكذلك تأثر معظم البلدان العربية بالاستراتيجيا والخنطر 
الاسرائيلي» إلا أن مثل هذا التحليل سيتم تأجيله الى الفصل القادم الخاص بسباق التسلح . 


١‏ المجموعة الأولى: دول الخليج والجزيرة العربية: والدول المحيطة بها 


العامل المشترك بين هذه الدول» باستثناء تركياء هو أنها دول نفطية. والزيادة الحائلة في 
الثروة المتحققة من جراء ارتفاع أسعار النفط عام “191 219175 وكذلك عام 19184 
6 عنت شيئين : 

الأول. هو زيادة التهديد الخسارجي سواء كان من الدول المحيطة أو من القوى 
الاقليمية الكبرى أو من الدول العظمى. ويكمن وراء هذا التهديد عوامل متباينة» منها 
محاولة المشاركة في المغانم أو خلافات الحدود التي تفاقمت بعد توسيع نطاق الامتيازات 
للشركات النفطية عابرة القارات أو الخلافات المستمرة حول السياسات السعرية والانتاجية 
بين هذه الدول داحل منظمة أوبك. التي كان ولا يزال لها تأثيرات عميقة وواسعة في 
اقتصادات البلدان الأعضاء. وتتراوح اهتهامات الدول العظمى بين تأمين الإمدادات النفطية 
الحاضرة والمستقبلية لها ولحلفائها. ضمان عدم سيطرة أو زيادة نفوذ المعسكر الآخر في هذه 
المنطقة. التأثير في سياسات التسعير والانتاج البي تنتهجها بعض دول المنطقة». وذلك لضمان 
عدم تكرار حدوث أزمات نفطية حادة 6 السعي 1 لى دوران الفسوائض النفطية» وذلك 
من خلال تشجيع الصادرات مله الدول» وخاصة الصناعات العسكرية متها 


الثاني هو زيادة مقدرة هذه الدول على تحمل أعباء عسكرية كبيرة دون تأثير يذكر في 
المتغيرات الاقتصادية الأخمرىء ودون حاجة اللجوء إلى رفع الضرائب أو الاقتراض أو 
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التمويل من خلال عجز الميزانية . والشكل البياني  4(‏ *7) يصور العلاقة بين قيمة الصادرات 
النفطية للدول المعنية؛ باستثناء تركيا والبحرين» وبين الإنفاق العسكري خلال الفترة 
1٠‏ - 1140. والملاحظة الواضحة من هذا الشكل هو الارتباط الوثيق بين المتخيرين 
خلال سنوات السبعينيات». حيث أدى ارتفاع الأول إلى زيادة كبيرة في الثاني. ممُعامل 
الارتباط (مه2اع مم2 ,زه اصع تقاءمم) بين هذين المتغيرين خلال تلك الفترة ة بلغ 
٠064‏ وهو معدل ارتباط مرتفع جداً. إل أن العلاقة بين هذين المتغيرين قد انعخفضت 
بدرجات كسيرة خلال سنوات الثانينييات. فبالرغم من الانخفاض الحائل والمدواصل في 
العائدات النفطية, إلا أن سياسات التسلح استمرت بوتيرة متصاعدة؛ كما يبدو واضحاً من 
الشكل البياني. إلآ أن التأثير الأكر لذلك كان؛ ولا شك. للحرب العراقية ‏ الؤيرانية التي 
تجاوز تمويلها الموارد المتوافرة للطرفين المتحاربين, مما ألجأهما إلى المساعدات الخمارجية على 
شكل قروض ومساعدات. معامل الارتباط بين المتغيرين خلال هذه الفترة أصبح بالسالب 
(055875*-)» وهو يدل على علاقة عكسية متوسطة المعنوية. والمعنى الاقتصادي الوحيد 
لمذه النتيجة هو أن تمويل الحرب أو صفقات السلاح لم يعد يعتمد أو يتأثر بالعائدات 
النفطية . 


ولحاولة قياس العبء العسكري فق هذه الدول. فقد تم م اللجوء إلى معيارين يتم 
استخدامهما على نطاق واسع؛ الأول هو ما يخصص من الناتج القومي للعبء العسكري 
كما هو معبر عنه بنسبة الإنقاق العسكري إلى الناتج القومي الإجمالي, والثاني. هو الأولوية 
التي تحتلها المؤسسة العسكرية ضمن اهترامات متخذي القرار» كما يعبر عنها بنسبة الإنفاق 
العسكري إلى اجمالي الإنفاق العام. هذه المعدلات للدول المعنيية يحوبها الجدولان رقم ( - 
*) و( -). 

ووفقاً للمعيار الأول فإن ثلائة بلدان (السعودية؛ عبان والعراق) قد دايت على 
تخصيص مقدار من دخلها القومى لأغراض الدع يفوق المعدلات العالمية السائدة بمقدار 
الضعفين أو ثلاثة أضعاف (المتوسط العالمي كان في النصف الأول من السبعينيات يفوق قلي 
5 بالمئة, ثم انخفض إلى حوالى 0,ه بلمئة بعد ذلك)» ومخصصات ثلاث دول للإنفاق 
العسكري تقترب من أو تفوق قليلاً المتوسط العالمي (الكويت. دولة الامارات العربية 
المتحدة. ايران)» بينا نجحت دولتان (تركيا والبحرين) في المحافظة على تخصصات الدفاع 
إلى أقل حد بمكن كنسبة من ناتجهما القومي . 


ويظهر المعيار الثانٍ أن الإنفاق العسكري قد حاز أولوية مطلقة من قبل دول هذه 
المجموعة. ففي عُمان خصصت أكثر من نصف مصروفات الميزانية لأغراض الدفاع في 
النصف الأول من السبعينيات. وعلى الرغم من أن ذلك كان مبرراً بوجود المقاومة العسكرية 
في البداية, إلا أن هذا الاتجاه العام قد استمر بعد ذلك وحافظ على معدلات لا تقل كثيراً 
عن نصف مخصصات الميزانية الكلية خلال الفترة 191/8 19806. وني أربسع. دول 
(السعودية» الإمارات» العراق» ايران) تذبذبت مخصصات الدفاع في الميزانية القومية» إلا 


لكدنا 


يلال 


شكل رقم (؛ ‏ *9) 
مقارنة الإنفاق العسكري وقيمة الصادرات لبلدان الخليج العريء وايران 


الإنفاق العسكري 
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ا١ةمح‎ 
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جدول رقم 8-59 


الإنفاق العسكري كنسبة من النائيج القومى الاجمالي 
قٍ بلدان الخليج والجتزيرة العر بية. والدول المحيطة سا ٠/ا9١ 1 1١94.٠‏ 


(نسب مئوية) 


العربية السعودية 
الكويت 

الامارات العر بية المتحدة 
غمان 

البحرين 

العراق 


ايران 


جدول رقم (؛ -4) 


الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق العام 
5 بلدان الخليج والجزيرة العر بية. والدول المحيطة عل 191/8 ١94١‏ 
(نسب مئوية) 


العربية السعودية 
الكويت 
الامارات العربية المتحدة 
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عمان 
البحرين 
العراق 


ارات 


(-) غير متوهر. 
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أنها فاقت الربع خلال الفترة بأكملهاء وفي أحيان بلغت ثلث الميزانية الحكومية . وتشكل كل 
من الكويت والبحرين اسطناءاً في هذا المجال» إذ إن متوسط نسبة الإنفاق العسكري 0 
الإنفاق العام تقل عن المعدلات العلمية مبامش كبير. ولعل مردٌ ذلك هو صغر مساحة كل 
من البلدين , ومن لم انتخفاض الاحتياجات الأمنية لكل منهما . 
وضمن هذه المجموعة تحت الدراسة» هناك أربع دول ها أهمية اقليمية خاصة: 
المتتودة ١‏ العراق» انزان وتركيا> وهيء لذلك تطلجة إل مريلتين إلقناء الضرهعبل يذ 
تخصيص مواردها والعبء العسكري فيها. 


أ السعودية 

نصيب المواطن السعودي من الإنفاق العسكري هو الأعلى في كل العام ؛ متوسط 
نصيبه يبلغ حوالى 5,6٠١‏ دولار عام .1948٠‏ وهذا الرقم قد بي على التقديرات الأعلى 
للسكان في السعودية» أي ما يقارب ٠‏ ملايين نسمة. أما إذا أخذ بالتقديرات الأخرى التي 
تضع حجم السكان بحوالى نصف هذا العددء فإن نصيب الفرد من الإنفاق العسكري 
سيصل إلى ,ع 0000 دولار. وحتى لو أخذنا بالتقدير الأول (0٠5,؟)‏ فإنه يشكل 
ضعف نصيب الفرد من الإنفاق العسكري في اسرائيل» وحوالى أربعة أضعاف نصيب الفرد 
في الولايات المتحدة. وني عام 2147 فإن الإنفاق العسكري في السعودية قد بلغ قمته؛ 
حوالمى 30 مليار دولار» وهذا مبلغ يفوق الحجم الكل للنائج القومي الإحمالي قِ اسرائيل» 
ويفوق حجم الإنفاق العسكري لكل من ايطاليا واليابان مجتمعتين» ويساوي حجم الإنفاق 
العسكري في المانيا. ويحلول عام امول أصبح تسرتيب السعودية من حيث الإنفاق 
العسكري الخامسة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والصين وبريطانيا”". 

والسعودية أصبحت قادرة» بعد ارتفاع أشعار النفط في السبعينيات» على تحديث قواتها 
العسكرية. وإنفاق السعودية على الدفاع والأمن قد ازداد بمعدلات سنوية تبلغ في المتوسط 
حوالى 0٠‏ بالمئة في سنوات السبعينيات. 

وني المراحل السابقة لعام 191/1 ازدادت مخصصات الدفاع بشكل كبير» وكانت 
معدلات الزيادة تفوق معدلات الزيادة في الدخحل غير النفطي . والنتيجة هي أن الإنفاق 
العسكري قد ازداد من 4,7 بلمئة من جملة الدخل غير النفطي عام 195٠‏ إلى 5,5 بالمئة 
عام /191. ولكن منذ عام “191/1 عكس هذا الاتجاه. وغدا الدخل غير النفطي ينمو 
بسرعة أكثر من نمو محصصات الدفاع, مما أدى إلى انخفاض الإنفاق العسكري كنسبة من 
الناتج المحليٍ الإجمالي غير النفطي من 5, 0غ بالمئة عام 1937 إلى : , ه"ا بالمئة عام 19480 . 
وبامثل فإن مخصصات الدفاع قد نمت بسرعة كبيرة تفوق نمو الإنفاق العام في الفترة قبل عام 


)٠١(‏ 1046ل8 «أعتلدمن) عمط امتتمعاوظ عط]” نأعهقئكآ لهة قأاطدعة البدد» ,اعوعلم5 .هآ معوعاة 
.33 .م ,(1982 تعمتسس5) 4 .0ت ,14 .أمرا ,اعابك ]1 اعمط 


يال 


141ء ثم بسدأت بالانخفاض بعد ذلك. ولكن الانفاق العسكري كنسية من عناشدات 
الحكومة قد زاد خلال الفترتين قبل وبعد عام 0191/7" 


وقد تزامن ن الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري السعودي مع تطور العلاقات 
العسكرية السعودية ‏ الأمريكية في مطلع السبعينيات. وربما كانت البدايات هي دراسة قامت 
مر الولايات المتتحدة عام 1 ,» وكان قد تم الاتفاق عليها عام 4 حول امكانية 
توسع وتطوير سلاح البحرية السعودية . وق ربيع عام ,١‏ تقدمت السعودية بطلب الى 
الولايات المتحدة للمساعدة على تحديث الحرس الوطني السعودي» وقد أدى ذلك إلى دراسة 
مسحية في منتصف عام 1/ا194., وتم اكمالها في خريف 1917. وتم التعاقد بشأن دراسة 
شاملة عن الدفاع السعودي في كانون الأول/ ديسمير 1477 وتم اكالها في أيلول/ سبتمبر 
4 . وعموماء فإن اهتام الولايات المتحدة بالسعودية قد ازداد بعد الصدمة النفطية 
الأولى عام 201 , 


وقد نمت المبيعات والمساعدات العسكرية الفنية للسعودية بشكل كبيرء وكان من شأن 
هذه الصفقات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل أكير ما عرّزته الصفقات الأمريكية 
لويران» إبان حكم الشاه. ويرجع السبب في ذلك إلى أن مشتريات السعودية من السلاح 
كانت متحيزة سدرجة كبيرة إلى الخدمات (5621»65) وليس إلى السلاح» أي أن العقود مع 
الولايات المتتحدة لم تكن لشراء السلاح وإثما عقود متكاملة للحصول على خدمات سس 
وحتى عام 148٠‏ فإن ثلثي اتفاقيات السعودية مع الولايات المتحدة كانت تتضمن تدريبات 
وانشاءات لقواعد وبنى تحتية ودعياً. والثلث ا مض لشراء الأسلحة والمعدات. وعلى 
العكس من ذلك» فإن صفقات الولايات المتحدة مع ايران كانت تتكون من نسب معاكسة 
لتلك التى حازتها السعودية؛ أي أن ثلثى الصفقات كانت مخصصة للأسلحة والمعدات» 
والثلث الآخر للدعم والخدمات. أما صفقات الولايات المتحدة مع اسرائيل فإنها تتكون من 
نسبة ستة إلى واحد لصالح الأسلحة والمعدات9"©. 


ولكن منذ عام 1147 بدأت السعودية تعاني انخفاضاً كبيراً في عائداتها النفطية. وفي 


)١١(‏ عط هه كعتناتلسعصحظ عممعاء2آ أه أعومص]آ ع1 » ,اأمعللا .1 نمه لإعصمم1[ .8 امعطامط 
لط «رمهاةاةا/! 170714 114 راوع /لا .+1 820 لإعهومة1 .8 أدع1806 :مز «ررماءء5 عأوللوط مقتطوعة ألندد 
ر(1988 رووعع2 5امتاعدكلا .غ5 تعلعمل؟ بجعا بمهللتههعها/آ بسمقممط) «مقعء مط كججقف هبه عجنق مجعم 

2. 

)١1(‏ نضا سرطع او علأكانا0 أن ع1م1 غط1 كان ممتكرء2 عطا مز واتنءء5» بمتطسطت بمقتطقطة 

أقهه تاق ممع س1 : .عمط ,عع بوه 6) إالان الآ وطاساء56 ,7امع5ة[8 .ذخ لمة علةجطاآ .1 بماطنطن بسممتطقطة 

.3 .م ,(1982 ,معن باذ نوع وماد 10 عأاناءزاقه1 

)١7١(‏ لاط عا رماطعي4 تفنادى :جز ةاإطما3 عاععلها3 رم[ «أعجمءى علا 4اجه [أدان 116 ,مقسوعلعه00 

52 .ع رعع !هاه 8 «رمنتاتاب زأعه؟؟][ - طعر4 عر[ ارا كد17 هام أنه عث/ا خة ععترم[ه8 درو 

ويذهب سعد فاعور إلى القول إن نمط الإنفاق العسكري في العربية السعودينة وتركيسزهٍ على إنشاء البنى التحتية 

الضخمة يفوق الاحتياجات الأمئية الفعلية للعربية السعودية وهو مصمّم أساساً ليتلاءم مع احتياجات 

ومتطلبات دوقوات التدحل السريع» للولايات المتحدة . انظر: سعد فاعور, «التسلح السعودي » 1548٠‏ 
41 »,ع الفكر الاستراتيجى العربي» العدد 78 (نيسانت/ أبريل 19484)., ص "17 . 


وفال 


عام 11417 بلغت قيمة صادراتها النفطية أكثر قليلاً من ثلث قيمتها عام 0. وازداد 
التدهور حدّة بعد عام 19465, حيث رافق انخفاض قيمة الصادرات تدهور في سعر صرف 
الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الدولية. واحتياطياتها المالية قد انخفضت هي 
الأخرى إلى أقل. من نصف مستواها عام ١981١‏ والبالغ 14١‏ مليار دولار. 


وتراجع الأهمية الاقتصادية للسعودية يستمد جذوره من التغيرات اطيكلية قي سوق 
النفط العالمي . وهذه التغيرات قد تسبّبت بانخفاض 0 النفط من 4 دولاراً في مطلع 
عام 0 إلى أقل من 5 دولاراً للبرميل في صيف 2148/8 2 
يتراويح حول هذا السعر حتى حدوث الغزو العراقي للكويت في آب/ اغسطس .114٠‏ 
سبيت تلك التغيرات الهيكلية انخفاضاً ف انتساج السعودية من النفط الخام من حوالى 9 
مليون برميل قا عام 0١‏ إلى حوالى هلا : مليون برميل نا عام 14 . 

وعائدات الحكومة غير النفطية, والمشتقة من أنواع مختلفة من الاستثيارات الأجنبية 
ومن تصدير منتجات البتروكيهاويات» قد عانت هي الأخرى نكسة كبيرة ؛ فقد أدى أانخفاض 
أسعار الفائدة في الدول الصناعية في النصيف الثاني من الثانينيات إلى انخفاض كبير في دخل 
السعودية من الاستثمارات الأجنبية. وحيث إن قسساً كبيراً من عائدات السعودية من الدخل 
الأجنبي يأني من استثارات بالدولار الأمر يكيء فإن تدهور قيمة الدولار مقابل العسلات 
الرئيسية قد أثّر بشكل كبير في هذا الدخل. وعدا ذلك, فإن استخدام هذه الاحتياطيات 
الأجنبية لتمويل عجز الميسزانية كان من شأنه استنضاب هذه الموارد بمقدار يفوق نصف 
مقدارها 8٠١)‏ مليار دولار). بين يلغت الاحتياطيات السائلة ما يقارب ع2 مليار دولار. 
وهذا بالطبع قد أنَّر في حجم الدخل المتولّد من هذه الاحتياطيات". وما زاد الطين بِلّةع 
ارتفاع قيمة عملات كل من اليابان وأوروبا الغربية؛ التي تعتبر الشريك التجاري الرئيسي 
للسعودية» والتي تبلغ حجم صادراتها أكثر من ثلثي صادرات السعودية» ما أضعف القوة 
الشرائية للريال السعودي, وفاقم من مشكلات ميزاءها التجاري. وكذلك لجوء الدول 
الأوروبية إلى فرض الضرائب الجمركية على أنواع مختلفة من منتجات البتروكيماوبات 
السعودية نما جعلها أقل قدرة على التنافس» وسبب انخفاضاً في دمل المملكة من هذا 
المصدر. 


والحكومة السعودية» في مواجهة هذه المشاكل الاقتصادية مجتمعة» لم يكن أمامها سوى 
اتباع سياسة أكثر حصافة في الصرف العام» واللجوء إلى تخفيض الميزانية للأعوام المالية 
.199١٠-5‏ ولكن هذه التخفيضات المائلة في الإنفاق قد تسببت بحدوث ركود 
اقتصادي ومالي عميق. فهبط الناتج المح الاجمالي (38) للسعودية من ١6١‏ بليون دولار 
عام 198١‏ إلى ١‏ بليون دولار عام 1985 . .وتم إلغاء مشاريع عدة» خاصة في قطاع 
الإنشاءات» كما تم تجميد مشاريع تنمية الصناعات الثانوية والصغيرة. ومن جراء ذلك تأثر 


1. في هذا المجالء انظر: لصة تروءندن5 :منا-للتس8 تصقائا/8 تلنددة ع1» ,روعطلاه0‎ )١4( 
.م ,(1989 عسارم5) سعتبع1] أممط 8010016 «رعاوتط‎ 7 
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1١48٠ 191/٠ الفترة‎ 


الإنفاق العسكري في العربية السعودية بالأسعار الثابتة وأسعار الصرف لعام 1486 في 


تطور 


شكل رقم (5 -4) 


الحكومة السعودية إلى تخفيض الإنفاق الحكومي 
التخفيض في حجم الإنفاق العام 
شرح 


4 مليار عام ١44٠‏ (الشكل البياني  5(‏ 4). إلا أن هذه المشاكل الاقتصادية قد دفعت 
ارتفاع نسبة الإنفاق 


فاق مقدار 


أ 58 في 


بشكل عام. ويبدو واضحا أن مقدار 


بالمئة» فإن ميزانية الدفاع قد انخفضت قدار لا يزيد على 78 بالمثة . 


بينه|ا انخفض حجم الإثفاق العام في السعودية في الفترة 1486 144٠‏ بمقدار يزيد على ٠م‏ 


العسكري إلى الإنفاق العام من لا بالمئة عام 1481 إلى ١4‏ 
بالمئة عام 1184ء ثم إلى ”8 بالمئة عام 19187», وإلى 5لا بالمئة عام 1484. وهكذاء فإنه 


م1 


المخصصات العسكرية. وهذا ما 


الحكومية. فقد تأثرت دون شك بالركود الاقتصادي . والإنفاق العسكري» بالقيمة الثابتة قد 
انخفض من حوالى 550 مليار دولار عام 7 إلى ؛رلا١‏ مليار دولار عام كمء وإل 


القطاع المصرني بدرجة بالغة*". أما مخصصات الدفاع, وهي البند الأكبر في الميزانية 


إل أن قدرة السعودية على مواصلة تسلحها قد دُعمت من خلال استحداث طريقة 
الدفع الجديدة؛ وهي تخصيص جزء من صادرات النفط لتسديد قيمة بعض الصفقات 
العسكرية. وهذا السلوك م يضمن فقط مستويات عالية من الإنفاق العسكري, وإنما طمس 
أيضاً الأبعاد الحقيقية لميزانية الدفاع » وذلك بتحويل الإحصاءات الرسمية إلى أرقام ميتة. 
ولذا يستطيع المرء أن يفترض بدرجة من الاطمئنان أن المعدلات الحقيقية للإنفاق العسكري 
السعودي خلال السنوات الماضية كانت أعلى بكثير من تلك المعدلات التي تفرضها مخصصات 
الميزانية3" , 


العراق 

المشكلة الأساسية التي تواجه الباحث بشأن العراق» هي مشكلة الإحصاءات بشكل 
عام وإحصا عات الإنفاق العسكري بوجه خاص. ويعلّل هذا .الحذر من الجانب العراقي 
بشأن الإحصاءات بثلاثة أسباب رئيسية: أوهاء هو أن العراق قد امتنع منذ بدء حربه مع 
ايران عام :1948٠‏ عن نشر أي احصاءات عامة تتعلق بالسكان أو المتغيرات الاقتصادية 
الكلية ؛ الناتج القومي . حجم الاستثارات, الاستهلاك العام والخاص. . . إلخ. ىا فرض 
ضفرا عل على المعلومات ا وخاصة تلك المتعلقة بالقطاع العسكري والصناعيات 
الحربية. والشاني» هو أن العراق قد تلقى مساعدات عسكرية ومالية ضخمة من بلدان 
'الخليج» وبلدان عربية أخرىء وريما من بعض الدول الكيرى. وبعض هذه الأموال» 
وخاصة تلك الصادرة عن بلدان الخليج؛ كان يعامل على شكل منح. بينها يعامل البعض 
الآخر على شكل قروض. وحجم كل منها لا يزال بما تختلف حوله التقديرات. والثالث؛ هو 
أن العراق قد لجا خلال سنوات الثانينيات إلى الاقتراض على نطاق واسع من المنظيات 
الدولية والمصارف العالمية» لدعم مجهوده الحربيء وكذلك للحفاظ على الحد الأدنى من جهود 
التنمية. وكذلك فإن حجم هذه المديونية وشروطها ومقدار خدمتها مما تتباين حوله 
التقديرات. والإحصاءات المنشورة عن العراق» هي من إعداد وتقدير بعض المنظمات الدولية 
المهتمة بنزع السلاح ومراقبة سباق التسلح . وهذة التقديرات تواجه صعوبات اضافية تتمثل 
في اختيار سعر صرف مناسب بين الدينار العراقي والدولارء وكذلك اختيار مخفض أسعار 
مناسب (:6]13]0) ساب الإنفاق العسكري بالقيم الحقيقية. ولذاء فينبغي التعاممل بحذر 
شديد بشأن هذه الاحصاءات, وأخذها كقيم تعكس المتوجهات العامة» وليس أرقاماً دقيقة , 

والنقطة الجوهرية لفهم نظرة العراق الأمئية تستلزم إدراك الموقع المركزي الذي تحتله 
المؤسسات العسكرية منذ ولادة العراق الحديث. فالجيش العراقي بدأ تاريخه في ١‏ كانون 
الثاني / يناير 21971 أي قبل تسمية فيصل ملكا على العراق من قبل بريطانيا وقبل قرار 
عصبة الأمم بوضع العراق تحت الانتداب البريطاني. والمؤسسة العسكرية العراقية انخرطت 
وتفاعلت مع الأحداث السياسية من خلال الانقلابات» أو الحكم العسكري المباشر أو دعم 


(15) المصدر نفسه. ص 78. 


الخال 


مفال 


7 .« ,(1982" ,عا 800 ضماوسلدعآ :.ككهال! ردماعسلع.ة) ممتممامن) وددماءهء 7 تزه مملء ناموط نيموي 


(17) انظر: ,.قل» ,له لم81 ./[ أدء100 عه [10100216 .ل لموهل8 نما «روممل» ,ملاع .1:15 
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وأسعار الصرف لعام 1186 في الفترة 1194٠ 191/٠‏ 


تطور الإنفاق العسكري في العراق بالأسعار الثابتة 


شكل رقم (؛ - ه) 


0 


وعموماء فإن هناك 
السبعيئيات . الأ 
حقيقياً بانفصال الشمال العراقي . 
توجهه ظهور مبدأ نيكسون حول القوى الاقليمية 
ايران كقوة اقليمية حليفة . 


ول هو حركة التمرد الكردي , المد 
العسكري في العراق. إذ ترافقت هذه الأحداث مع 


والثاني هو زيادة ال 


واستخدم من قبل حزب البعث الحاكم للسيطرة على السلطة عام 2014574, 


الحكومات المدنية. ولقد سيطر الجيش عبلى العراق في الفترة بين 1915 - »144١‏ وتسبّب 
بسقوط النظام الملكي عام مهل وحكم تسسع سنوات من السنوات العشر السالية. 


المشكلة الكردية, التي دشنتها اتفاقية الجزائر عام 21410 أي تأثير في الاتجاه 


عاملين قد ساعدا على زيادة الإنفاق العسكري العراقى 


عومة من قبل ايران» التي شكلت - 


وام 
خطرا 
ولا يبدو من الشكل رقم (؛ ‏ 5) أن لانتهاء العداء بين العراق وايران» وانتهاء 


نفاق العسكري الإيراني الذي عرّز من 
3 واتاه الولايات المتحدة الى الاعتماد على 


ارتفاع عائدات التفط العراقية» وتمكنه 


العام للإنفاق 


والتطور الام خلال مرحلة السبعينيات» هو تعزيز العلاقات العراقية ‏ السوفياتية. 
وذلك إثر توقيع اتفاقية صداقة وتعاون بين البلدين في لا نيسان/ ابريل .١975‏ وتشتمل 
المواد /ا و8 من الاتفاقية على أن يتشاور البلدان في حالة وجود مخاطرء وكذلك تعزيز التعاون 
العسكري بين البلدين. وقد كانت هذه فرصة ذهبية أمام الاتحاد السوفياتي لتعويض خسائره 
في مصر بعد طرد الخبراء منها. فبالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية» كان العراق يزداد أهمية 
استراتيجية في نظر الاتحاد السوفياتي. كحليف مهم في الوطن العربي وكنقطة عبور الى الخليج 
العربي» وكمركز توازن مع ايران. 


واستخدم العراق نظام المقايضة (:82:16) مع الاتحصاد السوفياتي» لتسديد قيمة 
الواردات الي النفط مقابل السلاح. وفي السبعينيات أصبح العراق أكبر زبون 
للسلاح السوفياتي في الشرق الأوسط . في عام 191/8 استلم ا 5 مليار 
دولار من السلاح» مقارنة ب لا,؟ مليار لسوريا و5 و" مليار لليبيا. وفي الفترة بين 191/5 
اء قام الاتحاد السوفياتي بتوفير ١‏ بالمئة من مشتريات السلاح العراقي التى بلغت 
قيمتها ,٠“‏ 0 بليون دولار (مقارنة بأقل من ٠١‏ بالمئة من فرنسا)9". 

أما في سنوات الثمانينيات» فإن ثمط الإنفاق العسكري يعكس بدرجة كبيرة تطور 
الحرب العراقية ‏ الايرانية. والصراع المسلح بين الدولتين اجتاز مراحل متعددة يمكن اجمالها 
في التالي"©: 

المرحلة الأولى» هي مرحلة المجوم العراقي (في الفترة بين أيلول/ سبتمير 148١‏ 
نيسان/ ابريل .)١148١‏ وفيها كان الاجتياح العراقي للأراضي الايرانية واندحار القوات 
الايرانية وسيطرة القوات العراقية على مدن عدة ومساحات شاسعة من الأراضى الايرانية, 
وفرضه الحصار على بعض المدن الحامة مثل عبادان وخرم شهر. وخلال هذه الفترة ازداد 
الإنفاق العسكري العراقي بمقدار يربو على الثلث قليلا؛ *" بالمثة . 


المرحلة الثانية» هي مرحلة توقف الحجوم العراقي» ثم بدء اهجوم الايرانٍ المضادء 
واستمرت حلال الفترة ب؛ بين أيار/ مايو 183 أيار/ مايو . ونخلال هذه الفترة فكنت 
القوات الايرانية من توجيه هجات مضادة نجحت من خلالما في طرد القوات العراقية من 
سوزانجرد والمناطق المحيطة بها (أيار/ مايو »)١148١‏ رفع الخصار العراقي عن عبادان» 
وإجبار القوات العراقية على الانسحاب عبر نهر قارون (أيلول/ سبتمير ».)١148١‏ استعادة 
السيطرة الإيرانية على المدينة ذات الأهمية الاستراتيجية بستان. وقطع طرق الإمداد بين 


نيه 9 .جم أنه علا زا «رااسناعو3 ,لامعذهاط لضع علهعطائط رمتطبيطات 
(19) لتلخيص عام عن تطور الحرب العراقية ‏ الايرانية في مراحلها الأولى» انظر: طلعت أحمد مسلّمء 
«الصراع العراقي - الايراني: الصراع المسلح . » السياسة الدولية) العدد 41 (كانون الثاني / يناير ك94ا). أما 
في مراحلها الأخيرة» فانظر الدراسة المطولة في: 
نقتطة لالإعهمءط) نمه ع021]! عنطا وج بنتببعع5 .ك.لآ رن «عسروظ ومع ,[.81 أع] عتعناعلاء ,0) معطمعاد 
.(1990 معان ناقه1 قع1لساة عنوع 52 رعوع لاه موللا برصسرم .5.لآ 
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مدينتي ديزفول والأهواز (تشرين الثاني/ ئوفصبر وكانون الأول/ ديسمير 14181)» استعادة 
السيطرة على بعض المرتفعات الاستراتيجية في ديزفول (آذار/ مارس )١1987‏ ثم نجاح ايران 
في استعادة السيطرة على خرم شهر (أيار/ مايو 14857). 


ويمكن المرء تلمس التكاليف الباهظة التى بدأ العراق بتحملها منذ الآن. فهذه 
الاندحارات المتتالية لم تكن آثارها نفسية ومعنوية فقط. وإنما بدأت تعكس نفسها على 
الاقتصاذ العراقي بالدرجة ذاتها. خلال هذه القترة (14481-1941) ارتفع الإنفاق 
العسكري العراقي بمقدار 8/ بالمئة؛ وزادت النسبة المخصصة من الناتج القومي الاجمالي 
لأغراض الدفاع إلى 14 بالمئة عام 1487 مقارنة ب 8,4 بالمئة عام .1914٠١‏ وكذلك فإن أكثر 
من نصف مخصصات الميزانية الحكومية (8, 50 بالمكة) تم تحويلها إلى الأغراض العسكرية 
عام 11857 مقارنة ب لا" بالمئة عام .194٠‏ 


المرحلة الثالثة. بدء الحجوم الإيراني على العراق . فبالرغم من قرار العراق الأشكت 
من الأراضي الؤيرانية في تموز/ يوليو 14187» إلآ أن ايران عدلت استراتيجيتها السابقة 

والقاضية بالدفاع عن الأراضي الإيرانية, وضمنتها هدف تغيير النظام العراقي . وفي اوح 
تموز/ يوليو من العام ذاته بدأت ايران هجوماً شاملا على البصرة. وقد أدى الفشل الايراني 
المتتالي إلى تحول الحرب إلى حرب استنزاف. وقد ساعد على هذا الاستنزاف عجز العراق عن 
تصدير نفطه من ميناء البصرة» وإغلاق سوريا أنبوب النفط العراقي. وبالرغم من أن 
الإنفاق العسكري للعراق قد ازداد بمقدار "1 بالمئة سنوي خلال الفترة 14,85 - 1985» إلا 
أن العبء العسكري العراقي» مقاساً بنسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي الإجمالي قد 
ارتفع إلى ؛ , 55 بالمئة عام 21917 ثم إلى 79,١‏ بالمئة عام 1984. ولا تنوافر تقديرات 
عن مخصصات الميزانية للمؤسسة العسكرية: إلا أن من المرجح أن المساعدات المالية الخليجية 
قد لعبت دوراً هاماً في عدم لجوء العراق إلى قطع المزيد من أوجه الصرف الاجتماعية 
والاقتصادية الأخحرى. 


المرحلة الرابعة, أواخر عام ١484‏ - شباط/ فبراير 21487 أتجه الصراع فيها من قبل 
كل طرف إل طيى القرة الاتتضاد.؟ لطر الاح وقد تمل ذلك في قصف المراكز الصناعية 
ومنشآت النفط والمنشآت ا حيوية الأخرى. ثم تطور الصراع بعد ذلك ليشمل قصف ناقلات 
النفط والمدن الآهلة بالسكان. وكانت للعراق يد طولى في هذه المرحلة يفعل ثلائة عوامل 
رئيسية؛ أوها هو حصوله على العديد من الأسلحة المتقدمة, وبالذات الطائرات اللمقائلة 
الفرنسية والسوفياتية» وكذلك الصواريخ البالستية؛ الثاني» هو استمرار الدعم الخليجي 
المالي ؛ والثالث» هو تمَككن العراق من تطوير بعض الصناعات العسكرية. وخاصة الصواريخ 
بعيدة المدى. والانخفاض في الإنفاق العسكري العراقي خلال هذه الفترة (بمقدار /ا بالمثة 
بين 1984 - 1986 و١٠‏ بالكة بين 196 - 1187) قل يعكس الشعور بزوال الخطر 
ووصول الحرب إلى طريق مسدود. إلا أنه قد يعكس أيضاً زيادة حجم المساعدات الخارجية 


الخال 


التي عملت على تخفيض الضغوط على غغط تخصيص الموارد المحلية"". الإنفاق العسكري 
كنسبة من ا 0 الاجمالي انخفض هو الآخر خلال هذه الفترة (,17؟ بالمئة عام 
6 5” ,78 بالمكة عام 1485). 

المرحلة الخامسة. شباط/ فبراير 1985 - آذار/ مارس »١14988‏ وفيها عادت البادرة 
من جديد إلى يد الايرانيين» احيث نجحت ايرأن في احتلال شبه جزيرة الفاوفي شباط / فبراير 
1475» وغدت تشكل خطراً عقيقيا لين عل المناطق الجنوبية من العراق وحدهاء وإنما على 
الكويت أيضاً. وبالرغم من عدم وجود أهمية خاصة للفاو من الناحية الاستراتيجية» إلآ أن 
معاني هذا الاحتلال كانت منذرة بالخطر. فالعراق أصبح يعتمد بشكل متزايد على الديون 
الخدارجية» وبالذات من البنوك الدولية. ويبدو أن المعونات الخليجية:, التي تأثرت كثيراً 
بالتطورات ف سوق النفط منذ عام 21485 لم تكن كافية وحدها لتمويل آلة الحرب 
العراقية . وني عام 1487» كان العراق يدين للاتحاد السسوفياتي والبسوك الأوروبية واليابانية 
بمبالغ تقارب تلك التي يدين بها للبلدان العربية. وقبل وقت قليل من سقوط الفاو. كان 
العراق قد نجح في اعادة جدولة ديونه. ويبدو أن المقرضين, حين اتخذوا قرار اعادة الجدولة 
كانوا يفترضون أن العراق سينجو من الزيمة في الحرب على الأقل"". 

الإنشاق العسكري العراقي عاود الارتفاع من جديد عام 1481 (بمقدار 7١‏ بالمئة 
مقارنة بعام 45و إلا أن نسبة هذا من الناتج القومي الاجمالي بقيت تقريباً ثايشة عند 
معدل الربع. وأحد العوامل المساعدة هو نجاح الاق في فتح منافذ جديدة لتصدير نفطه 
الخام من خلال تركيا والسعودية. وفي عام ١441/‏ أصبح العراق ينتج حوالى ١,7‏ مليون 
برميل يوميا؛ أي مستوى يقارب معدلات الانتاج قبل اندلاع الحرب مع ايران. 

وتتميز هذه الفترة بتكثيف القصف العراقي للمصالح والمنشآت الاقتصادية الايرانية. 
وقد بدأت هذه الخملة في خريف 1185 بهجوم على مصافي النفط في أصفهان ومحطات 
تحميل النفط في كل من سرى وجزيرة خرج. وقد عاودت هذه الحملات الجوية متابعة 
أهدافها في /1441. بعد توقف ني مطلع العام ذاته نتيجة قيام ايران بشن هجوم واسع 
النطاق (كربلاء الخامسة) على البصرة. ونتيجة لهذه المجمات» فإن الصادرات النفطية 
الايرانية قد انخفضت إلى مستويات متدنية تصل إلى لك ٠,‏ برميل يومياً في نهاية عام 
/41 مقارنة ب ٠٠0‏ و ١,٠٠‏ في مطلع العام . 


المرحلة السادسة, نيسان/ ابريل ‏ آب/ اغسطس 14188» وفيها تمكن العراق من 
استعادة الفاو وقبول ايران بوقف اطلاق النار. وخلال هذه المرحلة (وبدعا من الأسبوع 


)١١(‏ قدّرت مجلة الايكونوسست مقدار المساعدات المالية من بلدان الخليج العربي للعراق حتى مطلع عام 
5 بحوالى ٠١‏ مليار دولار. انظر: (1988 أكسودسث 20) أكتدرمددمء1 

)7١1(‏ قدّرت مجلة الايكونومست ديون العراق للاتحاد السوفياتي بحوالى ٠١‏ بليون دولارء يضاف إليها 
3 بليون دولار ديو العراق للغرب. وقدّرت المجلة أن نخدمة الديون العراقية للبنوك الغربية عام 1484 قد 
بلغت حوالى / مليار دولار ببنا لا يتوافر لديه سوى 7 بليون دولار. انظر: المصدر نفسه. 


خلال 


الأخير من شهر شباط/ فبراير 1988) بدا العراق بإطلاق الصواريخ بعيدة المدى على المدن 
الايرانية . وخلال الفترة بين شباط/ فبراير- نيسان/ ابريل 1988 أطلق العراق أكثر من 
صاروشياً على كل من طهران. أصفهان, ومدينة قم. . وبالرغم من انخفاض الإنفاق 
العسكري العراقي خلال هذه الفترة, إل أن العبء العسكري بقي ثابتاً تقوفيا : 


وستبقى الخحرب بين العراق وايران» التي استمرت ثاني سنوات,. وكانت كفيلة بتدمير 
قدر كبير من الحياكل الأساسية والمنشآت الاقتصادية؛ وسقوط مثات الآلاف من القتى 
وا جرحى » ستبقى مجالاً واسعاً للدراسة والبحث. إلآ أن دروساً ثلائة تبدو بارزة للعيان: 
الأولء هو أن العراق» بالرغم من نجاحاته الأواه في المعارك, قد دخل الحرب دون أن 
يكون لديه خطة مسبقة لإنهائهاء أو وضع تصور لكيفية إنهائهاء مسواء بالوسائل الحربية أو 
السلمية. وبالرغم من أن أهداف العراق قد تغيرت أثناء الحربء إلا أن القيادة العراقية, 
التي توقعت نصرا مريعاء قد أصبحت غير قادرة على تخليص نفسها حالما بدأت الحرب”". 
الثانيء هو أن العراق قد اختار الاعتماد بشكل أكبر على قوة عظمى واحدة للحصول على 
احتياجاته العسكرية, خاصة في المراحل الأولى من الحرب» وم يقم بمحاولة موازنة علاقاته 
العسكرية والأمنية مع دولتين أو أكثر. ولذاء فإن مصدر السلاح كان له تأثير كبير في العراق. 
الثالث» هناك عوامل خارجية لعبت دورا هاما في تحديد استراتيجية العراق العسكرية. 
أحدها قد يكون نتيجة الخطأ في الحساب أو عدم اكتال الرؤية. ومن هذه. مثلاء توجه. أو 
موقف الدول الكبرى خلال المراحل الأولى من الحرب. ففى الغرب كان هناك قلق بشان 
عدم الانتظام في إمدادات النفط. وكذلك قلق من انتشار فكر الثورة الإيرانية. ولكن كان 
لديهم قناعة بأنه ليس لدييي سوى القليل ما يمكن عمله لإيقاف انتشار هذه الأفكار» وأيضاً 
كانت لديهم القناعة بأن كلا من الطرفين لن يكون بمقدؤره تحقيق نصرء ومن ثم فإن الصراع 
سيصل إلى طريق مسدودء والذي هو أفضل الخلول. وكان لدى كل من القوتتين العظميين 
طموح بأن الحرب ستمكنه| من تعزيز علاقاتهها مع الحكومة الجديدة في ايران» ولذا فإنهها لن 
يسمحا بنصر عراقي كاسح””". 

ج - ايران 

تعود جذور تكوين المؤسسة العسكرية الإيرانية الحديثة إلى الشاه. الذي امتزجت لديه 
أحلام الماضي بإمكانات الحاضر بالرجوع كقوة عظمى . وبرامجه التسلحية كانت تفوق حاجة 
ايران الأمنية» وف كثير من الأحيان كان يتصرف خارج حدوده, مثل دوره في الخليج» أو في 
مساعدة ان في محاربة الثورة في ظفار. وربما عرِّز من شعوره هذا مبدأ نيكسون الذي كان 
يدعو إلى الركون إلى قوى اقليمية ومحاولة تعزيزها كبديل من التدخحل الأمريكي في المناطق 
الساخحنة . 


00 بوجماتاتالا كسرع 7! ععبدزءءزط0 اوعتاتاوط نمنتتجولاط أوه«1 7176 ,كساءة1 كدملة عمنومطن 
0 .م ,(1983 رعاأتنتاكضكا تومنئاهه:8 :.12.0 رسماعستاعه/7) بروء/م 3 
زفرف ( المصدر نقفسه 6 ص 76 
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والمخاطر الثلاثة التي تحيق بإيران» من وجهة نظر الشاهء تندمج في حركة واحدة مع 
الاتحاد السوفياتي الذي يحاول اخضاع ايران من خلال الدول التابعة أو الحليفة له؛ العراق 
من الغرب» واطند وافغانستان من الشرق. المهند والعراق وقَعا اتفافية صداقة متبادلة مع 
الاتحاد السوفياتي عام 191/١‏ و1197 بالتتابع» ويقومان بتسليح جيشيه) بالأسلحة والعتاد 
السوفياتي. وعلى حدود ايران الشرقية يمكن الاتحاد السوفياتي استغلال المشاكل العرقية 
والأقليات. وكذلك الصراع الهندي ‏ الباكستاني. وني غرب ايران» كان لدى العراق امكانية 
لإثارة العرس من سكان خخوزستان وكذلك الأكرادة". 
وقد ساعد الارتفاع المائل في دخل ايران النفطي في أعقاب ارتفاع أسعار النفط في 
السبعينيات» ساعد الشاه على صياغة دور أمني لإيران طموح جداً . وأخذاً بالاعتبار القوة 
المالية الجديدة لإيران وامكاناتها الصناعية المستقبليةء فإن الشاه كان يتصور أن ايران يمكن أن 
تصبح «القوة الخامسةع. والعديد من الأنظمة الدفاعية والمعدات العسكرية المتقدمة التي تم 
شراؤها خلال السبعينيات كان من المتوقع لما أن تخدم كيانع أو حاجز ضد هجوم مسوفياتي » 
ويمكنها أيضاً اعطاء القوات البحرية عمقا استراتيجياً أكبر في المحيط الهندي ضد التهديد من 
القوى المتوسطة والقوات الشورية. وخخارج حدود ايران فإن حجر الزاوية في مفهوم الع 
للأمن الاقليمي كان يعتمد على الغرات الجوية التي صمّمت للحاية ايران ضد العراق وحماية 
باكستان ضد الحند”". في مطلع السبعينيات» وني السنوات التي سبقت ارتفاع أسعار النفط. 
حققت الزيادات في الإنفاق لسري الؤيراني معدلات ملحوظة؛ 1: بالمثئة بين 191/١‏ 
و1ه بالمثة بين 191/7 - /141. ولكن ارتفاع أسعار النفط عام 1917/1 ققد أدى إلى 
مضاعفة الإنفاق العسكري مرة ونصف في الفترة  191/“‏ 141/5. واستمرت معدلات النمو 
5 السنوات اللاحقة موجبة., وإن كانت كل من السنوات 19/5 ولال91١1 ٠‏ وهي السنوات 
التي تلت توقيع اتفاقية الجزائر الخدودية بين ايران والعراق. قد شهدت معدلات غمو متواضعة 
في الإنفاق العسكري الإيراني؛ " بالمئة» و18 بالمئة بالتتابع » (انظر الشكل رقم (5 -5)). 


ويُظهر مؤشر العبء العسكري؛ الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج القومي الاجمالي» 
أن ايران هي من الدول التي خصصت معدلات عالية نسبياً من دخخلها القومي لمجهودها 
الدفاعي . وف النصف الثاني من السبعينيات كان متوسط هذا العبء يقارب ؟١‏ بالمئة 
موي وهو ضعف المتوسط العالمي . أما تحصصات الدفاع في الميزانية العامة الإيرانية فكانت 
تصل إلى ثلث اجمالي الانفاق العام» وهي أيضا معدلات. مرتفعة بالنسبة الى المستويات 
العالمية . 


وقد كان الشاه بان حركة التسلح الايرانية» يرفض المنطق القائل إن السلاح هو بديل 
الغذاء (:6:غناط .75 سناع) . وكان ينظر إلى القضية من منظور مختلف قائلا: ما الفائدة من 


(1؟) -22 ره عمعنامط «اتصلعع3 ,كلع ,لالاقعلمداط نمه زعتعل1]010 نمز «رفقعل» رعانطءة .1 ممم 
0 .م ركه الام واراجرماعطا 
(5؟) المصدر نفسه. ص 766. 


1١6, 


(0) لعظاععط مز وععبطتلمءم:8 إبقاتلتلة 1ه عام1 عط1» 
لب رط برجماناناة 4أ«ه !17 11124 راوع /8ا لمة لإعصهه.] نص «رعمة 
اول 


بشكل مبالغ فيه من أعباء ايران الاقتصادية» كما زادت بالدرجة ذاتها من أعبائه السياسية. 
فقدرات أيران الصناعية محدودة. وظاهرة الفقر شائعة بدرجة واسعة. وفي عام هلاةاء وبينا 
كانت مصروفات الدفاع تستحوذ على ثلث مخصصات الميزانية» كان ترتيب ايران 86 من بين 


ويبدو أن اولة الشاه لردم فجوة الثقة بنظامه من خلال برامج التسلح قد وسعت 
رأقع/17 .11 لمة لإعمممة .8 امعطم 


[عء2 عتمرمممعط ونهقم] تإمقمم نام 
.م رانوناء نالور كاترب ل تزه عرلاة 


١947 ١5844 1١945 1١ؤ‎ 48 10401 


4 4لاذؤ١ا‏ 5لا9١ا1‏ 4ل/ا9وا1 "ال/اؤا 


اا 


السئوا 


بي 


اقتصادية بدون قوة عسكرية)"". 


متوافقة» بل هي ضرورية» والواحدة منها لا قيمة لما بدون الأخرى. وليست هناك قوة 


متناقضة أو متفقة مع الجهود لتحقيق أقصى تنمية اقتصادية ممكنة. أجاب: «إنها ليست 


سئل عا إذا كانت الرغبة في الحصول على قوة عظمى التي تتمثل في الإنفاق الدفاعي هي 


شكل رقم (4 -5) 
تطور الإنفاق العسكري في ايران بالأسعار الثابتة 
وأسعار الصرف الثابتة لعام 1486 في الفترة ١594٠١ 191/٠‏ 


امتلاك صناعات متقدمة واقتصاد رائد في دولة يمكن أن تركم أمام قوة أي معتل. وعندما 


دول العالم في معدلات التعليمء و5١٠‏ في معدلات وفيات الأطفال9" , 

ومع ذلك فإن قدرة ايران العسكرية قد تم تقييدها بفعل الصراعات السياسية 
الداخلية» وكذلك سيب الاعتاد على الخارج في إمدادات السلاح. وفي كثير من الأحيان 
كان الوضع الأمني للنظام السياسي الحاكم يحدّد السياسة العسكرية أكثر مما تحدده المقتضيات 
الأمنية الوطنية أو أمن الدولة. وقد استخدم الشاه الحرس الامبراطوري المسلح بالدبابات 
والناقلات العسكرية لحماية عرشه من الاتقلابات المحتملة. وقد أدت شكوكه بولاء المؤسسة 
العسكرية له إلى تعطيل الوحدات المحمولة جا من التدريبات المستمرة. وغياب التنسيق بدا 
واضحاً خلال الحرب مع العراق» والذي كان نتيجة طبيعية لذلك التاريخ الطويل من 
الانفصام , وكذلك للفوضى التي صاحبت الثورة. 

وإبّان حكم الشاهء كان للجيش وظيفة اجتماعية تتمثل في أنه مصدر رئيسي للتوظيف» 
خاصة بين أبناء القرى. وني عام /19471 كان هناك ما يقارب من ,٠٠٠‏ ٠٠لا‏ رجل في 
القوات المسلحة يمُثلون " بالمئة من حملة العاملين؛ وحوالى © بالمئة من العمالة في جرع 
الزراعة. وثورة أسعار النفط غيرت على شكل عميق علاقة المؤسسة العسكرية بسوق العمل. 
وبينا كانت المؤسسة العسكرية مجلاً لتوظيف المبرزين أيضاًء فإن المنافسة التي تولّدت من قبل 
القطاع الخاص قد جعلت الوظيفة العسكرية أقل جاذبية . وينطبق ذلك بشكل خاص على 
الوظائف الفنية التي بدأ القطاع العسكري يعاني نقصاً حاداً فيها بعد عام 9١91/5‏ 


إلآ أن تركيبة اليش الايراني بصورته تلك قد تعرضت لرّة عنيفة من جراء قيام الثورة 
الايرانية عام 1414. وقد أدت عمليات الفصل التعسفي التي لحقت بالجيش الايراني 
والتطهير المتلاحق إلى آثار مدمرة في تركيية الجيش وفاعليته. وقد قدّر المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية في لندن في تموز/ يوليو 1419 أن حوالى ٠١‏ بالمئة من أفراد الجيش 
الإيراني قد هرب أو تسرّب (حوالى .)1171١٠٠١‏ السبب الآخر لهذا الانخفاض كان نتيجة 
الخطوات التى اتخذها رجال الثورة بإحداث تصفيات واسعة وطويلة المدى هدفت إلى تحييد 
القوة المضادة للثورة. وبحلول خريف عام »14٠‏ كان قد نجم عن هذه العمليات اعتقال 
ومحاكمة وسجن أو إعدام ما يقارت من ٠١٠‏ شخص. ولكن يمكن القول إن اهجوم 
العراقي على ايران قد أنقد البقية الباقية من اليش الإيراني: وساعده على استعادة مكانته 
وسمعته المفقودة*". إلآ أنه تالرقت نفسه»؛ فإن ايران منذ سقوط الشاه قد عانت انقطاعاً 
شبه كامل في الإمدادات الغربية من الأسلحة الرئيسية. وبالوقت نفسه فإن أحداث الشورة» 
ثم الحرب مع العراق قد أذت إلى توقف في أوجه عديدة من التدريبات العسكرية المتقشدمة 
ثم إن 0 قدرة ايران على ايجاد مصدر موثوق ومعتمد ومستمر للذخائر وقطع الغيار كان من 
شأنه حلق فوضى في النظام الدفاعي والتمويي ونظام الإمدادات» وأصببحت المصادر الحديثة 


[ففة 62 .م ,.لأط] رماسطعق 
فيه 118-19 .مم ,.1ط1 بأوع77 لهة بإعمممآ 
)24 لماع منطاعة7) 1982 ,برت«تبة اممتدمج[ 71:6 ب7وطء غ1 2214 لععوهون 2 ,مقمطاءاع ,1 سقنااتا؟ 

1 .م ,(1982 ,عأناغتاقه1 ووساعامه:8 :.0.لآ 
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للتسلح هي الصين وكوريا الشمالية ودول العالم الثالث الأخرى. 

ولعل ما تجدر الإشارة إليه بشأن ايران» هو قدرتها بعد قيام الثورة؛ وبالرغم من حرب 
ضارية استمرت دة ثانية أعوام» من المحافظة على معدلات للإتفاق العسكري متخفضة 
يمقاييس منطقة الشرق الأوسط 2 العالمية أيضاً . فمتوسط نسبة الإنفاق العسكري إلى 
الناتج القومي الاجمالي خلال الفترة 141/4 1487 كانت 4 ," بالمئة. وهو معدل يقل عن 
خمس نظيره في كل من العراق والسعودية. وإذا ما استمرت ايران على هذا المنوالء فقد 
يساعدها ذلك على أن تصبح قوة اقتصادية ذات شأن في المنطقة. 

د تركيا 

ضمُ تركيا إلى هذه المجموعة من الدول يحتاج إلى شيء من التبرير. فتركيا تشترك في 
حدود جغرافية مع دولتين عربيتين» هما سوريا والعراقء بالإضافة إلى حدودها مع ايران. 
وبالرغم من وجود يعض المشاكل الحدودية بين كل من تركيا وسورياء المتمثلة في لواء 
الاسكندرون الذي ضم إلى تركيا بناء على استفتاء جرى عام 1974» بينا تعتبره سوريا 
امتداداً طبيعياً لحدودها الشمالية ؛ .وكل من تركيا والعراق» المتمكل تاريخياً في قضية الموصل» 
وفي الثغانينيات في قضية المياه. إلا أن كلتا الدولتين العربيتين لجأتا إلى الطرق الديلوماسية 
لحل مشاكلهما مع تركيا. ولا يبدو أن هناك سباق تسلح بين هاتين الدولتين العربيتين وتركيا. 
فمعامل الارتباط بين الإنفاق العسكري لكل من سوريا والعراق من جهة, وتركيا من جهة 
أخرى, هما 01/5: , ٠‏ و80 , ' بالتتابع» وهي معاملات تدل على.علاقة ارتباط غير قوية . 
وبالمقابل فإن معامل الارتباط بين الإنفاق العسكري الإيراني والتركي هو /ا2*,8660 وهو 
يدل على علاقة ارتباط قوية. وهكذاء فإن التسلح التركي يثير القلق الإيراني» مما يدفعها إلى 
زيادة معدلاات تسلحهاء وهذا الأخير بدوره يثير قلق جيران ايران من العرب (العراق وبلدان 
الخليج العري). إل أنه ومع ذلكء» فإن اهتمام تركيا خلال المرحلة الماضية كان يبدو متركزاً 
على علاقاتها مع الاتحاد السوفياتقي من جهة. وخلافها مع اليونان من جهة ثانية””. 

وتركياء مدركة للمأزق الجغراني الذي تحتلهء والذي يجعلها بمحاذاة دولة عظمى ؛ 
الاتحاد السوفياتقي», وبسيطرتها على المضائق التركية الاستراتيجية؛ مضيق الدردنيل ومضيق 
البوسفورء انختارت لنفسها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ترتيبات أمنية تعتمد على عبلاقاتها 
الوثيقة مع الولايات المتحدة وعضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو). والأمن التركي يتأئّر 
بعاملين أساسيين: )١(‏ طبيعة العلاقات بين القوتين العظميين وآثارها في تركيا باعتبارها 
مجاورة إحديبياء وفي الوقت ذاته حليفة الطرف الآخر. وعلاقة التنافس بين القوتين العظميين 
)"٠( 0‏ للمناقشة حول إشكالات تركيا الأمنية» انظر: ديغو بازوغلو سيزرء سياسات تركيا الامنية» 
سلسلة دراسات استرائيجية؛ لا" (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربيةء ١48١)؛‏ داثرة الشؤون الخارجية 
والدفاع القومي » أدارة الأبحاث بالكونغرس الأمريكي». تركيا: صعوبات وآفاق» ترجمة مؤسسة الأبحاث 
العربية» سلسلة دراسات استراتيجية؛ ١7‏ (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربيةء »)144٠‏ وخليل الشقاقي» 
«أبعاد ومشكلات السياسة الآمنية التركية»» السياسة الدولية, السنة 2*4 العدد 45 (تشرين الآأول/ اكتوبر 
44ة١).‏ 


م1 


تزيد من نمحاطر تورطها في صراع لا مصلحة لا فيه. خصوصاً في ظل سياسة الاتحاد 
السوفياتي السلمية تجاه تركيا. وقد ازدادت أهمية تركيا في هذا الشأن بعد سقوط الكساه 
وخسارة محطات الإنذار والمراقبة الأمريكية في ايران» وبروز القواعد التركية كمراكز للتحقّق 
من استجابة الاتحاد السوفياتي لاتفاقية «سالت ‏ 7». (7) قرب تركيا من الشرق الأوسط. 
مع كل ما يمير هذه العلاقة من أحداث تاريخية ومصالح مشتركة. ثم تزايد الاهتمام العالمي 
عمنطقة الشرق الأوسط يسبب النفط والوجود الإسرائيلٍ. وفي السبعينيات والشمانينيات ازداد 
تأثر تركيا بالمنطقة العربية بسبب حرب تشرين الأول/ اكتوبر 2191/8 وارتفاع أسعار النفط 
وآثاره المدمرة في الاقتصاد التركي. والحرب العراقية ‏ الايرانية» ثم الغزو العراقي 
للكويت"© . وقد لخص سيزر المأزق. الأمئي لتركيا بقوله : «إن قيمة تركيا بالنسبة إل الأطراف 
النارجية لا تضعها في وسط التنافس بين القوى العظمى فحسب. بل تؤدي إلى تعقيد 
علاقاتبا مع جيرانها وأصدقائها العرب الذين يملكون حرية الارتباط سياسياً مع أي من 
القوتين العظميين مع التمتع في الوقت نفسه بالانفصال ماديا عن كلتيهما»”". 

ويلاحظ من الشكل رقم (4 - 7) ارتفاع الإنفاق العسكري التركي ارتفاعاً ملحوظاً 
عام 6 . وقد كان السبب الرئيسي لذلك هو التدحل العسكري في قيرص عام 241/4 
وكذلك تجدد الخلافات مع اليونان بشأن التنقيب عن النفط في بحر ايه في شباط/ فبراير 
. وقد فاقم من مشاكل تركيا خلال هذه الفترة عاملان هامان هما: )١(‏ ارتفاع أسعار 
النفط الذي فاقم من مشاكل تركيا الاقتصادية؛ فتركيا تعتمد على النفط المستورد لسد ١٠م‏ 
بالمئة من احتياجاتها. وقد قدّرت تكاليف استيراد النفط في السبعينيات ببحوالى ٠‏ - : مليار 
دولار. وقد أذى ذلك إلى تدهور في ميزان المدفوعات, وموجات حادّة من التضخم ربت على 
ى بالئة ماتيا وارتفاع معدلات البطالة. وقد لجأت الحكومة التركية | إلى تمخفيض قيمة 
عملتها مرتين خلال عقد السبعينيات. ١91٠١‏ و1978 - 91914". )١(‏ التوتر في العلاقات 
بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب الخلاف حول مشكلة قبرص مما أدى إلى فرض حظر على 
شحن السلاح والمعدات العسكرية الأمريكية إلى تركيا منذ ه شباط/ فبراير 141/0 وحتى ٠١‏ 
أيلول/ سبتمير 141/8. وقد أدى هذا إلى زيادة أعبائها العسكرية والبحث عن بديل 
تسليحي آخر. كان متوسط العبء العسكري التركي ؛ الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج 
القومي الاجمالي. في النصف الأول من السبعينيات ‏ ,: بالمكة؛ وهو دون المتوسط العالمي. 
وفي سنوات الأزمة القبرصية  19170(‏ //141) ارتفع هذا العبء إلى حوالى 5,١‏ بالمثة» وهو 
مضاه للمعدلات العالمية» وكذلك المعدلات السائدة في الدول الأعضاء في حلف الناتو. 


(71) انظر: تركي علي الربيسو. «تركيا والنظام الاقليمي العري: المؤثرات والتطورات)» 14186 
الفكر الاستراتيجي العربي. السنة 2٠١‏ العدد 8 (تشرين الأول/ اكتوبسر 2»)114١‏ ومحمود علي 
الداود. «العلاقات العربية ‏ التركية والعوامل المؤثرة فيهاء» المستقيل العربيء السنة ه. العدد م4 (تشرين 
الثاني/ نوفمير 1985). 
(؟) سيزرء المصدر نفسه. ص 7. 
(7؟) الشقاقي؛ «أبعاد ومشكلات السياسة الأمنية التركية.» ص 47 . 
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شكل رقم (4 - 17) 


الانفاق ١‏ ى التركى كنسبة من الإنفاق العام ارتفع هو الآخر خلال سنوات الأزمة إلى 
(نفاق العسكري التركي كنسبة من م ارتقع 2 
حوالى ربع الميزانية بعد أن كان متوسطه في النصف الأول من السيعينيات يقارب الخمس . 


تطور الإنفاق العسكري في تركيا بالأسعار الثابتة 
واسعار الصرف الثايتة لعام 5 فى الفترة ١94٠ 1691/٠‏ 
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ورافق نجاح تركيا الاقتصادي في الشمانيئيات» بعد مجيء حكومة أوزال التي اتبعت 
سياسة اقتصادية تحررية وإلغاء الذعم وتشجيسع الصادرات. قدرتها على الحفاظ على أدن 
معدلات من العبء العسكري . وباسئتناء عام 55 الذي قام فيه العراق باجتياح 
الكويت» وازدادت فيه أهمية تركيا كنقطة مواجهة بين قوات التحالف وبين العراق» فإن 
العبء العسكري التركي » سواء تم قياسه بنسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج القسومي. أو 
نسبته إلى إجمالي الإنفاق العام قد حافظ على معدلات تقل عن متوسط المعدل العالمي . 


١‏ المجموعة الثانية: دول الطوق العربي واسرائيل 


كان الصراع العربي ‏ الاسرائيل» ولا يزال» هو جوهر الصراع في المنطقة العربية» وفي 
ما يتعارف عليه بالشرق الأوسط. والصراع بطبيعته هو صراع حضاري . وصراع وجود؛ أي 
أن بقاء واستمرار أي من الأطراف يحتم فناء» أو الضعف الدائم للطرف الآخر. وقد امتاز 
هذا الصراع بخاصيتين أساسيتين: 


الأولى» أنه بالرغم من أن البلدان العربية المحيطة باسرائيل؛ بلدان الممواجهة أو 
الطوق» هي الأطراف المعنية بشكل مباشر بادارة العراع؛ إلا أن البلدان العربية جميعها 
باختللاف أنظمتها السياسية المتعاقبة, كانت دائ د تعتير القضية الفلسطينية أو اشر ممع 
اسرائيل» قضية العرب جميعاً» ولذا كانت متخرطق بدرجات متباينة, في شؤون هذا 
الصراع . وبالمقابل فإن اسرائيل الي كانت معنية بشكل خاص بواجهة البلدان العربية 
المحيطة بباء كانت دائها تسعى إلى تحقيق توازن استراتيجي مع مجموع البلدان العربية. 

الثانية» أن الصراع العربي - الاسرائيلٍ بمختلف مراحله. ويسبب التفكك السياسي في 
الوطن العربي؛» كان صراعاً بين الكم العربي والكيف الاسرائيلي. ولذاء فإن هذا الصراع 
تجاوز جوانبه العسكرية في الكثير من الأحيان من قبل البلدان العربية ليركزٍ على محاولات 
لإعادة توحييد هذا الكم المشتت إلى وحدة, أو إلى اعطاء الكم العربي يعدا توعياء يقن 
اشتملت الاستراتيجية الاسرائيلية بشكل دائم على عناصر من شأنها ضهان استمرار التمزّق 
العربي. وبما أن «الكيف الاسرائيلي لا تتوافر له في اطار المشروع الصهيوني امكانات كبيرة للتطور الكمي» 


فإن احتيالات حدوث تغير «نوعي 6 أو كيفي مؤثر في الجانب العربي ذي «الكمه الهائل نسبياً تنطوي على مخاطر 
جسيمة على اسرائيل. وهذا يعني تاليء أن أحد الأهداف الاسرائيلية الأساسية كان دائياً منمء أو عرقلة؛ أو 


على الأقل تحييد أي تطور كيفي أو نوعي6”". 

وقد حاولت اسرائيل المحافظة على ميزان استراتيجي يحفظ لها التفوق العسكري» 
مهامش كبير» مع دول المواجهة العربية على الأقل. وقد تحت ل عقي ذلك رات 
الستينيات بس السبعينيات . والشكل رقم (-) يصور العلاقة بين الإنفاق العسكري 
الاسرائيلي والانفاق العسكري لمجموع البلدان العربية المجاورة بالأسعار الثابتة وأسعار الصرف 


(5*) أسامة الغزالي حرب. مستقبل الصراع العري ‏ الاسرائيليٍ» مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي» محور «العرب والعالم» (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» ل941١),‏ ص 7 157 . 
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الثابتة لعام 144 . وفي كانون الثاني/ يناير عام 147١‏ بلغ الإنفاق العسكري لإسرائيل 
ضعف مثيله في بلدان المواجهة. وني السنوات الثلاث التالية )1١91/5 ,1917 .191/1١(‏ 
انخفضت هذه النسبة قليلاء ولكن بقى الإنفاق العسكري الإسرائيلٍ يفوق حوالى ١,4‏ مرة 
مقدار الإنفاق العسكري لدول الطوق العربي. ولكن هذه المعادلة قد انقلبت بعد حرب 
تشرين الأول/ اكتوبر “191 . 

معدلات نمو الاقتصاد الاسرائيلى في الفترة التى تلت حرب تشرين الأول/ اكتوبر 
147 انخفضت يحدّة. فالناتج القومي الاجمالي ازداد بمعدلات متوسطة تبلغ 7,1 بالمئة في 
السنة خلال السنوات /14 - 1481 مقارنة بمعدلات متوسطة تبلغ 7ه بالثئة في السنة 
خلال الفترة 14817- 1917/7 . وبالمقابل. فإن معدلات النمو الاقتصادي في دول المواجهة 
العربية قد تسارع إلى 8 بالمئة في السنة. هذه التطورات كان من شأنها إغلاق الفجوة 
الاقتصادية بين دول المواجهة واسرائيل؛ أي أن الفجوة التي كانت تنكمش في الماضي بدأت 
بالنمو مرة أخرى. والناتج القومي الاجمالي الكلي لبلدان المواجهة, الذي كان يشكل ١,5‏ 
(مرة ونصف) حجم الاقتصاد الاسرائيل» قد ازداد إلى ١,4‏ مرة عام 191/4. وقد تضافرت 
عوامل عديدة لتحدٌ من النمو الاقتصادي الاسرائيلٍ» منها ركود اقتصادي حاد فاق ذلك 
الذي ساد في الدول الصناعية والدول النامية على حد سواءء واستمرار الجهود العسكرية 
بشكل كبير. ثم أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النقط ١2198٠6 - 1١91ال96و ١9ا/5  1١91/"‏ 
وسياسات اقتصادية غير ملائمة”". 

وتحت ظروف التباطؤ الاقتصادي وازدياد حذّة الإنفاق العسكريء. فإن العبء 
العسكري (مقاساً بنسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي الاجمالي) في اسرائيل قد ازداد 
من "73 بالمئة عام 9 إلى /ا 73١,‏ بالمثة عام 6 . وباستثناء عامي ١9/8‏ و20191/9 
اللذين انخفض فيها العبء العسكري إلى ما يقارب ٠١‏ بالمئة» فإن القطاع العسكري 
الاسرائيلٍ بقى يحصل على حوالى ربع الناتج القومي (جدول رقم - 0). نسبة الإنقفاق 
العسكري إلى الانفاق العام في اسرائيل هي الأخرى قد ازدادت بمعدلات كبيرة في الفترة التي 
سبقت وتلت حرب حزيران/ يونيو 19171 (جدول رقم ( -8)). وبلغت هذه النسبة 
حوالى 58 بالمئة عام .141٠١‏ وني عام “1417/1 قفزت إلى حوالى 00 بالمئة وحافظت على هذه 
المعدلات العالية حتى أواخر العقد السابع عندما بدأت تنخفض إلى حوالى ثلث مخصصات 
الميزانية . وقد تزامن ذلك بشكل سببي مع مفاوضات السلام مع مصرء ثم توقيع اتفاقية كامب” 
ديفيد عام 19176 . وبالمقايبس الحقيقية» فإن نفقات اسرائيل الدفاعية قد ازدادت بمعدلات 
نمو سنوية تصل إلى 7,ه بالمئة خلال فترة السبعينيات» وهي أسرع بكثير من معدلات عو 
الناتج القومي. وقد تم تحويل حوالى ثلث الزيادة في الموارد الاقتصادية التي تحققت بين 
و1986 إلى الدفاع, بينم لم يتم تحويل أي شيء إلى الاستثار. ولكن ينبغي الانتباه 


(3؟) مملتقغدممكمم0 عطا معمساء8 ععم1 قمصنمة عط 5ه معلهتاظ عتسمممعظ عط1» ,معلاعطة شآ 
له ععانامط كا[ :19805 عط انا عاتتتصعاط تمتسبءء3 أأعه257ة ,.لع ,عتصهآ أنات نما «راعة؟5آ1 لهه كعنماد 
.« ,(1985 ,تعوعهورظ عاده7ا بوع81) يي [1جرم امعط 


لحل 


إلى أنه كانت هناك زيادة كبيرة في تدفقات رأس المال من الخارج. من ١,8‏ مليار دولار عام 
5 إلى حوالى ؛ مليارات دولار في النصف الأول من الثمانينيات. وقسم كبير من هذه 
الزيادة جاء على شكل مساعدات عسكرية مباشرة من الحكومة الأمريكية. ولكن الى جانب 
النمو ني تدفقات رأس امال من الخارج» فإن الاقتصاد الاسرائيل قد عان تدهوراً في 
معدلات التبادل التجاري (206تا 6ه 1655). ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الحاجة إلى 
دفع حوالى ملياري دولار إضافية للواردات من النفط. وهذا العبء الاقتصادي الإضضمائي 
للوقود المستورد قد امتص تقريياً كل الزيادة في رأس المال المتدفق من الخارج. 


جدول رقم (©؛ - ه) 
الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج القومي الاجمالي في بلدان الطوق. واسرائيل» 1 
لاحملا 
(نسب مثوية) 


ع كر ا ل ا ا 


.151 ,(5121181) عانغتاكمآ اعروععع1 ععوعءط أهمه)دمرعام1 سامطاءعم5 


جدول رقم (؛ -8) 
الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق العام في بلدان الطوق» واسرائيل» 1419٠‏ - 1440 
(نسب مئوية) 


.0 ,(خ 01 خ) نزإعسعيف امعستقدصة1015 0صة [معامه) عصرم 


لفحل 


وأزمة الطاقة آرت في الاقتصاد الاسرائيلٍ عن طريقين: الأول هوأن ارتفاع أسعار 
النفط قد أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام» شبيهاً بما حصل في الدول الأخرى 
المستوردة للنفط . الثاني هو أنه أصبح على اسرائيل أن تتنافس مع دول قد غنمت من ارتفاع 
أسعار النفط. ويعد عام 191 كان هناك ارتفاع في النمو الاقتصادي في دول المواجهة التي 
استفادت بطريق مباشر وغير مباشر من أزمة النفط. فمصر وسوريا تصدّران كميات من 
النفط الخامء وإن كانت محدودة, ولذا فها قد استفادتا من الارتفاع في الأسعار. وبجانب 
ذلك فإن هذه الدول» بالإضافة إلى الأردن» تستلم معونات مالية سخية من البلدان 
النفطية؛ هذا عدا عن ارتفاع حجم تحويلات العاملين من البلدان النفطية إلى البلدان 
المصدرة للعالة”", 


ويقدّر رأس الال المتدفق من الخارج لبلدان المواجهة» كما هو الحال في اسرائيل بحوالى 
: مليارات دولار في السنة. ولكن هذا قد صاحبه تحسن في معدلات التبادل التجاري سببه 
ارتفاع أسعار النفط. وكذلك ارتفاع قيمة تحويلات العاملين في الخارج. وكنتيجة لذلك فإن 
البلدان العربية المواجهة لإسرائيل كانت قادرة على تحرير نفسها من قيود النقص في العملة 
الصعبة» واستطاعت تحقيق معدلات غمو تصل إلى 8 بالمئة في السنة خلال الفترة 191/7 
4 مقارنة بمعدلات متوسطة تصل إلى ؛ ,5 بالمئة خلال الفترة 1917/7-1966. هذه 
التطورات مكنت البلدان العربية» وبالذات سوريا والأردن من زيادة قدرتها العسكرية» وبلغ 
مقدار الإنفاق العسكري لبلدان المواجهة العربية عام ١48٠‏ حوالى ١,04‏ مرة مثيله 
الاسرائيلي*". ولكن هذا الميزان قد اختل بشكل مثير خلال السنوات الأربع التالية 
(1981 1185) بسبب الاستعدادات الاسرائيلية لاجتياح لينان» ثم قيامها مبذا الاجتياح 
عام 1487 . أما في النصف الثاني من الثانينيات فقد استطاعت بلدان الطوق العربية تحقيق 
زيادة في انفاقها العسكري بحيث أصبح يفوق مثيله في اسرائيل بمقدار ضعفين أو ثلاثة 
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى قيام اسرائيل بتخفيض إنفاقها العسكري؛ العبء المكرق 
الاسرائيلٍ انخفض إلى ؛ ١5,‏ بالمئة عام 6 وإلى حوالى ؟ ,1 بلمثة عام 2155٠١‏ كما أن 
نسبة الإنفاق العسكري إلى الإنفاق العام الاسرائيلي هو الآخر قد انخفض من حوالى 4١‏ 
بالمئة في منتصف السبعينيات الى حوالي 15 بالمئة في النصف الثاني من الثانينيات. وقد كانت 
اسرائيل قادرة على انتهاج مثل هذه السياسة في أعقاب خروج مصر من ساحة المواجهة عملياً 
بعد اتفاقيات كامب ديفيد. وقد وفرت هذه الاتفاقية لاسرائيل الحراية والأمن أكثر مما قام 
بتوفيره أي نصر عسكري اسرائيلٍ أو دعم عسكري أمريكي 7" . 


[ففة المصدر نفسه. ص 161 . 

(7"8) المصذر نفسه ص 1617. 

(9؟) «رعععه 05 تعتاناه28 عط أه غ005 عط لسة أكد8 8010016 عط1» ,ممسدعلعمن) .11 بممطاممة 
.م ,(1986 طتعغه/171) 1 .0م ,40 .01؟ بأمصعيام أممط عل14104 
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ع 
لعل أهم ما يلفت نظر الباحث حين دراسة الاعتبارات الاستراتيجية المحدّدة لسياسات 
مصر الأمنية هو معلمان بارزان في تاريخ مصر المعاصرة؛ الأول هو عدد المرات التي تحولت 
بها تصورات مصر إلى هيكل القوة العالمي . والاستجابة السياسية السريعة لهذه التغيرات» مما 
دفع مصر إلى أن تغير تحالفاتها تغيرا كاملا في فترة قصيرة من الزمن» متحولة من الاعتماد على 
بريطانياء إلى حركة عدم الانحياز, ثم إلى التحالف مع الاتحاد السوفياتي. ثم إلى التنضل من 
هذا التحالف» ثم إلى أن تصبح دولة مساندة ومؤييدة للغرب. الشاني. هو تغيير جذري 
وهائل في المفاهيم أيضاً على المستوى الاقليمي . مرة ثانية تلت في تحوّل دائري؛ فخلال 
عقدين ونصف تحولت مصر من قائد غير منازع للوطن العربي إلى دولة مقاطعة من قبل 
الأقطار العربية بعد انسحابها من أهم صراع قد انخرطت فيهء وذلك بعد اتفاقيات السلام 
مع اسرائيل. ولمذاء فإن سياسة مصر الأمنية؛ كما يدل على ذلك هذان المستويان من 
9 كانت ديناميةء ومحاولة وضعها في إطار أو هيكل نظري يشبغي أن يأخذ ذلك 

بعين الاعتبار” © . 


ولكن في كلا هذين التحولين, فإن العامل الاقتصادي قد لعب دور هاما في صياغة 
الأمن القومي المصري. وبقي هذا الاعتبار ثابتاً بالرغم ,من تغير الحكومات خلال الفترة 
المذكورة. ومشكلة مصر الاقتصادية تتمثل أساساً في ازدياد الحوة بين الموارد المحدودة والزيادة 
المتسارعة في عدد السكان. والمأزق الأسامي الذي يواجه مصر هو قضية (الفقر والقوة) على 
العكس تماماً من المأزق الذي يواجه بلدان الخليج أو السعودية, وهو الصراع بين الثروة 
والضعف. ومن أجل الحصول على الموارد فإن على مصر اتباع سياسة خخارجية فاعلة ونشطة 
في منطقة تمرّقها الصراعات, ومليئة بالأعداء المحتملين. ولكي تستطيع مصر القيام بمثل هذا 
الدور فإن عليها المحافظة على قوة عسكرية, :وعدم الانخراط في صراعات لا تتناسب 
ومواردها المحدودة. وهذا المأزق هوني لبٍّ السياسة الأمنية لمصرء الذي حاول السادات» 
من خلال مبادرة السلام. الخروج منه”". 

ومنذ ثورة 21467 فإن سياسات مصر الأمنية اتسمت بطابعين: الأول. هو أن 
«مصالح» مصر و «المخاطر» التي تحيق بها تتجاوز حدودها الجغرافية. ولذاء فهي كانت ولا 
تزال قوة اقليمية فاعلة تحاول تحقيق أهدافها الوطنية أو الأهداف القومية, من منظور الإدارة 
السياسية, ومن خلال الأدوات الدبلوماسية أو العسكرية. والثاني. هو المزج الكامل لمفهومي 
أمن الدولة وأمن ن النظام . وأي تبديد لأي منها يكير غبديدا للآخرء يبرر حشد الموارد 
لواجيتة. وبالرغم من أن هذه كانت خاصية امتاز بها العديد من الأنظمة العربية. إلا أن مما 
عرّز هذا المفهوم في حالة مصر هو الشعار القومي الذي رفعه النظام الحاكم , ووجود تقليد 


زف ؟) زه دمعناوط وتيعو3 ,.كلء ,لالاقعلمد1 لمة [216ل1010 نما مام رع8» ,رودا -معظ اعمطة6 
1719-0 .جم ,كع اتام عاجرماعبعء12 
):١(‏ المصدر نفسهء ص .18١‏ 


رذحلا 


قديم من الدولة المركزية. ووجود حجم سكان كبير ومتجانس . 

والإنفاق العسكري المصريء كما يصوره الشكل رقم (5 - 4) قد ازداد زيادة ملحوظة 
عام 141717 (حرب تشرين الأول/ اكتوبر) والسنوات الأربع التالية له (4/ا9١ ‏ //191). 
وقد كان متوسط معدل النمو السنوي للإنفاق العسكري ا الثاّة حوالى ١١‏ بالمئة. 
ولكن إنظراً إلى تسارع معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المذكورة فإن النتيجة كانت 
تناقصاً ملحوظاً في وزن النفقات الأمنية كنسبة من الناتج القومي الإجمالي من 6,0" بالمئة 
عام 4 إلى ١", ٠"‏ بالمئة عام 2141/4 ثم إلى 5,4 بالمئة عام .198١‏ وعلى العكس من 
الفترة بين حربي حزيران/ يونيو 191717 وتشرين الأول/ اكتوبر 214177 فإن مصر لم تحول أي 
موارد أضافية إلى نفقات الدفاع في الفترة بعد *1417/7» وقامت باستخدامها لأغراض الاستثمار 
والاستهلاك . وقد مكنبا ذلك من زيادة حجم الاستئارات كنسبة من الناتج القومي من ١7‏ 
بالمئة عام 6 إلى 5؟ بالمئة في منتصف لي وقد ساعدت عوامل عديدة على 
تسارع معدلات النمو الاقتصادي, منها زيادة الكميات المصدّرة من التفط وارتفاع أسعار 
النفط. وتوسع حجم تحويلات العاملين المصربين في الخارج» وزيادة قيمة الرسوم على العبور 
في قناة السويس» وتوسّع الدعم الخارجي» وتجميد النفقات العسكرية في مصر. وهذا الأخير 
أصبحت له نتائج بالغة الأهمية على توازن القوى في المنطقة. وذلك لأن مصر حتى عام 
1917 كانت تشكل حوالى ١‏ بالمئة من القوة العسكرية لبلدان المواجهة العربية”". 

ومنذ منتصف الثانينيات بدأت مصر تعاني مصاعب اقتصادية هائلة تَثْلت في ركود 
اقتصادي فاقم منه اهيار أسعار النقط عام 17 :» وجمود معدلات تحويلات العاملين في 
الخارج» والمساعدات الخارجية. ومنذ عام 1487» فإن المعدلات الحقيقية لنمو الناتج المحلي 
الاحمالي كانت أقل من " بالمئة سيتوناء والاستثارات قد انخفضت بدرجة كبيرة» ومعدللات 
التضخم السائد أصبح متوسطها حوالى ١5‏ بالمئة دوي كيا ازدادت المديونية للخارج إلى 
حوالى /ا5 مليار دولار أمريكي . وعجز الميزانية المتفاقم وارتفاع تكاليف خدمة المديونية 
الخارجية قد تخلقا فقون على الإنقاق العام الحكومي في اقتصاد يتميز بحجم كبير من 
القطاع العام . والنتيجة هي هبوط في مستويات خلق الوظائف في القطاع العام وتجميد 
معدلات الأجورء وتخفيض في مستويات الدعم للسلع والخدمات. وستكون آثار هذه 
السياساتء, الاقتصادية والاجتاعية» وبالذات تأثيرها في الوضع الأمني في مصرء عميقة 


وواسعة؟". 


والشكل رقم (5 -4) يُظهر أن الإنفاق العسكري المصري بالقيم الثابتة قد عاود 
الارتفاع منذ عام كملقل وقد سجلت الفرة 1848 - 1١184‏ ارتفاعا ملحوظ] بلغت فته 


(؟45) «ملكقاممطهمن عط مععساء8 عع182 صرق عط غه معلنس8 عتمرمدمعظ عط1» ,رع لزعزة 
.154 .م «راعدمكآ لسبه 51365 

(17) مانام :1ر116 تاكلازل هق أةتلااعلاراى واتأسللل برارعسوط وااتعاموالكق «اصنروظ ,علصمدظ 10ئهث8لاآ 
1٠‏ .م ,(1991 ,[علموظ 10جه/لا] :..0آ ,ممغومتطمة/7) روناد 
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[فد4 


جاغوار (138037) البريطانية ‏ الفرنسية الصنع9". 


8-1 من فرنسا من خلال السعودية والكويت؛ وكذلك في التفاوض للحصول على طائرات 


هذا يشكل خطورة في الاعتماد على القوى الخارجية. وفي مرحلة من المراحل اضطرت مصر 
إلى رهن قيمة صادرات محصوها من القطن للدول الاشتراكية, وفي حالات أخرى كان على 
1 


بدأت ببرنامج لتنويع أنظمتها العسكرية والدفاعية منذ مطلع السبعينيات» وزادت وتيرته بعد 
كان أمامها أن تلجأ الى الاقتراض من الخارج للحصول على الأنظمة الدفاعية المتقدمة. ولكن 


١‏ بلمئة. وقد يكون ذلك نتيجة استعادة مصر دورها الاقليمى بعد إلغاء قرارات المقاطعة 
العربية» ورغبة مصر في اتخاذ خطوات حقيقية لتحديث جيشها وأنظمتها الدفاعية. ومصر قد 


حرب تشرين الأول/ اكتوبر 194177. وقد بدأت في الحصول على طائرات ميراج  ٠١‏ وميراج 
ومصرء بمواردها المحدودة. لم تكن قادرة على مواصلة دعم جيش بذلك الحجم. ولذا 


.192 .م «رامنزعمظ1» ,عونا معط 


١545 1١9581 1١5845 ١988 844٠ 


و وأغ#غ*غ1غ1غ11طظض 
ا 


194٠‏ لاوا 5لاوذ1 4لا19ا الاؤا 


ليل 


شكل رقم (4 -1) 


تطور الإنفاق العسكري في مصر بالأسعار الثابتة 


وأسعار الصرف الثابتة لعام 1946 في الفترة 148٠ 191/٠‏ 


البلدان الخليجية أن تضمن هذه الصفقات. والمتضمتنات السياسية لحذه التبعية الثقيلة كانت 
واضحة بما فيه الكفاية؛. في وقت فقدت فيه مصر القدرة على المناورة التى منحتها إياها قيادتها 
لحركة عدم الانحياز. والأزق الذي نجم عن مثل هذه الاستراتيجية تمثل في السؤال التالي: 
هل من المجدي الاستمرار في تقوية المؤسسة العسكرية لتعزيز القدرة على التعامل مع 
التهديدات الخارجية. في حين أن تقوية المؤسسة العسكرية تؤْدذي إلى الاعتهاد على الخارج» مما 
من شأنه خلق تبديدات أكبر من تلك التى دعمت المؤسسة العسكرية لمواجهتها. 

وبشكل عام فإن ضعف مصر في الجانب التقاني (التكنولوجي) كان يشكل أكبر القيود 
على القوة العسكرية المصرية. والبنية التحتية كانت تبدو وكأنها غير قادرة على امتصاص أو 
استيعاب التقانة المتقدمة. مما أدى إلى ضعف في الصيانة» وضعف في الجاهزية القتالية, 
وخخاصة في مجال السلاح الجوي*". 


س- سوريا 


عملية اعادة التسلح السورية» بعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر 19177» كانت هي 
الأسرع بين بلدان المواجهة العربية. وني عام 1414 كان الإتماق العسكري السوري 
بالأسعار الثابتة يعادل عشر مرات مستوياته عام 1417. ونسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج 
المحلي الإجمالي ارتفعت من حوالى ٠١‏ بلمئة قبل حرب تشرين الأول/ اكتوير 19177 إلى 5١‏ 
بالمئة عام 191/4 . وخلال فترة السبعينيات ظلت المؤسسة العسكرية تستحوذ على أكثر من 
ثلث الميزانية العامة وفي عام 89 بلغت هله النسبة ١‏ بالمثئة. 


وهناك ثلائة عوامل أساسية قد تسبّبت في زيادة الإنفاق العسكري السوري ببذه 
الدرجات المتسارعة: الأول. هو خروج مصر من ساحة المواجهة مع اسرائيل» وزيادة العبء 
على الخبهة السورية. وقد أصبحت السياسة السورية الجديدة تقوم على أساس المساواة 
الاستراتيجية مع اسرائيل. وقد تعززت هذه القناعة بعد المواجهة في لبنان. ومن وجهة نظر 
سورياء فإن عدم التوازن الاستراتيجي قد سمح لإسرائيل بالاستمرار في احتلال الجنولان» 
واجتياح لبئان» وقصف المفاعل النووي ف العراق . ومن هنا فإن اعادة التوازن هو وحذلهة 
كفيل بإيقاف اسرائيل©. 
الثاني هو تدخل سوريا قي لبئنان بعد انفجار الحرب الأهلية عام 1 » ووجود 
القوات السورية على جبهتين: اسرائيل ولبنان. ونشر الجنود السوريين في لبنان قد اعتراه 
تغيرات كبيرة. فحتى منتصف 1180 كان حوالى نصف الجيش السوري المجهز للقتال منتشراً 
في لبنان. ولكن بسبب انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان في حزيران/ يونيو 
0 فإن سوريا قامت بسحب نصف قواتها من لبنان؛ ويتضمن ذلك فرقتين عسكريتين. 
(5:) المصدر نفسه. ص 1985. 
(5ة) ,19 .اهنا ,عالاع1 أعمكل 141441 «, اط هم2© لهة طاعمة 5 سمائلناة 212:5ز45» رمووع] .م4 
.م ,(1987 مستمة) 3 .0م 


اللدل 


وإعادة الانتشار هذه مكنت الجيش السوري من التدريب» وأيضاً القدرة على تركيز ست فرق 
في منطقة دمشق ‏ مرتفعات الحولان”'". وعموماً فإن تدخل سوريا في لبنان قد انطوى على 
تكاليف باهظة لسورياء تمثل في زيادة أعبائها العسكرية. الثالث, هو توسع القاعدة 
الاقتصادية السورية الي ساعدت على الاستمرار في برا مج التسلح . وقد شهدت سوريا ف 
السبعينيات. وخاصة بعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر 141/7 موجة انفتاح اقتصادي 
وحركة استثار واسعة. وقد ساعد على ذلك ارتفاع أسعار النفط والمساعدات الاقتصادية 
العربية . وارتفعت قيمة الصادرات النفطية السورية من ١7١‏ مليون ليرة سورية عام 141٠١‏ 
إلى ١.‏ مليار ليرة سورية عام 14170. ومنذ عام 19174 فإن صادرات النفط الخام 
والمشتقات النفطية كونت معظم الصادرات. وقد شكلت هذه حوالى 08 بالمئة من الصادرات 
عام /الاوكى و١‏ بالمئة عام 4 .» وحوالى 4/ بالمئة عام . ولكن هذه النسبة 
عادت إلى الإنخفاض مع التدهور في أسعار النفط عام 21487 وتراجعت إلى 57 بالمئةة'. 


ولكن في أواخر السبعينيات ومطلغ الثانينيات بدأ الاقتصاد السوري يعاني مظاهر أزمة 
حادة تمثلت في ركود اقتصادي» ومعدلات تضخم عالية. راوحت حوالى "٠١‏ بالمئة. وبعد 
الأزمة السياسية في عام 1414 ٠198؛‏ التي تمثلت في مواجهة مسلحة بين الحكومة 
السورية وقوات المعارضة الاسلامية. فإن الحكومة السورية الجديدة برئاسة عبد الرؤوف 
الكسم بدأت باتخاذ خطوات اصلاح اقتصادي استهدفت أساساً تخفيض حدّة التفاوت في 
الدخول بين أفراد الشعب. واستهدقت تلك الخنطوات بشكل خاص الفئات الجديدة من 
الوسطاء والساسرة وتجار العملة. ومنذ عام 148١‏ اتبعت سوريا سياسة عامة ذات طابع 
تقشفي . ومعدلات تمو الإنفاق العام أصبحت أقلٍ من معدلات التضخم, ما يعني تخفيض 
الإنفاق العام بالقيم الحقيقية. وهذه التخفيضات أثرت في مخصصات الاستثار في الميزانية 
العامة. وانخفضت نفقات التنمية. الي كانت تتراوح بين 60- 5١٠‏ باللئة من الميزانية 
الحكومية إلى ٠‏ بالمئة منذ عام 1141 والسنوات التي تلتها"». 

وقد فاقم من الأزمة الاقتصادية في سوريا في الثانينيات عاملان هامان؛ الأول» هو 
انخفاض حجم الدعم المالي العربي منذ عام 1487 . والمعونات المالية العربية زادت زيادة 
كبيرة بعد مؤتمر بغداد في تشرين الثاني/ نوفمبر 111/8 لبلدان الرفض العربيء وذلك إثر 
زيارة الرئيس السادات للقدس. وتقدر قيمة المعونات الاقتصادية التي استلمتها سوريا بحوالى 
7 مليار دولار موي خلال الأعوام 191/4 - 1181ء وهذا يكل ضعف المستويات التي 
كانت سائدة في السنوات السابقة لعام 141/84. والدعم المالي من البلدان النفطية بدأ 
بالانخفاض نتيجة ة هبوط العائدات النفطية» وكذلك تحويل جزء كبير من الدعم المالي إلى 


(8غ) ,46 .7801 ,أمتممياهل اكمط 8104/6 «,و1980 عطأا هذ ذ بيسمممءظ 1 عط1]» ,روعطاعم رععلام/ا 
.8 .م ,(1992 ععغسصت/لا) 1 .مم 


فذحل 


العراق في حريه مع ايران. وبالرغم من أن سوريا قد وعدت بمساعدات تقدّر بحوالى ١,4‏ 
مليار دولار سنويا وفقاً لمقررات مؤمّر بغداد, فإنها استلمت فقط مليار دولار خلال الفترة 
84 15804 . وسبب بقاء هذا الدعم بتلك المعدلات هو استمرار ليبيا ف دفع حصتهال 

بالإضافة إلى مساهمة ايران بحوالى ٠٠١‏ مليون دولار على شكل صادرات نفطية. ولكن 
المساعدات الايرانية لم تكن ثابتة بسبب تقلّب قيمة وحجم الصادرات النفطية نتيجة القصف 
العراقي المركز لمجمعات النفط الايرانية”*». والشاني هو تدهور قيمة الصادرات النفطية 
السورية نتيجة تدهور الأسعار عام ١485‏ . وبالرغم من زيادة حجم الشاتج من النفط السام 
السوري من ١75‏ ألف ب/ي عام 1486 إلى 7١١‏ ألف 59 عسام 85 إل أن 
ايرادات النفط قد انخفضت من 746 مليون دولار أمريكي عام 1985 إلى 771 مليون 
دولار عام .١1447‏ ولكن نتيجة سياسات أوبك التثبيتية للأسعار بعد ذلك؛ ومعاودة أسعار 
النفط الاسمية الارتقاع مرة أخترى» فإن عائدات سوريا النفطية قد ارتفعت مرة أخرى في 
السنوات .194٠١  ١941/‏ 


ويُظهر الشكل رقم )٠١  8(‏ أن الإنفاق العسكري السوري قد ازداد زيادة كبيرة عام 
4 وهو العام الذي تلا توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل» مما زاد في 
الأعباء العسكرية على الساحة السورية. وارتفعت نفقات الدفا اع السورية بالقيم الحقيقية عام 
5 بمقدار 8١‏ بالمئة» وبحوالى 1١‏ بالمئة عام إلا 7“ يشير الانتباه في الشكل 
البياني المذكور. هو أن الاجتياح الاسرائيلٍ للبنان عام 1485 لم تكن له أي آثار في الإنفاق 
العسكري السوري في تلك السنة أو السنوات التالية. وقد دفعت تلك الملاحظة أحد 
الباحئين العرب إلى القول ! إن سوريا كانت على علم بالغزو أو كانت تتوقع حدوثه على 
الأقلٍ» قبل وقوعه”. ولكن ما ينبغي ملاحظته إجمالا أن قاعدة سوريا الاقتصادية صغيرة 
نسبيا. فالناتج القومي الاجمالي فيها يبلغ 4,5 مليار دولار عام 191/4» وهو يشكل 0ه بالئة 
من الناتئج القومي الاجمالي في اسرائيل . وف أواخر الشمانينيات انسعت هذه الفجوة ليشكل 
الناتج القومي الاجمالي في اسرائيل أقل قليلا من ثلائة أضعاف مثيله السوري . 

وهناك ملاحظتان ختاميتان بشأن العبء العسكري في سوريا؛ الأولى» أن إحصاءات 
التجارة الخارجية لا تتضمن قيمة الواردات من السلاح» ولذا فإن الباحث يسعه الافتراض 
أن الاحصاءات المنشورة عن الإنفاق العسكري لا تشمل مشتريات السلاح» أو تحوي جزءاً 
صغيراً منها. ويبدو واقعياً أن واردات السلاح لم تؤثر في تخزون سوريا من العملات الصعبة» 
لأن تلك الواردات يتم تمويلها إما من طريق المساعدات العربية أو القروض من الاتحاد 
السوفياتي. وبعض صفقات السلاح السورية مع الاتحاد السوفياتي أو دول أورويا الشرقية كان 
يتم من خلال المقايضة, ولذاء لم تكن سوريا مضطرة إلى الدفع بالعملات الصعبة. الثانية. 


60( 9 .ص وءلأط1 مقووع1 
)1م صالح عبد الرحمن المانع. «الإنفاق العسكري وسباق التسلّم في الدول العربية: دراسة مقارنة.» 
محلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت)., السنة ١5‏ العدد 4 (شتاء 19444): ص ."٠‏ 
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اححل 


65 


.8 .م ,.لاطآ ممقتاعآ 


ادراك القادة الاسرائيليين بأن دولة اسرائيل تقوم على أرض مغتصبة. وهذه الأرض تعود إلى 


هناك ثلاثة اعتبارات أساسية تحدّد استراتيجية اسرائيل العسكرية؛ الاعتبار الأول هو 
اسرائيل التغلب على مشاكلها الأمنية قصيرة المدى من خلال التحالف مع الولايات المتحدة» 


ج - اسرائيل 


تر ااا ََ 
/ك1111111#1ظ 


ك11#1#0##كطظ 
/كآث“ث“ثثؤآئ[ظؤظظ 
طظخظخظؤزذظضظخْخغضغطغظ0ظغ101ؤ1[ؤ1ؤ|1|||1ظؤ2 


148 0 نكر 1185 صر 


0 ثلاةا كلاوا لاوا لاوا 


1 


تطور الإنفاق العسكري في سوريا بالأسعار الثابتة 
وأسعار الصرف الثايتة لعام 


66 في الفترة 


١91١ 2١91 


شكل رقم (؛ - )٠١‏ 


فقط يحرم الاقتصاد السوري من حوالى 8 بالمئة من قوة العمل”“. 


المجندين الإلزاميين الذين تأخر صرفهم من الخدمة. أو تم استدعاؤهم, هذه القوات تشكل 
حوالى ٠١‏ بلمئة من قوة العمل (التي يقدر عددها ب 7,7 مليون فرد). واستدعاء الاحتياطي 


جهود التنمية. وأوضح الأمثلة على ذلك هو تشكيل الجيش السوري. أو نسبة أفراد القوات 
المسلحة إلى اجماللي القوى العاملة. والقوات النظامية السورية, والتي يبلغ ربع عددها من 


أن العبء العسكري السوري تمثل بصور أخرى كان من شأنها التأثير في سوق العمل وإعاقة 


فإن المدءِ ى الطويل ققد يحمل في طياته تغيرات تؤدي إلى رجحان كفة اللدان العربية. وقد 
فاقم من مشاكل اسرائيل موقعها الجغراني الذي يؤدي إلى انكشافها أمنيا. فاسرائيل محاطة 
بطوقين, يتكون الأول منبها من أربع دول عربية إحداها مصر التي تعتبر قوة كبرى بالمقاييس 
الاقليمية؛ والثاني هو عمق عربي غني بالموارد البشرية والطبيعية. والحدود الاسرائيلية قبل 
حرب عام 17 كانت عرضة لخطر هجوم عربي. مما يجعل الدفاع عن مراكز السكان من 
الصعوبة بمكان. المسافة بين اسرائيل على البحر المتوسط والمواقع العسكرية العربية في الضفة 
الغربية» التي تشمل الممر الساحلى بين الميناء الرئيسي في حيفا والمركز التجاري في تل أبيب. 
تقل غالباً عن عشرة أميال. وني أوسع نقطة لماء قرب مدينة ديمونة في النقب»ء فإن عرض 
حدود اسرائيل هو ميلا فقط. وفي معظم المواقع لا يوجد هناك موانغ أو دفاعات طبيعية 
أو حواجز لتمنع تقدم القوات المهاجمة. والمراكز السكنية في اسرائيل في الأراضي المحتلة بعد 
عام 17 ,. وبالذات القدس وحيفاء وكذلك تل أبيب والقواعد الحوية الرئيسية. هي على 
مقربة ساعات قليلة من القوات .اليرية العربية» ويعضها يقع في نطاق الرماية المدفعية. هذا 
الموقع الجغرافي خلق شعورا بالانتكشاف, مما كان له أثر كبير في تحديد نظرة اسرائيل الأمنية . 
وقد ساعد على ذلك مزيج من النظرة ة التاريخية والنفسية والمعتقدات الدينية”©. الثاني هو 
التمويل . فإسرائيل غير قادرة على تمويل متطلباتها الأمنية. كما تتصورها هي. دون 0 
عسكرية ضخمة من الولايات المتحدة. وتّويل المؤسسة الكل ية بالإنفاق العسكري المعلن 
الذي لا يشتمل على الصناعات العسكرية الاسرائيلية» وكذلك برنامج التسلح النووي 
وجهود الاستيطان 5 الأراضي المحتلة. كان يستحوذ عل ربع قيمة ة الناتج القومي الإجمالي في 
سنوات السبعينيات. وفي سنوات الحرب. مثل عام 1610 فإن هذه النسبة قد قفزت إلى 
حوالى 4" بالمئة. يضاف إلى ذلك أن نصيب الإنفاق العسكري من الإنفاق العام في سنوات 
السبعينيات كان لا يقلّ با لنوسط عن 5٠‏ بالمئةء وكلا المعدلين يعتبران من أعلى المعدلات 
السائدة في العالم. الثالث. هو الصناعة العسكرية الاسرائيلية التي نشأت لتلبي احتياجات 
اسرائيل من الآلاات والمعدات العسكرية والذخائرء ولكنها غدت في ما بعد عرضة للتغيرات 
الاقتصادية والتقنية . ويشكل نشاط انتاج السلاح في اسرائيل تضيبناً ان ن النشاط 
الصناعي الكلي. وبشكل خاص فإن الاستثار في القطاع الدفاعي يشكل ما يقارب 06 بالمئة 
من الاستثار الصناعي في اسرائيل. وما يقارب ربع العئّال المشتغلين في الصناعة ينخرطون في 
مشاريع صناعية عسكرية» بينا تولد تقريباً ربع الست الاسرائيلية (باستثناء الألماس) من 
الصناعات في قطاع الدفاع . وتعتمد ثمانٍ من عشرين شركة مساهمة كبرى بشكل كيير على 
صفقات الدفاع , في حين إن ثلانا من الشركات الخمس الكبرى في اسرائيل معنية بشكل 
أسامي بانتاج السلع والخدمات لقطاع الدفاع*”. ووجود صناعة عسكرية بهذا الحجم. 


[فنقة انظرء -186 زه دمأءناوط بسيعء3 .كلع ,لاحهعامدة11 لسة زعتهله1مكا تسا «مأعهيدل» ,طعلع؟] .8 
.05 .م ,كءا«ااتلامن) ع,أورماعد 
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وتملوكة في أجزاء كبيرة منها من قبل القطاع العام قد عنى ثلائة مقتضيات أساسية: (أ) أن 
صناعة السلاح كانت ولا تزال مكونا هاما وحاسياً ف التأثير في التنمية الاقتصادية ف 
اسرائيل. وهي ,بلخم من أهميتها للأمن القومي الاسرائيلي؛ إل أن عليها أيضاً أن تخضمع 
لاعتبارات كفاءة الأداء الاقتصادي. سواء على المستوى الجزئي أو المستوى الكلي. ونظرا إلى 
ضيق السوق المحلية. فإن على هذه الصناعات أن تجد لما متافذ خارجية للتصديرء ومن ثم 
الخضوع لمنافسة حادة من قبل الصناعات الأخرى الت يعتبر البعض منها أكثر كفاءة» خاصة 
تلك التي من الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية. (ب) ان التقدم التقني البريخ قي محال 
صناعة الأسلحة والأسلحة المضادة قد خلق لإسرائيل اشكالية كبرى. فقد أصبحت أمام 
خيار بين تفضيل الصناعة المحلية» ومن ثم التخلّف في الحصول على أحدث التقنيات» أو 
الاستيراد من الخارج وإغلاق بعض الصناعات المحلية, مع ما يتضمنه ذلك من آثار 
اقتصادية واجتاعية» أو تقديم الدعم السخي لا مع تحمل الآثار الكلية المترتبة على سياسات 
الدعم مثل عجز الميزانية أو رفع معدلات الضرائب. (ج) وحيث إن هذه الصناعة ضخمة؛ 
فإن احتالات التدليس أو التلاعب في احصاءات الانفاق العسكري تصبح أكثر وقوعاً. وأكثر 
من ذلك فإن هناك احتالاات بالتلاعب السياسي في ميزانيات الدفاع المحلية. فقد تتولّد 
لدى متخذي القرار السياسي قناعة بأن الإنفاق العسكري والصناعات العسكرية المحلية 
يمكن استخدامها كأداة من أدو ات التدخل في النشاط الاقتصادي أو وسيلة لإدارة الاقتصاد 
السياسي المحلي. وهذا الحجم الحائل من الموارد يمكن توظيفه لحفز الأرباح المتدنية للشركات» 
والمحصول على الدعم السياسي قبل الانتخابات. وبالرغم من أن الاعتبارات الأمنية تلعب 
دوراً رئيسياً في التأثير في الإنفاق العسكري. فإن المنافسة الاتتخابية والقلق بشأن مستقبل 
الشركات الكبرى يؤ: أشنا في قرارات الإنفاق. والقطاع العسكري في اسرائيل يعتبر آلية 
الحكومة الرئيسية. 28 مالية» لتحفيز النشاط الاقتصادي والتأثير في الانتخابات** , 

وقد حافظت اسرائيل. للاعتبارات السابقة» على معدلات نمو عالية للإنفاق 
العسكري. وينطبق ذلك على الفترة السابقة, والتي لا تشملها دراستنا. ففي سنوات 
الخمسينيات والستينيات كان متوسط معدل النمو السنوي للإنفاق العسكري يصل إلى 7١‏ 
بالمئة. وخاضت اسرائيل خلال هذه الفترة حربين؛ 1403 و14717» وفيهما ارتفم الإنفاق 
العسكري بنسبة ١١5‏ بالمئة و41 بالمثة بالتتابع. وحتى لو استبعدت هاتان السنتان. فإن 
متوسط معدل النمو السنوي سيبقى بحدود 7١‏ بالمئة» وهو من أعلى المعدلات في والعايا», 


العربي ‏ الاسرائيل سواء كان على الصعيد العسكري أو الاقتصادي ؛ فالفترة التي 0 


(00) المصدر نفسهء ص ١اه.‏ 

(01) لمناقشة تطور الإنفاق العسكري الإسرائيلٍ في الفثرة قبل السبعينيات» انظر: عبد الرحمن حسن 
صيري» أثر الإثفاق العسكري في اسرائيل على مسار النمو الاقتصادي في:الفترة .141٠ 1486٠‏ كتاب الفكر 
الاستراتيجي العربي؛ ١‏ (بيروت: معهد الاثماء العربي. 1587). 
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الحرب شهدت تضعيندا في درجة سباق التسلح ف ا منطقة موف : كيا شهدت تحولات فق 
مصادر التسلح أيضاء وأبرزها تحول اسرائيل من فرنسا كمصدر أولي للسلاح إلى الولايات 
المتحدة. ونتجت زيادة حجم الإنفاق العسكري الاسرائيلي خلال الفترة /1971 - 1417/5 
بفعل عاملين هامين: أوماء الجهد الإضاني الجديد الذي وقع على اسرائيل نتيجة الاحتلال 
الاستيطاني للأراضي العربية المحتلة بعد حرب 14717. وقد استلزم ذلك الإبقاءً على قوات 
نظامية كبيرة نسبياً للمحافظة على الأمن» وكذلك لضان عدم شن هجوم مباغت من قبل 
البلدان العربية. وثانيهماء هو حرب الاستنزاف التي شنتها البلدان العربية بدءاً من / 
أيلول/ سيتمبر 1954 على جميع الجبهات الثلاث» وإن كان تصيب الجبهة المصرية هو 
الأوفر. الإنفاق العسكري الاسرائيلي ارتفع خلال عام ١114‏ بمقدار 17,65 بالمئة» وني عام 
37١‏ زاد بمقدار 4" بالمئة. ويقدّر أحد الباحثين الاسرائيلين أن ميزانية الدفاع الاسرائيلية 
قد زادت بين حربي 14717 1941/79 ثلاث مرات ونصف تقريناء وأنها زادت بنحو ٠١‏ بالمئة 
بالنسبة الى المعدلات الحقيقية”” , 
وخلال الفترة تحت الدراسة. »114٠ 1941١‏ يمكن ملاحظة التوجهات العامة في 
الإنفاق العسكري الإسرائيلٍ كما هي مصورة في الشكل رقم (5 - .)1١‏ 
-١‏ ان منحنى تطور الإنفاق العسكري بالقيم الجارية والثابتة يتمحور حول ذروات تاريخية 
ثل فترات احتدام الصراع العربي - الاسرائيل ؛ “ا/191١‏ و14875, وخلال هذه الفترات يتجه 


الإنقاق العسكري الى الارتفاع بشكل كبير في الأشهر أو السنة السابقة للحرب. ويبقى في 
معدلات مرتفعة خلال الأشهر أو السئوات اللاحقة. تبعاً لطبيعة الحرب ومدتها وآثارها. 


5 الارتفاع في الإنفاق العسكري كان مصحوياً بزيادة في حصة المعدات المستوردة من 
الخارج كنسية من اجمالي الإنفاق العسكري», وكنسبة من الناتج القومي الوجمالي. وكنسية من 
فائتض الواردات . وبالرغم من هذا التزامنء فإن الارتفاع في اجمالي الإنفاق العسكري كان 
كافياً اللسماح للانتاج لمحي من المعدات العسكرية بالنمو بسرعة كبيرة. وهذا النمو كان 
حافزاً للنمو في الصادرات العسكرية . 


والإحصاءات السنوية تظهر قفزة في الواردات في الأعوام /1951, “ا/191, 2194481 
وفي كل حالة كانت تتبع بسنتين أو ثلاث من سئوات الذروة» سببها بشكل أساسي هو 
استلام المعدات والتجهيزات العسكرية التي تم شراؤها أثناء الحرب أو بعدها مباشرة. ومعها 
يرتفع نصيب الإنفاق العسكري المحلي الذي يعكس تكاليف التدريب على المعدات الجديدة. 
وعند شراء معدات جديدة» تكون الحاجة الى عدد أكبر من القوى العاملة, وبذا ترتفع 
تكاليف التدريب والصيانة وكذلك يحدث تحول تدريجي ني فط الانتاج المحلي من الذخائر 


(01) ورد هذا التقدير ني دراسة: يولا البطل. الإنفاق العسكري في اسراثئيل خلال 5" عاماً: قياس 
عن التسلح وتمويله, سلسلة الدراسات؛ 84 (بيروت: عؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ نيقوسيا: شركة 
الخدمات النشرية المستقلة 14 ) ص .٠١‏ 


يفن 


نيلف 
ركوع22 19أ5 


رفن 
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الجديدة1*». 


واسرائيل التي بدأت عام //117 وانتهت ياتفاقية كامب ديفيد عام 191/4. وقد يعزز من 
هذا الرأي أن الإنفاق العسكري الاسرائيلي قد بلغ نقطته الدنيا عام .198٠١‏ أي بعد عام 
من توفيع الاتفاقية حيث انخفض في الفترة ١198٠ ١04‏ بمقدار ٠١‏ بالئة, وتراجع إلى 
المعدللات التي كانت سائدة في مطلع ١‏ لسبعينيات وقبل حرب تشرين الأول/ اكتوبر 1917 . 
[- تزايد حجم المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لوسرائيل بدءا من عام 
4 , وقد كانت سنوات السبعينيات هي سئوات التكوين ف العلاقة بين لديو 
وكذلك في تحديث اليش الاسرائيلي: ويبدو أن ذلك كان ثمناً لدفع اسرائيل للاستمرار في 
مفاوضات السلام؛ إذ كانت قناعة الإدارة الأمريكية تقوم على أن اسرائيل المسلحة تسليحاً 
كافياً هي التي يمكتها عفد اتفاقية مع العرب. وقد تضمنت مذكرة التفاهم ب بين الولايات 
المتحدة واسرائيل؛ التي المحقت 0 سيناء الشانية تعهدات هامة بشأن حجم الإمدادات 
العسكرية الأمريكية للإسرائيل"” . وبينا ل يتجاوز حجم القروض والمنح المقدمة من الولايات 
المتحدة الى اسرائيل * مليون دولار عام */اوكء فإن حجم المساعدات قد قفزعام 
إلى ,”7 مليون دولار. وبالرغم من تذبذب حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل 
خلال السنوات اللاحقة إل أنها بقيت بمعدلاات عالية لا تقل عن ملياري دولار نويا ومنذ 
عام ه8١‏ أصبحت جميع المساعدات الأمريكية على هيئة منيح غير قابلة للرد. وتتجاوز ١‏ 
مليارات دولار' 0 . ومن بين هذه تشكل المساعدات العسكرية حوالى /١‏ بالمئة من الحجم 
الاجمالي . 


- المجموعة الثالثة : دول المغرب العري 


هناك عدد من الخصائص المشتركة ف ما يتعلق بالإنفاق العسكري » .بين بلدان المغرب 
العربي. . فحجم العسء العسكري لهذه البلدان باستثناء ليبيا» يعشبر منخفضاً نسيياً ومعدلاته 
تعتير من أدن المعدلاات فق السوطن العري» ونسية الإنفاق العسكري إلى النناتج القومي 
الإجمالي لكل من الجزائر وتونس بقيت دون المستوى العالمي خلال الفترة. كلهاء حل 
الدراسة. وحافظت المغرسب على معدلاات تقل كثيراً عن المعدل العالمي خلال فترة السبعينيات 
ثم زادت من حجم محصصات مؤسستها العسكرية في الثانينيات» ولكن بقيت تلك 
المسدلات مساوية للمعدلات العالمية أو تقل عنها قليلا. والاستثناء الورحيد هو ليبيا التي 
ساعدها الأرفع الكبير في عائدات النفط وكذلك المشاكل الحدودية مع تشاد والرغبة في لعب 
دور اقليمي أكير» على زياد انفاقها العسكري زيادة كبيرة. وخلال عقد الثانينيات بلغ 
العبء العسكري الليبي تقريباً ضعف المعدل العالمي . 
وبلدان المغرب العربي. بالرغم من وجود مشاكل حدودية واقليمية» كانت ولا تزال 
(69) ,15 .املا ,سابع أممظ 8014416 «راعة:15 10 وعأقمة]” قمعم مدعتائعسة عط1» ,عوطم ,8 
.(1982 ععاسارلا) 2 .مم 
0ه ف هذا الشأن» انظر دراسة : محمد عيد العزيز ربيع. المعونات الأمريكية لإسرائيل (ببروت: مركز 
دراسات الوحذة العربية» *18): ص .15-951١‏ 
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بعيدة جغرافياًء وبدرجة أقل سياسياً. عن مصادر الصراع الرئيسية في المنطقة العربية؛ 
الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» والحرب العراقية ‏ الابرانية. وانخراطها في هذين الصراعين 
ظل في حدوده الدنياء بالرغم من وجود مشاكل ذات طبيعة خاصة للبعض منها. وفي ظل 
غياب عدو رئيسي أو دولة جوار ذات أهمية (تشترك بلدان المغرب العربي بحدود مم ثلاث 
دول هي تشاد والنيجر ومالي» وهي جميعها دول نامية ذات معدلات دخل منخفض جدا)» 
فإن ذلك يقلل من احتاللات تورط هذه البلدان في صراعات رئيسية أو طويلة. 


وبالرغم من أن ثلاث من هذه البلدان: الجزائر وليبياء وتونس. هي بلدان منتجة 
ومصدرة للنفطء إلآ أنه وباستثناء ليبيا ل تظهر تلك العلاقة الموجبة والقوية بين زيادة الثروة 
وزيادة الإنفاق العسكري التي كانت واضحة مثلاً في منطقة الخليج العربي”. وريما لعبت 
عوامل» مثل انّساع المساحة الخغرافية» وكثرة عدد السكان, والحاجة الى استثمارات اقتصادية 
هائلة للمحافظة على معدلات و تواكب معدلات نمو السكان, وغياب تهديد خارجي 
حقيقي, ربما لعبت هذه العوامل أدواراً هامة في الحفاظ على معدلات الإنفاق العسكري في 
حدودها المتوسطة. ويبدو أن العامل الاقتصادي قد لعب دوراً حاسياً ليس فقط في تسارع أو 
انخفاض حدة الصراع بين هذه البلدان أو حدة مشاكلها الاقليمية. وإنما لعب دوراً أيضاً في 
تحديد طبيعة الحلول المنشودة أو المقبولة من هذه البلدان. 


وبلدان المغرب العربي عانت مصاعب اقتصادية جمة؛ تمَثّلت في مشاكل موازين 
المدفوعات, وتدهور قيمة العملة المحلية» وازدياد حجم المديونية للخارج؛ وارتفاع معدلات 
البطالة. وقد فاقم من هذه المشاكل في النصف الثاني من الثيانينيات تدهور عائدات النفط 
نتيجة انخفاض كل من الأسعار ومعدلات الانتاج. وي قطرين من هذه الأقطار؟؛ التزائر 
وليبياء عكست السياسات الاقتصادية نفسها في السبعينيات في السنوات التالية. وقد أدذى 
انخفاض معدلات الاستثار في الصناعة النفطية» في كل من الاستكشافات الجديدة وكذلك 
تطوير الحقول القائمة» وذلك نتيجة تأميم ممتلكات الشركات النفطية الغربية» وحركة التأميم 
شبه الشاملة للقطاع الخاص وتضخم حجم الإدارة العامة والقطاع العامء أدى إلى تفاقم 
مشاكل عجز الميزانية» وضعف الانتاجية» واتساع فجوة الواردات. وبحلول الثانينيات كان 
الإنفاق العسكري يستحوذ على حوالى ربع الإنفاق العام في ليبيا. 

والمشكلتان الرئيسيتان اللتان شغلتا منطقة المغرب العربي هما مشكلة الصحراء الغربية 
ومشكلة تشاد. وبالرغم من تشابه مشكلة الصحراء الغربية» في العديد من الأوجه. مع 
الصراعات في العام الثالث؛ إلآ أنها تميزت بميزتين أساسيتين؛ أولهماء هو أن اهتيام القرى 
الكبرى كان منصبا على الانعكاسات الاقليمية لمذا الصراع » وليس الوا بحد 


(11) تنتج تونس حوالى ل يزميل بيوسا: يصدّر أقل من نصفه قليلاً للخارج. أما الجزائ . فيبلغ 
انتاجها حوالى 16٠‏ ألف برميل يومياء وليبيا ١,٠٠١,٠٠١‏ برميل يومياً. والعائدات النفطية للأقطار غلاثة 
عام 04 هي ٠‏ مليون دولارء» 077١‏ مليون دولار و5560 مليون دولار بالتتابع . وهذه المعدلات هي 
أقل من نصف المعدلات الي كانت سائدة في مطلع الثانيئيات. 
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ذاتها. والثانيء هو أن طرفي الصراع (المغرب والجزائر؛ باعتبار الثانية الداعم الرئيسي لجبهة 
البوليساريى) قد احتفظا بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع كل القوى الكبرى. ولهذالم 
ينعكس الصراع الدولي والتناقفس بين العملاقين على المشكلة, ولم يؤد الاستقطاب الدولي إلى 
تفاقم حدتباء ولذ!ا كان موقف معظم الدول الكبرى هو موقف يتأرجبح بين الحياد والانحياز 
محسوب لقال والمغرب الذي يعد حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة. “شريطه علاقات 
اقتصادية وتجارية وثيقة مع الاتحاد السوفياتي. ففي آذار/ مارس وقعت الدولتان ما 
أطلق عليه وصفقة القرن». وكانت هذه عبارة عن اتفاق تجباري تبلغ قيمته بليوني دولار 
تحصل بموجبه المغرب على النفط السوفياتي والكيّاويات وسفن الشحن, في مقابل حصول 
الاتمحاد السوفياتي على الفوسفات المغربي”". وفرضت الحرب أعباء اقتصادية كبيرة على 
الاقتصاد المغربي» فقد تضاعف حجم القوات المسلحة المغربية أربعة أمثال ما كان عليه عام 
5 . وزاد عدد أفراد القوات المسلحة من 07 ألف جندي عام 141/5 إلى “717 ألف عام 
. وزاد عدد أفراد القوات شبه العسكرية من 7 ألف إلى ه5١‏ ألف خلال الفترة 
ذاتها. وارتفع حجم الانفاق العسكري بالأسعار الثابتة من حوالى ٠١‏ مليون دولار في مطلع 
السبعينيات إلى حوالى 80٠‏ مليون دولار عام .١114*‏ وفي السبعينيات بلغ متوسط معدل 
النمو السنوي للإنفاق العسكري المغربي حواليٍ 8 بالمئة. وبالرغم من تراجع هذه المعدلات 

في الثانينيات إلى متوسط مقداره 8 بلمئة نويا إلا أنها بقيت تفوق المعدلات السنوية لنمو 
الناتتج القومي . 

والشكل رقم (4 - )١7‏ يُظهر أن الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري المغربي بدأ منذ 

عام ١910/4‏ بالرغم من اندلاع صراع الصحراء الغربية عام 141/5. ويبدو أن المشكلة في 
بداياتها لم تنح نحو المواجهة المسلحة بسبب تدخل أطراف عديدة لمصالحة المغرب والجزائر. 
ولكن فشل محاولات البوليساريو في الوصول إلى مطالبها لهي وذلك بالاتصال بكل من 
المغرب وموريتانيا عام /ا/141» وزيادة نشاط جبهة البوليساريو بعد سقوط الرئيس الوريان 
تار ولد داده عام 1418. سرّعا في حدّة الصراع. ويظهر من تصريمات الملك الحسن 
عاهل ا مغرب في 19178/8/٠١‏ بعدم السماح بإقامة دولة على حدود بلاده الجنوبية مختلفة 
أنلير اوها ” تصميم المغرب على اللجوء الى حسم المشكلة عسكرياً. 


والملاحظة الصارخة التي تبدو من الشكل رقم (؛ - )١75‏ هي الارتفاع الكبير في حجم 
الإنفاق العسكري الليبي 3 من عام 191/4. وقد يبدو السبب المباشر لذلك هو ارتفاع 
أسعار النفط التي أعقبت حرب تشرين الأول/ اكتوبر عام “191. إلآ أن السبب الهام 
الآخر هو بدء العلاقات الوطيدة بين ليبيا والاتحاد السوفياتي التي أعقبت زيارة رئيس الوزراء 
الليبي عبد السلام جلود لموسكو في أيار/ مايو 191/5. وخلال هذه الزيارة تم التوصل إلى 


(57) حول تطورات الصراع في الصحراء الغربية» انظر: مجدي عل عبيدء «صراع الصحراء الغربية:» 
السياسة الدولية؛ السنة 5؟: العدد 16 (كانون الثاني/ يناير 1544). 
زفقة المصدر نفسه. ص .١7١١‏ 
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اتفاقية تجارية عامة نضمْنت امداد الاتحاد السوفياتي ليييا بصواريخ سام وأسلحة أخرى مقايل 
النفط الليبي. وتم التوصل في كانون الأول/ ديسمير من عام 19474 إلى صفقة أكبر حصلت 
ليبيا بموجبها على قاذفات مقاتلة (عنده5 ,عمنا5 10-22): التي لم يحصل عليها من قبل سوى 
العراق. وصواريخ سام . "7 وسام - 1 وديايات وأسلحة مضادة للدبابات وطائرات ميغ - 
7 . وأهمية هذه العلاقة أنها جاءت بعد تدهور العلاقات بين الاتحاد السوفياتي ومصر منذ 
عام ا/501591, 


جدول رقم (؛ -07) 


الإثفاق العسكري كتسبة من الثاتج القومي الاجمالي في بلدان المغربي العربي 
(نسب مئوية) 


او ا الا ال 111 لك 


(#) هذا الرقم لعام ١1984‏ . 


المصدر: .1510 ,(51211) عانغناكمآ طاععدعدع1 عموع2 [هممه 2 منعاص1 سامطعاءه:8 


جدول رقم (5 -8) 


الإنفاق العسكري كنسبة من الإنفاق العام 5< بلدان المغرب العربي 
(نسب مئوية) 


في هذه الأرقام لعام 44 ةا . 


المصدر: .10 ,(ةجلنط) رعمعوهم امع سقسية1215 لسة [معادمت) كصسعم 


(4) «رمتطكههةاع2 زأمصناة عصعخة هتنؤطئ] - غع8091 عط :1ْ0 لمة عصم4فه» ,عله زد .2 ععومظه 
.52 .م ,(1980 تعغصذ/لا) 2 .0م ,13 .701 ,سعامجع 8 زعم[ ء[14:041 
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والإنفاق العسكريٍ اللييي تضاعف عام مقارنة بالعام السابق له. ويظهر أن 
سبب ذلك هو النزاع المسلّحم بينها وبين مصر في تموز/ يوليو /ال191. الذي استمر حوالى ستة 
أيام واستخدمت فيه الطائرات والقوات البرية. وأهمية هذه الحادثة لا تتمثل في حجم الخسائر 
الليبية» التي قدرت بعشر طائرات تم تحطيمها ني الأرض و١"‏ دبابة وحوالى 7٠٠١‏ قتيل 
وجريح . وإنما ما عكسته من ضعف ليبيا عسكرياء وعلى وجه الخصوص في مجال المعدات 
والتقانة (التكنولوجيا) والقدرة على استعخدامهم]:" , 


ويبدو أن قلق ليبيا لم يتركز علي الجبهة المصرية وحدها التي انّسم الوضع فيها أحياناً 
بالمدوء أو الانفراج, وإنما انتقل أيضاً إلى الجبهة الأخرى؛ تشاد. ومصدر اهتام ليبيا بجارتها 
الافريقية ينبع من أمرين: الأول. هو تصورات القيادة الليبية أن نظام الحكم في تشاد بقيادة 
حسين حيري الموالي للغرب يشكل خطراً على الأمن الليبي . والثاني» هو رغبة ليبيا في الحفاظ 
على شهال تشاد خالياً من القوى المعارضة الليبية» وكذلك الدفاع عن قطاع أوزو«ة, 


وزيادة الإنفاق العسكري الليبي بشكل كبير في الأعوام (1987-194) يعكس جملة 
من العوامل, مثل الارتفاع المطرد في عائدات النفط بعد ارتفاع أسعاره مرة أخرى عام 
8 وتدهور العلاقات مع مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد عام 2١141!/4‏ وتدهور الأوضاع 
على الجبهة التشادية. وبالرغم من انخفاض معدلات الإنفاق في السنوات الثلاث التالية 
(9مه١ ‏ ممول إلا أنه بقي مرتفعاً با مقاييس الإقليمية والدولية على حد سواء. إل أن 
الإنفاق العسكري ابتداءا من عام 1481 بدأ بالتراجع الواضح» وذلك بسبب الانخفاض 
الحاد في حجم العائدات النفطية وارتفاع مقدار 56 للخارج (قدّرت بين ١١-4‏ مليار 
دولار). ويمكن القول إن سياسات ليبيا خلال عقدي السبعينيات والثئانيئيات يت بالتقلب 
والتضارب» فليبير مسلّحة بموارد مالية ونقطية هائلة كانت تبحث عن دور اقليمي وعربي 
يفوق قدراتها كثيراً . ويبدو أن المعوقات للعب هذا الدور كانت مزياً من الموقع الجخرافي 
والموارد البشرية المحدودة وتخلف اليكل الاقتصادي. وقد أذى قلق جيرانهاء الذي يبدو 
موا من تقلّبات سياساتها وتحالفاتها إلى شعور القيادة الليبية» الذي لا أساس له في كثير 
من الأحيان, بالخطر والاستهداف. وقد دفعها ذلك إلى انتهاج برامج تسلّحم كبيرة أَثّرت 
بوضوح في مسيرتها التنموية . 

والقوات الليبية لدمها واحدة من أعلى المعدلات في العام من حيث نصيب الجندي من 
المعدات العسكرية. وفي منتصف عام //191. كان لدى جيش. ليبيا المكون من ١5,٠٠١‏ 
جنديء ١,٠٠١‏ دبابة»ء منها ٠١١‏ دبابة متقدمة من طراز 1-62. والقوات الحوية الليبية التى 
يقذّر عددها ب 0,0٠٠‏ فرد كانت مزودة ب ٠٠١‏ طائرة ميراج مقاتلة (و4 طائرة كان 


(160) المصدر نفسه ص 07ه. 
(17) انظر: خالد العواملة: «الصراع بين تشاد وليبياء؛ السياسة الدوليةء السئة 0”ء العدد 46 (كانون 
الثاني/ يناير 2)144» ص 174 . 


اهنا 


متعاقداً عليها) ؛ و" طائ ئرة ميم 117 و؟١‏ طائرة من طراز 22-[1. وبرغم ذلك. فإن ايش 
الليبي كان دائ) يعتر ضعيف التدريب والاستعداد**" , 


خامساً: آثار أزمة الخليج الثائية في الإنفاق العسكري العربي 


لقد جاءت أز مة الخليج الثانية لتغير من الاتجاه العام التنازلي الذي بدأ يأخذه لفان 
العسكري في الوطن العربي ودول الجوار الجغرافي منذ منتصف الثانينيات. وإذا ما نحينا 
الآثار الاجتاعية والسياسية لهذه الأزمة جانباً. بالرغم من ضخامتها وشمولية مداها ٠‏ فإن 
التكلفة الاقتصادية لهذه الأزمة وللعمليات العسكرية التي صاحبتها ستثيت أنها الأعلى في 
تاريخ البشرية . 

وهناك مشكلتان تحيطان بتحليل آثار هذه الأزمة في الإنفاق العسكري للبلدان 
العربية, وخاصة الدول المعنية بالأزمة. الأولىء هو أنه نظراً إلى عدم انتهاء الأزمة. فإن 
آثارها الكلية والمسار الذي ستأخذه الدول المدورطة ني الصراع ومستقبل العراق السياسي 
والعسكري » ومستقبل الترتيبات الأمنية العربية والدولية في منطقة الخليج » جميعها سيكون لما 
نتسائج ختلفة اعتاداً على مسار الأحداث المستقبلية. الثانية» هي تضارب التقديرات 
الإحصائية بشأن التكلفة المالية لحرب الخليج والعبء البذي تحملته كل دولة منهاء وتوزيع 
هذا العبء خلال عامي 114٠‏ و١1541.‏ وكذلك الأعوام اللاحقة بها. والأمر الأكثر 
صعوبة هو عدم وجود تقدير للتكلفة الاقتصادية الحقيقية لخرب الخليج الثانية ؛ من حيتٌث 
مقدار الفاقد في الناتج القومي الاجمالي. والخسائر الجسيمة الناجمة عن دمار الحرب وتوقف 
انتاج النفط لدولتين هما العراق والكويت. 

ونظراً إلى هذه الصعويات؛ فسيتم الاكتفاء هنا بتسليط الضوء على نقطتين هامتين: 
الأولىء هى الآثار المباشرة ا 8 ا في تطور الإنفاق العسكري للبلدان العربية؛ 
والثانيةء هي إبراز أهم التقديرات المنشورة عن التكلفة الاقتصادية لأزمة الخليج الثانية. 

- الأولىء فقد كان الأثر المباشر للاجتياح العراقي للكويت هو إيقاف الاتجاه العام 

التنازلي الذي كان قد بدأ يأخذه الإنفاق العسكري للبلدان العربية خلال النصف الثاني من 
الثانينيات. ونظراً إلى انخراط بلدان عربية رئيسية في هذا الصراع: السعودية. العراق» 
مصرء سورياء الأردن والدول الخليجية الأخرى الأعضاء ء في مجلس التعاون الخليجي » 
وبعض دول الجوار الجغراني مثل تركيا واسرائيل» فإن الصورة العامة التي سيخرج بها 
الدارسء هي أن جملة الإنفاق العسكري لكل من البلدان العربية ودول الجوار الجغرافي قد 

بمقدار كبير خلال عام 114١‏ مقارنة بالسنة التي سبقته على الأقل. الجدول رقم (4 - 
4) يظهر أن هذه النتيجة هي صحيحة لمعظم البلدان العربية ودول الجوار الجغراني. هناك 


زفئة .3 .م و.لأ10 رعلوزوط 


حل 


بعض الدول التي شهدت انخفاضاً في الإنفاق العسكري. مثل مصر والأردن. وربما كانت 
الأسباب هي تحويل جزء من الإنفاق العسكري لمعالجة الآثار الاقتصادية الناحمة عن رجوع 
القوى العاملة الى كلا البلدين من الكويت. وريما أيضاً بسبب انخفاض المساعدات المالية 
الموجهة الى القطاح العسكري بشكل مباشر. السعودية بشكل خاص شهدت ارتفاعاً كبيراً في 
إنفاقها العسكريء بلغ أكثر من /الا بالمئة في الفترة .١1941١ 144٠‏ الدول الخليجية 
الأخرى شهدت ارتفاعا في إنفاقها العسكري؛ وإن كان أقل من مثيلاته في السعودية. وهناك 
اعتقاد أن هذه الإحصاءات لا تشتمل على تعهدات هذه الدول والتزاماتها تجاه تغطية تكاليف 
القوات الدولية, التي سيرد تقديرها بعد قليل. كما يلاحظ أن الجدول لا يغطي الإنفاق 
العسكري لدولتين هامتين هما العراق والكويت بسبب غياب أي احصاءات أو تقديرات 
مقبولة للإنفاق الدفاعي خلال هذه الفرة. 


جدول رقم (4 -4) 


آثار أزمة الخليج الثانية في الإنفاق العسكري 
في بعض البلدان العربية ودول الجوار الجغراني 
(مليون دولار)* 


فصر فذمكن 
وري ند 


الأردن حللك 
العربية السعودية 1١4,4‏ 
الإمارات العربية المتحدة 050 
عبان ككل 
البحرين 4ؤا 


دول الجوار الجغراني 
ايران 
تركيا 


اسرائيل 


(*) القيم بالأسعار الثابتة وأسعار الصرف لعام 1984 . 
المصدر : -288ع1ه1آ ممسامطاءه)5 :صا «رعسةتلمعمدط بمقاتلتق8 10م/لآ» رمع5 .5 لمد ععوء2[ أع5230 


سجوء ”7 [18طلق لاع رهكا2ة 212 كنع رو 4ق 11/014 ,(51211) عاننتاكمط لاعممعدع8. عموءط أقممن 
259-17 .مح , (1992 رؤوعء؟1 لإأتقةء كتهلا 01010 :0ه 0) 1992 وأومط 


حل 


وطبيعة الحرب التي تم خوضهاء والنتائج التي تمخضت عنبهاء وكذلك انقلاب ميزان 
القوى في منطقة الخليج العربي لصالح ايران لا يدل على أنه سيكون هناك نباية سريعة لسباق 
التسلح في المنطقة. ومن المحتمل أن تقود تجارب الحرب دول منطقة الخليج إلى اعادة بناء 
جيوشها والحصول على أسلحة ومعدات حديثة» وهذا ينطوي على تكاليف اقتصادية باهظة . 

- القضية الثانية. هي التكاليف الاقتصادية لحرب الخليج الثانية التي تدخل ضمن 
نطاق الإنفاق العسكري. وكا سبق الإشارة؛. فإن هذه التقديرات لا تزال بصورة اجمالية 
وتنقصها الدقة. ومع ذلك فإن من المزايا الأساسية لهذه الحرب هو درجة العلانية والصراحة 
التي نوقشت بها تكاليف الحرب. وذلك بسبب حرص الدول الكبرى التي قادت التحالف 
ضد العراق على الحصول على تعويض كامل عن كل الأسلحة والمعدات والتكاليف الأخرى 
التي تكيّدتها خلال فترة الصراع . ولأن هذه الدول قد أبرزت فواتير اجمالية لدول منطقة 
الخليج وف فترة عصيبة كان يصعب معها التدقيق والتمحيص. فإن القدرة الآن على 
التحقن من دقة التكاليف المقدمة لا تزال تواجه الصعوبات الماضية نفسهاء وذلك بسبب قلة 
المعلومات والإحصاء ات عبذا الشأن . ويمكن تقسيم التكاليف الاقتصادية للحرت إلى نوعين ؛ 
الأولى التكاليف المباشرة للعمليات العسكرية منذ الاحتلال العراقي للكويت في آب/ 
اغسطس 114١٠‏ وحتى انتهاء الحرب في "١‏ آذار/ مارس .1441١‏ والثانية تكلفة الدمار 
الذي سيّبه كل من الاحتلال. وكذلك الأعمال الحربية في كل من العراق والكويت. 

ويظهر الجدول رقم (؛  )٠١‏ أن التكلفة المباشرة لحرب الخليج قد فاقت مبلغ ١م‏ 
مليار دولار. ومعظم هذا المبلغ قد خصص للدول الكبرى الثلاث الي قادت التحالف ضد 
العراق؛ كما استلمت الدول الاقليمية بعض المساعدات لموقفها المساند قوات التحالف. مثل 
مصر وتركيا. وقد استأثرت الولايات المتحدة بالنصيب الأكبر من هذه المخصصات؛ حوالى 
بالمئة من جملة التعهدات الإحمالية. وقد قامت ثلاثة بلدان عربية, هى السعودية 
والكويت والإمارات بدفع حوالى 18 بالمئة من هذه التعهدات. والتقديرات الصادرة عن 
ألميئات الرسمية في الولايات المتحدة حول تكلفة السرب تتباين بدرجة كبيرة» وتتراوح بين 
هه لالا ملياراه©. إل أن أحد الخبراء الاقتصاديين الغربيين يقدّر الإنفاق الفعلي للولايات 
المتحدة بحوالى ؟1 مليار دولار»ء وهو أقل بمقدار الربع من أدنى التقديرات» وحوالى 5: بالمئة 
من أعلى التقديرات69©, 


(14) كان الرئيس بوش قد طلب من الكونغرس الموافقة على فتح اعتاد في الموازنة بقيمة 0ه مليار دولار 
لتغطية نفقات الحرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام .144١‏ كما صدر عن البيت الأبيض تقدير لتكاليف 
الحرب خلال القترة ١1‏ آب/ اغسطس 7١-1440‏ آذار/ مارس 1441 يتراوح بين 08 - 77 ملياراً. انظر: 

[6 1101106, 1 

نقلا عن : نجيب عيسى. «الكلفة الاقتصادية شرب الخليج : عليار دولار تكيّد العرب /4٠‏ منهباء» 
شؤون الأوسط. العدد ١‏ (نيسان/ ابريل ) ص 77 . 

(19) عيسىء المصدر نفسه . نقلاً عن: .(1991 مهالا 2) )5ذ:0 م15 


18, 


جدول رقم © - )٠١‏ 


تمويل حرب اللخليج الثائية وتوزيعه 
حسب الدول المتعهدة والدول المستفيدة 
(مليون دولار) 


العربية السعودية 
الكويت 
الامارات العربية المتحدة 


المجموعة الأوروبية 
فرنسا 
المانيا 
ايطاليا 


دول أوروبية أخرى 
اليابان 
كوريا الجنوبية 
النرويج 
سويسرا 
دول أخرى 


[ ليها تكاليف امدادات النفط والماء والغذاء. والخدمات الأخرى للقوات الدولية. 


المصدر : -1991 ,ع:80[22 «ره:1!غلة 17:6 ,(1155) دعاليمة5 مأوءنهناة 15 عاناذتاكم[ لقطه1ممرعغم1 
2 .م ,(1991 معطقتاطناط ووءدمدر8 :مه0لهمآ) 1992 


ومهما يكن من أمرء فإن حرب الخليج كانت تبدو فرصة سانحة ليس فقط لتسويق 
الأسلحة الحديثة: وإِنما مجالاً أيضاً للتخلص من محزون هائل من المعدات العسكرية يعد 
انتهاء الحرب الباردة واضمحلال الاتحاد السوفياتي ثم تفككه لاحقاً. وقد سعت الدول 
الكبرى المشتركة في الحرب إلى تعظيم عائدها الاقتصادي من خلال تضخيم تكاليف الحرب 
والأسلحة المساهمة فيها. 


ما 


أما الشق الثاني والمتعلّق بالتكاليف الاقتصادية المترتبة على المقاطعة الاقتصادية ودمار 
الحرب وتوقف ال حياة الاقتصادية في كل من العراق والكويت» وعودة الآلاف من العمال 
العرب والأجانب إلى أقطارهم» فلا يوجد أيضاً تقديرات دقيقة حول حجمها أو توزيعها بين 
الدول. ويقدر التقرير الاقتصادي العري الموحد التكاليف الإجمالية لجميم البلدان العربية في 
حدود 57١‏ مليار دولار. والخسائر المادية لأزمة الخليج الثانية» والمتمثلة في فقدان النمو 
الاقتصادي لكل من العراق والكويت وكذلك البلدان العربية الأخرى بحوالى 186 مليار 
دولار. وقد ترتب على الأزمة زيادة هائلة في الإنفاق العام الحكومي؛ على شككل إنفساق 
عسكري أو إنفاق اجتاعي لمواجهة الآثار المترتبة على عودة العمالة المهساجرة وتوقف 
التحويلات. وتقدّر هذه الزيادة في الإنفاق العام بحوالى 84 مليار دولار. إلا أن الجزء الأكبر 
من التكلفة كان على شكل دمار للبنية الأساسية في كل من الكويت والعراق. والتكاليف في 
الأولى تقدّر في حدود ١٠١‏ مليار دولار» بينما هي في الثانية حوالى 14١‏ مليار دولار. 
ويضاف إلى ذلك التحويلات المالية الصافية التي خمرجت من الوطن العربي ول تعد إليه 
(كمساعدات لدول التحالف أو الدول الأخرى المتضامنة). وهذه تبلغ حوالى 0١‏ مليار 
دولار*" , 


21447 جامعة الدول العربية الأمانة العامة [وآخرون]ء التقرير الاقتصادي العربي الموحد.‎ )7١( 
نخرير صتدوق النقد العربي.‎ 
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كم 2 لاسن 


المنحايين الافيضماريكة 
اق امساح ف الوطبنالسوني 


ظاهرتان هامتان تستلفتان انتباه الباحث لأغاط الإنفاق العسكري في الوطن العري؛ 
وكيا يبدو ذلك واضحاً من قراءة الفصل السابق. 


الظاهرة الأولى. هي التفاوت الكبير في حجم الإنفاق العسكري للبلدان العربية» أو 
لدول الجوار الجغرافي» سواء تم قياس العبء العسكري بالقيم المطلقة أو كنسبة من الناتج 
القومي الإجمالي أو كنسبة من الإنفاق العام. وبينما تجصص بعض البلدان العربية» أو 
المجاورة لما حوالى ربع ناتجها القومي وحوالى نصف مخصصات الميزانية العامة لأغراض 
الدفاع» فإن هذه المخصصات في بعض الدول الأخرى لا تتجاوز ه بالمئة» و١٠‏ بالمئة على 
الترتيب . 


ولا يمكن ارجاع هذه الظاهرة إلى عامل وحيدء بسل هناك جموعة متشابكة من 
العوامل» يحتل فيها الموقع الجغراني والإرث التاريخي والتدخل الخارجي مكاناً هاماً. ودراسة 
الإنفاق العسكري لا يمكن أن تكتمل دون دراسة تأثير كل من هذه العوامل» والمقدار الذي 
يساهم به كل منها في تفسير ظاهرة الارتفاع المطرد في حجم الإنفاق العسكري . وبعض هذه 
العوامل؛ مثل حجم الناتج القومي أو الإنفاق العام يمكن قياسه كمياء بينها البعض الآخر؛ 
مثل الموقع الجغراني أو الجذور التارخية أو الخلافات العرقية أو الدينية هي عوامل نوعية 
يصعب التعبير عنها احصائياً. 


الظاهرة الثانية» هي الدور الحام الذي يلعبه سباق التسلح. سواء كان بين البلدان 
العربية ذاتها أو بينها وبين دول الجوار الجغرافي» في زيادة حجم المخصصات الدفاعية وتفاقم 
مشكلة العسكرة (دهنخهتفعة)ن841) في الوطن العربي. وظاهرة سباق التسلح بذاتها هي ظاهرة 
معقدة» وتلعب عوامل متباينة في زيادة حدتها أو تخفيضها أو اختفائها اما وهي ظاهرة 
معقدة لأنها تتميز بالدينامية والتفاعل المستمر. فسباق التسلح بين دولتين متنافستين» ايران 
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والعراق مثلاًء سيشير قلق البلدان المجاورة لمما؛ تركياء السعودية وبلدان الخلييج العربي 
الأخرى» مما سيزيد من مخصصاتها العسكرية بالرغم من عدم تورطها مباشرة في النزاع . 

وبالرغم من أهمية كلتا الظاهرتين» إلا أنهها لم تجدا أية عناية من قبل الباحشين العرب 
أو الآجانب . والشرق الأوسط كان محل صراعين رئيسيين» لهما بعدان دوليان؛ الصراع 
العربي ‏ الاسرائيل» والنزاع العراقي ‏ الايراني» وقد كاناء ضمن عوامل أخرى» سبب 
الارتفاع المستمر في حجم الواردات من الأسلحة. ومع ذلك فإن ظاهرة سباق التسلح لم تلق 
حتى الآن دراسة علمية احصائية. 


وعموماً فإن هناك أريع فرضيات في هذا المجال. غالباً ما يتم التطرق إليها صراحة أو 
ضمنا قُِ دراسات الاقتصاد العسكري » يقتضي اختبارها هنا. هذه الفرضيات هي : 

١‏ إن حجم الإنفاق العسكري يرتبط بشكل ايجابي مع حجم الثروة في دولة ما (سواء تم 
قياس حجم الرروة بالدخحل القومي أو نصيب الفرد من الناتج القومي أو معدلات التمو). 
وإن زيادة الثروة ستؤدي إلى زيادة حجم غخصصات المؤسسة العسكرية» كما أن القيود المالية 
تشكّل عقبات حقيقية لتطور الإنفاق العسكري . 

١‏ إن حجم الإنقاق العسكري مرتبط بطبيعة النظام الحاكم. وإن الأنظمة الملكية أو 
العسكرية تتجه عموما إلى تخصيص حصص أكبر من دخلها القومي أو إنتتاجها العام 
لأغراض الدفاع مقارئة بالأنظمة الديمقراطية. 

9 إن حجم الإنفاق العسكري يرتبط ايجاباً بوجود التهديد الخارجي, ولذا فإن اتجاهه 
العام ينحو إلى التقلب سلباً أو ايجاباً مع درجة حدة الصراع. وتتباين أنواع النزاع بين 
الدول؛ ولذا فإن تأثيرها على سباق التسلح يختلف أيضاً بدرجة كبيرة. 

4 - وبجود المؤثرات الخارجية؛ مثل المصالح الاقتصادية للدول الكبرى» أو وجود قواعد أو 
تسهيلات عسكرية. وحجم الصراع يزداد في المناطق التي تحظى بموارد أولية كبسيرة أو سلع 
استراتيجية . يضاف إلى ذلك وجود الدول الاستيطانية؛ مثل اسرائيل وجنوب افريقياء الي 
يعتمد وجودها عادة على الدعم الخارجي والحاية الأجنبية. 1 


أولاً: محددات الإنفاق العسكري في الوطن العربي 


شهدت معظم البلدان العر بية خملال العقدين الماضيين ارتفاعاً هائللً في الإنفاق 
العسكري » وهو اتجاه يبدو مناقضا احتياجات التنمية الاقتصادية فيها. وفي ظل محدوديسة 
الموارد الاقتصاديةء فإن ما يخصص للقطاع العسكري يتم بالضرورة على حساب مخصصات 
القطاعات المدنية المسؤولة عن توليد الدخل القومي , وبالرغم من وضوح هذه المدافسة بين 
القطاعين؛ إلا أن المؤسسات العسكرية ظلت تحصل على جزءٍ متزايد من الناتج القومي. 


كما 


وهذه التطورات تتم في أوقات تشهد فيها معظم البلدان العسربية صعوبات اقتصادية بالغة 
تتمثل في عجز كبير في موازين المدفوعات» وعجز في ا ميزانية العامة وارتفاع حجم خدمة 
المديونية للخارج. وارتقاع ف معدلات البطالة) وتدهور مستمر لقيمة العملات الوطنية. 
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هو لاذا تستمر البلدان العربية» بالرغم من الصعويات 
الاقتصادية؛ في تخصيص موارد أكبر للقطاع العسكري؟ 


ويمكن المرء أن يفرق بين مجموعتين من العوامل المؤثرة في حجم الإنفاق العسكري. 
وتتضمن الأولى العوامل الخارجية مثل الإنخراط في الصراع الدولي بين القوى العظمى أو 
النزاعات الاقليمية الحدودية أو الدينية أو العرقية. أو محاولة لعب دور اقليمي مؤثر تكون 
القوة العسكرية أحد أدواته الهامة. ومنذ الحرب العالمية الثانية فإن الغالبية العظمى من 
الصراعات المسلحة بين الدول تت في العالم الثالث» بالرغم من مساهمة الدول الكبرى 
بدرجات مختلفة في هذه الصراعات. والمجموعة الثانية تشتمل على العوامل الداخلية مثل 
طبيعة النظام الحاكمء والضغوط التي تمارسها المؤسسة العسكرية للحصول على مخصصات 
أكبر من الإنفاق العام واستخدام القوة كأداة رئيسية في السياسة الخارجية أو التأثير ني. 
مواقف الدول الأخرى» أو حين الدخول في مفاوضات, أو الاعتماد على مفهوم للأمن القومي 
يقوم على قوة عسكرية فاعلة. وني الكشير من الأحيان يتم الاعتماد على المؤسسة العسكرية 
لضمان الأمن الداخلي» أو كوسيلة للقمع. أو إخحماد التمرد الشعبي أو العصيان المدني. وفي 
الدول التي يختلط فيها مفهوم الأمن القومي أو الوطني مع أمن النظام الحاكم. فإن المؤسسة 
العسكرية تستخدم بشكل واسع للقضاء على أية معارضة للنظام . ناهيك عن عوامل داخلية 
أخرى مثل توفير فرص عمل من خلال المؤسسة العسكرية لعدد متزايد من الأفراد الداخملين 
في سوق العمل وخخاصة أولئنك الذين يتحولون من القطاع الزراعي أو المهاجرين من الريف 
للمدينة» واستخدام الإنفاق العسكري كأداة هامة من أدوات التأثير في النشاط الاقتصادي» 
أو الحاجة لمؤسسة عسكرية كبرى لتأكيد الحوية الوطنية» أو تضييق حدة الصراعات المذهبية أو 
العرقية الداخلية» أو ربما كوسيلة لاحياء مجد سالف أو تالف. 

وقد برزت العديد من الدراسات التي تحاول إلقاء الفضوء على محددات الإنفاق 
العسكر ي في الدول المتقدمة أو ني الدول النامية. ومن أهم الدراسات التي شملت عدداً 
را من الدول. هي الدراسة الي قام بها دانيل هيويت (1614] .5 اعنهة2) ونشرت 
كإحدى أوراق العمل من قبل صندوق النقد الدولي. وقد شملت دراسة هيويت ١7١6‏ دولة 
خلال الفترة من 191/7 - .2١9488‏ وقد اعتير المتغير التابع (ع1طققة؟؟ أمعلهءم126) هو نسبة 
الإنفاق العكر ي إلى الناتج المحلي الإجمالي (28/6125), أما المتغيرات المستقلة فقد كانت 
تحوي مؤشرات اقتصادية ومالية مثل: الناتج المحلي الإجمالي ب بالقيم ا حقيقية الإنفاق العام 
ال حكومي ؛ التمويل الأجنبي ومؤشر التنمية. ى) حوت اا متغيرات سياسية تعبر عن مط 


)١(‏ لهة عتمسمدمعظ 01 وصمامعء]!' عتتاعسمممعظ تعمد للمعصعطط ومدانلنال» ,ااتوع8 .2 اإءنمد»ا 
-مة2 عسشلعاذه/آآ ,اسعصاعدمءدآ دكنتدككط لمعسعاط) 10س[ تجماعدهإر1 أماده له عاط «روعهمعدائدآ لمعتاتامط 
.(1991 ج842) ع 


لاما 


نظام الحكم والخصائص الجغرافية والسكانية لكل دولة. ومن النتائج التي توصلت إليها 
الدراسة أن مرونة الإنفاق العسكري نسبة إلى نصيب الفرد من الدخل القومي هي أكبر من 
الوحدة. مما يعنى أن الإنفاق العسكري يزداد بسرعة أكبر من زيادة نصيب الفرد من الدخل 
القومي. كيا أن التمويل الخنارجي يزيد من حجم الإنفاق العسكري من خلال طريقين 
الأول» هو أن التمويل يزيد من الإنفاق الحكومي, وهذا مزية عل لطريق شور تادر من 
مخصصات الإنفاق العسكري . الثاني هوأآن التمويل الخارجي يحفز تحول قي مكونات 
الإنفاق الحكومي لصالح الإنفاق العسكري . 

من الدراسات التطبيقية الأخرى. تلك التي قام بها غونزاليس وميهاي له جعامعده6) 
(3ا26 عام .114٠‏ وقد استخدما الإنفاق العسكري بالدولار الأمريكي كمتغير تأبع . وقد 
وجد الباحثان علاقة طردية موجبة بين هذا المتغير وبين كل من حجم السكان ونصيب الفرد 
من الدخل القومي . والأنظمة غير الديمقراطية عموما تنفق في المتوسط على المؤسسة العسكرية 
معدلات أعلى من الحكومات الديمقراطيةء وذلك بسيب القيود البرلمانية على أغاط ومعدلات 
الإنفاق العام . أما تأثير الإنفاق العسكري لكل من الحلفاء والدول المعادية فلم يكن تأثيرا 1 
منتظلراً في كل من مجموعتي الدول الصناعية والدول النامية"©. 

دراستان أخريان ركزتا على الدول النامية» إحداهما أخذت الدول الآسيوية كحالة 
دراسة. الأولى» قام بإعدادها كل من مايزلس ونيسانكي (عطصدددة8 .20 لسة كاعمنهاة .ه) 
غطت "/ دولة نامية خلال الفئرة 191/4 - .1١948٠١‏ وقد استسخدما فيها معدل الإنفاق 
العسكري للناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع . ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن 
كد من الإنخراط ف جرب دولية أو حرب أهلية, ووجود نظام حكم عسكري وامكخدام 
العنف, وكذلك حجم الميزانية الحكومية لما جميعها تأثير موجب ومعنوي. ومن ضمن 
المتغيرات المالية» فإن توافر العملات الأجنبية له تأثير موجب© . 

الدراسة الثانية قام بها جوفري هاريس (515ةة1 .6) ونشرت أيضاً عام 1187. وقد 
اتغذ البحث خس دول آسيوية:ء هى : اندونيسياء ماليزياء الفلبين» سنغافوراء تايلند 
كدراسة حالة”». والغرض من الدراسة هو محاولة تلمّس العوامل التي تحدّد حجم الإنفاق 
العسكري في الدول النامية منذ مطلع الستينيات. ووفقا هذه الدراسة» فإن المتغيرات 
الاقتصادية لها تأثير» معتدل على الأقلء على الإنفاق العسكري في هذه الدول. ويأتي في 
مقدمة هذه العوامل حجم الناتج المحلي الإجمالي. والإنفاق العام الحكومي. وبالذات 
خصصات الإنفاق الباري ا 0 سياسية وجغرافية عديدة. 


1. عمدعاء2آ هذ كاععاظ م66اواللام5 لسة علهء5 رومع معتاطد2» ,لإقطعكة8 .5 لسة معلمعده6‎ )١( 
تإ[نال) 3 .مه .18 .01؟ ,براععامملال ععدمعما"! عناطياط «رعستلمعمة‎ 1990(. 

(7) -106 ها كععدط ل لسعم مقاتلتة8 غه كامةستسيوعاء12 ع1» ,عطمدددلل! .564.16 امه كاععنقكة .ذى 
.(1986) 9 .مه ,14 .01؟ بلترع دوماع 2[ 1/02[4آ جروع مره ومامماء؟ 

(5) «رسمهع8 اللفظاقى عغطا هذ عسسطتلمعو:ظ عممعئءط غ0 كأمممتسمعاء2 عط1» ,متعدة] .© 
.(1986) 1 .80 ,23 .7001 ,تأ 7مععع 18 ععوعط كزه أهنررياه ل 
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وينبغي الإشارة إلى أن نتائئج هذه الدراسات جاءت قُْ بعض الأحيان متضاربة وغير 
متسقة. أحياناً مع المتغيرات نفسها. وهذا يرجع بشكل أساسي إلى الفترة الزمنية المستخدمة 
ونوع النموذج 0 ياضي المستخدم في القياس أو التعبير عن العلاقات الدالة؛. ومصادر 
الإحصاءات» وعدد القيود المستخدمة لضبط النموذج. ومعظم هذه الدراسات» باستثناء 
الأولى منهاء قد عانت مشاكل منهجية كانت مسؤولة عن النتائج غير المرضية التي تم 
الحصول عليها. وأهم هذه المشاكل مثل, في أن معظم هذه الدراسات قد استخدم 
جموعات صغيرة من ن البيانات . واقتصر على عدد قليل من الدول. وعدد من هذه الدراسات 
استخدم نموذجاً 55 أو مبسطأ بدرجة كافية» وني الحالات التي كانت فيها علاقات آنية» 
فإن الباحثين قد اقتصروا عل استخدام علاقات خطية مفردة. 


١‏ محددات الإنفاق العسكري: النموذج 


في هذا الجزء سنقوم بتطوير نموذج يصور علاقة الإنفاق العسكري بالمتغيرات 
الاقتصادية والسياسية . وكما أسلفنا فإن الإنفاق العسكري يتأثرر بجملة من العوامل المتفاعلة 
التي ربما يسهل وصفها بيانياً . ولكن يصعب التعبير عنها احصائياً. ولذاء فإن المعيار الأساسي 
لاشتمال النموذج على أي متغير هو قابلية هذا المتغير للقياس الكمي. وني الحالات التي 
يصعب التعبير فيها عن بعض هذه العوامل رَقَمياء فإنه سيتم اللجوء إلى اختيار مقارب 
(9«ه) لتمثيلها في النموذج. وا التموذج بصيغته المبدثية لا م يتم بالعلاقة التفاعلية بين الدولة 
محل الدراسة والأخخطار الخارجية التي تتعرض لها؛ ا سباق التسلح . وسيعنى الجزء 
الثاني من هذا الفصل بدراسة تفصيلية لتلك الظاهرة. 


بحوي النموذج متغيرا ا تابعاً (عاطقتقتة؟ غمعفهعمع12) هو الإنفاق العسكري» كما يحوي 
متغيرا ات عدة مستقلة أو مفسر ة (عأطقضسة؟ بوم همدامعرظ) هي الناتج المحلي الإجمالي (62) 
والإنفاق الحكومي , وعاملين يمثلان حجم الدولة» وكذلك حجم المؤسسة العسكرية؛ وهذين 
هما اجمالي السكان وعدد أفراد القوات المسلحة. 

يعتبر العامل الاقتصادي المؤثر الأكبر في حجم الإنفاق العسكري لدولة ما. والقيود 
الاقتصادية والمالية هي قيود حقيقية حاكمة لحجم الإنفاق ومعدلات نموه ومستوياته 
المستقبلية. والإشكالية الأساسية التى تواجه أية حكومة في المدى البعيد هي يمط تخصيص 
الموارد الاقتصادية لضان تحقيق معدلات نمو تضمن سلامة البناء الاقتصادي, وكذلك سلامة 
البناء ناء السيامي من خلال بناء القوة اللازمة للدفاع عن كيان الدولة. اوفط تخصيص الموارد 

يفن أن يكون :متوازنا بحيث لا يؤدي إلى الاحهيار الاقتصادي الذي يترئّب أحياناً على زيادة 
عت الدفاع» ولا يؤدي كذلك إلى الانبيار السياسي الناجم عن الضعف العسكري . 
أما في المدى القصيرء فالحكومات عادة ما تكون معنية بتخصيص الموارد المالية في الميزانية 
العامة لضان تحقيق طموحات المجتمع . 

من الناحية النظرية» فإن حجم الدولة: معبّراً عنه هنا بحجم السكان يعتبر أحد 
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المحددات المامة للإنشاق العسكري . وهكذافإن الدول شاسعة المساحة» أو ذات الحجم 
السكاني الكبير غالباً ما يفوق اثفاقها العسكري انفاق الدول صغيرة الحجم من حيث المساحة 
أو السكان. وبالتالي فإن الفرضية الأساسية هي أن هناك علاقة موجبة بين معدلات نو 
السكان وبين معدلات عمو الإنفاق العسكري . وقد اختير احمالي السكان بدلا من المساحة 
الجغرافية لأن الأخير غالبا ما يكون ثابتاً عبر السنين لا يتغيرء بينا يكون الأول عرضة للتغير 
بالزيادة أو النقص (الزيادة الطبيعية مضافاً إليها المجرة). وتم اللجوء إلى قياس حجم 
المؤسسة العسكرية بإحصاء عدد أفراد القوات المسلحة . وبالرغم من الاعتراضات التي قل 
ترد على هذا المؤشر؛ ؛ وأهمها أن العدد لا يدل مطلقاً على الأهميةء أو درجة التسلح . أو حجم 
المخصصات,. أو درجة الجاهزية. أو التأثير الاجتماعي » إلا أنه أفضل المؤشرات المقربة . 


والنموذج دبصيغته الخطية يمكن أن يأخذ الصورة التالية : 
0 + 2-5 وم + طذوطظ + 00018 وذ + 010 رذ + وخ ع غلا 


حيث إن: 

الإنفاق العسكري (ععننلسعمدط نممغتاناة) :1/1135 
الناتج المحلي الإجمالي (أعنسلمء25 عتأوعمه12 ووه 6) :6102 
إنفاق الحكومة المركزية (ع مد نلسمعم:18 أمع سمي :ه60 امطمع0) :0018 
القوات المسلحة (وع0مه7 لعسصسمى) :1م 
عدد السكان (عاممء6) :8م 
جميع لمتغيرات الأخرى؛ وبالذات تلك التي لا يمكن التعبير عنها كمياً تم اخختزالحا في 

المتغير العشوائي (:0) . 


وهذا النموذج الذي يمكن تيو يا من خلال استخدام السلاسل الزمنية له مزايا 
عديدة على ا المقارنات الأخرى, وبالذات الساكنة منها (5:380). فأولًء هناك خطورة 
في استخلاص نتائج من مقارنات بين الدول على أساضن سنة أو سنوات بعينها. فهذه 
المقارئنات غالباً ما تطمس الاتجاه العام الذي عادة ما تعكسه السئوات السبابقة واللاحقة. وإذا 
ل لدولة ما في تلك السنة مرتفعة أو منخفضة بشكل غير طبيعي ) فإن 

تج ستكون مضللة بدرجة كبيرة. شانيأء إن المقارنات المبنية على المتوسط أو الانحراف 
-- يِ وكافة مقاييس التشتت أو النزعة المركزية وكذلك معاملات الارتباط (ه380اءج0) 
بالرغم من فائدتها في إعطاء صورة اجمالية, إلا أنها تفشل في تمثيل العلاقات السببية بين 
المتغيرات» ومن لم فإن مقدار التفسير الذي تقدمه يبقى قاصراً . تالش إن البلدان العربية 
ودول الجوار الجغراني تتباين تبايناً كبيراً من حيث خم الموارد المالية والبشرية. ودرجة 
الأخطار الداخلية والخارجية التي تتعرض لماء ومن ثم مقدار الحاجة للونفاق الدفاعي. 
والمقارنات التي لا تعكس هذه الفروق البيئية» لن تكون على أحسن الأحوال مقارنات دقيقة . 


ل 


التقدير الاحصائي للنموذج 


لقد تم تقدير النموذج احصائياً باستخدام طريقة المربعات الصغرى (5:آ01) لمعظم 
البلدان العربية التي تتوافر لديبأ إحصاءات منتظمةء وكذلك جيع دول الجوار الجغرائي. 
والمتغير التابعء الإنفاق العسكري (9618) هو القيم السنوية لهذا الإنفاق مقدرة بالدولار 
الأمريكي, وبالقيم الجارية. ولأن الإحصاءات مأخوذة من وكالة الحدّ من التسلّم ونزع 
السلاح (8014) فإن مكونات هذا الإنفاق تتحدّد بتعريف الوكالة له والذي سبق شرحه في 
الفصول السابقة. ومن ضمن المتغيرات المستقلة. فإن الناتج المحلي الإجمالي (627) يِل 
احمالي الناتج من السلع والخدمات التي تم توليدها من قبل السكان في الدولة المعنية مقدرة 
بالقيم السوقية» ومعبرا عنها بالدولار الأمريكي بالأسعار الجارية. والمتغير المستقل الثاني هو 
الإنفاق العام الحكوميٍ (60618©). وهو يتضمن النفقات الجاريةء والنفقات الرأسمالية» أو 
مخصصات التنمية مضافاً إليها صافقٍ القروض للمؤسسات الحكومية المقدمة من قبل الحكومة 
المركزي ية. هذه النفقات معبراً أيضاً عنها بالدولار الأمريكي وبالأسعار الجاري بة. وإحصاءات 
السكان (21) عامة, هي تقديرات تؤحل في منتصف العام . وتعتمد وكالة الحد من التسلّح 
(4©24) على مصادر ختلفة في إعدادهاء أهمها مكتب الإحصاء في الولايات المتحدة. 
والقوات المسلحة (41) تشير إلى أفراد القوات المسلحة الذين هم في الخدمة الفعلية. وهذا 
يتضمن القوات شبه العسكرية إذا كانت تشابه الوحدات المعتادة من حيث التنظيم والتسليح 
والتدريب أو المهام الموكولة إليها. وقوات الاحتياط عادة لا تدخل في هذا التعريف مالم تتم 
الإشارة الصريحة لذلك. 


وتقدير النموذج 3 تم بالاعتاد على سلاسل زمنية (وءلمءة عمدذة1) تغطي الفترة 191/١٠‏ 
٠‏ وهي الفترة ٍ يتوافر فيها إحصاءات متكاملة لعظم الدول موضع الدراسة هنا. 


والجداول رقم (ه - )١‏ إلى (0 - - 0) تتضمن نتائج التقدير ىا تم حسابها بطريقة 
المربعات الصغرى (01:5) ونظراً إلى أن الغالبية العظمى من التتائج جيدة وذات معنوية فقد 
تم الاكتفاء ببذه الطريقة وعدم استخدام الطرق الأكثر تعقيداً, التي ربما حسنت من نوعية 
النتائج. إلا أن تفسيرها سيكون أكثر صعوبة. 


ويحسن بنا قبل أن نلج في مناقشة تفصيلية للتتائج أن نلقي نظرة عامة على اتساق 
النموذج وعدم تحيزه وقوته التفسيرية. والملاحظة الأولى التي تستلفت الانتباه هي أن المتغيرات 
المستقلة المتضمنة في النموذج تفسّر أكثر من 4١‏ بالمئة من التغيرات في الإنفاق العسكري (كما 
نين ذلك معامل التحديد ((12) ته ةصتطمعاع12 أه غمعكقاء00) . وهذا ينطبق على جميع 
الدول محل الدراسة ما عدا تونس (88817, ١‏ -12) ,والسودان (82-0747). وحتى في 
كين البلدين فإن القوة التفسيرية للنموذج تحرييا عالية. وفي دول أخرى مثل السعودية 
وشيان والعراق وسوريا والمغرب واليمن الشمالي واليمن الجنوبي وايران واسرائيل » فإن 


١و١‎ 


جدول رقم (5 )١-‏ 


محددات الإنفاق العسكري في بلدان الخليج العربي»: 
نتائج التقدير الإحصائي للنموذج ‏ مُعاملات الانحدار 


الامارات العر بية 
المتتحدة 


-5114 
1 
4 
[سفكلة 
كللاىء٠‏ 
إفية 
-5104؟1 
(<1154) 
له 
(550) 
6 
حدال 
ينض 
65" 


الملاحظات : 


المعاملات بين قوسين مَثّل اختبار ستيودنت (اوع-1) 

المعلم الثابت (؛هقاقمه0) :0 

معامل التحديد 08نا2منطعاء10 01 أدعاء قاء00) 126 :22 

اخختبار درين ‏ واتسون للارتباط السلسلى (15605اة)5 2)505/آ-متط سباط) : ./لا-.12 
الانحراف المعياري للتقدير (5518) سناد أه مس8 لمدلهما5 :02 

اختبار 1 )وع1-1 

معامل التباطؤ :8]0:عم0 1.25 :.آ 


النموذج يشرح أكثر من 10 بالمئة من التغيرات في الإنفاق العسكري©. 


ملا 
11ر1 
لحكل 25 
(قلار1) 
اه 
5م 


514 
[(ففكلة 
لفن 
(164؟) 
المككار؟ 
ككقدا 
لحيل 
كرامة 


(5) معامل التحديد (183) هو مقياس ملخص لمدى تطابق خط الانحدار مع البيانات» أو هو يقيس 
جودة المطابقة أو الملاءمة (1914 ]0 و65ه6000) لخط الانحدار؛ وقيمته عادة تقع في الحدود 0>122>1 تعني أنه 
عندما 1 - 822 فهناك دلالة على تطابق تام بينها 0 - 83 تعني أنه ليس هناك أية علاقة بين المتغير التابع 


والمتغيرات المستقلة. وكلم| اقتربت قيمة المعامل من الواحد دل ذلك على جودة النموذج. 
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جدول رقم (65-؟) 


محددات الإنفاق العسكري في يلدان الطوق, 
نتائج التقدير الإحصاتي للنموذج ‏ مُعاملات الانحدار 
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ملاحظة : لبيان معاني المتغيرات الواردة في الجدول. انظر الحاشية في الجدول رقم (ه-١)‏ السابق . 


والمؤشر الآخر الذي ستنظر إليه هو اختبار دربن ‏ واتسون (00-178 للارتباط السلسلي 
للأخطاء (هه60هاءءم 56131) الذي يطلق عليه عادة اختبار (0). وهذا الاختبار يدل على 
جودة النتائج التي تم الحصول عليها من تقدير النموذج السالف. واختبار (8آ-2) يدل على 
أنه ليس هناك مشكلة ارتباط سلسلي للأخطاء لأي من الدول المعنية. ومقارنة القيم المحسوية 
للاختبار (0) بالقيم العظمى والصغرى الحدولية داك و01 تظهر أنه في حالة الدول التالية: 
السعودية, الكويتء عمان» العراقء سورياء الجزائرء ليبياء المغرب» تونس, السودان» 
اليمن الشهالي» ايران» اسرائيل» اثيوبياء فإن قيم (3) المحسوبة تفوق الحدود القصوى لقيم 
نال. وهذا يعني امكانية رفض الفرض بوجود ارتباط سلسلي موجب وتقبل الفرض الصفري . 
وف حالة الدول الأخرى (الإمارات» مصرء الاردنن اليمن الجنوبي» تركيا) فإن قيم (0) 
المحسوبة تفوق قيم الحدود الدنيا 1 الجدولية ولكنها تقع في المجال هال>01>0 وهذا يعني أن 
الاختبار غير حاسم على أقل تقديرء كن التأكد من وجود أوغياب 
الارتباط السلسلي . ومن المرغوب فيه في حالة هذه الدول زيادة عدد المشاهدات ليتم تأكيد أو 
نفي اختبارات الفرض . ولكن ذلك لا يعدّ مشكلة يعتدّ بها خصوصاً وأن قيمة اختبار (3) 
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جدول رقم (ه - 9) 


محددات الإنفاق العسكري في بلدان المغرب العربي. 
نتائج التقدير الإحصائي للنموذج ‏ مُعاملات الانحدار 


ملاحظة : لبيان معاني المتغيرات الواردة في الجدول. انظر الحاشية في الجدول رقم (4 - .)١‏ 


تقترب من الحدود القصوى (داف) لعدد من الدول؛ كما هو الحال مثلاً في الأردن واليمن 
الجنوبي وتركيا . 

والستراء فإن اختبار (عتاكلاة)1-5) يدلنا على جدوى النموذج بشكل عام. . ومن 
الواضح أن قيم الاختبار المحسوبة تفوق كثيراً قيمه الخرجة والمقيرة حدوليا لكل الدول محل 
الدراسة وبدرجة معنوية ة تصل إلى 49 بالمشة. الاستثناء الوحيد هو السودان» والذي يمكن 
قبوله بدرجة معنوية تبلغ 6 بالمئة. وعند التقدير الإحصائي للنموذج كان من الصعب معرفة 
هيكل تباطؤٌ الزمن (11:06-188) وكيف يعمل. وقد أثرنا تطبيق النموذج بصورته الخطية 
المباشرة وعدم لخدام نموذج الانحدار الذاتي (اء200 علاددعموء:متدة) والذي يتم فيه 
استخدام المتغير التابع في سنوات سابقة كأحد المتغيرات المستقلة. وبالرغم من الفائدة 
الدينامية لثل هذا النموذج» إلا أن بعضشس الباحثين يلجأون لاستخدامه عامة لأنه يعطي قياً 
كبيرة لمعامل التحديد 82). ولكنه من جانب أخر يولّد مشاكل احصائية أهمها مشكلة 
الارتباط الذاق (ههن)داء::مء0:نسش)» وبالمقابل فقد تم استخدام عامل تباطؤٌ ا بالنسبة 

بل فقد تم م عامل تباطؤ الزمن بالنسب 

إلى المتغيرات المستقلة فيا يعرف ب (88.آ-0ع]ا015636). وتم اختيار عدة هياكل زمنية 

: 5 م كل 


1944 


جدول رقم (5- 4) 


عحددات الإنفاق العسكري ف بعض البلدان العر بية 
رد نج التقدير الإحصائي للنموذج 3 معاملات الانحدار 
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ملاحظة: لبيان معاني المتغيرات الواردة في الجدول» انظر الحاشية في الجدول رقم .)١-4(‏ 


دولة على حدة. حيث إنه كان واضحاً من التقديرات التجريبية أنه لم يكن هناك هيكل زمني 
موحد ينطبق على جميع الدول. 

ويبدو من النتائج أن هناك تبايناً اشنينا بين البلدان العربية في سرعة استجابة الإنفاق 
العسكري للتقلبات في قيم المتغيرات المستقلة. كما يتضح من النتائج أيضاً أن الإنفاق 
العسكري ا آني للمتغيرات المستقلة التي تتغير بطريقة منتظمة أو التي يمكن 
التنبؤ بمنحى تطورها الزمني (مثل معدلات نمو السكان شار النموفي القوات المسلحة). 
كا يستجيب الإنفاق العسكري بسرعة معتدلة للقيود المالية العامة للحكومة. وكذلك إلى 
تدخل السلطات المركزية في تحديد نمط توزيع مخصصات الميزانية العامة على أوجه الإنفاق 
المختلفة . ولذا نجد أن تأثير هذه العوامل الشلاثة (الإنفاق العام الحكومي 0613. والقوات 
المسلحة *ى» والسكان 58) كان مباشراً وآنياً في معظم الحمالات ولم تبرز هناك حاجة 
لاستخدام معامل تباطؤ الزمن. 

ومن جهة أخرى. فإن درجة استجابة الإنفاق العسكري لتاتج المحلٍ الإحالي؛ الذي 


نحل 


جدول رقم (86-6) 


محددات الإئفاق العسكري فق دول الجوار الجغرافي. 
نتائج التقدير الإحصائي للنموذج ‏ مُعاملات الانحدار 
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ملاحظة - لبيان معان المتغيرات الواردة في الجدول» انظر الحاشية في الجدول رقم (60- .)١‏ 


عادة ما يكون تدخل الحكومة في تكوينه في المدى القصير محدوداً لم تكن آنية بل احتاجت 
من الوقت. وهكذا فإن التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي الحالية ستظهر آثارها في 
ل ل من الزمن قد تمتد لعدة سنوات. 


والتقديرات الإحصائية تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي (672) له تأثير قوي وموجب 
على الإنفاق العسكري. بالرغم من وجود تباين واضح بين الدول في مقدار التأثير الذي 
يزاوله هذا العامل» وكذلك المدى الزمني الذي يأخذه هذا التأثير. واختبار المعنوية (كها هو 
مقاس باختبار ستيودنت 1-7656) يدل على أن الدول الآتية لها درجة معنوية عالية 44 بامثة: 
الكويت. مصرء سورياء اليمن الشمالي» اليمن الجنوبي» تركيا؛ وأن دولاً أخرى يمكن قبول 
معاملاتها بدرجة ثقة 1١‏ بالمثة كالسعودية., العراق. الأردنء ليبيا وايران. وني الدول 
الأخرى التي لم تتجاوز فيها المعاملات اختبار المعنوية. فإن هذه المعاملات كانت موجبة 
باستثناء السودان. وفي معظم الدول لم يكن تأثير الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق 
العسكري آنياً بل متباطتاًء وقد احتاج لفترة تتراوح بين سنة إلى سنتين لتظهر آثاره. وفي 
بعض هذه الدول (سوريا) استمر هذا التباطؤ ثلاث سنوات. 
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والمعنى المباشر لتأثير الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري هو أن الدول الغنية 
تستطيع تحمل أعباء دفاعية أكير من الدول الفقيرة. وأن زيادة معدلات النمو لدولة ماء ومن 
ثم زيادة ثروتها القومية» تدقعها لتخصيص موارد أكبر لقطاعها العسكري» وبالعكس فإن 
التدهور الاقتصادي المصحوب بمعدلات غو ثابتة أو سالبة غالبا ما ينعكس على الحصة التي 
تحصل عليها المؤسسة العسكرية من الدخل القومي . 

والتكبيف النظري لهذا التأثير ينبع من الاعتبارين التاليين: الأول هو أن الإنفاق 
العسكري يعتير من السلع العامة الخالصة (0000 عذاطنا عدداظ) . ولذا فإن الدولة التي لديها 
حجم كبير من الناتج المحلي الإجمالي يكون لديبا غخصصات أكبر بالقيم المطلقة لأغراض 
الدفاع ؛ والشاني هو أن الناتج المحلي الإجمالي يعتبر مؤشرا عاما على مستوى التنمية 
الاقتصادية . ومعدلات عالية من التنمية الاقتصادية تتضمن تغييرات هيكلية في بناء المجتمع 
ونوا كبيراً في تركيب المجتمع الحضري . وفي كثير من الأحيان يكون من نتائج هذه التنمية 
اختلال في توزيع الثروة واحتمالات أكبر للصراع بين الفئات والطبقات الاجتماعية . وكذلك»؛ 
فإن النجاح الاقتصادي قد يولد التنافس الاقليمي على الموارد خاصة من قبل الدول الأقل 
نجاحا أو حظوة. 

وعموماًء فإنه في غياب المخاطر الخارجية الآنية» فإن الإنفاق العسكري ينحو إلى النمو 
بدرجة معتدلة, وينّجه كذلك إلى الاستجابة للتقلبات في الأوضاع الاقتصادية. والدول غير 
الغنية التى لا يوجد لديبا مشاكل خارجية حادة غالبا ما تخصص للإنفاق الدفاعي حصصا 
أقل من الدول الغنية أو الدول الفقيرة التي لديها نزاعات مع جيرانها. وإذ! كانت معدلات 
النمو في الاقتصاد القومي ثابتة» فإنه من المتوقع أن تلعب قيود الموارد دورا هاما في تحديد 
نسب الإضافة إلى الإنفاق العسكري. خصوصاً في ظل غياب المساعدات العسكرية أو 
الاقتصادية الخارجية . 


ومن العوامل المساعدة في حجم تأثير الناتج المحلي الإجمالي على الإنفاق الدفاعي ‏ 
وجود الصناعات العسكرية المحلية. وفي العديد من الدول محل الدراسة (وبشكل خاص 
مصر والعراق وليبيا وسوريا وايران وتركيا واسرائيل) هناك صناعات عسكرية يتباين حجمها 
ومساهمتها في القطاع العسكري وكذلك في الناتج المحلي الإجمالي. ووجود هذه الصناعات؛ 
بالإضافة إلى مساهمته في الناتج القومي . فإنه يخلق قوى ضغط داخلية لزيادة المخصصات 
الدفاعية سواء من قبل المؤسسة العسكرية أو البيروقراطية الإدارية في الدول التي تكون فيها 
تلك الصناعات تملوكة للقطاع العام أو من قبل مجموعات الضغط ورجال الأعمال وتمشلي 
البرلان ف الدول التي تكون فيها تلك الصناعات تملوكة للقطاع الخاص. 

ومن الصياغة التي تم بها تصميم النموذج وكذلك من معاملات الانحدار المقدّرة لا 
يمكن لنا تحديد التأثير العكسى للمتغيرات؛ أي قياس تأثير الإنفاق العسكري على معدلات 
نمو النائج المحلي الإجمالي كما هو مقرر ني الفرضيات الشهيرة للدراسة التي قام بها اميل 
بينويت ذممء8 .8) . وهذه الفرضيات تقرر أن هناك ارتباطا موجبا وقويا بين المعدلات 


/ا 1 


العالية من العبء العسكري والمعدلات المرتفعة لنمو الدخل القومي في الدول النامية. وإن 
الإنفاق العسكري». ومن خلال آليات عديدة يعمل على زيادة النائج المحلي الإجمالي في هذه 
الدول ويساعد على تحديث المجتمعات بالإضافة للمساهمات الإيجابية الأخرى. ومن صياغة 
النموذج الخطية أحادية التأثير لم يكن بمكناً اختبار هذه الفرضية. وقد كان الأمر يقتضي 
صياغة غموذج فانم على المعادلات الآنية (36085ناوء كناوع5ة] اناد ز5), ولكن هذا خارج نطاق 
هذا الفصل. وسيأي لاحقاً في فصول قادمة. ولكن يكفي القول إن علاقات الارتباط التي 
بنى عليها بينويت فرضياته لا تدل بالضرورة على السببية (ل)ذاةوناة6) كما هو مقرر في النظرية 
الإحصائية . والنتائج الى حصلنا عليها هنا تدل على أن معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي 
هي إحدى ات الهمامة لمستويات الإنفاق العسكري وليس العكس. إلا أن هناك 
احتمالاً آخر في ارتباط كل من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العسكري تنبغي الإشارة إليهء 
ألا وهو استتخدام الأخير كأداة مالية من قبل الحكومة لمواجهة الدورات الاقتصادية ومعالحة 
آثارها. أي استخدام الإنفاق العسكري لتحقيق أهداف على مستوى الاقتصاد الكليء 
وكذلك التأثير في المتغيرات الكلية. مثل معدلات التوظيف والاستهلاك والادخار. 

والعامل الأخير الذي تنبغي الإشارة إليهء الذي يحدّد مقدار تأثير الناتج المحلي الإجمالي 
على الإنفاق العسكري هو نسبة ة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وفي الدول التي 
يكون فيها حجم الذكرمة كيرا نوعا ماء كا يقاس بحجم الاستهلاك العام أو بنسبة الإنفاق 
العام إلى الدحل القومي ع سسواء كان يسبب كبر حجم القطاع العام أو يسيب اضطلاع 
الحكومة بأنشطة الرعاية والرفاه (©ظاء/7). فإن نصيب الإنفاق العسكري من الناتج المحلي 
الإجمالي في هله الدول ينخو [ق أنايكرن كييرا ايضار 


العسكري هو الإنفاق العام الحكومي وقيم اختبار (1-7650) المحتسبة التي تفوق القيم 
المجدولة بمستوى معنوية 44 بالمكة لكل الدول محل الدراسة, ما عدا الأردن الذي يصل 
مستوى المعنوية له 6١‏ بالمئة. وجميع معاملات الانحدار لهذا المتغير تحمل الإشارة الصحيحة 
(الموجبة), مما يعني أن الإنفاق العسكري يرتبط ارتباطاً موجباً بالإنفاق الحكومي » وأن الزيادة 
أو النلقص في الأخير يؤثر في الأول بالاتجاه نفسة . 


ومعامل الانحدار يعني مقدار استجابة الإنضاق العسكري للتحوّلات في قيم المتغيرات 
المستقلة ؛ أي أنه يعني درجة الاستجابة أو المرونة . . وقيم المرونات المحتسبة للإنفاق العسكري 
نسبة إلى الإنفاق العام الحكومي هي أقل من الواحد لجميع الدول. وتتباين قيمتها بين 
البلدان العربية» وكذلك دول الوا الجغرافي» فهي تتراوح بين ه بالمئة لكل من الكويت 
وايران» وتصل أقصاها في حالة عُهان إلى 9 بالمئة. وهذا يعني أن الإنفاق العسكري يتضير 
بمعدلات تقل عن معدلات التغير في الإنفاق العام , وكل زيادة في الإنفاق العام مقدارها 
دولار واحد تحفز زيادة في الونفاق العسكري مقدارها ١‏ ستتاً قِ السعودية وحوالى هم 
سنتاً في الإمارات, و1 ستتاً في عُمان» و5١‏ سينا فق سيووياء و75 سنتاً في ليبياء و7١‏ سنتاً 
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في كل من تركيا واسرائيل. وعندما ترتفع مخصصات اليزانية فإن الانفاق العسكري ينحو إلى 
الزيادة بمعدلات أبطأ من معدلات الزيادة في الإنفاق العام والعكس صحيح . 

وإذا تذكرنا الملاحظات الواردة على احصاءات الإنفاق العسكري, وأوجه النقص 
والتشويه التي تنتاباء وكذلك غرضتها للتغيير والتدليس من قبل الحكومات لأغراض أمنية أو 
لأسباب ري فإن هذه المرونات يجب النظر إليها على أنها مؤشرات عامة تدلٌ على مدى 
استجابة الإنفاق العسكري للتغيرات في الظروف الاقتصادية والمالية» وليست معاملات دقيقة 
بالمعنى الاقتصادي لها. وهناك عوامل متعددة تساهم في التباين في مقدار هذه المعاملات أو ني 
درجة المرونات بين الدول ومنها: نسبة الإنفاق العسكري للإنفاق العام ونسبة هذا الأخير 
إلى الناتج المحلي الإجمالي» ووسائل تمويل الميزانية العامة عن طريق عائدات النفط أو 
الضرائب أو الاقتراض أو المساعدات الخارجية. . . الخ. وأوجه تخصيص الميزانية العامة 
ومدى المرونة في تحويل بعض أوجه الصرف, وأوجه تخصيص الميزانية العسكرية ونسبة 
الإنفاق المخصص إلى الأبواب الثابتة مثل الرواتب والأجور والصيانة. ومن الضروري هنا 
التفريق بين رغبة الحكومة في تخصيص قدر معين من الموارد للإنفاق العسكري وبين قدرتها 
الفعلية على تحقيق ذلك. وقدرتها ستكون أعظم كلا ازداد حجم الموارد المتوافرة لديها. وهذا 
يشرح جزئياً قدرة البلدان النفطية (مثل السعودية والعراق وليبيا) على تحمل برامج طموحة 

من الإنقاق العسكري . 


وعلاقة الإنفاق العسكري بالإنفاق العام تثير قضية أخرى هي الكيفية التي تمول بها 
دولة ما إنفاقها الدفاعي . وحيث إن الموارد المتوافرة لأي اقتصاد هي ثابتة في المدى القصير 
والمتوسط فإن على الدولة التي تنفق على مؤسساتها العسكرية بمعدلات عالية؛ أن تقرر الأوجه 
الأحرى التي سيخفض فيها الإنفاق العام . وعندما تزمع دولة مازيادة إنفاقها العسكري » 
فإن أمامها ثلائة بدائل لتمويل هذه الزيادة: )١(‏ تخفيض الإنفاق العام الاجتماعي؛ (؟7) 
تخفيض الإنفاق الرأسالي (نفقات التنمية)؛ (1) زيادة حجم الميزانية العامة. والخيار الأول 
من شأنه جعل الفقراء يتحملون عبء دفاعٍ أكبر نما تتحمله باقي الفئات أو الطبقات 
ال والخيار الثاني يعني معدلات أدنى للُدمو الاقتصادي . وبالرغم من أن جميع فئات 
ستتحمل تكاليف هذا البديل بنسب متفاوتة» إلآ أن آثاره قد تمتد إلى أجيال 
0 أيضاً. والخيار الثالث سيخفض من الاستهلاك الخاص إذا كان تمويل الزيادة يتم عن 
طريق رفع الضرائب» أو سيرفع من معدلات التضخم إذا كان التمويل سيتم من خلال 
زيادة عجز الميزانية . 
والقضية الأخرى ذات الصلة. هي مكونات الإنفاق الدفاعي في الوطن العربي. 
وللأسف فإنه لا توجد إحصاءات متكاملة وتفصيلية عن هذه المكوّنات. ولكن يبدو أن نمط 
تخصيص الميزانية العسكرية في البلدان العربية ودول الجوار لا يختلف كثيراً عن مثيلاته في 
الدول النامية. تكاليف الأفراد (الرواتب» التعليم» الصحة. مخصصات التقاعد. . . الخ), 
تستحوذ على حوالى نصف مخصصات الميزانية » وتكاليف كل من العمليات والصيانة -ةةعم0) 
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(غع قمع أسلقه: لم 5دهن) يستحوذ على ربع آخرء ويحصل شراء الأسلحة على ١6‏ بلمئة من 
حملة الإنفاق العسكري. والمتبقي يذهب إلى المجاللات خارج نطاق العمليات . إلآ أن هذا 
النمط قد لا ينطبق على الدولة حديئة التكوين» أو تلك التى حظيت بثروة هائلة خلال قترة 
قصيرة من الزمن نسبياً مثل بلدان الخليج العربي وليبياء أو الدول التي تتلقى مساعدات 
عسكرية خارجية ضحخمة مثل مصر وتركيا واسرائيل. 

وفي دراسة قامت بها نيكولا بول (11ة8 ./2) عام 14417. وشملت 8: دولة نامية. 
توصلت فيها إلى نتيجة أن تكاليف العمليات (كا5مء 8مأة:ءم0)؛ وهي تشمل تكاليف 
الأفراد والعمليات والصيانة, تشكل حوالى 48 بالمئة من جملة الإنفاق العسكري في بعض 
الدول مثل: الفيليبيين وسري لانكا والمغرب في الستينيات وتشيلي وسنغافورا وتايلاتد. وني 
البعض الآخر تشكل أكثر من 0, بالمئة مثل ماليزيا والحند والأرجنتين والبرازيل وفنزويلا". 

وبكللات أخرى فإن جزءاً كبيراً من الإنفاق العسكري في بعض البلدان العربية لا 
بخصص لشراء الأسلحة وهذا من شأنه الحدٌ من ال مامش الذي يتقلب به هذا الإنفاق من عام 
إلى آخر. وارتفاع مكونات الأفراد في الإنفاق العسكري يعني أن قدرة الحكومة على تغيير 
حجمه من فترة زمنية إلى أخرى. خاصة باتجاه التخفيضء تكون محدودة. وإذا كان من 
السهل نوعاً ما إلغاء صفقة سلاح أو تأجيلهاء فإنه يبدو من الصعوبة بمكان تأخخير أو إلغاء 
عمليات الصيانة» وأكثر صعوبة تخفيض رواتب العسكريين أو مخصصاتهم المالية الأخرى» أو 
الاستغناء عن خخدماتهم . 

وأثر حجم السكان أو معدلات وهم من الناحية النظرية لا يبدو واضحاً بدرجة 
كافية . فحجم كبير للسكان قد يؤدي إلى زيادة متطلبات الدفاع, ومن ثم ارتفاع العبء 
العسكري. ولكن من ناحية أخرى فإن حجاً كبيراً للسكان قد يعمل كعائق فعال ضد 
هجوم خارجي» ومن ثم زوال بعض أسباب ارتفاع الإنفاق العسكري . وأيضاً فإن معدلات 
عالية من نمو السكان تتطلب معدلات مساوية لما على الأقل من نمو الإنفاق الاجتماعى 
(المياكل الأساسية والخدمات التعليمية والصحية والسكن): ما يعني مزيداً من ات 
المالية للقطاع غير العسكري . 

ومعاملات الانحدار لمتغير السكان في الجداول السابقة لى تأت متناسقة من حيث درجة 
المعنوية أو الإشارة الجبرية . ومعظم المعاملات هي ذات معنوية بدرجة ثقة 460 بالمئة أو 494 
بالئة إلا أنه في البلدان التي كان لديها خيار حقيقي بين الإنفاق العسكري والإنفاق 
الاجتماعي بسبب قيود الموارد (مصر. سورياء الأردن. عيان» اليمن الشالي)» فإن الإشارة 
الجيرية للمعاملات جاءت سالية لتدل على الارتباط العكسبي بين تموالسكان والإنفاق 
العسكري, أي أن زيادة السكان تؤدي إلى انخفاض الإنفاق العسكري والعكس صحيح . 


(5) ركوع2 عمتاسمقصصعدلم :سملهم.آ) 14جم/17 114 عخ[ا اا ومدمء 024 بو اسناعع3 مللدظ عامعتلط 
396-22 لسة 106-110 .مم ,(1988 
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أما المتغير الأخير؛ حجم القوات المسلحة (85)» فتلاحظ أن هناك فرقاً كبيراً بين 
البلدان العربية من جهة ودول الجوار الجغراقي من جهة أخرى. وني حالة المجموعة الآخيرة 
كان لعدد أفراد الجيش تأثير موجب كبير في مستويات الإنفاق العسكري (باستثناء تركيا التي 
قد يكون لعضويتها في حلف الناتو تأثير في العلاقة العكسية بين عدد أفراد قواتها المسلحة 
وإنفاقها العسكري). أما بالنسبة إلى البلدان العربية فلم يكن هذا المتغير من المحددات 
الهامة. سوى لعدد محدود منها: (الكويت» سورياء الجزائرء المغرب» السودان). والإشارة 
الجيرية للمعاملات لا تدلٌ أيضا عل انين واجد نين هذه الدول. 

والمعنى المباشر للارتباط الموجب بين هذين المتغيرين ينبغي أن يعني أن الزيادة في في حجم 
القوات المسلحة تستلزم زيادة العبء الدفاعي . وبالذات ارتفاع مكونات تكاليف الأفراد في 
هذا الإنفاق. إلا أن نصيب الفرد في القوات المسلحة من الإنقاق العسكري له حدود لا 
يمكن تجاوزهاء وتلعب القيود المالية دور هاماً في تحديدها. وقد تلجأ بعض الدول» من أجل 
بناء جيش عصري وفعال. إلى الاعتاد على عدد أقل من أفراد القوات المسلحة الدائمين؛ٍ 
وتعويض ذلك بنظام تسليح حديث. وهذا يعني أن زيادة الإنفاق العسكري ستعني حجأً 
أقل ف أفراد القوات المسلحة. وربما كان هذا هو تفسير العلاقة العكسية بين هذين العاملين 
في حالة بعض الدول. 


ثانياً: سباق التسلح في الوطن العربي 


لا يمكن أن تكتمل الصورة عن محددات الإنفاق العسكري دون اعتبار العوامل 
الخارجية التي تؤثر في حجم هذا الإنفاق أو معدلات نموه. ويأتي في مقدمة هذه المؤثرات 
الخارجية وجود النزاعات الاقليمية لأسباب ايديولوجية أو عرقية أو حدودية أو سياسية. 
والرغية في التفوق الاقليمي أو التوق إلى موازنة قوة موجودة أو السعي إلى اكتساب الحد 
الأدنى من القدرة التي تمكن من عدم الوقوع تحت طائلة الابتزاز أو التبعية» قد تدفع دولة ما 
أو مجموعة الدول في هذا الإقليم إلى التنافس في توسيع حجم مؤسساتها العسكرية؛» أوما 
يطلق عليه سباق التسلح . 

ويمكن تعريف سباق التسلح بأنه «ووجود طرفين أو أكثر يعتبرون أنفسهم في علاقة ندّية أو 
عدائية. وقد يدفعهم ذلك إلى تطوير أسلحتهم بمعدلات عالية ومتسارعة, كما قد يحفزهم إلى بناء قواتهم 
العسكرية على ضوء تجربة العلاقات الماضية والححاضرة والمتوقعة للسلوك العسكري والسياسي للدول 5 
لم وسباق التسلح قد يكون كمّياً أو نوعياًء والأخير بدأ يكتسب أهمية خاصة بإدخال 
أسلحة التدمير الشامل مثل: الأسلحة النووية والكيياوية والبيولوجية. وينظر إلى سباق 
التسلح على أنه غالباً ما يمنح الأطراف قدرات من شأنها خلق خيارات؛ وهذه الخيارات ذات 
الطبيعة العسكرية قد تقود إلى : 
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- حرب من خلال ضربة خاطفة أو وقائية (عكتاة 06امء:5), إذا ما تصور أحد 
الأطراف أن الوقت يسير في غير صالحه . 

- حرب من خلال هجوم مفاجىء إذا ما تصور أحد الأطراف أن لديه مزية أو ظرفاً 
مؤاتياً . 

- المهجوم الكاسح من قبل أحد الأطراف على الآخر إذا ما تصور أن لديه مزية 
ظاهرة؛ حتى ولو كانت مؤقتة, سواء في المجال العسكري أو الاستراتيجي» أو توافر ظروف 
سياسية سائحة . 

وبالرغم من أن ظاهرة سباق التسلح قد لقيت عناية كاملة من قبل الباحثين 
والدارسين» إلا أن هناك أسئلة تتصل هذه الظاهرة لاتزال عالقة . والسؤال السرئيسي 
المطروح؛ هو: هل سباق التسلح يقود إلى الحرب أم يعمل كعائق لحدوثها؟ الذين يؤيدون 
الرأي الأول يدلّلون على صواب منطقهم بأن المناطق التى تشهد سباقات تسلح ؛ مثل الشرق 
الأوسط وشبه القارة الهندية وشبه الجزيرة الكورية. هي ساحات رئيسية ة للصراعات المسليحة 
خلال الثلاثين سنة الماضية. 


ولكن سباق التسلح هو أحد أعراض المرض وليس سببه. والصراع في هذه المناطق 
يعود إلى أسباب «ايديولوجية» أو دينية أو سياسية . والفشل في حل الصراع بالوسائل السلمية 
يقود إلى التسابق من أجل الحصول على السلاح. ومما يدلّل على صحة ذلك خاصة في 
منطقة الشرق الأوسط» هو أن الحروب الرئيسية ية في المنطقة قد أعقبها سباق تسلّح محموم . 
وينطبق هذا بالذات على الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ وحروب كل من عام كدق لاكوقل 
1937., وكذلك في الفترة التي أعقبت الغزو الاسرائيلي للبنان 19187 أو ني الحرب 
العراقية ‏ الايرانية في الفترة التي أعقبت توقف الحرب عام 118/8 . والهدف الأسامي من 
التسلح بعد الحرب هو إما تعويض لسار الي تكبدتها الدولة خلال الصراع» أو الرغية في 
العودة إلى وضع التوازن الاستراتيجي الذي كان سائداً قبل الحرب, أو الحصول على 
مكاسب استراتيجية جديدة بالبروز كقوة جديدة في المنطقة. أو المحافظة على مكاسب تم 
الحصول عليها أثناء الحرب». كما (هو حال اسرائيل وزيادة انفاقها العسكري بعد حرب 
17 وذلك للمحافظة على الأراضي المحتلة). أو التسلح من أجل الانتقام » أو أنحذ الثأرى 
أو استعادة حق مغتصب (كما هو حال البلدان العربية المحيطة بإسرائيل بعد حرب /14537). 


وهناك مدرسة فكرية واستراتيجية ترى أن التسلح المتصاعد من شأنه منع الحرب؛ أي 


أن سباق التسلح يعمل كرادع للحرب (ععمعمعنه02 . ويدلل أولئك على صحة هذه النظرية 
بطول فترة «السلام» أو غياب الصراع العسكري بين المعسكرين الغربي والشرقي بعد الحرب 


(8) انظر: «ع21 50506 :م0 تلدعو8 لصة 5ععه1 حصعف» رععقللة/آ .54.2 همة ,37 .م ,.1010 رتل8 
عع53 :نصملدما رتل0 ,كللتلط نولرءوبء8) م117 واطاتماصحط ,.كله ,[.31 أء] ععقصذذ .1.8 :مز «رعممع 810 
241 .م ,(1979 ركسصمقعمعناطوط 
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العالمية الثانية. وقد ساعد سباق التسلح الرهيب» وكذلك أسلحة الدمار الشامل التي طورت 
خلال هذه الفترة على غياب صراعات رئيسية في أوروبا على الأقل . إلا أنه لا يمكن قبول 
هذه النظرية في العالم الثالث إل بصيغتين: أن التسلح الجيد يحفظ الدولة بعيداً عق المسرب: 
أو أنه يقلل خسائرها ف حالة وقوع الحرب وانخراط هذه الدولة فيها. 


وسهدف هذا الجزء من الدراسة إلى التحقق من الدور الذي لعبته الصراعات 
الخارجية» أو احتيالات الحرب في زيادة حدّة التسلح في الوطن العربي. وسيعنى بشكل 
خاص بظاهرة سباق التسلح بين البلدان العربية ذاتباء وبينها وبين دول الجوار الجغراني. 
وكذلك المتضمنات الاقتصادية الي ترتبت على هذا السباق. 


-١‏ سباق التسلح : بعض الاختبارات الأولية 


من المناسب. قبل أن نلج في صياغة الناذج الخاصة بتصوير علاقات سياسات التسلح 
للبلدان العربية ودول الجوار» أن نبدأ بإلقاء نظرة أولية على هذه العلاقات من خلال بعضص 
الاختبارات الاحصائية المبسطة. وعند الحديث عن سباق التسلح فإن العناية سشتركز يشكل 
أساسي على المجموعات الاقليمية التي يسبب تقاريها الجغراني عادة, التنافس الاقتصادي أو 
السياسئ ومن ثم العسكري . ولهذا التقسيم ابا قخطي: رضنا ترجع إلى سهولة اجراء 
المقارنات واستخراج النتائج . وبالرغم من وجود نصلافات جوهرية بين النظام السعودي 
والنظام الليبي أو النظام العراقي والنظام المغربي على سبيل المثال؛ إلآ أنه من غير المنطقي 
افتراض أن بين هذه البلدان سباق تسلح . ولكن الحديث عن تنافس اقليمي م 
ايران والعراق والسعودية» أو المغرب والجزائر وليبيا يبدو أكثر انسجاماً مع الواقع 
والمقياس الإحصائي الأولي هو معاملات الارتباط (5اهء 0613© 0وناداءم0) بين 
الدول في كل مجموعة اقليمية. وإذا كان تحليل الانحدار البسيط يظهر لنا الكيفية التي ترتبط 
بها المتغيرات خطياء فإن تحليل الارتباط يرينا الدرجة التي ترتبط بها المتغيرات خطياً. والمزية 
الهامة لمعامل الارتباط هي أنبا تظهر ما إذا كانت العلاقة بين متغيرين موجبة أو سالبة. 


اينات الدول الاقليمية خلال ال و1 هوا 0 تم الاعتماد قي حساب هذه 
المعاملات على سلاسل زمنية معدّة على أساس الأسعار الثابتة» وأ كاد الصرف الثابتة لعام 
6 وذلك من أجل إزالة آثار التقلبات في الأسعار. 


وتحوي الجداول العديد من المفاجات غير المتوقعة بالنسبة إلى قيم معاملات الارتباط 
لبعض الدول. فالجدول رقم (ه )١‏ مثلا يُظهر أن علاقة الارتباط بين الإنفاق العسكري 
لكل من ايران وتركيا هو أقوى من العلاقة بين البلدين المتحاربين ايران والعراق. والحكم 
نفسه ينطبق على علاقة الارتباط بين الإنفاق العسكري للسعودية وكل من العراق وايران. 
والجدول رقم (5 - )٠‏ يظهر أن ارتباط الإنفاق العسكري لبلدان الخليج العربي مع العراق 
هو أقوى من ارتباطه مع ايران» وهي الدولة التي يفترض أنها تشكل التهديد الأسامي لآمن 


ون 


جدول رقم (ه -5) 
مُعاملات الارتباط بين الإنفاق العسكري 
لكل من العر بية السعودية والعراق وايران وتركياء ١19٠ 191/٠‏ 


جدول رقم (ه - 0ا) 
مُعاملات الارتباط بين الإنفاق العسكري 
لنطقة الخليج العري. ١‏ 5 ل الحلا 


ديل 
الالامرى ٠ ٠١‏ |؟عتكثرء 


١17" ١مل‎ 

كلاكار ١‏ 0 كل 
لالتشك 
ىآ 


هذه البلدان. وأكثر من ذلك فإن معاملات الارتباط بين الإنفاق العسكري لبلدان الخليج 
العربي الصغيرة والسعودية هي أقوى من علاقة تلك الدول بالعراق. ولعل أكثر النتائج 
مفاجأة هي تلك التي تظهر علاقة ارتباط ضعيفة بين كل من اسرائيل من جهةء وبلدان 
الطوق العربي من جهة أخرى. وبالمقابل فإن علاقة الارتباط بين الإنفاق العسكري لبلدان 
المواجهة العربية مع بعضها البعض قوية جدا. 

ولو أخحذت هذه المعاملاات على ظاهرها, لكان علينا إعادة تفسير علاقات الصداقة 
والعداء في المنطقة العربية. وبما أن معامل الارتباط هو مقياس وصفي ومؤشر محايد في التدليل 


3982 


جدول رقم (-8) 
مُعاملات الارتباط بين الإنفاق العسكري 
ليلدان الطوق العري واسرائيل. ا كال 33 


جدول رقم ( -4) 
مُعاملات الارتباط بين الإنفاق العسكري 
لبلدان المغرب العربي. 191/٠‏ 1940 


كلاممى ١:‏ 
كل 


جدول رقم (ه - )٠١‏ 


مُعاملات الارتباط بين الإنفاق العسكري لكل 
من اليمن الشمالي واليمن الجتوبي وعمان. اوط ١599١6‏ 


على العلاقة السببية بين المتغيرات. فينبغي عدم اعطائه وزناً كبيراً في التفسير الاقتتصادي 
لظاهرة سباق التسلح . فعلاقة الارتباط لا تدل على السببية (مرا كسس ) ؛ أي أن علاقة 
الارتباط قد تدل على أن متغيراً قد سبّب حدوث ا وت وقد تكون علاقة 
الارتباط بينهها مجرد تزامن أو نتيجة تأثرهما بعوامل مشتر 

وأسباب وجود معاملات ارتباط عالية بين متغيرين؛ عدا عن وجود علاقة وثيقة بينبما 
هى متعددة, إل أن أمها: )١(‏ أنه عند حساب معامل الارتياط في السلاسل الزمنية» فإن 
الاتجاه العام (75650) الذي يوجد في هذه السلاسل يسيطر في كثير من الأحيان على علاقة 
الارتياط بين هذين المتغيرين. وعلى سبيل المثال فإن التغيرات في سلسلتين زمئيتين في المدى 
القصيرء ومن عام إلى آخرء قد تظهر علاقة احصائية ضعيفة,ء أو لا علاقة على الإطلاق. 
ولكن إذا كان لكلتا السلسلتين اتجاه عام واضح, له الانحدار نفسهء فإن قيمة معامل 
الارتباط المحسوبة ستكون عالية نوعاً ما. وبالطريقة نفسهاء فإن عدم التشابه في الاتجاه العام 
قْ سلسلتين قد يطمس علاقة وثيقة بين متغيرين؛ (7) وهناك ظاهرة الارتباط الزائف -نام5) 
(م20اعجرهن) كناملة» وهي وجود علاقة ارتباط بين متغيرين تزامن حدوثه| معأ ولكن 
مسبيات كل منبها تختلفة . كا قد يكون الارتباط ناجماً عن أن المتغيرات قد مرّت بالدورات 
الاقتصادية (5وع01©) نفسها. 

ولذه الأسباب لا يمكن الركون إلى معاملات الارتباط في تحديد العلاقة بين سياسات 
التسلح للبلدان العربية؛ أو بينها وبين دول الجوار الجغراني. ولإظهار علاقة السببية ينبغي 
اللجوء إلى تحليل الانحدار (ه5أو5ء7ه88) بصيغه المختلفة, لآنه أكثر قوة 

- السيبية 

الخطوة التالية هي محاولة استكشاف هيكل العلاقة بين الدول في مجال استراتيجياتها 
للتسلح ٠‏ ونعني بذلك كيف تتأثر دولة ما بيسياسات التسلح للدولة المجاورة ها . وبناء نموذج 
لتقدير معاملات الانحدار تتطلب منا تعريفاً دقيقاً للمتيرات التابعة والمتغيرات 0 
ودون هذا التعريف فقّد يكون التقدير خاطتاء خحقسوضا حين الاعتياد على النماذج 
المفردة في الجالاات الي يكون فيها تأثير متبادل بين المتغير المستقل والمتغير عابم 0 00 
تقديرها في هذه الحالة إلا بنماذج المعادلات الآنية (5د0ةنو8 كتادعهة)انامز5) . وللوصول 
إلى ذلك. سنقوم بإجراء اختبار غرانجر للسببية (لزاثاةونهن «رعوهة6) المنسوب إلى العالم 
الاقتصادي والاحصائي كريستوفر غرانجر. ويقوم مفهوم السببية (/أنلة5نةة© “عع مة:6) عند 
غرانجر على أن الارتباط بين متغيرين لا يعني بالضرورة علاقة سببية بينهها؛ أي أن أحدهما قد 
تسب في حدوث الآخر. وإذا افترضنا أن لدينا متغيرين >7 ولا (وليكونا الإنفاق العسكري 
لكل من العراق وايران مثلاآ): فهل المتغير »ا هو الذي يسبّب حدوث لا أو أن المتغير لا 
يسبب حدوث » أو أن هناك علاقة تبادلية بينبا؟© . 


(9) اكتسب مفهوم السببية في القياس الاقتصادي التطبيقي (#05اءنههوهمء8 لعناومة) أهمية متزايدة. - 


"3 


الاختيار الذي تقدم به غرانجر يقوم على الصياغة التالية: 
رلا + رغ 8 8 جربلا ع نه ع ني 
ولا+ رخ 25 + رالآادهه ح ولاه 
ونتائج هذا الاختبار لا تتجاوز أربعة احتمالات: 
١‏ سببية أحادية الاتجاه من ل إلى >ا» إذا ما كان معامل الإنحدار (*) متلفاً احصائياً 
عن قيمة الصفرء وبدرجة معنوية عالية. 
- سببية أحادية الاتجاه من > إلى لاء إذا ما كان معامل الانحدار (0) متلفاً إحصائياً 
عن قيمة الصفرء وبدرجة معنوية عالية. 
السببية المتبادلة أو وجود التأثير المتبادل إذا ما كانت معاملات الانحدار لكل من 7 
ولا في المعادلتين تختلفان عن قيمة الصفرء وبدرجة معنوية عالية. 
الاستقلال» أو انتفاء السببية إذا ما كانت قيم معاملات الانحدار لكل من المتغيرين 
ولا لا تختلف عن الصفر بدرجة معنوية كبيرة"2. وتحدّد درجة المعنوية باختبار أوع15-7. 
ومقارنة قيمه المحسوبة مع القيم الجدولية. 


وقد تم إجراء هذا الاختبار على عينة من البلدان العربية ودول الجوار» والنتائج 
معر وضة ف الجدول رقم .)١١-65(‏ وإذا كانت قيم اختبار ]7-165 المحسوبة تتجاوز القيم 
الحدولية (كما يدثلل عليها بدرجة المعنوية) فإن هذا يعني أننا نرفض فرضية ة العدم اناح) 
(وزوعط)وم2ز2121. وللسهولة فقد تت الإشارة إلى درجة الثقة بجانب كل اختبار. وا التائج 


المذكورة في الجدول تدل على أن هناك عدداً من الدول يتأثر إنفاقها العسكري بطريقة 
تيادلية أي أن الؤنفاق العسكري لدولة ما يكون سينا لزيادة الإنفاق العسكري في الدولة 


دي معنى المفهوم والاختبارات المختلقة له انظر: 
كوه 0ئئة 5اعل140 عماعتسممومعظ قط دممن داع لتكددهن) وسمتأدع تاك جم[» ,تععمقء0 .ل لسقتللث/لا عحنات 
.424-438 .مم ,(1969 نإأدل) معءتماء همعط «ركلهطاعءك8 لمناععم5 
انظر أيضاً دراسة سيمز : لاعاناء؟[ 0711 امعط 716716272 ل «رلإأتلةكناقن) لطة عسسمعم] ,لرعسملل» ,كسلة .0 
.5340-2 .مم ,(1972 عع طمرعامعء5) 
)٠١(‏ انظر: -سطهدتء1! عاتملا بجعا؟) .لع 200 ,كمة7ا7107716معط عأكد8 ,تلمعةزنات .]8 0037مة12 
--541 .مم ,(1988؟ رالتل] 
وهناك فريق من الاقتصاديين يعترض على مبدأ السببية ‏ كيا هو مستخدم في القياس الاقتصادي ‏ ويدعو إلى بناء 
النماذج الاقتصادية بناءً على أسس النظرية الاقتصادية أو الادراك العام . انظر: 

1[ عنس تمصمعط أممنايعاعع 4 «رعمستادع1 را القكنهن) ]0 (زاتلأطتكدممصمآ1 عط1» رز.لة أء] رومت .1.16 
.1-19 .مم ,(1984 عتعسصسس؟) 36 .01؟ ,أعروعدى 
ولكن نظراً إلى أنه لا توجد أسس نظرية يمكن الاعتاد عليها في تقرير ما إذا كان الإنفاق العسكري لدولة ما 

يسبب وا أو اتخفاضاً في الانفاق العسكري لدولة أخرى فقد تم الاعتماد علي اختبار السببية لتحديد ذلك. 
)١١(‏ حيث إن اختبار (50ع1-1) هو معدل التبأين (ععمفضعة7؟) لتخيري ين فإن فرضية العدم تقترح أنه 


ليس هناك فرق هام بين التباينين. ورفض هذه الفرضية يعني أن هناك فرقاً كبيراً بينهها 


وحن 


العربية السعودية 
ايران 

العربية السعودية 
العراق 

الامارات العر بية المتحدة 
عمان 

ميس ار 

اسرائيل 

سوريا 

اسرائيل 


الأردن 


سوريا 
الجزائر 
الملغرب 
اليمن الشمالي 
اليمن الجنوبي 


الملاحظات : 


جدول رقم (ه - )١١‏ 


ايران 
العربية السعودية 
العراق 

العربية السعودية 

عمان 

الامارات العربية المتحدة 
اسرائيل 

مضصر 

اسرائيل 

سوريا 

سوريا 

الأردن 

المغرب 

الجزائر 

اليمن الجنوي 

اليمن الشمالي 


[ففيية ذو معنوية بدرجة ثقة 4٠9‏ بالمئة. 


(#*) ذو معنوية بدرجة ثقة 16 بالمئة. 


المقلسس 
مقلرء 
ا سم 
مقس رمم 
04 
لضن 
00 
ل الحييد 
تكس 
يل 
لا لين 
فد ل 
لدان 
انيسن 
الى تيسن 
كلا 


درجة الاحتهال 
جمتلأطقطوعط 


(***) ذو معنوية بدرجة ثقة 184 بالئة. 


المجاورة لها. وهذا الآحير بدوره يسبب زيادة جديدة ومطردة في الإنفاق العسكري للدولة 
الأولى ؛ أي أن هناك سببية متبادلة. وهذه البلدان تشمل كل من السعودية والعراق» الأردن 
وسورياء الجزائر والمغربء واليمن الشمالي واليمن الجنوبي . وسياسات التسلّم لكل لكل دولة من 
هذه الدول تتأثر تأثراً كبيراً بسياسات التسلح للدولة المقابلة لها وبالعكس. 

والجدول رقم )١١-5(‏ يظهر أيضاً أن الإنفاق العسكري لدول يتأثر يسياسات 
التسلح لدول أخرى. دون أن تتأثر هذه الأخيرة بسياسات الأولى. وضمن هذه الدول تقع 
العلاقة بين الإنفاق العسكري للعربية السعودية وايران. فاستراتيجيا التسلح السعودية تتأثر 
كثيراً بالتطورات السياسية والعسكرية في ايران» ولكن يبدو أن الإنفاق العسكري السعودي 


لا 


له تأثير قليل أو محدود في الإنفاق العسكري الإيراني. والحكم ذاته ينطبق على العلاقة بين 
الإمارات وعُمان» حيث يؤثر الإنفاق الدفاعي للأولى في الأخيرة دون وجود علاقة تبادلية. 

أما بالنسبة إلى العلاقة بين دول الطوق واسرائيل. فإن النتائج تظهر أن هناك علاقة 
سيبية تبادلية بين الإنفاق العسكري السوري والإنفاق العسكري الاسرائيلٍ (وإن كان تأثير 
الإنفاق العسكري السوري في اسرائيل أقل في درجة المعنوية) . 


ويبدو من النتائج أن اسرائيل تولي اعتباراً خاصاً للتسلّح المصري؛ حيث إنها لا تزال 
تعتبر مصرء بالرغم من اتفاقية السلام بينهماء هي التحدي الرئيسي لوجود اسرائيل. وبالمقابل 
فإن التسلح المصري لم يبد أنه يتأثر بالإنفاق العسكري في اسرائيل. وربما كان تفسير ذلك أن 
السنوات التي أعقبت حرب تشرين ين الأول/ اكتوبر 1917 والتخفيض المائل في حجم الإنفاق 
العسكري المصري قد أنْر كثيراً في النتائج المتحصل عليها. 


والخلاصة هي أن نتائج الاختبار تظهر أن لمعظم الدول التى هي محل الدراسة؛ علاقة 
. سببية تبادلية بين الإنفاق العسكري لكل منهاء على الأقل ضمن نطاق المجموعات الإقليمية. 
وهذا يتطلب أن يصاغ النموذج الذي يصور العلاقة بين هذه الدول على أساس المعادلات 
الآنية (كهه3ناو8 كنامعهة؛1نادز2)5 وليس على أساس المعادلات الخطية المفردة. واستخدام 
هذه الأخيرة. كما قام بذلك عدد من الباحثين الأجانب, سيخل بأهم الافتراضات الأساسية 
لنظرية المربعات الصغرى (01.5) وسيقود إلى التحيز في التقدير (لء5ة81) وعدم التناسى في 
النتائج المتحصل عليها (لزعمعئؤوأكهمعم1) . 


١‏ - نموذج ريتشاردسون لسباق التسلح 


كانت دراسة لويس ريتشاردسون. والنموذج الرياضي الذي قدّمه خلال الدراسة. عن 
سباق التسلح هي الشرارة التي ولّدت هذا الاهتمام الكبير بهذه الظاهرة من قبل علماء 
الاجتماع والاقتصاد والعلاقات الدولية”". وقد كان هذا النموذج مال تطوير واختبار وتسطبيق 
خلال العقود الثلاثة الماضية. وأية محاولة لبناء نموذج جديد لسباق التسلّحم لا 5 أن تغفل 
غموذج ريتشاردسون والافتراضات الأساسية الي بنى عليها. 

بنى ريتشاردسون فوذجه على دراسة سلوك الدول التى ساهمت في الحربين العالميتين 
الأولى والثانية . وافترض أن هناك محددين أساسيين للإنفاق العسكري لأية دولة من الدول. 
الأول» هو الإنفاق العسكري للدول المحيطة بباء أو ما أسماه واستعدادات الأمم الأخرى 
المحيطة مها للحرب». وقد يكون الدافع وراء هذه السياسات المنافسة التي تعتبر مسؤولة عن 


الفروق بين مستويات التسلّح وليس حجمهاء أو الخوف الذي يقود كل فريق لزيادة 
استعداده للحرب. لآن هناك فريقاً أو أكثر معارضين له. الثاني هو الاعتبارات الاقتصادية 


)١1(‏ 4ابه كعكدتعن) عئ[ا زه لإفناا3 أمعالع نجع لمالا خا :«لأساءعع ع1 27:4 كعل ردمكل قلعن ."1 كاوع1 
.(1960 رؤووععه لمو و8 نطععداطك از رعلوضة 0030 :.لاآ رمعقعتط) م177 ره ممتواء0 


الما 


والمالية التي تعمل كقيود محدّدة الحجم الإنفاق العسكري ومعدلات غنوه السنوية. وبينها يكون 
أثر العامل الأول طرديا. أي أن زيادة الإنفاق العسكري للدول المنافسة سيدفع إلى زيادة 
الإنفاق الدفاعي للدولة محل الاعتبارء فإن أذ ثر العامل الثاني هو عكسي أو سلبي. ولذاء فإن 
اشارة مُعاملات الانحدار للعامل الأول هي دائاً موجبة» بينما اشارة الثاني سالبة . 


8ه + ع8 سدعلا ع حر م 
طع بللا 0 - 4 ع لاا ىم 


الإنفاق العسكري للدولة الأولى: ا 

والإنفاق العسكري للدولة الثانية: لا 

ومعاملات الإنحدار للمتغيرات المستقلة في كلتا المعادلتين: 2 ,عه 

ومعاملات الإنحدار للمتغيرات التابعة في نظام الانحدار الذاتي: 0 ,8 -وعموعرماناه) 
(اع7400 علازوء وقد أطلق عليها ريتشاردسون معاملات الإنباك الاقتصادي عنوناة) 
(كاهءك1قء0©. أو هي مقدار العبء الاقتصادي الذي تستطيع أية دولة تحمله نتيجة 
الاستمرار في سياسات توسّع المؤسسة العسكرية. 

.8: وهي المعاملات الثابتة التي تشير إلى صافي تأثير العداء أو الصداقة التي تشعر ‏ 
كل دولة تجاه الأخرى. وهي مستقلة عن جميع مستويات الإنفاق العسكري . وقد أطلق 
عليها ريتشاردسون «جذور التذمر والعداء؛ (وعءصهباءة67). وهذه الدواقع قد تشتمل على 
جذور دفيئة من التحيز والتحامل» أو مظالم م ثم استردادهال أو طموحات ' يتم تحقيقهاء أو 
شعور دائم بالاطمئئان. وهذه المعامللات قد تكون موجية ة أو سالبة تبعاً للشعور الذي تحمله 
الدولة. والشعور بالظلم أو عدم الرضا عن اتفاقية ) أو وضع سياسى أو اقتصادي ينم أشارة 
موجبة هذا المعامل ‏ وعل العكس فإن الشعور بالرضا والأمن سيلجم عنه معاملات ذات 
إشارة سالبة5©, 

وفي عملية سباق التسلح فإن هدف القوى المتضادة اهو محاولة المحافظة على توازن 
القوى؛ أي أن يبقى الفرق بين تسلم هذه القوى مستقراً ٠‏ وفي هذه الأثناعء فإن اجمالي 
تسلحها يزداد بسرعة كبيرة مُظهراً وجهاً من عدم الاستقرار. ويلاحظ عموماً أن معدلات 
ارتفاع الإنفاق العسكري في وقت الأزمات تفوق معدلات انخفاض ذلك الإنفاق حين انتفاء 


(18) المصدر نفسه) ص ١١‏ -لا١.‏ 


لكا 


الي تطليت الإنفاق المبدئي, وكذلك يعود إلى حجم المعارضة التي سيواجهها مشل هذا 
البرنامج من قبل الأفراد الذين سيفقدون وظائقهم من جراء ذلك. وهذه أمثلة لما يطلق عليه 
ريتشاردسون ب ودرجة التماسك الاجتاعى » (لزأأومعوزلآ لوعه50)", 


وقد تركزت الانتقادات لنموذج ريتشاردسون على ثلاثة أوجه هامة: 


الأول. هو أن النموذج مبني على مبدأ عدم العظيم (22080أصراام0-مه1), وهو لهذا 
الاعتبار يفتقد أساس الاختيار النظر ي الذي ييز عادة النماذج الاقتصادية. وتموذج 
ريتشاردسون والنماذج المشابة له تصور سباق التسلح على أساس أنه تفاعل بين أطراف 
متعددة. ليس لا معنى من الناحية الاقتصادية*". 

الثاني. هو مدى كفاية الصياغة الرياضية للنموذج» وكذلك مدى كفاية المواصفات 
للنموذج المع للتطبيق العملي. والمعادلات المستخدمة عامة لسبر غور عملية سباق التسلح 
تعتبر مقيدة للقوى المتضمنة في نموذج ريتشاردسون. ومن أوضح الأمثلة على ذلك هو عدم 
استخدام صياغة دينامية للنموذج للأخذ بعين الاعتبار تأثير القرارات في سنوات سابقة على 
القرارات الخالية”". 


الثالث. هو عدم وضوح أهضية عامل التوازن (صداتطناننو8) في النموذج. وبالرغم من 
أن النموذج يعتير غنيا بالمضامين المتعلقة بوجود التوازن ودرجة استقراره» فإنه ليس هناك في 
النموذج ما يشرح أهمية عدم الاستقر ار (1ناز125]36) . وبالطبع هناك توجه للقول بأن عدم 
التوازن في سباق التسلّح يقود دائ) إلى حرب . ولكن هذه النتيجة لا 0 استخلاصها من 
النموذج . 

وقد سعى انتريليغاتور (120:11185601 .(34.1) في دراستين له إلى سد الثغرات هذه في 
نموذج ريتشاردسون. وف الدراسة الأولى (1155) استحدث دور وأهمية الاستراتيجياء 
وكذلك القيود على النموذج. وإضافة البعد الاستراتيجي هامة لأنبا تعطي معلومات تتعلق 
بطبيعة التوازن بين الدول. وعلى سبيل المثال. فإذا كانت كلتا الدولتين في النموؤج المبسط 
تتبعان استراتيجيا الردع (ععمعسعاء[ زه نروء:2)53 فإن التوازن بينبا يكرن متصفا بسخاصية 
الر دع المتبادل (ععمع2,ع)ء12 168[1ا841). وإضافة قيود الموار د يستهدف منها تجنب القلق بشأن 
كل من وجود واستقرار وضع التوازن. وإذا لم يوجد وضع توازن فإنه سيتم فرضه بسيب 
ادخال قيود الموارد؛ أي أن وجود موارد محدودة سيضع قيدا على استمرار التسلم"". 


0 اللصدر نفسه. ص ١5؟.‏ 
)١19(‏ ععقظ كعم مذ نرع10ه5000ء54 لمة دعن55آ عتسمدمعظط» ررعولة5 ./1.[1 ممه بإلاع] .84.5 
7 .م ,(1985 عع طسمسعامء5) 3 .مم ,29 .701 ,ابماباأهدع غ1 اعنال07 0 زه أهايامل «ركاكراهمم 
)١١(‏ عباامعم! أأال«6 كزه امام «روسمتااء8400 عع1883 كسعفه ,قعمه1 ..آ.2آ لمق تالدع زة84 .5.1 
.264-65 .مم ,(1981 عصنال) 2 .مم ركم .01؟ رمق 
7 .508 .م ,.ل1]51 ركععنهاة5 مد لإلاعآ 


5 النموذج 
النتيجة الأساسية التي تم استخلاصها من اختبار السببية. هي أن علاقات الإنفاق 
العسكري في الوطن العربيء وخاصة في الأقاليم الجغرافية. تترابط بعلاقة تبادلية تتميز 
بالفعل. ورد د الفعل أحياناً. وبالتخطيط الاستراتيجي طويل المدى في أحيان أخرى. ولذاء 
فإن غوذجاً كالذي تم عرضه في الأجزاء السابقة. والذي تم م تطبيقه في بعض الدراسات على 
حالة البلدان العربية يبدو غير كافٍ». وذلك لأنه عوذج خطي مفرد لا يصور العلاقة الآنية. 
وكذلك يقتصر على تصوير العلاقة بين دولتين دون القدرة على تصوير العلاقة بين جميع 
أطراف العلاقة*''. والنموذج الذي سيتم تطويره هنا سيحاول تجاوز هذه النواقص . 
من المناسب البدء بحالة دولتين بينبها تنافس اقليمي مستمر. والفرض هو أن الإتفاق 
العسكري للدولة الأول سيتحدّد. كما هو الحال في نموذج ريتشاردسون. بناء على الإنفاق 
العسكري للدولة الخصم. وكذلك على مستوى الإنفاق العسكري للدولة نفسها خلال 
السنوات الماضية؛ وكذلك بناء على عوامل أخرى غير معروفة سيتم التعبير عنها بمتغير 
عشوائي . قد تمتد آثار كل من هذين المتغيرين المستقلين إلى سنوات طويلةء ولذا فإنه سيتم 
التعبير عن النموذج بصيغة الانحدار الذاتي (اء8100 ء#أدوعموءءمندهة) وبالميكل المقترح من 
ألمون (دهاة) لتوزيع أثر الزمن (هت1 لعاناطنتاوذ2)». والنموذج بصيغته المبسطة التي 
تصور العلاقة بين دولتين هي : 
ول1 + (ند-)) 8137 5 + (ن-) ع ب :8 - 
ونا + (نت) لا بج ع + (ن-) ع زح 8 د رب 


ب تبكر 


حيث إنك: 


الؤنفاق العسكري للدولة الأولى: ,3 

الإنفاق العسكري للدولة الثانية: لا 

المتغيرات العشوائية التي تختزل جميع المؤثرات: دنآ ,رتآ 

الأخرى غير المشمولة في المعادلات . 

والمعادلة الأخيرة تبي حالة التوازن. ويكفي للتوازن 9 يتساوى الإنفاق العسكري 
لدولة ما مع إنفاقها العسكري السابق. حيث إن هذا يعتبر مؤة شرا كافياً على توقف عملية 


(18) من أمثلة هذه الدراسات» انظر: صالح عبد.الرحمن المانع. «الإنفاق العسكري وسباق التسلح في 
الدول العربية: دراسة مقارنة») مجلة العلوم الاجتماعية (جامعة الكويت)» السنة 15 العدد 4 (شتاء 
15184). 


(19) -تلمعصرظ لهة كوم تاقترمهرممق لمخامهن) مععبطاء8 وم[ لعاباطنائلط عطل» ,ردمملمة .5 
.178-11-6 .مم ,(1965) 30 .01؟ ,ه1 2601107165 «روعقن 
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سباق التسلح. ونظراً إلى اخدلاف حجم الذول ومواردهاء وكذلك تخصصات مؤسساتها 
العسكرية» فإن حالة التوازن لا تشترط حالة التساوي : 


0-067 
أي أن المهم هو بقاء الفرق بين حجم الإنفاقين العسكريين ثابتاً في الملدى الطويل . 


وهذا النموذج الثنائي يمكن توسيعه ليشمل أكثر من دولتين» بينها جميعاً سباق تسلح, 
أو بين طرف واحد والأطراف الأخرى (مثال دول الطوق العربي واسرائيل) أو بين طرفين» 
ا أن تنافسها يؤثر في التوازن الأمني في الاقليم عموماً ويدفع إلى سباق تسلح من قبل جمييع 
الأطراف (مثال المنافسة بين العراق_وايران التي تؤثر في عموم منطقة الخليج العربي). 
والنموذج بصيغته العامة يأخذ الشكل التالي: 


11 فثمممقعة ,1-12 إ/ا ع بة *1 4ا8 


متجه (166101) من الدرجة (38*1) من المشاهدات عن المتغيرات: بلا التابعة 
المشتركة 

متعجه من الدرجة (1< 12) من المشاهدات: :ا عن المتغيرات المستقلة 

متجه من الدرجة (94*1) من المتغيرات: :77 العشواثية 

مصفوفة من الدرجة (8434) من معاملات: 8 المتغيرات المستقلة . 

وقد افترض أن المصفوفة (8) هي مصفوفة غير شاذة أو أحادية» ولذا فإن الصيغة 
المختصرة للنموذج العام يمكن الحصول عليها كالتالي : 


7 + 7خ و 


- تطبيقات النموذج 

لقد تم استخدام النموذج بصيغته العامة لاختبار فرضية سباق التسلح بين البلدان 
العربية» وين هذه البلدان 'ودول الجوار الجغراني . وقد 0 تقسيم البلدان العربية؛ م 
الأولى > تتفمن بلدان شي والجزيرة العرينة (السعودية» الكثريت: 51 العربية 
المتحدق غعُيان) والعراق» وأيران» وقل أضيفت تركيا أيضاً لمعرفة تأثيرها في كل من أيران 
والعراق. والمجموعة الثانية تشمل بلدان المواجهة العربية مع اسرائيل (مصر سورياء 
الأردن) وكذلك اسرائيل . والمجموعة الثالئة تشمل بلدان 0 العربي (الجزائر» ليبيال 
المغرب وتونس) . 


انلفا 


وقد تم استخدام سلاسل زمنية (56165 11:36) تعبر عن الإنفاق العسكري لهذه الدول 
بالقيم الثابتة وبأسعار الصرف الثابتة لعام 6 وللفترة 191١‏ 114*8. ولأن جميع 
العلاقات قد عبر عنها بصيغ المعادلات الآنية (كدهةناوظ دنامعمةنانادأ5)ء فإن التقدير 
الإحصائي لقيم المعاملات قد تم باستخدام طريقة المر بعات الصغرى ذات المرحلتين 
(5آ20). وتقدير المعادلات الآنية يواجه أساسا مشكلتين؛ هما مشكلة التعريف 
(دمنكهءقنامعل )]1‏ ومشكلة الترتيب (هسنطمة2). وقد اجتازت جميع التقديرات التي تم 
حسابها هذين الشرطين» ولذا يمكن القول إن هاتين المشكلتين قد حلتا”". 


ثالثاً: سباق التسلح في منطقة الخليج والجزيرة العربية 


شكلت منطقة الخليج العربي خلال عقدي السبعينيات والثانينيات حالة مثالية لتطبيق 
تنموذج سباق التسلح . وقد تفاعلت عوامل عديدة لتفاقم من هذه الظاهرة:» منهبا تَجٍدّد 
صراعات تاريخية لم يتح لما الحل الجذري مثل: مشاكل الحدود العراقية ‏ الايرانية» وبروز 
العديد من الدول الحديئة صغيرة الحجم من حيث المساحة والسكان, ولكن غنية من حيث 
الموارد النفطية والغازية: وتفجّر أزمات الحدود بينباء ثم الثروة النفطية المائلة التي تضاعف 
حجمها بسبب ارتفاع أسعار النفط مرتين خلال عقد السبعينيات. وعملية سباق التسلح في 
منطقة الخليج عملية معقدة بدرجة مذهلة يستحيل معها تحديد نقطة البدء من النموذج 
وحده. إلآ أنه. أي النموذج؛ سيساعدنا دون شك في التعرّف على الآلية التي يتفاعل بها 
هذا السباق. 


وتحوي منطقة الخليج ثلاث قوى اقليمية رئيسية» هي السعودية والعراق وايران وقد 
تأثرت استراتيجيات التسلّح لكل منها بسياسات الدول الأخرى بشكل واضح» وهذا أئر 
بدوره في سياسات الدول الصغرى في الإقليم. ويبدو من النتائج التطبيقية للنموذج؛ كما هي 
مبيئة في الجدول رقم (5 - )١1‏ أن الإنفاق العسكري للسعودية يتأثر تأثرا كبيرا بالإنفاق 
العسكري لإيران (بدرجة معنوية تصل إلى 44 بالمكة) كما يتأثر أيضا بمستويات الإنفاق 
العسكري في السنوات السابقة. (يُظهر عامل تباطؤ الزمن .1 أن السنة السابقة هي الأكثر 
تأثي رأ . وبالمقابل فإن تأثير الإنفاق العسكري العراقي كان سلبيء وربما كان تفسير ذلك هو 
أن السعودية؛ بسبب أنها تعتبر ايران الخطر الأسامبي على أمن الخليج خلال عقدي 
السبعينيات والثانينيات» فإنها كانت تنظر إلى إنفاقها العسكري على أنه متكامل مع الإنفاق 
العسكري للعراق. فزيادة أحدهما كانت تؤدي إلى نقصان الآخر. إلا أن استراتيجيا التسلح 
العراقية لا تأخذ مداها في التأثير في السعودية إلا بعد مرور أربع سئوات. 


ومن جهة أخرى» فإن الإنفاق العسكري للعراق يتحدّد بالإنفاق العسكري لإويران» 


6 لمزيد من المناقشة حول هذين الشرطين» انظر: ,577-590 .جم ركعف7اء077:«مء2] وأمه8 ,تمعد زه‎ )٠١( 
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حلفا 


جدول رقم (ه -؟1) 
سباق التسلح في منطقة الخليج والجزيرة العربية 


60,46 
لقره 


15 


ملاحظة: الإنفاق العسكري للكويت: 5 والإنفاق العسكري للإمارات العربية المتحدة: 17 والإنفاق العسكري لتركيا: 5 والإنفاق العسكري لإيران: 15 والإنفاق 
العسكري للعراق: © والإنفاق العسكري للعربية السعودية: 5 واختبارات دربن ‏ واتسون ./1-.2 واختبار ف: 7 ومعامل التحديد: 22 والإنفاق العسكري للبحرين: 8 
والإنفاق العسكري لعمان: ©. الأرقام بين قوسين هي : قيم اختبار ‏ ؛- (. . .) عامل تباطؤ الزمن: بآ. 


وكذلك بالإنفاق العسسكري العراقى في سنوات سابقة. كلا المتغيرين المستقلين ذو معنوية 
بدرجة ثقة 14 بالمكة. وهما يجتمعان يفسّران حوالى 15 بالمئة من التغيرات في الإنفاق 
العسكري العراقي. ولم يظهر أي تأثير للإنفاق العسكري السعودي في مثيله العراقي خلال 
الفئرة المذكورة. وقد تم تجريب صيغ عدة لتباطؤ الزمن» ولكن بدون نجاح يذكرء ولذا تمت 
ازالته من المتغيرات المستقلة. وعند اششتيال الإنفاق العسكري التركي ضمن المتغيرات 
المستقلة» تبين أن تأثيره في الإنفاق الدفاعي العراقي لا يذكر. ولذا تمت إزالته أيضاً من 
المعادلة المقدرة, والنتيجة المفساجئة هي أن الإنفاق العسكري الإيراني لم يتأثر بالإنفاق 
العسكري العراقي» حيث إن الاختبار يُظهر أن معامل الانحدار لا يختلف عن الصفر. 
ولكن سياسات ايران تتأثر بشكل واضح بالإنفاق الدفاعي لتركياء وكذلك بمستويات الإنفاق 
العسكري فيهاء. أي في ايران» خلال المنة السابقة. ويبدو أن هناك اعتبارات أخرى هامة 
تؤثر في الإنفاق الدفاعي الإيراني لم يتم تضمينها في النموذج. حيث إن المتغيرين المستقلين لا 
يفسران سوى 4/ بالمئة من التغيرات في المتغير التابع. وهذه النتيجة تتناقض بشكل جوهري 
مع النتائج التي توصّلت إليها دراستان سابقتان حول العلاقة بين كل من العراق وايران. 
ففي دراسة ماجسكي وجونز (30565 ك4هة نادء[843) وجد أن هناك تأثيرا للإنفاق العسكري 
العراقي على الإنفاق العسكري الايراني وليس العكس . أما دراسة صالح المانع فقد أظهرت 
أن هناك تأ ثيرأً سلبياً للإنفاق العسكري الإيراني في مثيله العراقي » ين يؤر الثاني في الأول 
ايجابياً» ولكن بتباطؤ يصل إلى خمس سنوات9". 


وقد يعود هذا التناقض في النتائج إلى الفترة الزمنية التي أخذت كأساس للدراسة. ولا 
شك أن الفترة الزمنية الي لا الأطول. ومن ثم فإن النتايج المستخلصة 
منها قل تكون هي الأوئق. وفي تجربة منفصلة تم اختيار الفترة بين 191/4 - 0 لاختبار 
العلاقة بين الإنفاق العسكري للبلدين, وبدا أن ايران تتأثر تأئْرأ كبيراً بالعراق» إل" أن نتائج 
اختبار دربن ‏ واتسون (.0.77 كانت في المدى غير المحدد (/, ١‏ - ادب 
مشكلة الارتباط السلسل بين المتغيرين. أما بلدان الخليج الأربعة الصغيرة (الإمارات» 
الكويت» عمان» البحرين) فتظهر النتائج الاحصائية أن الإنفاق العسكري لها يتأثر ايجابياً 
بعاملين, هما الإنفاق العسكري للعربية التعودية: وإنفاق كل منها في السنوات السابقة 
والمعنى المباشر لمعاملات الإنحدار الموجبة للإنفاق السعودي كمتغير مستقل يعني أن هذه 
البلدان الأربعة تعيش حالة سباق تسلح مع السعودية . وبالرغم من اشتراك هذه الدول جميعاً 
ل تجدوة متركة يع المتعودية: البعض منها لم يخطط رسمياً إلا حديثاً كذلك الذي 
يجمعها مع عران - بينها الآخر لا يزال لم ينفذ عملياً بسبب خلافات» وبالرغم من التوقيع 
عليه رسمياًء كالحدود مع الإمارات, فإنه لا يمكن القول إن هناك حالة عداء أو صراع بين 
أي من هذه البلدان والسعودية. والتعليل الآخر لهذه الظاهرة هو إنشاء مجلس التعاون 
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احلض 


الخليجي وتأثيره في تفاقم مشكلة زيادة الإنفاق العسكري. وسيأتي تفصيل هذه النقطة بعد 

وجميع الاختيارات الأولية الي تم القيام مها تدل على أنه ليست هناك علاقة سببية بين 
الإنفاق العسكري في البلدان الخليجية (ياستثناء الكويت) وبين الإنفاق العسكري في ايران , 
وقد تم اختبار نماذج عدة تحوي ضيقاً مختلفة لتباطؤ الزمن (28.آ عم11). ونتائجها جميعا 
كانت غير ذات معنوية بأية درجة ثقة. والإنفاق العسكري في الكويت يتأثر بدرجة كبيرة 
بالإنفاق العسكري في كل من العراق وايزان» ومعاملات الإنحدار للإنفاق العسكري في 
هاتين الدولتين ذات معنوية عالية بدرجة ثقة 44 بالمئة. والإنفاق العسكري في كل من 
الامارات وعمان أظهر علاقة تبادلية سلبية» جما يدل على انتفاء أي تنافس بينهها. ومن جدول 
رقم (ه - )١1‏ وكذلك الأشكال رقم (4- )١‏ و(5- ؟) و(5-”") التي تصور العلاقة بين 
الإنفاق العسكري لهذه البلدان يمكن الإشارة إلى بعض النتائيج العامة التالية: 

أولاً: يمكن القول إنه ضمن البلدان الخليجية والدول المحيطة بهاء فإن الإنفاق 
العسكري في كل من تركيا وايران يعتبر من المؤثرات الثابتة. كلتا الدولتين تربطهم| حدود 
مشتركة ؟ مع إحدى القوى العظمى؛ الاتحاد السوفياتي» وإحداهماء تركياء هي عضو في 
حلف شال الأطلسي للدفاع المشترك (الناتو). وايران التي انقلبت علاقتها مع الغرب من 
حليف بارز إلى مناهض اقليمي » ساهمت استراتيجيتها العسكرية في كلتا المرحلتين في ائارة 
شكوك وتوجس جيرانها العرب. وقد ساعد على ذلك الإرث التاريخى والخلافات الدينية 
والمذهبية والمطالب الاقليمية» والنزاعات الحدودية غير المحسومة. الإنفاق العسكري التركي 
له تأثير ايجابي وقوي على نمو ومسار الإنفاق الدفاعي في ايران. والإنفاق العسكري ني هذه 
الأخيرة يؤثر بدوره في مثيليه في كل من العراق والسعودية . والأخيرتان» بالإضافة إلى المشاكل 
الثنائية لما مع ايران» فإنها مدفوعتان أيضاً بالرغبة في تحقيق» أو المحافظة على الدوازن 
الاقليمي . والعوامل الإضافية بالنسبة إلى العراق هي وجود مشكلة شط العرب وتفاقمها ني 
السبعينيات حتى اتفاقية الجزائر عام 141/0», والمساعدات الايرانية للحركة الكردية 
الإنفصالية في شمال العراق» ثم الحرب بين البلدين التي سيطرت على معظم أحداث عقد 
الثانينيات . 

أما بالنسبة إلى السعودية» فقد كان هناك سعي من جانبها في السبعينيات إلى ملء 
الفراغ في الخليج . والناجم عن الانسحاب البريطاني من شرق السويس, وفي الثانينيات فإن 
الحرب العراقية ‏ الايرانية قد دفعت الحكومة السعودية إلى زيادة مستويات الإنفاق العسكري 
بمعدلات غير مسبوقة . 

والإنفاق العسكري في هذه الدول الثلاث الإقليمية الكبرى (السعودية» العراق» 
ايران) قد أنّر بدرجات غتلفة في معدلات نمو المؤسسات العسكرية في البلدان الخليجية 
الأخرى. ولكن عدم ظهور ايران» من خلال الاختبارات الاحصائية» كمؤثر هام في الإنفاق 
العسكري لهذه الدول» باستثناء الكويت؛ أمر مثير للاهتام. وقد يكون أحد الأسباب هو 
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الامارات 6 __- السعودية ل 


عدم وجود حدود برية مشتركة بين هذه الدول وايران» هذا مع الاشارة إلى وجود البحر 
كعامل دفاع استراتيجي طبيعي . 

ثانياً: يُظهر الاختبار الاحصائي, وعلى العكس من توقعات النموذج أو افتراضات 
ريتشاردسون, أن العبء العسكري للدولة ذاتها في السنوات السابقة سيكون له آثار سلبية 
في معدلات إنفاقها العسكري الحالي. فتحليل الإنحدار يُظهر أن هذه المعاملات»: باستئناء 
الكويت» كانت موجبة. وهذا يعني في الواقع انتفاء ظاهرة «الإجهاد العسكري» الذي يؤثر 
فيه ثمو المؤسسة العسكرية سلبا في القطاع الماني المنتج. ومن ثم في معدلات نمو الإقتصاد 
القومي, وبالتالي في قدرة الدولة على تحمل المزيد من المخصصات الدفاعية. ويتبغي أن 
يكون للطريقة التي يمول بها الإنفاق العسكري تأثير حاسم في هذه النتائج . فجميع هذه 
الدول تعتمد على الثروة النفطية التي تزايد حجمها أضعافاً مضاعفة خلال العقدين الماضيين» 
وساهمت في تسديد ثمن صفقات السلاح» وكذلك في توظيف المزيد من الأقراد ني القوات 
المسلحة. وعدم الحاجة إلى اللجوء إلى رفع الضرائب أو الاقتراض أو التمويل مما لم يتسبب 
بعجز ا ميزانية» وهوما خفف ولا شك من الآثار السلبية لزيادة الإنفاق العسكري . 


ثالثاً: إن مجلس التعاون الخليجي, الذي أنشىء في شباط/ فبراير 2148١‏ كمظلة 
أمنية ججدف إلى زيادة التعاون العسكري بين البلدان الأعضاءء, لم تكن له أية آثار ايجابية في 
تخفيف حذة الإنفاق العسكري في هذه البلدان» وعلى العكس من ذلك فإن المخصصات 
الدفاعية لهذه البلدان قد زادت بمعدلات عالية يعد انشاء المجلس. كما وفشلت البلدان 
الأعضاء في تنسيق سياساتها الدفاعية أو في تكوين جيش موحدء وكذلك تفاقمت المشاكل في 
ما بينبا خصوضا المتعلقة بالحدود والسياسات النفطية. والعلاقات مع الدول العظمى. 
وكذلك الموقف من الحرب العراقية ‏ الايرانية قد ساعد على انتهاج كل منها استراتيجيات 
عسكرية مستقلة9'" , 


زَانعا #-ضناق التسلّح بين دول الطوق العربي واسرائيل 


قياس سباق التسلح بين دول الطوق العربي واسرائيل» خاصة في الفترة التي 0 
حرب الأيام الستة عام 14737», يكتنفه العديد من المشاكل في ما يتعلق بطبيعة الاحصاءات 
الخاصة بالإنفاق العسكري., وذلك لسببين: )١(‏ أسعار الصرف الرسمية غير ممثلة لأسعار 
الصرف الحقيقية» باستثناء الأردن وذلك نظراً إلى وجود نظام أسعار الصرف المتعددء وخاصة 


(77) كانت علاقة الكويت المنفتحة تجاه الاتحاد السوفياتي والروابط العسكرية الوثيقة بين عُمان والولايات 
المتحدة الأمريكية مصدر قلق للدول الأعضاء الآخرين . انظر: 
علا مقأطهنة4 قفيهق :«لأألطها3 عتوعله مان جم[ 35627 16[ 014 01/![7) 176 ,مقدروعءل0010 .11 بوإممطاصة 
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لقف 


في السبعينيات. وقد تمت مناقشة هذه المسألة بإسهاب في الفصل السابق. (؟) صعوبة تقدير 
حجم الميزانية العسكرية غير المنشورة لكل من مصر وسوريا واسرائيل» الذي يتعلق يصناعة 
الأسلحة والواردات المكثفة من المعدات العسكرية من الاتحاد السوفياتي بالنسبة إلى الدولتين 
الأوليين وصناعة الأسلحة والمساعدات والمبات التي ترد من الدول والمنظمات اليهودية بالنسبة 
إلى الأخيرة . 

وبالرغم من هذه الصعوبات والتحمّظات المتعلقة بدقة الإحصاءات والتقديرات. فإن 
هناك مؤشرات على تنافس محموم بين الطرفين؛ من جانب بلدان الطوق العربي لسدّ الفجوة 
العسكرية» ومن جانب اسرائيل للمحافظة على التفوق الاستراتيجي وتحاولة سد الفجوة 
الاقتصادية التي بيدأت تتسع في السبعينيات» وتفاقمت في الثمانينيات . 

ويبدو أن الضغوط داخل الوطن العري لآخذ الشأر من هزيمة حزيران/ يونيسو ١151/‏ 
كانت أقوى من أية اعتبارات اقتصادية . وي الفترة الي سبقت حرب “الاوك وكذلك 3 
الفترات اللاحقة بهاء فإن اعادة التسلح في الشرق الأوسط قد تمت يبخطوات كبسير: 
ومعدلات مو الإنفاق العسكري قد حققت مستويات مذهلة. والإنفاق المتسارع على ل 
العسكرية خلال الفترة المذكورة تسبّب في انخفاض في معدلات الناتج القومي الإجمالي. 
والعبء العسكري لهذا السباق كان مرهقاً لاقتصادات هذه الدول بالرغم من المساعدات 
المالية والعسكرية الي تلقتها كل من مصر وسوريا من الاتحاد السوفياتي ومن البلدان العربية 
الأخرى» واسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية 


والنتائيم المستمدة من التقديرات الإحصائية للنموذج» كما هي مبينة في الجدول رقع 
)١17 -4(‏ تدل على أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الإنفاق العسكري لبلدان الطوق والإنفاق 
العسكري في اسرائيل. غالبية هذه امُعاملات هي ذات معنوية بدرجة ثقة 94 بالمئة» والبقية 
بدرجات ثقة أقل. والاستثناء الوحيد هو مُعامل الانحدار للإنفاق العسكري الأردني في 
معادلة اسرائيل» والذي أخحل إشارة سالبة» ولا يعرف سبب لذلكء. وربما كانت طبيعة 
الاحصاءات أو طريقة إعدادها قد أثْرت في هذه النتيجة. 


ويبدو من التقديرات في الجدول المذكور أن حوالى 6/ بالمئة من التغيرات في الإنفاق 
العسكري المصري يمكن تفسيرها بالتغيرات في الإنفاق العسكري في اسرائيل وكذلك 
بالإنفاق العسكري في مصر ذاتها في السنوات السابقة . وتأثر الإنفاق العسكري في مصر بمثيله 
في اسرائيل» بالرغم من أنه قد شهد فترات سكون نحلال الفترة التي أعقبت حرب تشرين 
الأول/ اكتوبر ا/91١1‏ وحتى توقيع أتفاقية كامب ديفيد عام 200 إل أنه عاد ليكتسب 
أظمية جديدة بعل ا ال للبنان عام ١85‏ . 


ون تر واغترائيل : 0 0 فاعلية ا ا عمو ذلك ل 
السنوات السابقة لحرب تشرين الأول/ اكتوبر “ا/1417. ويشير أحد المختصين إلى أنه بالرغم 
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ملاحظة: الإنفاق العسكري لاسرائيل: 1 والإنفاق العسكري للأردن: 5 والإتفاق العسكري لسوريا: 
لا والإنفاق العسكري لمصر: 12 وعامل تباطؤ الزمن: .1 واختبار دربن - واتسون: ./18-.2 ومعامل التحديد: 
ي8. 


الأرقام بين قوسين هي قيم اختبار (5): ) ا او )0 


من أن مصر- على الورق - لا تزال إحدى القوى الكبرى الإقليمية من الناحية العسكرية. 
كا يبدو ذلك من إلقاء نظرة؛ مثلاً. على التقارير الاستراتيجية الصادرة عن المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية في لندن أو مركز حيفا للدراسات الاستراتيجية في اسرائيل» إل أن 
هذه التقديرات. حسب رأيه. عن قوة مصر هي مضللة. ويقدر كوردسإان .لم) 
(هقسوهل:ه© إلى أن ما بين نصف إلى ثلثى ما تملكه مصر من الدبابات السوفياتية 1785 
دبابة) ‏ على الأقل ‏ هو هامشي في الخدمة. كا أن مصر قادرة على تشغيل أقل من 5٠6١‏ من 
أصل سيارة عسكرية سوفياتية الصنع كانت قد امتلكتها عام "191/1. وحوالى 8١‏ من 
مجموع 75١‏ طائرة سوفياتية الصنع لا تزال تحتفظ بها مصر يمكن الاعتتاد عليها كلياً مقارنة 
بحوالى "٠‏ مقاتلة سوفياتية عام “ا/1917. كما أن عدد القوات العسكرية المصرية قد انخفض 

من 14٠‏ ألف فرد قبل حرب تشرين الأول/ اكتوبر إلى 15٠‏ ألف فردء ومقدّر له أن يكون 
0 إلى ٠‏ ألف فرد عام 19٠‏ . وهذا العدد أكير من طاقة مصر على التدريب 
والتسليح والدعم. وهو بالرغم من أنه يستهلك جزءا كبيراً من موارد مصر الدفاعية المحلية» 
إلا أنه يعتبر من جانب آخرء سياسة اجتتاعية ضد البطالة”". 


(؟) «رععدره 06 معناناه2 غطا ذه 0056 عط لسة غأكدظ 84810016 عطل» ,رممسمععلءم) .8 بممطامم 
10-11 .مم ,(1986 يعتساللا) 1 .مد ,40 .71 ,أعصلامل اعمط 141401 


وففا 


535 


شكل رقم (ه - 4) 
سباق التسلح بين بلدان الطوق العربي واسرائيل. ١994. 1417٠‏ 


مليون دولار 
ثثمة 


فردومقم 
موا 
مثيه 


ميات 


0000 


8-8104 4م5١‏ كموا1 1584 وا 01 ملاةا كاة1 مدل فددا لحتل 


الأرذن حندت تمر 


اسرائيل اف سا سه سوريا 


اثناني: هو أن مصرء التي انتقلت في تحوّل جذري وشامل في نظام تسلحها من 
المعسكر الشرقي إلى المعسكر الغربيء وبالذات بالاعتاد المتزايد على الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ لا يمكنها التوقف في منتصف الطريق» كبا أنه مقدر لما أن لا تكمل هذه العملية 
حتى مطلع. أو منتتصف التسعينيات. وحتى لو أرادت مصر الرجوع إلى روسياء فإن تنظيم 
قواتها بالمستوى الذي كانت عليه إبَان عام “141/7 سيحتاج إلى نصف عقد من الزمن على 
الأقل. وحوالى /ا١ ‏ 70 مليار دولار من المعدات السوفياتية. وبالمقابل فإن مصر حين 
تستكمل تحوها إلى التقانة الأمريكية فإن عليها مواجهة حقيقة أنه لا يمكنها قطع علاقاتها مع 
الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تصبح معظم معداتها العسكرية الأمريكية غير فاعلة 
خلال فترة قصيرة من الزمن» وذلك لأن هذه المعدات تحتاج إلى تجديد وصيانة دائمين”". 

والإنفاق العسكري السوري هو الآخر يتحدّد بحجم الإنفاق العسكري في اسرائيل» 
وكذلك العبء العسكري لسوريا ني السنوات السابقة. والعبء العسكري السوري ازداد 
بمعدلات كبيرة بعد خروج مصر من ساحة المواجهة مع اسرائيل عام 191/4 . 

وقد زادت سوريا من عدد قواتها الجوية بحوالى ؟8 بالمكة تخلال الفترة  ١91/‏ 
4؛ وزيادة أخرى بمقدار 45 بالمئة خلال الفترة 14813 1486. وحسب التقديرات في 
منتصف الثمانينيات» فإن سوريا تمتلك ٠٠لا"‏ دبابة قتالية فاعلة مقارنة ب 5:٠‏ لدى 
اسرائيل» ولديها 776١‏ قطعة مدفعية رئيسية مقارنة ب ١7٠١‏ لدى اسرائيل. ولدى سوريا 
أكثر من ٠٠١‏ طائرة مقائلة وهو مساو للعدد الذي تحوزه اسرائيل؛ و١١‏ وحدة صواريخ 
أرض - جو مقارنة ب 40 لدى اسرائيل"". 


والمشكلة مع هذه الإحصاءات أنها تعطي سوريا ظاهرياً مساواة أو تفوقاً على اسرائيل» 
ولكنها من الناحية الواقعية لا تعطيها سوى قدرة على الإثارة أو التهديد. والإنفاق العسكري 
السوري» بالقيم المطلقة» الذي كان لا يشكل سوى ثلث الإنفاق العسكري الإسرائيلي في 

الثانينيات قد ازداد بمعدلات كبيرة بعد عام 19485. وني عامي 1184 و1440 أصبح 
يشكل حوالى أكثر من مرة ونصف مثيله في اسرائيل. 

والتطورات في ساحة الصراع في الشرق الأوسط التي ساعدت على رفع تكاليف 
المؤسسة العسكرية السورية هي محاولة الأخيرة سدّ الفجوة لديها في مجال السلاح الجوي 
والسلاح البحري. وخلال منتصف الثانينيات حرصت سوريا على الحصول على عدد من 
الطائرات الاعتراضية المطورة (ميغ - 0؟). والطائرات الهمجومية (اس يو 17). وكذلك 
طائرات الحليوكوبتر المجومية. كيا زادت عدد طائرات المهليوكوبتر الفرنسية (116ع082) من ه78 
إلى 44 . والتطور الأكثر أهمية هو حصول سوريا عام 1187 على غواصتين سوفياتيتي الصنع 


(5؟) المصدر نفسهء ص .١١‏ 
(5؟) المصدر نفسهء ص ١١‏ . 


نرف 


من طراز (55ة1© 180:060). بالإضافة إلى صواريخ سيبال (31م5) طويلة المدى”"". 


ومُعامل التحديد للإنفاق العسكري في الأردن هو الأعلى ضمن المجموعة الحالية. وهو 
يدل على أن حوالى 47 بالمثة من التغيرات في هذا الإنفاق يمكن تفسيرها بالتحولات في المتغير 
ذاته خلال السنوات السابقة» وكذلك بالتغيرات في الإنفاق العسكري الاسرائيلٍ . إلا أن 
قيمة معامل الانحدار صغيرة ة نسبياء وإذا ما أخذت على أنبها تدل على مقدار المرونة» فإن هذا 
يعنى أن كل زيادة في الإنفاق العسكري الإسرائيلٍ بمقدار ٠٠١‏ دولار أمريكي. ستحفز جد 
الأردن على زيادة إنفاقه العسكري بمقدار دولار واحد فقط . 

وتضاؤل قيمة معامل الانحدار ينبغي النظر إليها على أنها تعكس قدرة الأردن 
الاقتصادية وحدودية الموارد التي باستطاعته تحويلها إلى القطاع العسكري. ولا تعكس 
بالضرورة عدم أهمية الأردن في المواجهة مع اسرائيل. فالجبهة الأردنية هي أكثر الجبهات 
اشكالية لإسرائيل وذلك لأسباب جغرافية عدة: )١(‏ طول الحدود الأردنية مع اسرائيل. 
فالجبهة الأردنية مع اسرائيل هي أطول الجبهات العربية؛ فطوها يبلغ ٠١‏ كلم أو 7,7 مرة 
أطول من الحدود اللبنانية» و/ا را أطول من اللحدود السوريةء و8١‏ مرة أطول من الحسدود 
المصرية مع اسرائيل. (ب) وتتميز هذه الجبهة باحتوائها على أنواع من الأراضي والحقول 
5 بعضها يشكل موانع استراتيجية طبيعية. (ج) قرب الحدود الأردنية من المراكز الهامة 
والرئيسية في اسرائيل؛ د تبعد 78 كلم عن القدس المحتلة» و١7‏ كلم عن تل أبيب» 
ومدينة إيلات تقع في نطاق المدفعية الأردنية”". 

إلا أنه بالرغم من هذه الأهمية الاستراتيجية؛ فإن الأردن ضعيف اقتصادياً. فالناتئج 
المحلي الاجمالي فيه 0 حوالى ٠١‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في اسرائيل. والإنفاق 
العسكري فِ الأخيرة يساوي حوالى سبعة أضعاف مثيله في الأول. وضعف القاعدة 
الاقتصادية يشكل قيداً يي على مقدار نمو المؤسسة العسكرية. وحجم الموارد الااضافية 
الممكن تحويلها إلى القطاع غير المدني. 

وأخخيراًء فإن النتائج الإحصائية تُظهر أن الإنفاق العسكري في اسرائيل يتحدّد بالإنفاق 
العسكري في كل من مصر وسورياء وكذلك بالإنفاق العسكري في اسرائيل ذاتها في 
السئوات السابقة. وهذه العوامل تفسير فقط ل 08 بالمئة من مقدار التغير في المتغير التابع . 
وهي أقل قيمة من مثيلاتها في المجموعة نفسها. وأحد التفسيرات المحتملة هي أن اسرائيل 
تحاول دائيا إيجاد توازن استراتيجي مع جملة الوطن العربي (وبالذات البلدان الى تخصص 
قدراً كبيراً من مواردها للمؤسسات العسكرية مثل السعودية والعراق وليبيا). ويدخل في هذا 


(51) في الجهود الحديثة للتسلح السوري» انظر: 
3 .مم ,19 .01ل" ,ماعابعغ1 أممط 8410416 «ضتلتطومدت لسصة طاعدعءئ5 بسماتلتا8 5نقلمز5» ,ممطع]آ .م 
5-10 .مم ,(1987 عمتم5) 
إلا عط1 :سمقلعم1 مغ دعلاكدتك8ة عاسماط علأطه34 لمة أغكدععمتة 1-16 كه لإأممن5» ,طعلفصوة .لآ 
.م ,(1982 ععامهأ/1]) 2 .هذ ,15 .01؟ ,سرعزبعغ1 أممط 8/1041 «راعهءةآ 101 كدمتاق كتسدظ ونقاتلئلة 


شف 


السياق معارضة اسرائيل المستمرة للولايات المتحدة الأمريكية بيع أسلحة متقدمة للبلدان 
العربية. وفي مقدمتها السعودية. ومن ذلك معارضة اسرائيل خمطة ادارة الرئيس كارتر بيع 
طائرات (أف - )١6‏ للسعودية عام 141/8. ومعارضتها خطة الرئيس ريغان بيع طائرات 
أواكس للعودية عام 1941. 

والإنفاق العسكري الاسرائيل الذي كان يشكل حوالى ثلث الإنفاق العسكري لبلدان 
المواجهة الثلاثة عام 1404 توسّع ليصبح النصفء عام 1451 و١8‏ بالمكة عام 181/7 . 
وهذا التوسّع المائل في الإتفاق العسكري الذي أغلق الفجوة بين 0 كان مكنا مسب 
النمو المتسارع للأقتصاد الاسرائيلي. وقد مكنت كل من الزيادة في رأس المال المستورد 
ومعدلات الاستثار العالية ف الفترة السابقة لعام “/ا16 مكنت اسرائيل هن بناء قوتها 
العسكرية» وكذلك من تحقيق نمو اقتصادي . وقد صاحب ذلك ارتفاع هائل في الادخار 
الخاص» من مستوى يتراوح بين 18-1 بالمئة من الدخل الشخصي المتاح قبل عام 
/51 إلى "١‏ بالمئة عام 2191/7 و4" بالمئة عام 191/7 وهو ساعد على اتاحة الموارد 
للتكوين الرأسمالي. وبالرغم من أن الإنفاق الأمني كان كبيرأًء فإن معدلات نوه لم تكن غير 
طبيعية» خاصة إذا ما أخذنا بعينٍ الاعتبار الموارد الإضافية الي وضعت في تصرف الاقتصاد 
من خلال فائقض الواردات التي تم تمويلها عن طريق رأس الال المستورد. ففائض الواردات 
عام 4 335 بلغ ١‏ بليون دولار أمريكي » وقد وفْر للاقتصاد موارد اضافية بلغ 
حجمها 17 بالمثة من الناتج القومي الاجمالي". 

وفي الفترة بين 191/5 - /ا191 تم اعتماد مستوى جديد من المساعدات الأمريكية. 
ولذا فقد بدأ يظهر اتجاه عام لخطة اسرائي يلية طويلة المدى في شراء الأسلحة. وهذه كانت 
سنوات التكوين في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل» وكذلك في تحديث 
الجيش الاسرائيلي» ولذا فإن معظم الأسلحة في الترسانة الإسرائيلية؛ كا وكيفاً؛ قد تم 
الإنفاق عليها خلال هذه الفترة*". ويحلول عام 17 كانت اسرائيل قد عوضت جميع 
خسائر الحرب. وأكثر من ذلك» فإن القوة المدرعة قد نمت بمقدار 0١‏ بالمثة» وسلاح المدفعية 
يبمقدار ٠١٠١‏ بالمئة» والعربات المدرعة بمقدار ٠١‏ بالمئة» وسلاح الطيران بمقدار "٠‏ بالمئة» 
والتغيرات الكيفية في الجيش الاسرائيلي كانت هي الأخرى مذهلة. وقد استمر برنامج 
التسلح هذا بعد عام /ا/191 ولكن بمعدلات أبطأ”". 


والنموذزج لم يمكنه التنبؤ بالغزو الاسرائيلي للبنان عام 7 إلا أن الشكل البياني 
رقم (5- 4) يظهر أن عملية الاجتياح قد سبقها عامان من الاستعداد. التي تلت في ارتفاع 


(8؟) م«متأماممعممه0 عط معمجاء8 ععقآ1 كسهعطةْ عط كه معلكتا8 عتسمممعط عط[» ,عقعطذ .كا 
14 كعنائاوط كال :19805 عشذا هنا عالتماهاط تسعد اعمط ,.لع ,كتهمة 201 نهذ «رأعدىكة لمه دعاماد 
151-152 .مم ,(1985 ,تعععوءط علره؟ جع81) ممت«مدمءط 
)١9(‏ ,15 .01؟ ,سعابعء1] اممظ 141446 «راء 1512 6 تعأكمه]' قمعم متعترعهسف عط1» ,عوطمة .8 
0 .م ,(1982 عع ساال؟) 2 .مم 
جره المصدر نفسه. ص 568. 


يفضا 


هائل فِ الإنفاق العسكري . ويبدو أن قرار الاجتياح قد تزامن مع اتقفافية كامب ديفيد 
وخروج مصر من ساحة المواجهة مع اسراثيل. 


جدول رقم (ه - )١4‏ 
سباق التسلح بين بلدان المغرب العري 


ملاحظة: الإنفاق العسكري لتونس: !, والإنفاق العسكري للمغرب: 86 والإنفاق العسكري لليبيا: .1 
والإنفاق العسكري للجزائر: 8 والإنفاق العسكري لتشاد: © 


والنتائج التي يمكن استخلاصها من دراسة تجربة سباق التسلح بين بلدان الطوق 
العربي واسرائيل يمكن تلخيصها في الآت: 

أولاً: إن سباق التسلح بين الطرفين كان من الظواهر المستمرة خلال العقدين 
الماضيين» وإنبا مرت بمراحل متعددة تقلبت بين التصعيد الخطير والحدوء الحذر. والمراحل 
التي مر بها سباق التسلح تأثرت بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والاستراتيعجية 
والعسكرية. والصراع العربي ‏ الاسرائيلي يتجاوز الحدود الاقليمية ويكتسب أبعاداً دولية 
هامةء وذلك بسبب ارتباط كل طرف فيه بإحدى القوى العظمى. وتدخل هذه القوى 
والاعتبارات السياسية والاستراتيجية لديها كانت تؤثر ليس فقط في -حدّة السباق على التسلح ‏ 
وإنما في سيادة منطق الحرب أو السلام خلال الفترات المتعاقبة. وني الفترات التي تفاقمت 
فيها الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي» فإن أصدائها قد انعكست بشكل واضح 
على الصراع العربي ‏ الاسرائيلي”©. 


(181) نادية محمود مصطفى» «سياسات سباق التسلح الاسرائيل ‏ العربي خلال الثانينات: سين الفرص - 


ليف 


ثانياً: إن لعملية سياق التسلح جانبين هامين: كميًا وكيفياً . وقد حرص الجانب 
الاسرائيلي دائياً على تحقيق التفوق الكيفي. وذلك من خلال التركيز على تطور تقانة 
(تكنولوجيا) السلاحء وتطور الأفكار والاستراتيجيات العسكرية. إلا أن هذه السياسة كانت 
تواجه بالقيود الخارجية التي من أهمها اعتاد اسرائيل على مصدر تسلح رئيسي هو الولايات 
المتحدة الأمريكية. والقيود على مبيعات الأسلحة الأمريكية لاسرائيل تتمثل في الآتي: (أ) 
تفضيل الادارة الأمريكية عدم بيع أسلحة حديئة التقانة. وهذه تشمل قائمة من الطائرات 
المقاتلة والمعدات الالكترونية. ومصدر قلق الادارة الأمريكية ينبع من امكانية قيام اسرائيل 
بتقليد هذه الأسلحة ثم تطويرها. (ب) عدم رغبة الادارة الأمريكية اسداد اسرائيل بمعدات 
حّاسة قد تؤثر في توازتها الاستراتيجي مع الاتحاد السوفياتي في حالة تسرب تقانة 
(تكنولوجيا) هذه الأجهزة إليه. (ج) مراعاة أن لا تسبب سياسات التسليح الأمريكي 
لاسرائيل» سواء من حيث كمية الأسلحة ونوعيتها أو توقيت التسليم» اثارة العرب أو إحراج 
الجناح الموالي للولايات المتحدة الأمريكية في الوطن العربي””". 

ثالعاً: : كان العامل الاقتصادي ولا يزال يلعب دوراً هاما في زيادة أو تخفيف حدّة سباق 
التسلح. فخروج مصر من ساحة المواجهة كان أساساً بحجة «الوضع الاقتصادي». والقيود 
الاقتصادية لم تشمل الجانب العربي فقط وإنا تعدته إلى ارال أيضاء بالرغم من تلقيها 
مساعدات اقتصادية وعسكرية ضخمة. 


خامساً: سباق التسلح بين بلدان المغرب العربي 


بالرغم من عدم وجود قوة كيرى؛ عالمية أو اقليمية غير عربية» بجانب بلدان المغرب 
العربي» إلا أن المنطقة لم تتخلص من آثار الحرب الباردة بين المعسكرين العالميين. وقد ساعد 
تحالف المغرب مع المعسكر الغربي وليبيا مع المعسكر الشرقي على ازدياد حدّة وتائر الصراعات 
المحلية أو ا وكا أسلفناء فإن هذه المنطقة قد سيطر عليها صراعان أساسيان» وهما: 
الصراع على الصحراء الغربية بين المغرب من جهة, وجبهة البوليساريو تساندها الجزائر من 
جهة أخرى., والصراع بين ليبيا وتشا 

ونتائج النموذج الإحصائي في الجدول رقم (5- )١8‏ تظهر أن سباق التسلح في هذه 
المنطقة : 5 ظاهرة عامة بين جميع دوله؛ وإنما كان بين طرفين عادة. فالإنفاق العسكري 
لكل من الجزائر والمغرب قد أثّْرا بعضههما ببعض بشكل ايجابي مما يدل على أن زيادة الإنفاق 
الدفاعي لأحد الأطراف كانت تحفز زيادة 3 الإنفاق العسكري للآخر. هذه الزيادة في كلا 
البلدين لم تكن آنية بل كانت تستغرق عاماً كاملا غالباً ما يتناسب مع السنة المالية لكل منها. 


والكاسب الاسرائيلية وبين القيود والضغوط على مصرء» الفكر الاستراتيجي العربي» السنة م العدد؟؟ 
(نيسان/ ابريل ,)149٠*‏ ص .٠١‏ 
زفضة .2ه ,.ل101 رعقطمآ1 


افا 


يضاف إل ذلك أن درجة استجابة الجزائر لزيادة الإنفاق العسكري في المغرب (كما هو معبر 
عنيا بمعامل الانتحدار في معادلة الجزائ) كانت أقل من نصف درجة من استجابة المغرب 
لزيادة الإنفاق العسكري الجزائري . وقد يكون ذلك لأن الجزائر لم تكن طرفاً مباشراً ف 
الحرب. وإنا كانت مساهمتها : تتم من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي لخبهة 
البوليساريو. وتأئر الإنفاق. م ي في كلا البلدين أيضاً بمعدلات الإنفاق ف الدولة ذاتها 
خلال السنوات الماضية». وعامل التباطؤ يدل على أن التأثير كان يستغرق عاماً واحداً فقط. 


وحين تقدير معادلة ليبيا فقد تم إدخال الإنفاق العسكري في تشاد كمتغير مستقل. 
وذلك بسبب وجود الصراع العسكري بين الدولتين لفترة من الزمن» ونُظهر نتائج التقدير أن 
الإنفاق العسكري الليبي يتأثر ايجابياً فقط بالإنفاق العسكري في المغرب؛ ريبما كأحد آثار 
الصراع بين المعسكرين الغربي والشرقي » وكذلك بالإنفاق العسكري في ليبيا في السنوات 
السابيقة9"” , 


هذاء وقيمة ة مُعامل الانحدار لتشاد لا تختلف عن الصفر بدرجة معنوية عالية» مما 

أنه ليس لا تأثير يذكر. ورعا كان هذا متوقعاء فالإنفاق العسكري الليبي يعادل أكثر من ٠7٠١‏ 
مرة مقدار الإنفاق العسكري في تشاد. والناتج المحلي الإجمالي في الأخيرة يساوي أقل من 4 
بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في 5 . والآداة الأساسية التي مكنت تشاد من مواصلة 
الصراع مع ليبيا هي الدعم العسكري الغري» ويالذات من فرنسا. والنتائج تظهر أيضا أن 
تأثير الإنفاق العسكري التونسي في مثيله في ليبيا كان سلبياًء وبدرجة معنوية عالية (49 
بالئة). والإنفاق العسكري في تونس يتأثر امجابياً بالإنفاق العسكري للدولة ذاتها في السنوات 
السابقة (مع عامل تباطؤ يمتد إلى عام واحد فقط) وكذلك بالإنفاق العسكري لليبيا. وهذان 
العاملان 58 أكثر من "91 بالمشة من جملة التغيرات في الإنفاق الدفاعي لتونس. وتوجد 
علاقة ارتباط سلبية غير هامة بين الإنفاق العسكري لكل من الجزائر وتونس. وقد يكون 
سبب ذلك التحالف بينهم| لمواجهة كل منها لبلد آخر (الجزائر في مواجهة المغرب» وتونس في 
مواجهة ليبيا) . 


خلاصة 
ظاهرة سباق التسلح في الوطن العربي من أكثر الظواهر خطورة وتفجراًء وذلك لأنها 


(80*) وهذا لا يعارض التحالف المؤقت الذي نشأ بين ليبيا والمغرب إثر توقيع اتفاقية التعاون والإخاء بين 
تونس والجزائر في آذار/ مارس 194817» وانضمام مورينانا 1 ف كانون الأول / ديسمير 11817 . وقد رفضت 
الجزائر انضمام ليبيا للمعماهدة بسبب الخلاف الحدودي بينس| حول منطقة وغات». وقد وقعت كل من ليبيا 
والمغرب اتفاقية «الاتحاد العربي - الافريقي» في مدينة وجده في ١“‏ آب/ اغسطس 1184 . إلآ أن العلاقات بين 
البلدين تدهورت مرة أخرى بسبب اجتماع «أفران: بين الملك الحسن الثاني وشمعون بيريز رئيس الوزراء 
الاسرائيلي آنذاك. انظر في ذلك: عمرو هاشم. «ميزان القوى في المغرب العربي» 1987 - 220191417 السياسة 
الدولية: السنة *الاء العدد 44 (قوز/ يوليو /1841). 


كرفا 


إفوفى 


ل 


١ ة‎ 44 


شكل رقم (ه- ه) 
سباق التسلح بين بلدان المغرب العربي. ١910-191١‏ 
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بفددل 


مليون دولار 


ارتبطت مع ظاهرتين أخريين, هما الثروة المائلة المتولّدة عن النفط والتي سهلت عملية تمويل 
القطا اع العسكري دون آثار اقتصادية جانبية. ووجود مشاكلٍ معقدة يرتبط مها التاريخ 
و 0 والجغرافيا والاعتبارات الاستراتيجية والسياسية ارتباطاً جعل من المستحيل ايجاد 
حلول مبسطة لها. وأهم هذه المشاكل بالطبع الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» والصراع 
العراقي - الايراني . 

إلا أن سباق التسلّح ظاهرة تتأثر بالعوامل الخارجية بالدرجة ذاتهاء وربما أكثر. مما تتأثر 
بها بالعوامل الداخلية. ووجود القدرة المالية على تمويل واردات السلاح لا يكتسب أهمية مالى 
يوجد المصدر القادر والراغب في تصدير هذا النوع من المعدات, وهناك أربعة عوامل على 
الأقل تحدد حجم وسرعة سباق التسلح في المنطقة العربية. 


الأول: استعداد ورغبة الدول المصدرة للسلاح لإمداد دول الشرق الأوسط بأنظمة 
دفاع متقدمة ٠‏ وتأتي أنظمة الدقاع الأولية والمتقدمة في الوطن العسربي» وكذلك دول الجوار 
الجغرافي» مانا من الدولتين العظميين (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي)» 
وبدرجة أقل من الدول الأوروبية الأخرى (فرنساء بريطانياء ايطالياء تشيكوسلوفاكيا. . . 
الخ). وهذا لا يؤدي إلى التقليل من شأن الصناعات العسكرية المحلية» إلا أن هذه تعتمد 
في أجزاء كبيرة منها على الخارج (محركات الطائرات؛ محركات الدبابات» قطع الغيار. . 
الخ)9". 

وسباق التسلح في الشرق الأوسط عموماً وضع كلا من القوتين العظميينء والدول 
الأوروبية الأخرى, قٍ وضع تنافسي يزيد من أعبائها في تكئيف صادرات السلاح للمنطقة. 
وهناك العديد من الأسباب التي تدفع هذه الدول إلى زيادة مبيعاتها من الأسلحة للمنطقة, 
بالإضافة إلى قضية ة الصراع بين الشرق والغرب. فهذه الدول قد طورت صناعاتثت عسكرية 
هائلة تنتج كميات كبيرة من الأسلحة المتقدمة, التي تفوق كثيراً احتياجاتها المحلية. ولذاء 
فهي حريصة على ايجاد منافذ وأسواق لصادراتها من الأسلحة. يضاف إلى ذلك حاجة هذه 
الدول إما إلى المزيد من الواردات من النفط أو إلى العملات الصعبة» ولذا فإن صادرات 
السلاح كفيلة بتخفيف حدّة التدهور في ميزان المدفوعات. 


الثاني: تطلع الدول المستوردة للحفاظ على سباق التسلح . فالبلدان الوطنية في الوطن 
العربي حديثة التكوين» ولديها كير من المشاكل الثنائية أو الجماعية. مثل مشاكل الحدود 
وأنظمة الحكم الاقتصادية والسياسية. ودرجة التأثر بحدة الصراع الدولي» والموقف من 
الصراعات الاقليمية الأخرى. وسباق التسلح كما أنه ظاهرة تسبق الحروب عادة» فإنه 
بالدرجة ذاتها يعقب الحروب» وذلك لتعويض الفاقد من السلاح أو لاستعادة الوضع التوازني 
الاستراتيجي الذي سبق الحرب . وافتقاد الآلية الإقليمية أو الدولية خسم 0 بالطريقة 


(: ؟) أأعمبعل ,.لء ,عتسههآ نهذ «ر19805 عطا مذؤمد8 8110016 غطا مزعء12 عسعمق عطكيه ,بعلهطة .4 
15 ١م‏ ركع ماوعا هاه ممفائلوط ها[ :و1980 عنطا جز واطتممعاط تصوعى 


ضرفا 


السلمية يقود دائياً إلى تفاقم مشكلة سباق التسلح . 

الثالث: القيود الاقتصادية والمالية» مهما تكن درجة ثراء الدولة؛ فإن لديها قيوداً تحد 
من معدلات نمو المؤسسة العسكرية على حساب القطاع المدني. وبالنسبة إلى الدول محدودة 
الموارد فإن الاشكالية الأسساسية هي الاختيار بين السلاح والخبز (7عغانا8 .7/5ا منا6). و ف 
أحسن الأحوال الاختيار بين الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتياعى . وزيادة الأول على 
حساب الثاتٍ من شأنه في المدى الطويل: تبديد النظامين السيامي والاجتماعي ذاتها؛ وذلك 
لأن هذا النظام سيكون عرضة للثورات الاجتماعية . 

إلا أن هذه القيود المالية لها جانب آخر لم يتم التطرّق إليه من قبل» ألا وهو الارتفاع 
المستمر في تكاليف الأسلحة الحديثة» ولهذا الارتفاع أسباب عديدة من أهمها: 

أ في ما خص تطوير الأسلحة العسكرية؛ هناك تأكيد مستمر على الفاعلية والآداء, 
وليس على التكلفة. وني هذا النطاق» هناك سباق دائم بين جميع الأطراف لتحسين مستوى 
الأداء. وفي ظل الرغبة في تحقيق التفوق النوعى . فإن هذا يعتى ببساطة اتقتناء أكثر الأسلحة 
تقدماً. 1 ١‏ 

ب - إن سوق السلاح هي سوق احتكارية. أو على أحسن الأحوال احتكار قلّة . وهذا 
صحيح بالنسبة إلى الدول الكبرى. كما هو إلى الدول الصغرى أيضاً. وف العديد من الدول 
النامية فإن صناعة السلاح المحلية تكون مملوكة من القطاع العام ومن ثم تنتفي المنافسة التي 
تحفز تقليل التكاليف عادة. وني اسرائيل مثلاء هناك صناعة واحدة معنية بتطوير وصناعة. 
الطائرات» وهناك مؤسسة واحدة لصناعة صواريخ جو جو. يضاف إلى ذلكء أن غياب 
التقوي يم ا حقيقي للأداء للع وطلععء1 ععسهمومكءم) في أوقات السلم يجعل من الصعب تقدير 
فاعلية مثل هذه الأسلحة ف أرض المعركة*", 


ج ‏ غياب الحجم الكبير ني الانتاج» وهذا على العكس من المنتجات الاستهلاكية 
الأخرى التي تنتج بكميات كبيرة جدا. وكذلك الحرص على تحسين المنتتجات مما يجعلها 
تختلف من جيل إلى آخرء من شأنها زيادة تكاليف انتاج الأسلحة الحديئة. ومثال على ذلك» 
فإن تكاليف طائرة (اف  )١6‏ يزيد على خسة أضعاف ثمن طائرة (فانتوم)؛ وثمن ديابة 
(أم 10 أ ”) يساوي حوالى ١‏ ا ري أ- .)١‏ وحين تصبح هذه 
الأسلحة أكثر تقدماء فإن تكاليف تشغيلها تر تفع أيضاً. وعلى سبيل المثال فإن تكاليف طيران 
لمدة ساعة واحدة لطائرة (ف  )١6‏ يساوي م فانتوم"" . 
الرابع : قيود القوة البشرية : فقد شهد عدد الأفراد المنخرطين في القوات المسلحة واً 
مذهال خلال العقدين الماضبين. وفي الفترة بين -144٠‏ 1984 زاد عدد أفراد الجيش في 


(ه؟) ,.1010 نهذ «للمع لوع2آ عتسمممعط صف انعع12 كصنتكف لدعزوه1مصطءء 1 غط]» ,معمه8 .2 
5.11 
نف .82-83 .مم .1010 ,معلقتلة 


ارنرفا 


العراق بحوالى ١“‏ بالمئة: ايران 48 بالمئة؛ الأردن ١97‏ بلمئة؛ ليبيا ؟5” بالمئة. سوريا +٠١‏ 
بالمئة. وزيادة عدد الأفراد العاملين في القطاع غير المدني يزيد من العبء العسكري للدولة. 
والتكلفة ال حقيقية لهؤلاء الأفراد لا تقاس بمقدار الأجور أو المرتبات التي يحصلون عليهاء أو 
الخدمات التي يقدمونباء مع كل الصعربات المقدرة ني قياس الناتج في قطاع الخدمات الأمنية 
مثل الدفاع» بل تقاس بمقدار التكلفة البديلة؛ أي مقدار الانتاج الذي تمت التضحية به من 
جراء انصراف هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية. ونظراً إلى أن معظم المتخرطين في الخدمة 
العسكرية هم في سن الشبساب. وفي المرحلة العمرية ٠١‏ ه"اء فإن زيادة حجم القطاع 
العسكري مث فقداً حقيقياً للاقتصاد الوطني واستنضاباً للموارد البشرية. وتوافر القوة 
البشرية المتعلمة والمدربة يشكل قيداً غارها عل ساق التسلح.» خاصة إذا ما تطلبت 
الأسلحة الحديثة قدراً معيئاً من التأهيل . 


نارفا 


لل نه 
سرع اتح 


الفضت إل إلسََادسٌ 


لاز لايع اريكة الفحاعة 


ينا 


سؤال حوري شغل اهتام المفكرين الاقتصاديين المعنيين بدراسة التنمية وظاهرة 
العسكرة في الدول النامية: هل الإنفاق العسكري عبء على الاقتصاد القومي وإلى أي 
درجة, وما هو حجم هذا العبء في حالة السلم وفي حالة الحرب؟ وما هي الآليات التي يؤثر 
من خلالما هذا الإنفاق العسكري في معدلات الأداء الاقتصادي الكل : معدلات نمو الدخل 
القومي. الادخار, الاستشمار؛ مدى الارتباط بالخارج والمديونية, الاستهلاك الخاص 
والاستهلاك العام. فجوة الموارد ثم التضخم؟ 


وبالرغم من أن المقارنة المطلقة بين الإنفاق العسكري أو النمو تبدو مغرقة في 
السذاجة, إذ إن استمرار أي منها يستلزم وجود الآخرء إلا أن السؤال عن حجم العبء 
العسكري لا يفقد أهميته لأنه يتناول طرق التمويل والآثار المباشرة والجانبية. وقبل ذلك 
السؤال الحام : ما هو الحجم الأمثل للإنفاق العسكري؟ أو كم يكفي لتحقيق الأمن اللازم 


والسؤال يستمد أهميته من حقيقة أن القطاع العسكري يستخدم حجاً كبيراً من موارد 
المجتمع الحقيقية : الموارد البشرية؛ المواد ف المنتتجات» وقطاع واسع من الخدمات. 
وهذه جميعاً لما استخدامات بديلة في القطاعات الاقتصادية المنتجة التي تسهم ف تقدم 
المجتمع . وتحويل أي موارد منتجة من القطاع المدني إلى القطاع العسكري سيؤدي ليس فقط 
إلى انخفاض حجم الناتج المدني بالمعدلات الحقيقية» وإنما يعني أيضاً انخقاض ال موارد 
المتوافرة لاستخدام المؤسسة العسكرية في المستقبل. وهذه المناقشة لا تعني بالضرورة أن 
تخفيض الإنفاق العسكري سيؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للبشر, إذ إن ذلك يعتمد 
بالطبع على نمط تخصيص الموارد الجديدة . 

وهناك ملاحظتان هامتان تقتضيان الإشارة إليهما قبل البدء بمحاولة قياس آثار العبء 


خرف 


الدقاعى على المتخيرات الاقتصادية الكلية. الأولى. هي أننا ستعتى هنا بالمتغيرات الاقتصادية 
الكلية القابلة للقياس. مثل معدلات النمو في الناتج القومي والاستثار والادخار والاستهلاك 
الخاص والتضخمء وهذا يعنيى. ببساطة. أن جانبا من الحوار الدائر حول علاقة الإنفاق 
العسكري بالتنمية» لن يتم التطرق إليه» وذلك بسبب الصعوبات المتعلقة بقضية التعريفات 
وأدوات القياس . هناك اهتمام متزايد بمحاولة التفريق بين النمو (5ا0:2:©) الذي يعني التزايد 
الكمي فق حجم النائج 5 المجتمع أو متوسط دخل الفرد بالمعدلات الحقيقية وبين «التنمية» 
(معسممواع»12). التي تتضمن بالإضافة إلى التغيرات الكمية تغيرات هيكلية في بناء ا 

وطاقته الانتاجية من ن شأنها ضبان زيادة متوسط دخخل الفرد وارتفاع معد لات مساهمته بالعملية 
الانشاجية"". إلا أنه لا توجد هناك مؤشرات للتنمية مُجمَع عليهاء » فضلا عن عدم توافر 
إحصاءات خاصة بتلك المؤشرات في البلدان العربية تمتد إلى جميع سنوات الدراسة. الشانيق 
هي أن هذه المقارنة لا تستهدف إصدار أحكام قيمية عا إذا كان الإنفاق العسكري «جيدأ» 
أو «سيئا» وإنما هدف بشكل أسامسي إلى قياس كمي للآثار الاقتصادية الفعلية لهذا الإنفاق 
على معدلات وطرق أآداء الاقتصاد القومي» وإلقاء الضوء بالذات على التكاليف الحقيقية 
للعبء العسكري . وبالطبع فبإن حجم الإنفاق العسكري ونسبته إلى الناتئج القومي , 
ومعدلات وه السنوية» تخضع لاعتبارات كثيرة سياسية واستراتيجية وتاريخية بالإضافة إلى 
العوامل الاقتصادية . 


سيتركز الاهتهام في هذا الفصل على علاقة الإنفاق العسكري بالنمو وما يتعلق به من 
معدلات التراكم الرأسالي والادخار والاستهلاك الخاصء وكذلك علاقته بالتضخم . أما 
النقاش الخاص بالمديونية فسيتم التطرّق إليه في الفصل الأخير. 


أولاً : الإنفاق العسكري والنمو: جدلية العلاقة التبادلية 


لعله من المناسب إعادة تلخيص الأفكار الأساسيية التي تقدمها المدرستان الرئيسيتان 
حول علاقة العبء العسكري بالنمو الاقتصادي . 


المدرسة الأولى: التي ظهرت حديشاً بعد كتابات اميل بينويت (0ذ0هه8 .18) والتي 
جاءت لتناقض القناعات الفكرية التي أسس عليها الفكر الكلاسيكي©. وتقرٌ هذه المدرسة 
بأن الدلائل الإحصائية تشير إلى أن هناك علاقة تبادلية (1:206-08) بين النمو والإنفاق 


)١(‏ لمزيد من المناقشة حول هذا الموضوع, انظر: يوسف عبد الله صايغ» «التنمية العربية والمثلث 
ا حرج.» المستقبل العربي. السنة ه. العذد ١‏ (تموز/ يوليو؟198). وعلي خليفة الكواري» دنحو فهم 
أفضل للتنمية باعتبارها عملية حضارية.» المستقبل العربي. السنة ه» العدد 44 (آذار/ مارس ”1987). 

(1) دراستا اميل بينويت اللتان تحويان الأفكار الأساسية لنظريته هما: 
تطتمع 11 1١<..‏ بسماحم8) ومتمسلام) واوماءبة 8 از بلاسدمجن) ع7107711مع12 0نجه عكدعلء 2 #اتممعظ علنسظ 


-منا20 ومتمهاعناعء10 هآ عقدعاء12 لمة 61> لصدر(1973 رقكامه8 ومأوملوعآ1 :.كقة184 ,دما سمندعآ 
.271-80 .مم ,(1978 تإتقناضة1) 26 .701 رععانهنان) أمسطكليت) به عترم تورماعناء 12 عتدرر ممع «روعتها 


ليرفا 


العسكري في الدول المتقدمة. إلا أنه لا يوجد دليل على أن العلاقة ذاتها تسود في الدول 
النامية. وعلى العكس فإن جملة من المشاهدات :: تثبت أن المؤسسة العسكرية قد ساهمت 
بطريقة ايجابية في تنمية دول العالم الثالث. وتتمث أ الآثار الايجابية للإنفاق العسكري في 
اقتصادات “الدول النامية في أربعة مكونات: 


١‏ - قدرة المؤسسة العسكرية على شحذ الموارد وتوظيف الطاقات غير المستغلة في المجتمع. 
وذلك من خلال استيعاب رأس المال العاطل والموارد البشرية المستخدمة بطريقة غير مثلى في 
القطاعات الاقتصادية المتتجة. والمؤسسة العسكرية قادرة على خلق طلب فمّال في المجتمع 
(0300عل عمأتاءء]81) من شأنه استغلال الطاقات العاطلة أو توسيع الطاقة الانتتاجية فِي 
المجتمع . كا أن العلاقة بين هذه المؤسسة والقطاعات المنتجة من الاقتصاد قد يحفز الناتج 
الصناعى . 


؟ - تساعد المؤسسة العسكرية على تكوين المهارات وخلق الانضباط والاتجاهات السليمة 
حول العمل. وتخلق الكوادر الإدارية والخبرات التنظيمية. كما أنبا تساهم في تقدّم المجتمع 
عن طريق الإنفاق على البحث (أمعتومماءاء12 لهة طعمدعوع) وببذاء يمكن ادخال التطور 
التفاني (التكنولوجي) للاقتصاد الوطني. ومن نتائج ذلك انتقال دالة الانتاج إلى الأعلى 
وتخفيض تكاليف الإنتاج» ومن ثم مساعدة الانتاج الصناعي . 

هناك آثار ايجابية من خلال ما يطلق عليه بآثار التحديث (ه2)10تنممء00/ة) التي 
تتمثل في مساهمة المؤسسة العسكرية بتطوير شعور الوحدة الوطنية وتعزيز الحوية الثقافية وازالة 
الفوارق العرقية والدينية والطائفية, وكذلك تنمية توجهات حميدة نحو العمل والانتاج 
والمشاركة في البناء والتضحية. وفي بعض الدول النامية» مثل مصر وسوريا والعراق وليبيا 
كان للمؤسسة دور واضح في محاولة تغيير الهيكل الاقتصادي والاجتاعي التقليدي للمجتمع ‏ 
بالرغم من الطابع العنيف لبعضٍ أوجه التغيير هذه". وبالرغم من أهرية العامل الغالث إلا 
أن التعبير عنه؛ كمياء يبدو ضربا من المستحيل. 

: - للإنفاق الدفاعى بعض الآوجه الاستثارية» مثل بناء الطرق للأغراض العسكرية التى 
يكون لها استخدامات مدنية والمطارات والسفن ومصانع السلاح؛ وهذه جميعاً تدخل في 
التكوين الرأسبإلي الاجمالي. ولذاء فإن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي قد ينطوي على زيادة» 
ولس الفناف] في جملة الاستثارات في المجتمع"". 


(7) -مماءلاء12 علممدمعط لمع 011-صامذ تعسننتلمعصاط نوم نلناظ8» ,ردعد .5 لسة ععوعء نآ أعلدد5 
67-83 .مم ,(1983) 13 .701 ,كل مترمعط نمع ماعب نآ كز أه اول «رامعمر 

وحول قضية الدور التحديثي للمؤسسة العسكرية انظر: 
لكلا ]0 ممناخومعلأكممع28 ل :م1ئا20 مدعتككمة مزا رصنخ عطا آأه عله]1 عط1» ,نجدعاع .10.0 
المقتطاعل110» ,كتنطا .1.1 مسة ,(1973) كمعبم وتبامماءناعء17 إه أعنامل «رعععتاعووط لهة وعترمعط1 
-اعظ أشارمنوع ]1 :عدم الماع !1 هئ ةا أمط!-[ زد ,لع ,عا آبتمصهة كتمكة نما «رأمقط 54001 عطا مز معناع 500 
1981 ركقصهغقعتاطسط عودذ :وعاععهف دما زر .آللةن) ركالتتا جالعب 3ا) عم بطاعمم 


(4) لمزيد من التفاصيلء انظر: الفصل الأول من هذا الكتاب. 


غرف 


المدرسة الثانية: التي تنسجم مع الفكر الاقتصادي الكلاسيكي, والتي تنظر إلى 
القطام العسكري على أنه قطاع غير منتج . . فضا عن أن خدمة الدفاع الي يقوم بتوفيرها 
للمجتمع لا يمكن قياسها بدقة لتحديد مقدار الكضضاءة في تخصيص الوا ارد أو كفاءة الآداء. 
وينطبق هذا بشكل خاص على الفترات التي يسود فيها السلام بين الدولة وجيرانها. وما 
يخصص للمؤسسة العسكرية سيؤخذ بالضرورة من الموارد ا مناحة للإنتاج أو الإستهلاك ني 
القطاع المدني. وسواء كان تمويل المؤسسة العسكرية من خلال الضرائب المباشرة أو غير 
المباشرة أو من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي فإن لهذا التمويل تكاليف اقتصادية 
واجتماعية. ويمكن القول إجمالاء إن هناك خمسة آثار سلبية للإنفاق العسكري في اقتصادات 
الدول النامية : 

١‏ الأول هو أثر التحديث. فالتتائج المتوقعة للتحديث هي التحول في الدخل نتيجة 
انخفاض حجم الناتج المحلي الإجمالي للقطاع المدني» وكذلك الآثار في الانتاجية.» حيث إن 
الانتاج الحكومي , ومنه القطاع العسكري, يتسم عامة بالبيروقراطية والمعدلات المنخفضة 
الآداء. 

- أثر الإنفاق العسكري في ميزان المدفوعات إذا كانت الصادرات هي الحافز للنمو. 
والإنفاق العسكري قد يقود إلى احلال خطير لرأس المال والمهارات من أكثر القطاعات حيوية 
وانتاجية في القطاع المدني إلى القطاع العسكري . 

 “‏ تتميز المؤسسة العسكرية بكثافة الواردات من الأسلحة الحديثة. وإذا كانت هذه 
الواردات تمول عن طريق الدخل المتأئر من الصادرات» فإن هذا سيؤدي إلى تضييق فجوة 
الموارد؛ كما أن الموارد التي تم استيعابها ربما كان لها استخدامات أفضل في القطاعات 
الأخرى. وإذا كانت الواردات يتم'تمويلها من طريق القروض الخارجية» فإن هذا سيقود إلى 
ارتفاع المديونية للخارج : 

4 - استخدام البحث والتطوير (2 © 2) في الدفاع قد يؤذي القاعدة التقانية 
(التكنولوجية) والانتاجية في الدولة. 

الأئر التزاحمي للإنفاق العسكري . فالمؤسسة العسكرية, بما فيها الصناعات 
العسكرية, تستحوذٍ ذ على موارد الاستثمارات بعيداً عن استخدامات القطاع الخاص. وارتفاج 
نفقات الدفاع تيولد اختناقات في هذا القطاعء ومخلق ضغوطاً تضخمية تساهم في رفع 
التكاليف وخفض فاعلية الإنفاق الاستثاري للقطاع الخاص” . 


(05) انظر: لك نعءسفمصمكرء2 عنسمهمع15 ده عمتكمعمة ععدعقء 1 أ0 أعقمسآ عط1» ,رصقد0 عوعزق 
ك1 أمع106 لمة ,417 .م ,(1985) 3 .مه ,29 .701 ركقط07 «ركسعاطوعط مه ععمعل891 غ0 لزع سبع 
مذ طابجهى0 لصة اطء182 عتاطناط اقستعفسط ,كععبطتلمعءم:1] عممعاءع12» ,رمعدولئعلمع2 .2.0 لسة لإعومم[ 

329-0٠‏ .جزم ,(1986) 4 .0« ,23 .701 ران جهعكعغ[ ععهءط 07 [/©71لامل «رقع تساصناه© عمامم1ءبع12 


دكا 


ثانياً: العبء العسكري والنمو في الوطن العربي 


شهدت اقتصادات البلدان العربية تطورات مذهلة خلال عقدي السبعينيات 
والثانينيات. ولم تكن وتيرة هذه التغيرات واحدة في جميع اليلدان العربية. إبل كان هتاك 
تفاوت واضح في حجم التغيرات وسرعتها وآثارها. وكان التطور الأكثر وضوحاً هو معدلات 
النمو غير المسبوقة في الدخل القومى. ففى سنوات السبعينيات كان متوسط معدل الثمو 
السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية يصل إلى 51 بالمئة. وحتى لو أخذت 
معدلات التضخم بعين الاعتبار. ولم تكن هذه المعدلات متواضعة بأية حال من الأحوال» 
خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط. فإن معدلات النمو في الاقتصادات العربية ستبقى مرتفعة 
بالمقاييس العالمية (حوالى ١5‏ بالمئة سنوياً)". إلآ أن معدلات التمو هذه قد تراجعت بشكل 
ملحوظ في عقد الثانينيات» بل وشهدت بعض السنوات معدلات نمو سلبية. 

وارتبطت التغيرات في معدلات النمو ارتباطاً وثيقاً بالتطورات في سوق النفط. وقد 
كان لصدمات أسعار النفط القلاث (78/ا9١ ‏ 1910/5 1919/4 1948٠‏ 1985): 
انعكاسات ضخمة عليهاء فقد أدت الصدمة السعرية الأولى إلى ارتفاع في معدل ثمو الناتج 
المحلي الإجمالي للبلدان العربية مجتمعة, مقداره "/ا بالمئة عام 1474. والارتفاع الثاني 
لأسعار النفط صاحبه ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي بلغ متوسطها :” بالمئة» بينما 
أعقب اتبيار أسعار النفط الخام عام ١987‏ بروز معدلات نمو سلبية بالأسعار الجارية تراوحت 
بين 8 - ٠١‏ بالمثة” , 


وقد كان للثروة النفطية آثار مباشرة على اقتصادات البلدان العربية المنتجة للنفط, 
وآثار غير مباشرة على البلدان العربية الأخرى. فقد أتاحت العائدات النفطية المائلة الفرصة 
للمجموعة الأولى من البلدان للقيام بمشاريع طموحة استهدفت بناء الهياكل الأساسية وتوفير 
الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية. وقد تسرّبت هذه العائدات النفطية إلى الاقتصاد 
من خلال آلية الإنفاق العام الحكومي الذي حفز بدوره النمو ني القطاعات الصناعية 
والخندماتية. خاصة قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والتمويل والتأمين 
والخدمات. وكان من النتائج الإيجابية أيضاً لارتفاع أسعار النفط؛ ارتفاع حجم المّخرات 
العربية, الي كان من المفترض أن تساهم في زيادة معدلات الاستثار في البلدان ال الي إلا 
أن جزءاً كبيراً من فائض رأس المال العربي وجد طريقه إلى أسواق رأس المال الأجنبية. أما 
البلدان العربية غير النفطية فقد استفادت هي الأخرى من ارتفاع أسعار النفط.» حيث 


لم يكن وكنا استخدام مخفض أسعار (:261412]0) مشترك لجميع البلدان العربية» ولذا بقي النقاش 
يدور حول التطورات بالأسعار الجارية آخذين بالاعتبار التغيرات في أسعار المستهلك كمؤشر لمعدلات التضخم 
السائدة . 

5 معدلات الدبو الاحمالية ع ف 8 تبايناً كبيراً بين البلدان 0 من حيث درجة 3 


لحف 


شهدت اقتصاداتها معدلات نمو تتراوح بين ١9 - ١١‏ بالمئة خلال عقد السبعينيات. وكانت 
الآليات الرئيسية في هذا التأثر هى تحويلات العاملين العرب, والمعونات الاقتصادية من 
الدول النقطية, والمشروعات العربية المشتركة . 
وبالرغم من أن هذا الفصل لا يدف إلى إعطاء ته تقييم شامل لتجربة التنمية العربية, 

إل أن عقدي السبعينيات والثانينيات قد حملا في 0 تغيرات اقتصادية عميقة على مستوى 
الوطن العربي. تتصل اتصال وثيقاً بموضوع دراستنا. ولذا اقتضى التعريج عليها باختصا ره 

١‏ أدّت الثروة التفطية الطارئة إلى تغيّر في الأهمية النسبية بين البلدان العرببة بعيداً عن 
الدول ذات الثقل السكانتي. حيث ارتفع نصيب البلدان التفطية (البلدان الخليجية مضافاً 
إليها كل من العراق والجزائر وليبيا) من جملة الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي من حوالى 
٠٠‏ بالمئة عام 141١‏ إلى حوالى هن بالمئة عام 191/4 . وقد بدأت انعكاسات هذا التغير في 
الوزن النسبيء اقتصادياً أولاًء ثم تحولت إلى ثقل استراتيجي وسيامي. ومن أبرز نتائج هذا 
التحول» بروز منطقة الخليج العربي كساحة للصرأع والاهتام الدولي والتسلح تضاهي ساحة 
الصراع التقليدي في منطقة الشرق الأوسط؛ بين البلدان العربية واسرائيل» وأحياناً تفوقها. 

؟ - إن الثروة النفطية قد ألغت, إلى درجة بعيدة» جدوى الحوار الدائر حول الخيار بين 
السلاح والخبزء أو الأمن والتنمية (80167 ١75.‏ 5هنا©). وقد مكنت العائدات النفطية دول 
من بناء مؤسسات عسكرية ضخمة واستيراد أحدث المعدات والأسلحة. دون قلق بشأن 
الضرائب أو عجز الميزانية» أو العجز في ميزان المدفوعات. ويبدو أن القطاع العسكري في 
البلدان النفطية كان أداة هامة لإعادة توزيع الدخل» وذلك من خلال توفير الوظائف لم واطني 
هذه البلدان بمرتبات عالية جداء وكذلك من خلال خلق طلب فعغال في السوق المحلي. 
وحين تضيق الطاقة الاستيعابية بية للقطاع المدني عن امتصاص الفوائض المالية المتراكمة» فإن 
القطاع العسكري يكون بديلا هاماً لتعويض هذا التقص . إل أن الحوار حول العلاقة بين 
الأمن والتنمية قد عاد من جديد بعد التدهور المتسارع في عائدات النفط منذ عام 21187 
وذلك نتيجة انخفاض كل من الأسعار والكميات المنتجة من النفط. 


إن الثروة النفطية قد مكنت اليلدان العربية الغنية من تقديم مساعدات اقتصادية 
00 على شكل تسديد قيمة صفقات أسلحة ومعدات عسكرية متلا للبلدان العربية 
الأخحرى. وبالذات بلدان الطوق العربي. ومن الناحية النظرية؛ فإن هذه المساعدات 
العسكرية سيكون لما آثار ايجابية في اقتصادات هذه البلدان. فهي تساعد على تقليص حجم 
الموارد المحلية المخصصة للقطاع العسكري وزيادة الموار د المتاحة للقطاع المدني. إلا أن ارتباط 
هذه المساعدات بالعائدات النفطية التي تتصف بالتقلّب المستمرء قد عنى زيادة الأعباء على 


(8) لتقييم شامل لتجربة التثمية العربية حلال هذه الفترة. انظر: ابراهيم سعد الدين وحمود عبد 
الفضيل» عرّران, التنمية العر بية مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. 1988). 


حنا 


البلدان المتلقية للمساعدات». وذلك لتوسيع مؤسساتها العسكرية بدرجة كبيرة ف فترات الوفرة 
المالية» وعدم قدرتها على تمل تلك الأعباء في ظل تأخر تلك المساعدات . 


4 - ويبدو أن المؤسسات العسكرية هي أقدر القطاعات في المجتمع على التوسع والنموه 
ولكنها تتميز أيضاً بالقدرة على مقاومة التقلص في أوقات التدهور الاقتصادي . والانطباعات 
الأولية تشير إلى أن معدلات نمو القطاع العسكري. عادة تفوق معدلات ثمو الناتج المحلٍ 
الإحمالي أو نمو الاستشار في فترات الازدهار. ولكنباء في المقابل., تتمتع بمعدلات أبطأ 
للانخفاض في فترات الركود الاقتصادي. وفيٍ هذه الفترات تلجأ السلطات عادة إلى تخفيض 
مخصصات التنمية أو مصروفات الخدمات الاجتياعية. والجدول رقم (3- )١‏ يُظهر أن العبء 
العسكري (نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلٍ الأجمالي) للبلدان العربية مجتمعة ازدادى 
في عقد السبعيئيات» بمعدل كبير ولكنه لم يشهد انخفاضاً ملحوظاً في الفترات التي انخفض أو 
حمد فيها معدل نمو الاقتصاد القومي. وعلى العكس من ذلك. فإن نسبة الاستثار إلى الناتيج 
المحلي الاجمالي التي وصلت إلى ذروتباء مطلع الثمانينيات» عاودت الانخفاض بمقدار يصل 
إلى الثلث في أواخر العقد ذاته. 


ثالثا : نموذج للعلاقة بين العبء العسكري 
والنمو الاقتصادي 


من المؤكد أن الإنفاق الدفاعي يعمد جرليا على الأقل؛ على معدلات الأداء 0 
الاقتصاد لمحل لسيب بسيط. وان النائج القومي يفرض وما من قيود الميزانية على 
الإنفاق. وعلاقة الارتباط هذى تدل عل أنه كلما ازدادت ثروة دولة ما ازدادت قدرتها على 
تخصيص حجم أكبر من الموارد لأغراض الدفاع . وهذه العلاقة قوية للدول المتقدمة والدول 
النامية على حد سواء. وخلال فترات انخفاض معدلات النمو فإن الانفاق العسكري يجب 
أن يشترك في تحمل القيود المالية مع البرامج الحكومية الأخرى. وقد يكون الإنفاق العسكري 
أكثر حصانة ضد القيود المالية مقارنة بغيره» إل أنه من غير التوقع أن يكون حصا تاماً. 
وتبدو هذه العلاقة السببية بين النمو الاقتصادي, كعامل مؤثرء والإنفاق العسكري, كعامل 
مزثر هه من الوضوئ مكالنه ببحيث ل يطلا الكتر عن اللدليي 7٠7‏ 7 


(4) أحد العوامل الحامة التي أدت إلى تباطؤ نمو التاتج المحلي الإجمالي المعبر عتها بالدولار الأمريكي منذ 
مطلع الثانينيات هو ارتفاع قيمة أسعار صرف الدولار مقابل جميع العملات العالمية ومنها العربية» وأسباب هذا 
الارتفاع عديدة إلا أن أهمها يتمثل في اتباع حكومة الرئيس ريغان في الولايات المتحدة الأمريكية سياسات 
المدرسة النقدية التي تقضي برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم . وقد قدّرت قيمة ارتفاع الدولار مقابل 
العملات الرئيسية خلال الفترة 194٠‏ - 1184 بمقدار يتراوح بين ٠١ 6٠‏ بالمثة. انظر: 
هآ :.0.<آ ,رهمأعسنطمة/17) عاكذا1 نه رمم زمعظ هلجه177 1116 ججواأه[ ءذا 14ئه كللءة[ء2 ,كتقاط معطمعاد 

.(1985 ,كعتمرمومءظ لهده21 معام[ عه] عااكتاد 


إوخارا 


جدول رقم )١-5(‏ 


إجمالي الناتج المحلى الاجمالي والاستثار والإنفاق العسكري في البلدان العر بية 
(مليون دولار أمريكي بالأسعار الجارية) 


ان اراعءءة 
وده /ااالا 1١‏ 
2434 ١ر15كها‏ 
١11‏ 3 كلها 
١14554”‏ رطضا 
له نل ى فر 0 
أرلفا 5215 
اه فرفا +7464 
11 لاؤمام 4رطأةءؤة 
7 54ىئى"> /إ/ا 1 1١١‏ 
اماما م١1١1‏ 
امنا ؟ارامم ١‏ 
مض لضن ١15556,“‏ 
وا دنا كت1 ١‏ 
"*1 111 هااا 
احا حك فنا ا لاا ءمة 
رن كنا لسشضيضن 
يكن كاذنا 1خقخك2 
ات نا 48514 
4155 “الم 


المصادر: احصاءات الناتج المحلي الاجمالي والاستئارء تم احتسابها من: جامعة الدول العربية» الأمانة 
العامة [وآخرونعء التقرير الاقتصادي العربي الموحد. تحرير صندوق النقد العربيء أعذداد مختلفة. 
والاحصاءات للفترة 1947٠‏ - 141/4 نشرت في العدد الأول من التقارير: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة 
[وآخرون]» التقرير الاقتصادي العري الموحد. 118٠‏ تحرير صندوق النقد العربي» ولكن بالدينار العربي 
الحسابي» وقد تم تحويل القيم إلى السدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف الجارية بين وحدات السحب 
الخاصة والدولار الأمريكي (الدينار العربي الحسابي يساوي ا وحدات من حقوق السحب الخاصة) . 
أما إحصاءات الإنفاق العسكري» فقد تم استخدام الاحصاءات الواردة في: 
1115 أبن !7 ره عأوموطبعء 7 ,(51211) عاتطتاكمآ طعموعوع1 ععوء2 00081 2ممعنم1 سامط510 
(1977-1992 رقع ةا نإاتقت كتصنآ 01010 :210:0 0) اارعجم هعاط 20:4 


بالعملات المحلية وتم تحويلها إلى الدولار باستخدام أسعار الصرف السنوية . 


32145 


إلآ أن الوجه الآخر الأقل وضوحاً هو الأثر المعاكس. أي» تأثير الإنفاق العسكري في 
معدلات النمو الاقتصاديء وما إذا كان هذا التأثير ايجابياً أو سلبيا . وف ظل وجود قيود 
المواردء فإن زيادة مخحصصات القطاع العسكري تقتضى بالضرورة التضحية يجانب أو أكثر من 
غخصصات القطاع المدني. وزيادة حجم المؤسسة العسكرية يعني زيادة الموارد التي 
تستخدمها: البشرية والمالية والمادية» ومن ثم بروز الاختناقات في سوق عوامل انتاج القطاع 
المدني» بشقيه. العام والخاص. وهذه المحاججة ستقود إلى القناعة بأن الإنفاق العسكري 
سيقودء لا محالة» إلى تدهور النمو الاقتصادي . إلا أن الرافضين لهذا المنطق يشككون في 
فرضية قيود الموارد» ويشيرون إلى أن الدول الشامية سر عدريا بوجود طاقات فائضة» 
وتخصيص غير أمثل للموارد البشرية والمالية. والمؤسسة العسكرية, من ثمء لا تعيق النموى 
بل تدقع في زيادة تقدمه. 

وبينويت ذممء8), الذي هومن أقوى المدافعين عن هذه الفرضية الأخيرة» بنى 
استنتاجاته على تحليل علاقات الارتياط بين العبء العسكر: ي والنمو الاقتصادي. ثم أكدها 
يتحليل الانحدار. ويشير إلى أن الدول التي لديها عبء دفاعي كبير - ونخلافاً للتوقعات ‏ قد 
حققت أسرع معدلات النمو الاقتصادي, ني حين أن الدول التي لديها أعباء عسكرية أقل 
كانت تنحو إلى احراز معدلات أبطأ في النمو”". 

وكخطوة أولى في تحليل هذه العلاقة قمنا بحساب معامل الارتباط بين العبء 
العسكري (الإنفاق العسكري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)؛ وبين معدل النمو 
الاقتصادي (معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي) للبلدان العربية ودول الجوار الجغراقي» وللفترة 
."201440--١‏ وللأغلبية العظمى من العيّنة يظهر التحليل أن هناك علاقة ارتباط 
عكسية بين العبء العسكري ومعدلات النمو الاقتصادي. وعلاقة الارتباط هذه في بعض 
البلدان قوية» مثل السعودية وتونس وبدرجة أقل الإمارات والمغرب» وني بلدان أخرى 
متوسطة» مثل مصر وسوريا واليمن الشمالي. وبالمقابل» فإن الدول التي لم تظهر فيها هذه 
العلاقة السلبية بين المتغيرين (الكويت» عهان» السودان» تركيا واسرائيل) فإن علاقة 
الارتياط.ٍ وإن كانت موجية» 1 أنها ضعيفة» وفي معظم الحالات ليست ذات معنوية. ويا 
أنه وفقاً للتحليل السابق, لا يمكن أن يكون أثر النمو الاقتصادي في الإنفاق العسكري 
سلبياً» فإن المعنى المباشر لهذه النتائج هي أن العبء العسكري له آثار عكسية في معدلات 
أداء الاقتصاد. وتباين قيم معاملات الارتباط ستؤخذ مبدئياً على أنها تعني الاختلاف في درجة 
تأر كل اقتصاد عربي بزيادة عبء المؤسسة العسكرية. 


إل أن هذه النتبيجة لا يمكن تأكيدها بدرجة عالية من الثقة. فمعاملات الارتباط 


)غ١‏ م.م «ركع تناه نا0) ورمتمماء/اء0آ ما عممعاء 0آ لصة طأنلاه0» ,اأممع8 

0 ئ يشمل هذا التحليل البلدان التالية: قطر؛ البحرين؛ لبنان؛ اليمن الجنوي؛ الصومال». 
وموريتاتيا يسبب عدم توافر الاخصاءات, وسيب صغر حجم كل من الناتج القومي وحجم الإنفاق العسكري 
ف هذه اليلدان فإن النتائج المستخلصة يمكن تعميمها على الوطن العربي يدرجة من الاطمئنان. 


ندق 


جدول رقم (5-؟7) 
مُعاملات الارتباط بين معدل التمو الاقتصادي 
وعبء التسلح. 199٠١0 191/٠‏ 


بلدان الخليج والجزيرة العربية 
العربية السعودية لسو امار 
الكويت ١65‏ 
الامارات العربية المتحدة جماده,ء٠‏ 
غمان الرهء 
العراق كيةممرىء 


بلدان الطوق العربي 


مصر ١,6084-‏ 
سوريا -18547 ١‏ 
الأردن -1844 ره 


بلدان المغرب العري 
الجزائر 


مار 
مره 
-445هرء 
كل كى؟ 


بلدان عربية أخرى 


السودان 


دول الجوار الجغراني 


السلبية ليست قوية في جميع الدول. وبدرجة كافية لتعزيز هذه النتيجة. إلا أن المشكلة الأكبر 
تتمثل في عدم امكانية الركون إلى تحليل الارتباط. لأنه لا يدل على السببية» وما تستطيع أية 
دولة تحمله يتحدّد غالبا بمستويات الدخل» وليس بمعدلات النمو. والدول في أوقات الأزمات 


حدق 


تنحو إلى الإنفاق على الدفاع أكثر بدرجة كبيرة ما تستطيع تحمّله. تماماً مثلم) أنها قد تنفق على 
الدفاع في أوقات السلم أقل مما تستطيع تحمله . 

وللتأكد من هذه النتائج تم اجراء تحليل ارتباط آخر بين كل من العبء العسكري 
ومعدل الاستثيار (نسبة الاستثار إلى النائج المحلي الإجمالي). وقد كانت معاملات الارتباط 
بين هذين المتغيرين ف جميع الدول (باستثناء مصر والامارات وليبيا) موجبة؛ وبعضها (مثل 
حالة ايران والمغرب) على درجة عالية من الثقة. وهذا يعني أن الإنفاق العسكري لا يعتبر 
بديلا للاستثمار الذي هو الحافز الأهم للنمو الاقتصادي . إل أن معاملات الارتباط هذه قد 
تكون زائفة (همنداء::0") كنامتهتام5). أي أنه قد يكون كلا المتضيرين قدتاثر بعوامل 
مشتركة» بطريقة تبرز ارتباطه) الظاهري. وعلى سبيل المثال. فإن المعونات العسكرية 
الخارجية ربما قد أعطت بعض البلدان العربية أو دول الجوار الجغراني. القدرة على توسيسع 
مؤسستها العسكرية دون المساس بمخصصات التنمية. وكان هذه المعونات العسكرية آثار 
اقتصاد ايجابية في خلق طلب فعال في السوق المحلي. 

والخلاصة؛ أن هذه الاختبارات الأخيرة؛ لا تدعم الفرضية الأساسية التي لدينا (أن 
العبء العسكري يعيق النمو الاقتصادي) ولا الاختبار الأول الذي تم اجرازه لتأكيد هذه 
العلاقة . 

وللوصول إلى نتائج أكثر دقة 000 فإنه من المفيد وضع جميع هذه المتغيرات في نموذج 
رياضي قابل للتقدير الإحصائي . ويمكن البدء من مطابقة م القومية المبنية أساساً على 
النموذج الكينزي : 

(8-00) + 6 +1 +0 د نا 


حيث إن 


الدخل القومي - لا 
الاستهلاك - © 
الاستئار - 1 
الصادرات - 158 
الواردات - 131 
الإنفاق العام (متضمناً الإنفاق العسكري) - © 


ولو عبر عن هذه المطابقة بعلاقة دالية خطية. فإن هذا يعني أن المتغيرات على يمين 
المعادلة هي المحددات الآساسية للدخل القومي» وأن مقدار التغير في هذا الأخير يعتمد على 


التطورات قِ المتغيرات المستقلة . ولغرض القياس الاقتصادي 00 بالتعبير عن تلك 
المتغيرات بالمعادلة الجديدة التالية : 


1 + 111/15 يه + 1/15 بد +8 يه جاع + 1 يو + مه - 012 


3/ 


الناتج المحلي الإجمالي : ولك 
التكوين الرا سبال الإجمالي (الاستثار) : 1 
الاستهلاك الخاص: 0 
اجمالي الصادرات : 2 
الإنفاق العسكري : 0032 
الإنفاق العام غير العسكري : ديا 
المتغير العشوائي : 0 


وتأثير الاستئار في الناتج القومي يتم من طريق أثر المضاعف (معنامناان84) والمعجل 
(#مندمعاءءعة) والزيادة الأولية في الاسثمار ستؤدي إلى زيادة الدخل القومي بكميات 
مضاعفة» والنمو الاقتصادي يزيد الاستثار بسبب الطلب عل الطاقات الانتاجية الحديدة, 
ومعدل متسارع للنمو في الناتج المحلي الاجمالي قد يولّد 556 للدخل بين الأجور والأرباح 
من شأنه زيادة التراكم الرأس ال . وتضمين كل من الإنفاق العسكري والإنفاق العام غير 
العسكري (المدني) هو محاولة تلمس آثار ما يطلق عليه المزاحمة (؛ناه 8دذل0050). وبهذا نعني 
أن الإنفاق العسكري يتم تمويله إما من خلال الضرائب على الدخول الفردية أو الاقتراض 
الذي من شأنه زيادة أسعار الفائدة. وكلاهما له تآثير سلبي في الاستثمار. ويلاحظ هنا أن 
الإنفاق الحكومي عونا بشقيه المدني والعسكري. قد يزاحم الاستهلاك الخاص. وليس 
الاستثمار إذا كانت الضرائب ستدقع هن من الأفراد وليس ا والإنفاق العام غير 
العسكري قد تكون له آثار موجبة ف الاقتصاد القومي إذا كان جرء كبير من هذا الإنفاق 
يبخصص للتكوين الرأسالي. أما آثار المتغيرات الأخرىء الصادرات والاستهلاك الخاص 
فمتوقع لما أن تكون موجبة. 


وقد تم تقدير المعادلات بطريقة المربعات الصغرى (01,58) للبلدان العربية ودول الجوار 
الجغراني» باستخدام إحصاءات تغطي الفترة .144٠ 191٠١‏ وقد تم تحويل جميع قيم 
المتغيرات إلى ا الأمريكيء وذلك لسهولة المقارنة والتفسير. وتم الخدم القيمة 
بالأسعار الجارية, وذلك لعدم وجود خفض أسعار (26831402) متفق عليه في هذه البلدان. 
والمتغيرات التي تم تقديرها هي تلك المعرّفة في المعادلة أعلاه. والإنفاق العام غير العسكري 
يشمل جميع أوجه الإنفاق الحكومي المدني بشقيه التنموي والجاري. وعند بناء النموذج لم 
يؤخذ بعين الاعتبار مصادر تمويل الميزانية (الإيرادات العامة) مثل الضرائب أو الدين 
الداخلي. بغية التبسيط في تصوير العلاقات الدالية» بالرغم من أن هذه سيتم التطرق إليها 
أثناء تفسير النتائج . 

وقد كانت هناك صيغتان بديلتان للتقدير المباشر للنموذجء إحداهما التقدير بالطريقة 
اللوغارتمية بصيغها المختلفة» والثانية هي التقدير باستخدام معدلات النمو, وليس القيم 
المطلقة لكل من المتغير التابع والمتغيرات المستقلة. وقد تم إجراء بعض التجارب المبدئية على 


51448 


بعض الدول؛ إلآ أن النتائج المتحصل عليها من تطبيق الطريقتين تعتبر أقل أهمية (:1»50م1) 
مقارنة بالتتائج المتحصل عليها من الطرق المباشرة. وللسهولة ستتم مناقشة النتائج للدول 
ضمن توزيعها الاقليمي. دون أن يتضمن ذلك أي معان من الناحية الاقتصادية أو 
السياسية . 


١‏ المجموعة الأولى. بلدان الخليج والجزيرة العربية 


تمتاز هذه البلدان يمجموعة من الخصائص الاقتصادية المشتركة التي جعاتها عرضة 
للمؤثرات موحدة خلال العقدين الماضيين. فهذه البلدان تعتمد اعتياداً كبيراً اعلى القطاع 
النفطي في تسيير اقتصاداتها. والقطاع النفطي يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي 
خلال الفترة المذكورة (السعودية 5 بالمئة» الكويت , 00 بالمئة» الامارات 05 بالمئة» حتى 
منتصف الثانينيات» ثم انخفض بعد ذلك بدرجة كبيرة إلى أقل من 4٠‏ بالئة, عمان 01 
بالمكة. العراق 1١٠‏ بالمئة). وعائدات النفط تشكل أكثر من 8١‏ بالمكة من دخل الحكومة 
1,١(‏ بالمئة في السعودية. 518 بالمئة في الكويت. /ا/ بالمئة في الامارات.ء 85 بالئة في 
عُان. وحوالى 47 في العراق). وتشكل حوالى 4٠‏ 40 بالمئسة من جملة الصادرات 
(السعودية 46 بلمئةء الكويت 88 بالمئة الامارات 4١‏ بالمئة» تمان 0 بالمئة, العراق 460 
بالمئة) . وبالرغم من جهد هذه البلدان لتنويع مصادر دخلها فإن العائدات النفطية لا تزال 
تلعب دورا هاما في اقتصاداتها. وقد كان الإنفاق العام في هذه البلدان. الذي اعتمد بشكل 
رئيسي على عائدات النفطء المحرك الأسامي لعجلة الاقتصاد. من خلال مويل المشروعات 
العامة. وتوفير الوظائف لمواطني هذه البلدان في الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام؛ 
وكذلك من خلال رعاية القطاعٍ الخاص بالدعم والحماية. وكا أن حجم الإنفاق العام 
ومعدلات غوهء ارتبطا ارتباطاً وثيقاً بالتقلبات ني عائدات النفط. فإن مدى مساهمة القطاع 
الخاص في النشاط الاقتصادي في هذه البلدان قد تأثر هو الآخر بأنماط الإنفاق العام 
وتطوراته . وتميّرَ عقد السبعينيات عموماً بالتركيز على أعمال البنية الأساسية: إنشاء.الطرق 
وشبكات الاتصال والمستشفيات والمدارس والباتي الحكومية الأخرى. أما في عقد الثانينيات» 
فقد كان التركيز على تنويع مصادر الدخل. من خلال العناية بالصناعة والقطاعات الانتاجية 
الأخرى. . ومع الاعتراف بوجود تباين واضح بين هذه اليلدانء إلا أنه يمكن القول إن 
الإنفاق الجاري شكل الجزء الأكبر من حملة الإنفاق العام , وكان الإنفاق الدفاعي والأمني لا 
يقل عن ٠١‏ بالمئة من احمالي الإنفاق الجاري في هذه البلدان. 


والتقلبات في سوق النفط. بجوانبها الايجابية كتلك التي حدثت عام 191/7 - 2191/4 
أو 191/4 - 219480 أو السليية كتلك التى ميّزت السوق منذ عام 1187 كان لما انعكاسات 
عميقة ف معدلات نمو اقتصادات البلدان الخليجية وغط تخصيص الموارد والأولويات في 
زيادة أو تخفيض اعتادات الميزانية العامة» سواء بين الإنفاق الإفائي أو الجاري» أو المكونات 
التفصيلية لكل منبماء وكذلك في حجم ومكونات الرعاية التي يلقاها القطاع الخاص. 


الحق 


ومحددات النمو الاقتضادي (نمو النات تج المحلي الاحمالي) في هذه البلدان» بما فيها 
الإنفاق السكري» قد تم تقديرها ا من طريق الأنحدار المتعدد عامناان/1) 
(مماووعتعع1 2 وتم عرض النتائج ف الجدول ركم. .)١-5(.‏ وحوري الحدول رقم (5-غ) 
أهم مؤشرات أداء المتغيرات الاقتصادية الكلية التي لما علاقة بنموذج التقدير في البلدان 
الخليجية خلال الفترة .198٠ 191/٠‏ 

والنتائج الاحصائية تظهر أن المتغيرات المتضمنة في المعادلات تفسّر أكثر من 40 بالثة 
من التغيرات في حجم النائج المحلي الاجمالي في هذه البلدان. وفي حالة كل من الكويت 
وان والعراق فإن القوة التفسيرية للنموذج تتجاوز 14 بالمئة. ودرجة التوافق في النموذج. 
من خلال الاختبارات المكملة, تبدو عالية. فالتقديرات خالية من مشكلة الارتباط التسلسلي 
كا يحددها اختبار دربن ‏ واتسون (2ه8/8:5ا-هذط:نا©) على الأقل في ثلاثة بلدان (السعودية. 
الامارات» العراق) حيث إن قيم الاختبار المقدذّرة تتجاوز قيمه الجدولية. وفي حالتين 
(الكويت» وعمان) فإن الاخختبار لا يعطي تحديداً حاساً. حيث إن قيمة الاختبار المقدّرة تقع 
ضمن منطقة عدم التحديد» وإن كانت القيمة تقترب من الحدود العليا للاختبار (دال) . 

والنتيجة الأهم. كما تبدو من التقديرء هو أنه في جميع البلدان الخليجية كان هناك أثر 
سلبي للإنفاق العسكري في معدلات النمو الاقتصادي. وهي نتيجة ة متوافقة مع فرضيات 


النظرية الاقتصادية والنتائج التي تم الحصول عليها من تحليل الارتباط سابقاء وكذلك مع 
نتائج الدراسات التطبيقية على الدول النامية الأخرى . 


أ في حالة العربية السعودية» فإن تقديرات النموذج تظهر أن لكل من الاستهلاك 
الخاص وحجم الصادرات تأثيرات موجبة وذات معنوية بدرجة ثقة 14 بالمئة على النمو 
الاقتصادي . والإنفاق العسكري له تأثير سلبي في معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي» وإن 
كان بدرجة معنوية أقل. 


والتأثير الايجابي للمتغيرين الأولين لا يثير الاستغراب. فالاقتصاد السعودي اعتمد 
بشكل أساسي على صادرات النفط. والصادرات التي يشكل منها النفط الخام ومشتقاته أو 
الصناعات القائمة عليه مثل البتروكيياويات. اقفن 47 بالمئة, كنسبة من الناتج المحلي 
الاحمالي خلال عقد السبعينيات والنصف الأول من الثانينيات كانت تتراوح بين 0 وهلا 
بالثة. وقد صاحب الارتفاع المتسارع في قيمة الصادرات ارتفاع في معدلات فو الناتج المحلي 
الإجمالي» ىا أن الهبوط في قيمة تلك الصادرات قد نجم عنه؛ وخاصة بعد عام 2194407 
تباطؤ في معدلات مو الناتج المحلي الاجمالي» ثم معدلات نمو سلبية منذ عام 19485. 


وقيمة صادرات النفط السعودي تتحدد أساساً بعاملين: حجم الصادرات وأسعار 
النفط في السوق الدولية. ومنذ عام “ا/191» كان الإنتاج السعودي من النفط الخام يتراوح 


بين لا و4 مليون برميل يومياً. وفي عامي 18 و60عمة١‏ ارتفع حجم الإنتاج إلى حوالى ٠١‏ 
مليون ب إي. نتيجه ة انقطاع أمدادات النفط الإيرانية. ولكن بدعا من عام موا بدأ 


لكا 


جدول رقم (5- 7) 
تأثير الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي 
تقدير مُعاملات الانحدار لبلدان الخليج والجزيرة العربية» 
1140-1 (المتغير التابع : الناتج المحلي الإجمالي) 


1124 
لق اننا 
١“‏ دآ لاكألاه,:٠‏ رسآ 
لحيو ايند 5 (كلامره) 
ا ١‏ 
نفس للك ةين (7516) 


كه لافار ار 
نكيت | (صس وين 4 
-ارامة | ملاو رسآ 1,15 بآ 
رضصخى" | جمدم إجحفكرى» | بلسحبرلم 
ل ينكل 0 رآ 
(كهرل) 1,45) الكلةك 01 
قله مل قل ا 
فك 20 كل يح 
ف 144 1 


(#) ذو معنوية بدرجة ثقة 40 بالمئة . 

(*#) ذو معنوية بدرجة ثقة 14 بالمثة. 

المعامل الثابت (4هة]ك5م0©) :0 

الاسطار الكلى (التكوين الرأسالي الاجمالي) ()دعصادء؟م1) :/1101 
الاستهلاك الخاص (صمنام التناكمه© عنةكر2) :20010 
إجمالي قيمة الصادرات (0:1م«8) :5191 

الإنفاق العسكري (عتنةتلمعءم»ظ بصقاناناة) :848 
الإنفاق العام غير العسكري 01818 

معامل التحديد: 22 

اختبار دربن - واتسون للارتباط السسلسلى ./8ا-.12 
اختبار (ف) اأوع1-1 ١‏ 

عامل التباطؤ (:612:0م0 1.38آ) .هآ 


لمكا 


جدول رقم (5- 4) 
مؤشرات أداء المتغيرات الاقتصادية الكلية 
في بلدان الخليج والجزيرة العربية. ١190-191٠‏ 


العر بية السعودية 
الاستثار/ النائج المحلي الاحمالي (بالمئة) 
الاستهلاك الخاص/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
الصادرات/ النانج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
معدل نمو الثاتج المحلي الإجمالي (متوسط سنوي) 
معدل مو الاستثار (متوسط سنوي) 
معدل مو الاستهلاك الخاص (متوسط سنوي) 


الاستغيار/ النائج المحلي الاجمالي (بالمثة) 
الاستهلاك الخاص/ الناتج المحلي الإجمالي (بامئة) 
الصادرات/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمثة) 

معدل مو الناتج المحلٍ الإجمالي (متوسط سنوي) 
معدل نمو الاستثار (متوسط سنوي) 


معدل مو الاستهلاك الخاص (متوسط سنوي) 


الامارات العربية المتحدة 
الاستثار/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
الاستهلاك الخاص/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمثئة) 
الصادرات/ النائج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
معدل نمو التاتج المحلي الإجمالي (متوسط سئوي) 
معدل مو الاسثار (متوسط سنوي) 
معدل فمو الاستهلاك الخاص (متوسط سنوي) 


عمان 
الاستغار/ النائج المحلي الإجمالي (بالمثة) 
الاستهلاك الخاص/ الناتج المحلي الاجمالي (بالمئة) 
الصادرات/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمثة) 
معدل فو الناتج المحلي الإجمالي (متوسط سئوي) 
معدل نمو الاستثار (متوسط سنوي) 
معدل ثمو الاستهلاك الخاص (متوسط ستوي) 


العراق 
الاستثمار / الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
الاستهلاك الخاص/ الناتج المحلي الاجمالي (بالمثة) 


الصادرات/ النائج المحلي الاجمالي (بالمثة) (متوسط سئوي) 
معدل تو الناتج المحلٍ الإجمالي (متوسط سنوي 
معدل و الاستثار (متوسط سئوي) 


المصادر: الحدول من حساب الكاتب. وقد تمع الاعتّاد على المصادر التالية: جامعة الدول العربية. 
الأمانة العامة [وآخرون]. التقرير الاقتصادي العربي الموحد. تحرير صندوق التقد العربي. أعذاد عذلنة: 
فق لقن ,قعناكك1 كناماعة؟؟ ,كع[اكقاماى أملعدمدرة! أمددمةات عامل بلطلل11) لمكا مفأعموك8 أقممتاجممعام1 
كدوعمة لمعه .(خعناكذا وناملاءج؟ ‏ للل1! :."0). (آ .ممائيستطحه/لا) عفاكتيملي معممراكط لدعاصمعنامم) ارم امنتعالا 


كر ءإكارة 17 كانهف ال كع نالل اعصعط رمننائاة لارولاا .ذ؛اعط) مودعم أمعسنسكلط لهة امخدمه 
.(1550165 3210105 , 8604 :.0). ([آ يمماأوسمتطكة/18) 


الانتاج السعودي من النفط الخام با مبوط نتيجة قيامها بدور المنتج المتمم (ععنال ممم 51) 
حتى بلغ عام 1180 متوسطا قدره ٠,7‏ مليون برميل يوميا. وكان ذلك الإنتاج يشكل حوالى 
٠١ - 6‏ بالمئة من جملة انتاج منظمة أوبك. وحوالى ١6 ١7‏ بالمثة من جملة الانتاج 
العالمي. وقد بلغت حصة السعودية من جملة إنتاج أوبك ذروتها عام »1948١‏ حيث وصلت 
إلى 4 بالمثة, ثم انخفضت في العام التالي إلى 17 بالمئة. وحصتها من الانتاج العالمي 
انخقضت هي الأخرى من ١7‏ بالمئة عام 0 إلى 8 بالمئة عام 48 .. وأسعار النفط التي 
بلغت ذروتها عام 1441 (754 دولارا للبرميل من النفط السعودي القياسي)؛ انخفضت هي 
الأخرى إلى مستويات تقدّر ب ٠١‏ دولارات عام 1987» قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى 
في السنوات التالية”'2. وكنتيجة لذلك, فإن دخل الحكومة السعودية قد انخقض من حوالى 
7 مليارات عام 0١‏ إلى 0 مليار دولار عام 6 “6 ثم إلى حوالى ١5‏ مليار 
دولار عام كى4و١.‏ 


ويمكن تلمّس آليتين على الأقل انتقلت بها الآثار السلبية للإنفاق العسكري في النمو 
الاتتصادي في السعودية. الأولى» هي أن معدلات نمو الإنفاق العسكري خلال فترة 


)١15(‏ بالرغم من ارتفاع أسعار التفط بالقيمة الاسمية, إلآ أن هناك اتفاقاً على أن القيمة الحقيقية لسعر 
النفط قد تدهورت بشكل كبير» وذلك بفعل عاملين هما التضخم في الدول الصناعية والانخفاض المتواصل في 
قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية. في هذا الشأن» انظر: 
لم01 :لده]0) نبع باع عع !1 ما واترعوومءط ادهج تمتطهنة اندي 4اته لأعناايكظ ركتكناولا-لة .ذل 

.(1990 ,50015 بوومعمظ عه عالذأتاقمآ 


ع 


السبعينيات تفوق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بامش كبير: فقد كان متوسط معدل نمو 
الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال النصف الأول من السبعينيات 51,8 بالمئة. وكان في 
النصف الثانى 5١, ١‏ بالمئة مقابل /اه بالمئة و75 بالمكة للإنفاق العسكري خلال الفترتين 
بالتتابع. وكانت معدلات مو العبء العسكري تقارب معدلات نمو التكوين الرأسمالي الثابت 
خلال الفترة ذاتها. ومع انخفاض عائدات النفط» فإن المتوسط السنوي لمعدلات نمو كل من 
التكوين الرأسالي الثابت والناتج القومي قد تباطأت خلال النصف الأول من الثانينيات؛ إلى 
؛ ,4 بالمئة و7 ,4 بالمئة بالتتابع» بين| حافظ الإنفاق العسكري على معدلات نمو عالية وصلت 
إلى ١٠١‏ بالمئة. والفترة الوحيدة الي انعكست فيها هذه الظاهرة هي النصف الثاني من 
الشانينيات» حيث فاق معدل الانخفاض في العبء العسكري مثيليه لكل من الاستثمار 
والناتج القومي. وف المدى القصير يبدو أن المؤسسة العسكرية تبدي ضغوطا أكثر من غيرها 
باتجاه عدم تخفيض محصصاتها. ولذا فإنه مع تدهور عائدات النفط خلال النصف الأول من 
الئانينيات. مثلاً؛ لجأت الحكومة السعودية إلى تخفيض الإنفاق العام بمقدار 550 بالمئة» ويبدو 
أن معظم التخفيض قد وقع على الإنفاق الانمائي والتحويلات للصناديق المتخصصةء والدعم 
الحكومي لجميع أنواع السلع باستثناء الغذاء. الآلية الثانية. هي التضخم. فالإنفاق 
العسكري» الذي استهدف في السعودية بناء العديد من القواعد العسكرية والمنشآت, ودفع 
رواتب عالية للملتحقين بالجيش لمواجهة المنافسة من قبل المؤسسات الحكومية الأخرى أو 
القطاع الخاص» قد ولد حملة من الاختناقات في الاقتصاد القومي » خاصة خلال فترة 
السبعيئيات. وقد ساعد على ذلك عدم اكتمال انشاء البنية الأساسية» وخخاصة الموانىء التي 
تسهل حركة الاستيراد. فقد كانت معدلات التضخم في السعودية خلال فترة السبعينيات 
تصل إلى ٠م‏ بالمئة سنوياً. وقد كان للتضخم آثار سلبية في معدلات النمو الحقيقي لكل من 
الناتج القومي والاستشمارء وأدى إلى رفسم درجة عدم التيقن لدى الققطاع الخاص وإضعاف 
مستويات المعيشة للشعب9"©. وقد لجأت السلطات المالية نتيجة ذلك إلى أتباع سياسات مالية 
ونقدية مقيدة في منتصف السبعينيات» ثم في الثمانينيات أيضاء من أجل مكافحة موجات 
التضخم . وقد أدت هذه السياسات إلى انخفاض معدلات النمو في القطاع غير النفطي . 
وقد تراجعت معدلات النمو هذه التى كان متوسطها السنوي خلال فترة السبعينيات يصل إلى 
١‏ بالمثة وإلى ” بالمثة في الفترة 197 - 1447»ء ثم إلى ٠"‏ بالمئة خخلال الفترة 1984 
06 . 

ب - التقدير الاحصائى للكويت يظهر أيضاً أن الإنفاق العسكري كانت له آثار 
عكسية في النمو الاقتصادي. والتقدير ذو معنوية عالية وبدرجة ثقة 44 بالمثة. وتتميز 
الكويت عن البلدان الكبيرة في المنطقة» مثل السعودية والعراق» بصغر المساحة الجغرافية 
وشح الموارد الأخرى غير النفطية» واجمالاً بضعف الطاقة الاستيعابية للاقتصاد. ولذاء فقد 


05 رمللتمعهال! :«ملهمآا) ربمدمعظ بماطمبف نهنهق ع ما عقتنات) ك4 الإعاوععط .2 صطمل 
.41-42 .مهم ,(1984 


نالا 


كان لديها معدلات عالية من الادخار, بلغ متوسطها 57 بالمئة من النائج المحلي الاجمالي 
خلال السبعيئنيات. والتوظيف المحلي هذه المدخرات كان ضعيفا بسبب محدودية فرص 
الاسثارء وبعد ذلك اتخذ صفة ة المضاربة على الأراضى والعقارات الى ارتفعت قيمتها إل 
مستويات غير مسبوقة. وقد كان لانهيار سوق الأوراق المالية غير الرسمي آثار سلبية في هذه 
الأنشطة المضاربية. ونتائج مدمرة على معدلات استهلاك واستشبار القطاع الخاصء وكذلك 
على درجة ثقته بالاقتصاد المحلي'". 


ولعرفة الطريقة التي أثر بها الإنفاق العسكري سلبياً في الاقتصاد الكويتي. فإنه من 
الضروري الإلمام بالآلية التي يعمل بها هذا الاقتصاد: الإنفاق العام الحكوني, هو المحرك 
الأسامي لعجلة الاقتصاد الكويتي. وهذا الإنفاق قد نما خلال فترة السبعينيات, وتحديدا 
بعد الارتفاع الأول لأسعار النفط عام *1177» بمعدلات غير مسبوقة» بلغت حوالى ١١68م‏ بالمئة 
سنويا. وكان الإنفاق الجاري خلال تلك الفترة شكلٍ 4 بالئة من حملة الإنفاق» بينما 
يشكل التكوين الرأسالي الشابت 7١‏ بالمشةع والباقي موزّع بين التحويلات الخارجية ١١(‏ 
بالمئة) وشراء الأراضي (5 بالمئة) والإقراض المحلي ١7(‏ بلمئة) . ومن جملة الإنفاق الجاري فإن 
حوالى 5" بالمكة يخصّص للدفاع. وقد ارتفعت هذه نه النسبة إلى 4١‏ بالمئة عام 19175 ثم 
عادت إلى الانخفاض من جديد في السنوات اللاحقة. إلآ أن الثيانينيات قد شهدت تمحولا قِ 
غط تخصيص الإنفاق 0 إذ أصبح الإنفاق الجاري يحوز على نسب أعلى» بلغت حوالى 
ه06 بالمئة في مطلع الثانينيا يات. و58 بالمئة في منتصفه. وحوالى /١‏ بالمثة في نبايته . 

والعائدات الحكومية مصدرها الأسامي مبيعات النفط التي كانت تشكل أكثر من ٠م‏ 
بالمئة من العائدات خلال فترة السبعينيات» ثم انخفضت في النصف الأول من الثانينيات إلى 
5 بالمئة. وبالمقابل» فإن دخل الاستثارنات الخارجية والداخلية التي توجد في حسابين 
رئيسيين: الاحتياطي العام للدولة (84) وصندوق الاحتياطي للأجيال القادمة (2)8352 
قد ارتفع بشكل كبير من ه بالمثة في منتصف السبعينيات إلى 1١‏ بالمئة عام 141/4» وإلى 77 
بالمئة خلال الثانينيات . 

إن عائدات النفط. الي ارتفعت عمعدلات عالية جد خلال فترة السبعينيات. نتيجة 
ارتفاع أسعار النفط في كل من "ا/ 191 ١917/5‏ و194174» وكذلك زيادة الكميات المنتجة من 
النفط الخام. نتيجة غياب الإنتاج الايراني عام 1414, قد عادث إلى الانخفاض من جديد 
في مطلع الثانيئيات بفعل هذين العاملين. ففي الغترة هنا - 2.1587 انخفض اناج 
النفط بمقدار الثلثين إلى متوسط قدره ثافئة ألف برميل يومياً. وحصة الكويت من الانتاج 


)١4(‏ حول التطورات في الاقتصاد الكويتي خلال فترة السبعينيات» انظر: 
-11[ أمارمألهمبعلسة تزه عاو[ 214 غترعدتوواعنك2 «اأفسيعا زه «زه101:0 1716 ,3 زسامطك؟]آ عتدلا لدسقطمل13 
.(1979 بققللتسعةك! :سمفهمة) ععايم 
وحول التطورات خلال فترة الثانينيات» وتأثير سوق الأوراق المالية على الاقتصاد الكويتىء انظر: 
160 بكنكمملا-لم 


>36 


العالمي انخفضت من 8,8 بالمئة إلى 5 ١‏ بالمئة. وانخفضت عائدات النفط من مستوى 
الذروة ١5,5‏ مليار دولار عام ١941 - 1١48٠١‏ إلى أقل من الثلث؛ ١‏ ره مليار دولار عام 
145 ثم عادت إلى الارتفاع قلي في السنوات التالية» ولكن بقيت ف حدود 5-لا 
مليارات دولار. 

وقد جاءت عوامل عديدة لتفاقم من سوء معدلات أداء الاقتصاد الكويتي» منها الحرب 
العراقية - الايرانية: وانبيار سوق الأوراق المالية غير الرسمي (سوق المناخح)» وعدم الاستقرار 
السيامي المرتبط بحل مجلس الأمةء وتصاعد حدّة الخلافات بين الحكومة والمعارضة. وقد 
أدَى ذلك إلى جملة من النتائج , منها انخفاض درجة الثقة لدى قطاع الأعمال وهروب رؤوس 
الأموال إلى الخارج» وتدهور معدلات أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية . 


وقد بقي القطاع الدفاعي منافساً للتكوين الرأسمالي الثابت. وفاقت معدلات نمو 
العبء العسكري معدلات ثمو الناتج القومي ومعدلات عمو الاستشيهار عمو ويصدق هذا 
الحكم بشكل خاص على النصف الأول من السبعينيات والنصف الثاني من الثانينيات. 
ويبدو أن ع الإنفاق الدفاعي كان مه لاستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية. ولذاء 
فإن آثاره في التكوين الرامتال الثابت وني خلق الطلب الفعال في السوق الداخلي كان 


ج - يختلف الوضع في الامارات العربية المتحدة نوعاً ماء حيث شهدت هذه البلدان 
ميلادها في مطلع السبعينيات. بعد أن كانت تحت اللتاية البريطانية فترة طويلة من الزمن. 
وقد أدّى افتقارها إلى المياكل الأساسية والتكوين الاقتصادي الحديث وأر' تفاع معدلات 
الإنفاق العا م التي جاءت نتيجة زيادة عائدات النفط. إلى معدلات نمو هائلة في كل من 
الناتج ل والتكوين المرأسإلي الشابت والاستهلاك الخاص. ومع ذلك, فإن معدلات 
النمو هذه؛ "١‏ بالمئة سنوياً للناتج المحلي الإجمالي» و١5‏ بالمئة للاستثمار الاجمالي» وحوالى 11 
نالثة سسنوياً للاستهلاك الخشاصء كانت تقل عن معدلات نمو الإنفاق العسكري الذي بلغ 
متوسط معدل ثموه سنوي مئة بالمئة خلال السبعينيات. وجاءت عوامل الحاية الخارجية ‏ الي 
جاءت مفاجثة يرع ما وغياب أي جيش نظامي ف الفترة التي سبقت قيام دولة الاتحاد 
(كانون الأول/ ديسمير 19471)» واحتلال ايران للجزرالكلاث التابعة لإمارتي الشارقة ورأس 
الخيمة (أبو موسى وطنب الصغرى وطئب الكبرى) عام ١‏ ؛, ومشاكل الحدود مع العربية 
السعودية التي جاءت اتفاقية الرياض عام 1494 لتفاقم منهاء وقيام الثورة الإيرانية عام 
8. ثم الحرب العراقية ‏ الايرانية. أقول» جاءت كلها عوامل مساعدة في معدلات 
النمو العالية هذه. وباستثناء الاستهلاك الخاص, فإن معدلات نمو الإنفاق العسكري ظلت 
تفوق مثيلاتها لكل من الناتج القومي والتكوين الرأسالي الثابت في النصف الأول من 
الثانيئيات أيضاً. إل أن النصف الثاني من الشمانينيات شهد تملا في هذا الاتجاى وبدأت 
معدلات هبوط الإنفاق العسكري تتجاوز معدلات انخفاض الاستثار والاستهلاك الخاص. 


والإنفاق العام في بلدان الإمارات شبيه بمثيله في البلدان الخليجية الأخرى» حيث 


انا 


يعتمد بشكل رئيسي على مصدر أساسي هو النفط, الذي كان يشكل في السبعينيات حوالى 
٠‏ بالمئة من اجمالي عائدات الحكومة. وارتفاع العائدات النفطية في كل من 14178 و1414 
مكن بلدان الامارات من زيادة معدلات انفاقها العام بشكل كبير. وخلال الفترة التي أعقبت 
الصدمة النفطية الأولى  ١9410(‏ /191/1)» كانت عائدات الحكومة تنمو بمعدلات سئوية تبلغ 
٠‏ بالمثة والإنفاق العام بمقدار 0ه بالمئة» وني الفترة الشانية 1448 - )1981١‏ ازداد الانفاق 
العام بمقدار الضعف. من 5,: ملينار دولار عام 19418 إلى 4,7 مليار دولار عام 
4 . 


لكن الوضع المالي تحول من فائض ميزانية يساوي ؛ بالمثة من الناتج المحلي الإجمالي 
عام 1481 إلى عجز يساوي 7 ه بالمثة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 1441 ١480‏ 
و5١‏ بالمئة عام 1147 وحوالى ١١‏ بالمئة في الفترة 1141 - 1988 . وهذا العجز تم تمويله من 
خلال الاقتراض من المصارف المحلية ومن الدخل الناتج من الاستئمارات الخارجية (جهاز أيو 
ظبى للاستثار بشكل أساسى)» وكذلك من خلال تسييل هذه الأصول ذاتها واستخدامها في 
الإنفاق العام . ١‏ 


والقطاع الخاصء متّبعاً خطى الحكومة. َرأ بالإنفاق العام. وكذلك بالأوجه 
العديدة من الدعم والتمويل» ثما هو الآخر بمعدلات عالية. وكان تطور كل من الاستهلاك 
الخاص والتكوين الرأسالي الثابت الخاص يتبع بشكل وثيق التطورات في القطاع الحكومي . 
وارتفع الاستثمار الخاص., كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي» بين 1915-/191/1 من ,م 
بالمئة إلى /ا١‏ بالثة ٠‏ وق النصف الثاني من عام /17 4 ,» كان هناك تباطؤ واضح في قطاع 
الإنشاءات والقطاعات الآخرى من الاقتصاد, مما أثّر في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. 
وبعد الطفرة الثانية في أسعار النفط (191/4), حافظ الاستثار على معدلاته الأول المرتفعة. 
خلال النصف الأول من الثانينيات» بالأسعار الجارية. وهذا الاستمرار في الاستثمار يعود» 
بشكل أساميء إلى نمو القطاع الصناعي الذي عوضء بدرجة كبيرة» تباطؤ الإنفاق على 
البنية الأساسية. وقد ارتفعت حصة الصناعة في جملة الاستثمارات من 77 بالمئة خلال الفترة 
ه10 - 1914 إلى لا" بالمئة عام 19417 . 


وبالرغم من الآثار الإيجابية التي خلّفها القطاع العسكري في السوق المحليء وذلك عن 
طريق توفير حجم كبير من التكوين الرأسالي الثابت؛ وكذلك خلق طلب فعال من خلال 
استيعاب جزء كبير من العمالة المحلية» وكذلك توظيف بعض أفراد الجيش من البلدان 
العربية الأخرى» فإن آثاره السلبية في النمو الاقتصادي» ربما فاقت هذه المساهمات الايجابية. 


)١6(‏ انظر: "كما طسيامن إأنا2) عطا ينه منسعدع]1 [01 جما عاتااعء 2[ :17 كزه أعمواس] 17:6 ,ركتسوطاءلة .مل 

32و16 ممعأفدظ 1810016 ,لصدط جسمأاعدمكل8 360221معام1 :[.10.)0 رسماومتطعة17]) بررمدمءط 

لقة ,(عتمصعك38) (1985 

الإمارات العربية المتحدة, وزارة التخطيط إدارة التخطيط التطورات الاتتصادية والاجتماعية في دولة 
الامارات العربية المتحدة. 191/8 1986 (أبو ظبي : الوزارةء /19441). 


لاه ؟ 


هذه الآثار السلبية التي يؤكدها معامل الانحدار السالب في معادلة الامارات في الجدول (5- 
*؟), جاءت عن طريقين على الأقل: الأول؛ هو أن المؤسسة العسكرية» هي منافس حقيقي 
لأوجه الصرف الحكومي . خاصة الإمائي. وني الفترات الي شهدت فيها الميزانية العامة 
للدولة انخفاضاً بالقيم الحقيقية» فإن المجالات الأكثر تأثراً اء كانت الاستثيارات الحكومية. 

وكمثال على ذلك. فإن تخفيض الإنفاق الحكومي بعد عام 21447 قد أدى إلى انخفاض 
النفقات التنموية بمقدار ١‏ بالمئة خلال النصف الأول من الثانينيات. والثانيء» هو من خلال 
التضخم . فالإنفاق العسكري المحلي المائل ولد اختناقات عديدة في الاقتصاد الوطني , تمئلت تغلت 
في نقص الإمدادات» وارتفاع كبير في أسعار مواد البناء والأغذية» والسلطات المالية التي 
سعت إلى مكافحة التفسخو. عن طريق تخفيض الإنفاق العام ومراقبة دقيقة لسياسات 
الاثتهان» ولّدت ركودا واسعا في قطاع الأعيال» وانخفاضاً في الاستهلاك الخاص. 


د أما في غمان تُظهر نتائج ج تحليل الانحدار في الجدول رقم  5(‏ ") أن الإنفاق 
العسكري كانت له آثار سلبية قوية وواضحة على معدلات النمو الاقتصادي. واختبار 
(5ه)-]) يظهر أن معامل الانحدار ذو معنوية بدرجة ثقة 44 بالمئة. وعمان» التي واجهت 
حركة تمرد شعبية (بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير عُوان) التي كانت مدعومة من اليمن الجنوي» 
والمعسكر الاشتراكي نوها عضت جاه كبيراً من دخلها لأغراض الإنفاق العسكري. 
وينطيق هذا بشكل خاص » على النتصف الأول من السبعينيات التي كان فيها الإنفاق 
الدفاعي ينمو بمتوسط سنوي مقداره 81 بالمئة» مقارنة بمعدلات مو الناتج المحللي الإجالي 
هره بالئة منوياء ومعدلات و الاستهلاك الخاص بمقدار 7 بالمئة. لكن استطاعت عمان» 
خلال تلك الفترة» المحافظة على زيادة معدلات فو التكوين الرأسمالي الثابت لديهاء من 
خلال عائدات النفط الشحيحة آنذاك. وكذلك من خلال المنح والمساعدات الاقتصادية. 
وكانت معدلات و الاستثمار خلال تلك الفترة تصل إلى ١7١١65‏ بالمئة تود : وفي النصف 
الثاني من السبعينيات» وبعد انتهاء مشكلة ظفار؛ انخفضت معدلات فو الإنفاق العسكري 
بدرجة كبيرة لصالح الإنفاق الاستثياري ودعم القطاع الخاص للمساهمة في عملية التئمية. 
إلا أن الحرب العراقية ‏ الايرانية» وازدياد الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لمضيق هرمز الذي 
تسيطر مان على جانب منه قد أدُياء على ما يبدو إلى ارتفاع معدلات مو الإنفاق العسكري 
قُِ النصف الأول من الثمانينيات» بحيث ساوت بين معدلات نمو الناد تج المحي الإجمالي 
ومعدلات مو التكوين الرأسيالي الثابت. ونان بمواردها النفطية ا التي تشكل 
عائداتها أكثر من 01 بالمثة من الناتج المحلي الإجمالي وحوالى 7 بالمئة من جملة عائدات 
الحكومة » تواجه خياراً حقيقياً بين العبء الدفاعي والنمو الاقتصادي . فالإنفاق الجاري يمكل 
حوالى /١‏ بالمئة من جملة الإنفاق العام» ومن ذلك تخصص حوالى ٠١‏ بالمئة لأغراض الدفاع 
والأمن. 


ه - وتحليل التطورات الاقتصادية في العراق هو أكثر اشكالية منه في البلدان الخليجية 
الأخرى. وذلك يسبب دخوله حيري طاحنة مع ايران. مدة ثاني سنوات خلال الفترة *19448- 
2 وتداخل آثار الحرب مع آثار الإنفاق العسكري. ومع ذلك فإنه يلاحظ أن التقدير 


لقا 


الإحصائي الذي يرد في الجدول (7 - ") يظهر أن الإنفاق العسكري كانت له آثار سلبية 
جداً في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السبعينيات والثانينيات. ومعامل الانحدار ذو معنوية 
عالية وبدرجة ثقة 44 بالمكة. فلو أخذنا معدلات نمو الإنفاق العسكري في العراق خلال 
عقدي السبعينيات والثانينيات؛ لوجدنا أنهاء بمجملهاء تفوق معدلات نوكل من الناتج 
المحلى الإجمالي والتكوين الرأسالي الثابت. ولا يوجد احصاءات متكاملة عن الاستهلاك 
الخاص ونسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي أو معدلات غموه خلال الفترة المذكورة, إلآ أنه لا 
يتوقع أن يكون له آثار كبيرة» وذلك لانخفاض مساهمة القطاع الخاص وتعاظم دور الدولة 
والقطاع العام منذ مطلع السبعينيات. وني النصف الأول من سنوات الحرب حافظ الاستشهار 
على معدلات نو معتدلة (حوالى ٠١‏ بلمثة سنوياً). يرجم بعضها إلى نشوء قطاع الصناعات 
العسكرية؛ وكذلك تشجيع الحكومة إستثمارات القطاع الخاص . إلا أن آثار الحرب كانت 
مدمرة على صعيد الاقتصاد العراقى الذي شهد معدلات مو سالبة خلال الفترة ذاتهاء الذي 
يرجع السبب فيهء بشكل أساميء إلى انخفاض عائدات النفط بسبب عدم وجود منافذ 
للتصدير. وف النتصف الثاني من الئانينيات, ونتيجة تمكن العراق من استعادة معظم خصته 
في السوق النفطية؛ فإن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي عادت إلى الارتفاع من جديدء 
وإن كانت» بمستويات متواضعة لا تقارن بالمعدلات السائدة في السبعينيات. 


إن جزءاً من الأثر السلبي للإنفاق العسكري العراقي في النمو الاقتصاديء يمكن 
ارجاعه إلى طبيعة هذا الاقتصاد الذي يشبه بدرجة كبيرة اقتصادات البلدان الخليجية 
الأخرى. فالعراق يعتمد على عائدات النفط اعتتاداً قوياء والقطاع النفطي يساهم بحوالى 
٠١‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 86 بالمئة من دخل الحكومة. كما أن هذه 
العائدات هي المصدر الأسامي للعملات الصعبة التي يتم من حلالها تمويل عمليات 
الاستيراد*", وايرادات, النفط انخفضت من حوالى 55 مليار دولار عام 118١‏ إلى متوسط 
٠‏ مليارات دولار سنوياً خلال الفترة 19/5- 21١988‏ وفي بعض السئوات» انخفضت إلى 
معدلات تقل عن ذلك كثيراً (98*5 إلى ع 6 مليار دولار وي عام 5 إلى 6,” مليار 
دولار). والإنفاق العسكري». خاصة في الثمانينيات» كان منافسا قويا للاستشمار وللاستهلاك 
الخاص. 

إلا أن عوامل أخرى اجتمعت وفاقمت من الآثار السلبية للإنفاق العسكري في النمو 
الاقتصادي العراقي. ومن هذه العوامل» التكاليف المدمرة للحرب مع ايران التي تقدّر 
بحوالى "٠٠ 7٠٠١‏ مليار دولار”": ومنها الديون العراقية للخارج. ولا يوجد تقدير 


(15) انظر: عصام الخفاجي » والاقتصاد العراقي بعد الحرب مع ايراك»» الفكر الاستراتي تيجي العري, 
السنة لم العدد ؟” (نيسان/ ابريل ,)148٠‏ ص ”187 . 

(17) قدّر عباس النصراوي التكاليف التي تكبدها الاقتصاد العراقي من جراء الحرب مع ايران وحتى 
عام 6 بحوالى 191/,7 مليار دولار. ولم يشتمل تقديره على قيمة الموجودات الثابتة التي تم تدميرها. وقد 
قدّر عصام الخفاجي قيمة هذه الموجودات بحوالى “78 مليار دولار. انظر: عباس النصراوي, «التتائيم - 


امنا 


دقيق لهذه الديون؛ حيث إن الآلة العسكرية العراقية» خلال سنوات الحرب, كان يتم 
تمويلها من خلال المساعدات المالية والاقتصادية من بلدان الخليج» وبالذات السعودية 
والكويت. ومنذ عام 147» بدأ البلدان يبيعان ما مقداره 8٠ 7٠١5‏ ألف برميل يومياً 
من نفط المنطقة المحايدة لصالح العراق. وتقدّر قيمة هذا النفط. خلال الفترة "14417 
15 »؛ بحوالى مليار دولار. يضاف إلى ذلك مبلغ “ا مليار دولار قامت الدولتان 
بدفعهما على شكل مساعدات مالية وعينية". وعلى العراق ديون عسكرية لكل من الاتحاد 
السوفياتي وفرنسا تقدّر ما بين ١7-١6‏ مليار دولار. يضاف إلى ذلك ديون للدول الغربية 
الأخرى واليابان تقدّر بحوالى ؟ ١5,‏ مليار دولار. وخدمة الدين أصبحت عالية جداً وقتص 
قدراً كبيراً من الدخل النفطي في العراق. ومع ثبات معدلات الإنفاق العسكري فإن المنأثر 
الأكبر من مشكلة الديون هي الاستثمارات الحكومية . 

يضاف إلى ذلك» زيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي, في مطلع السبعينيات, 
الذي جاء نتيجة جملة من العوامل أهمهاء مجيء حزب البعثء ذي التوجهات الاشتراكية, 
إلى السلطة عام 21478 وقيامه بتوسيع دور الا العام وازدياد عائدات النفط العراقية 
التي ع الحكومة من توسيع مهامها وأنشطتهاء ثم تأميم الشركات النفطية الأجنبية عام 
,»5 وقد حقق القطاع العام سيطرة كاملة في قطاع الصناعة النفطية والغاز وما يتصل 
بهها من صناعات التكرير أو النقل. وازدادت مساهمة القطاع العام في الأنشطة الاقتصادية 
الأخرى» وكانت حصته في بعض هذه القطاعات كم يلى: الصناعة التحويلية 6١‏ بالمئة, 
الصناعة التعدينية والاستخراجية غير النفطية 07 بالمئة» القطاع الزراعي 0١‏ بالمكة. تجارة 
الجملة والتجزئة :٠‏ بالمئة. كا أن مساهمة القطاع العام في التكوين الرأسمالي الشابت ارتفعت 
من 5ه بالمئة عام 141١‏ إلى 4/ بالمئة عام ,148٠‏ ثم انخفضت إلى 76 بالمكة عام 
11 , 

أذت زيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى مزاحمة قطاع الأعال. ومن ثم إلى 
تدهور نسب كل من الاستثار والاستهلاك الخاصين. ا واجه توسع حجم القطاع العام 
في أوقات الوفرة المالية» صعوبات حقيقية» بعد تدهور عائدات النفط وانخراط الدولة في 
حرب طويلة الأمد. وفي ظل الموارد المحدودة, المملوكة للحكومة أو التى تعمل في ظل الرقابة 
الكاملة للسلطات المركزية» برزت منافسة فعلية بين الإنفاق العسكري وبين أوجه الإنفاق 


> الاقتصادية للحرب العراقية ‏ الايرانية»» المستقبل العري. السنة 8., العدد4م (قوز/ يوليو كمكقلايى 
والخفاجي » المصدر نفسه. ص 1947,. 

(014) الخفاجي . المصدر نفسه. ص 1810 . 

(19) عبد المنعم السيد علي «تجربة العراق مع القطاعين العام والخاص ومستقبل التجربة؛» ورقة 
قدّمت إلى: القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الصندوق العربي للإثماء الاقتصادي والاجتماعي (سيروت: المركز» 
), ص 50". 

[حوة الصدر نفسه. ص 75”8- 7145 


للش 


الأخرى الاجتماعية أو الاستثارية. ولم تمكن القيود على القطاع الخناص. من تعويض النقص 
الناشىء في مجال التكوين الرأسمالي . 


؟"- دول الطوق العربي 


تشمل هذه البلدان كلا من مصر وسوريا والأردن. وقد تم استبعاد لبنان بسبب عدم 
تواقر احصاءات متكاملة وموثوق بها بدرجة كافية عن الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك 
الخاص ومعدلات التكوين الرأسالي الإجمالي الثابت. 

وتتميز هذه البلدان. من حيث الأداء الاقتصادي على المستوى الكلىء بمجموعة من 
الخصائص الشتركة. وأولى هذه الخصائص هي الأهمية النسبية التي يحتلها القطاع الزراعي . 
وف كل من مصر وسوريا يحتل هذا القطاع المرتبة الأولى من حيث درجة المساهمة في النائج 
المحلي الإحالي . وفي مطلع السبعينيات كانت مساهمة القطاع الزراعي في النائج المحلي 
الاجمالي لكل من مصر وسوريا والأردن هي 4 بالمئة» ١4‏ بالمثة و١٠‏ بالمئة على التوالي. 
وبالرغم من ارتفاع الاستثار في القطاعات الاقتصادية الأخمر ىء فقد ظل القطاع الزرا اعي 
يحافظ على أهمية نسبية . وقد انخفضت هذه المساهمة قليلا في مطلع الثبإنينيات في كل من 
مصر والأردن» إلى 755,7 بالمثة وه بوابالقة بالحابع بيخ طلت ثرقة تقريا ل صيرريا + و14 
بالمئة. وني أواخخر العقد الثامن استمرت هذه المساهمة في التدهور في كل من مصر والأردن إلى 
5١ ,‏ بالمئة و بالمئة عام 1484 بالتتابع» بينها ارتفعت إلى 71,17 بالمئة في سوريا. والقطاع 
الزراعي ف هذه البلدان يتميز عموما بكثافة العمالة وانخفاض الانتاجية وتخلف التقنية 
الانتاجية . 


الخاصة الثانية» هي ازدياد هوة الفجوة بين الادخار المحلٍ والاستثار. وقد بلغت نسية 
الادخار المحلي إلى الاستثمار في مصر في النصف الأول من الثانينيات حوالى 44 بالمثة» وف 
سوريا :: بالمئة. أما ف الأردن التي ارتفع فيها حجم الاستثارات» بشكل مطرد خلال هذه 
الفترة مما جعل المدخرات المحلية عاجزة عن تغطية الحاجة من الاستثمارء فقد كانت نسية 
الادخار المحلي للاستثار سالبة؛ -7 بالمئة خلال الفترة ذاتها. وعدم توافر المدخرات المحلية 
يجعل الدولة تعتمد في استثاراتها على الديون الخارجية أو المعونات؛ ولكل منه| آثار اقتصادية 
وسياسية نحطيرة"" . 

الخاصة الثالثة. هي استئثار الاستهلاكء بشقيه العام والخاصء» بالتصيب الأكير من 
مكونات الطلب النهائي . وبلغت نسبة الاستهلاك النهائي (الخاص والعام) للناتج المحلي 
الا مالي في كل من مصر وسوريا والأردن في مطلع السبعينيات 88 بالمئة. 88 بالمثة, وه"١‏ 
بالمئة بالجابع وفي مطلع الثانينيات» انخفضت هذه النسبة قليلٌ. ولكنبا قيت عالية» لالا 


زففة أخذت الاحخصاءات من: جامعة الدول العربية. الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي 
العربي الموحدء 219585 تحرير صندوق التنقد العري . 


لدنها 


بالمئةء 8 بالمثة» و١١‏ بالمئة» لكل من الدول الثلاث بالتتابع . وتبدو الصورة مختلفة مختلفة نوعاً 
ما في نباية الثانينيات ‏ فهذه النسبة عاودت الارتفاع في مصر من جديدء 84 بالمئة. بينما 
واصلت الانخفاض في كل من سوريا والأردن» 9 بالمئة و45 بالمثئة بالتتابيع. والسبب 
الرئيسي هذه الظاهرة يكمن في انخفاض الدخل في هذه البلدان وارتفاع الكشافة 
السكانية"" , 

الجدول رقم -١(‏ 0) يحوي نتائج التقدير الإحصائي لنموذج العلاقة بين العبء 
العسكري والنمو الاقتصادي في بلدان الطوق العربيء» بينها يحوي الجدول رقم (5-5) 
مؤشرات الأداء العام للمتغيرات الاقتصادية الكلية في هذه البلدان. وا القدرة التفسيرية 
للنموذج في حالة هذه البلدان وما جيدة:ء والمتغيرات المستقلة المتضمنة تفسر أكثر من 41 
بالمئة من التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي» كما يدل على ذلك معامل التحديد (152). ودرجة 
الانساق في التقدير الاحصائي للنموذج عالية» كما يدل عليها اختبار (650:-8)» وكذلك عدم 
وجود مشكلة الارتباط التسلسلي» كما يدل على ذلك اختبار دربن ‏ واتسون (0-99) . 


أ ني مصرء المحددات الأساسية لنمو الناتج القومي هي التكوين الرأسالي النابت 
(احمالي الاستثيار) » والإنفاق العام الحكومي غير العسكري» وكذلك مستويات النائج المحلي 
الإجمالي في السنوات السابقة . ٠‏ وجميع هذه المتغيرات ذات معئوية وبدرجة ثقة عالية. والإنفاق 
العسكري له آثار عكسية ف الاقتصاد المصري. كا يبدوذلك من الإشارة السلبية لمعامل 
الانحدارء وإن كانت درجة المعنوية أقل من مثيلاتها في المتغيرات الأخرى. 

ومصر من انتهاء حرب تشرين الأول / اكتوبر؛ كانت قادرة على تحقيق معدلات عالية 

من النمو الاقتصادي . ومتوسط معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الجارية كان يصل 
إلى "١‏ بالمئة سنوياء في النصف الثاني من السبعينيات» ثم إلى ١5‏ بالمئة في النصف الأول 

من الشهانيئنيات. وهناك عوامل عديدة ساعدت مصر على تحقيق ذلك. منها زيادة دحل 
الحكومة الناجم عن ارتفاع عائدات النفط وزيادة الدخل من رسوم قناة السويسء 
وتحويلات العاملين في الخارجء والمعونات الاقتصادية الأجنبية, وتمكن مصر من تخفيض 
انفاقها العسكري بالقيم المطلقة وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي» مما سمح باستخدام 
الفائض في قطاعات استارية. وخلال النصف الثاني من الثانينيات؛' عانت مصر ركودا 
اقتصادياً متواصلا. وتتمثل الأسباب الرئيسية لهذا الركود في تدهور عائدات النفط الناجم 
عن تدهور الأسعار: عام 1984 انخفضت عائدات النفط في مصر إلى أقل من النصف». 
مقارنة بمستوياتها السائدة عام ١486‏ (/701 مليون دولار أمريكي عام ١1984‏ مقارنة ب ٠7/١‏ 
مليون دولار أمريكي لعام .)١14806‏ وبالرغم من أن هذه العائدات قد ارتفعت في السنوات 
التالية» إل أنبا بقيت دون مستواها في مطلع الثمانينيات» علا بأن قطاع النفط يساهم بجوالى 


(17) أخذت الاحصاءات من: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]» التقرير الاقتصادي 
العربي ا موحد تحرير صندوق النقد العريء أعداد محتلفة. 


يفها 


جدول رقم (5 - ه) 


تأثير الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي 
تقدير معاملات الانحدار لبلدان الطوق العربي. 1١44٠ 191١‏ 
(المتغير التابع : الناتج المحلي الإجمالي) 
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(#) ذو معنوية بدرجة ثقة 40 بالثة. 


(#*) ذو معنوية بدرجة ثقة 14 بالمئة. 
المصدر: لشرح المتغيرات المستقلة» انظر الجدول رقم (5 - "1) السابق. 


1١-06‏ باللمئة من جملة دخل الميزانية. الآسباب الأخرى للركود الاقتصادي هي ثبات 
معدلات تحويلات العاملين. وانخفاض مستويات المعونات العربية التنموية9". 
والأثر العكسي للإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي له طرق عدة محتملة: الأول» 
(77) حول تطور الاقتصاد المصرىي خلال السبعينيات والثانيئيات» انظر: 


ومرليايف 111 ع4 41 اممتعساي واشعة «عبوط وانللوأنعالق ممروظ ,علمة8 216ه/ا 
1991 ,[كتصدظ لاده/1؟] :.1,0 رممؤأوستطكة91) 


بوذا 


جدول رقم (5-5) 
مؤشرات أداء المتغيرات الاقتصادية الكلية 
بلدان الطوق العري» 1١91/٠‏ - 1959 


ا14- |56 -1١‏ 
واوا امل 


مصر 
الاستثار/ الناتج المحلي الاحمالي (بالمثة) 
الاستهلاك الخناص/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
الصادرات/ الناتيج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (متوسط سئوي) 
معدل نو الاستثار (متوسط سنوي) 
معدل مو الاستهلاك الخاص (متوسط سنوي) 


سوريا 
الاستثار/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمثة) 


الاستهلاك الخاص/ الناتج المحلي الاجمالي (بالمثة) 
الصادرات/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة) 

معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي (متوسط سنوي) 
معدل عمو الاستثار (متوسط سنوي) 

معدل مو الاستهلاك الخاص (متوسط سنوي) 


الأردن 
الاستثار/ الناتيج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
الاستهلاك الخاص/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمثة) 
الصادرات/ الناتج المحلى الإجمالي (بالمئة) 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (متوسط سنوي) 
معدل مو الاستثمار (متوسط سنوي) 
معدل مو الاستهلاك الخاص (متوسط سنوي) 


المصادر: الحدول من حساب الكاتب» انظر: جامعة الدول العربية.» الأمانة العامة [واخرونمء المصدر 
نفسه ؛ ل26عق لش 1015352131021 380 1501م00) كدصعخة لسضة ,1010 ,(18417) لسمظ تصسفاعده84 لقمم ل هقتدعاما 
.14 ,(قمعم) 


هو أن الإنفاق العسكري مكوّن هام من مكوّنات الإنفاق العام» وكان يشكل ثلث اجمالي 
الإنفاق العام في النصف الأول من السبعينيات» ثم حصة تتراوح بين 7٠6 - 7١‏ بالمثة من 
الإنفاق الحكومي حتى نباية العقد الثامن. وهو هذا ينافس أوجه الصرف الأخرى المامة. 


نلف 


وكمثال على ذلك,» فإن العائدات الكلية للحكومة المصرية ازدادت بمعدلات سنوية تبلغ ١4‏ 
بالمثة خلال النصف الأول من الثانينيات» بينما كان التضخم (مقاسا بمؤشر أسعار المستهلك) 
يزداد بمعدلات سئوية ة تبلغ بالمئة . وبالمقابل فإن النفقات الجارية كانت م ١‏ 
بالمثة سنوياً خلال الفترة ذاتباء بينا كانت النفقات الدفاعية تزداد بمعدل ؟؟ بالمثة تقر 
بالأسعار الجارية . وتضاعف الإنفاق العسكري خلال أربع سئوات (19481- 1184) 0 
مسؤولا عن ربع الزيادة في الإنفاق الجاري. وإن كان جزء من هذه الزيادة يمكن ارجاعه إلى 
زيادة رواتب العاملين في الجيش. 

وشكل الإنفاق العام نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي» 77 بالمئة في السبعينيات. 
ويشكل الإنفاق الجاري الثلثين من حملة اللإنفاق العام » بينا يحصل الإنفاق الاستثئاري على 
الثلث. والعجز في الميزانية يتل حوالى 8؟ بالمئة من الناتئج المحلي اللإجمالي. ولكن الحكومة 
المصرية لجأت» في النصف الأول من الثانينيات: إلى اتباع سياسات مالية ونقدية مقيدة كان 
من نتائجها خفض نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى ٠٠‏ بلمئة. إلآ أن هذه 
السياسات التقييدية, أدْر ت بشكل أساسي في 1ن الاستشياري الذي انخفضت نسبته إلى 
الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من الثمانينيات من 77 بالئة إلى 15 بالمثة. 
والإنفاق الجاري بالرغم من انخفاض نسبته إلى الناتج المحلي الإجالي إلى 4" بالمثة» إلآ أنه 
قد ازداد بالقيمة المطلقة بمقدار !4 بالمئة خلال الفترة ذاتها. وأسباب زيادة الإنفاق الجاري 
هي : زيادة الأجور والرواتب» زيادة مخحصصات الدفاع, مدفوعات الديون والدعم للسلع 
والخدمات. وتقدر تكاليف هذه الأخيرة وحدها (الدعم) بحوالى 4,7 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي . 


الثاني هو من خلال تأثير الواردات العسكرية في مشاكل ميزان المدفوعات. والضعف 
الحيكلي ف ميزان المدفوعات المصري ء يمكن ارجاعه إلى : 

١‏ - تشوهات كبيرة وواسعة الانتشار في هيكل الأسعار التسبية في الاقتصاد: التشوهات في 
أسعار الصرف للعملات الأجنبية» والتشوهات في أسعار السلع والخدمات. خاصة تلك التي 
تخضع للتسعير الحكومى أو الدعم. والتشّهات ف معدللات أسعار الفائدة . 

؟ ‏ عجز مالي كبير يعكس ضعف مرونة العائدات للأنشطة الاقتصادية المحلية» كا 
يعكس معدلات الربحية المتواضعة أو السلبية لمؤسسات القطاع العام وكذلك وجود الدعم 


للسلع والخدمات. 


ونتيجة جمود الصادرات غير النفطية وارتفاع فاتورة الواردات. والعسكرية منبا 
بالذات. فإن عجرا كييراً قد تحقق في الحساب الجاري . وهذا العجز الذي لم يكن ممكناً 
تغطيته من خلال تدفق المساعدات الخارجية, ألجأ مصر إلى الاستدانة من الخارج. وني 
منتصف الثهانينيات» كانت الديون الحكومية, أو تلك المضمونة من قبل الحكومة» تقدر 
بحوالى ١‏ مليار دولار» وارتفعت في نهاية الثهانينيات إلى حوالى 41 مليار دولار. 


ناا 


والعجز في ميزان المافوعات يولّد ضغوطاً مستمرة على قيمة الجنيه المصري» مقابل 
العملات الأجنبية الأخرى. وتمويل العجز يجب أن يكون من خلال المديونية الخارجية » إذالم 
يكن هناك دعم تخارجي كبير. يضاف إلى ذلك أن الواردات العسكرية» تشكل منافساً هاما 
للواردات من السلع الرأسمالية الحامة لعملية التنمية خاصة في ظل شح العملات الصعبة. 


ب - الاقتصاد السوري» هو الآخرء شهد معدلات نمو عالية خلال فترة السبعيئيات» 
وبالذات, في الفترة الي أعقبت حرب تشرين الأول/ اكتوبر “1917. ومعدلات نمو الناتج 
المحلي الإجمالي بالقيم الاسمية» كانت تصل إلى -حوالى : , ١5‏ بالمئة خلال فترة السبعينيات» 
وحوالى ٠١‏ بالمئة بالقيم الحقيقية. وتمويل التنمية المتسارعة كان ممكاً بسبب ارتفاع عائدات 
الحكومة نتيجة أسعار التفط. والمنيح والمساعدات الاقتصادية من الدول النفطية العربية, 
خاصة بعد مؤتمر بغداد 191/8. يضاف إلى ذلك, التحويلات التي يقوم بها العاملون ورجال 
الأعمال السوريون ف البلدان الخليجية. وهذا النمو المتسارع استمر حبق مطلع الثانينيات 
(948(1١91و475وة9١اي‏ عندما حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو تصل إلى ١‏ بالمئة و١٠‏ 
بالمئة» في السنتين المذكورتين بالتتابيع » ساعد على تحقيقهاء الارتفاع الثاني في أسعار النفط 
والتوسع في الإنفاق الحكومي وتدفق المساعدات الخارجية . 

وبالرغم من أن الحكومة السورية قامت بخطة طموحة للاستثمارات العامة؛ في مجال 
الصناعة والاتصالات وتشييد الجسور والسدود ومحطات توليد الطاقة, إلا أن تجربسة 
السبعينيات حملت في طياتها اعتماداً متزايداً على الخارج» مع توسييع الطلب على السلع 
الاستهلاكية الأجنبية نتيجة ارتفاع دخل الطبقة المتوسطة, وتغير في القيم والعادات 
الاستهلاكية لفئة كبيرة من الشعب السوري. يضاف إلى ذلك اهمال الزراعة في خطة التنمية 
الحديثة؛ حيث لم يحظ القطاع الزراعي بمخصصات كافية لتحديشه أو توسيسع نشاطاته. 
والمخصصات الاستثارية لقطاع الزراعة» من جملة الاستثمارات؛ كانت أقل من ٠١‏ بالمئة في 
فترة السبعيئيات9" , 

ويبدو أن الأزمة الاقتصادية السورية الحالية» التي بدأت ملامحها منذ عام 1914» 
اقترنت, وربما تسببت إلى درجة كبيرة» بالارتقاع الحاد في الإنفاق العسكري» نتيجة خروج 
مصر من جبهة المواجهة مع اسرائيل بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد في العام نفسه ٠‏ وارتفيع 
الإنفاق العسكري السوري بالقيم الثابتة بين 191/8 - ١914‏ بمقدار 8١‏ بالمئة» وني الفترة 
1488-9 بمقدار 47 بالمئة. وبالمقابل» فإن معدل النمو في الاستثهارات» كان سالباً في 
عام 191/8 (-0,/ بالمئة). وني السنة التالية لحاء كان هذا المعدل أقل من 6 بالمئة بالقيم 
الجارية. وقد صاحب الزيادة في الإنفاق العسكري . ارتفاع حاد في معدلات التضخمء قذر 
قُِ فى الفترة بين 1919/4 - ١9/81‏ بحوالى را بالمئة سنوي »6 وقل فاقم من تلك الأزمة. 


(5؟) ,46 .701 ,أه71نا30 اعمط 8120216 «رو1980 عط مأ لإلسرمسمع8 مقترزة ع1» ,وعطاععط ععلاملا 
.38-39 .مم ,(1992 معنص/18) 1 .مم 
(10) المصدر نفسهء» ص 3"4. 


مض 


انخفاض مستويات المعونة الخارجية للحكومة السورية. فقد انخفضت هذه المساعدات من 
مليار دولار عام ١18١‏ (وهي تشكل حوالى 5 ٠١,‏ بالمثة من الناتج القومي الاجمالي)ء 
إلى ١١‏ مليار دولار عام 141417 (5,9 بالمثة من الناتج القومي الإجمالي) وإلى ١١"‏ مليار 
دولار عام 1484 . يضاف إلى ذلك, أن عوامل قيام الحسرب العراقية ‏ الايرانية» وموقف 
سوريا المؤيد لإيران وقيامها بإغلاق خط أنابيب النفط العراقي. جميعها أدت إلى التناقص 
لمتزايد في حجم المساعدات الخليجية لسوريا. 1 

إلا أن للإنفاق العسكري آثاراً أخرى انعكستء بدورهاء في معدلات نمو الاقتصاد 
القومي . فزيادة الإنفاق الدفاعي. فاقمت من عجز الميزانية الذي أصبح يشكل حوالى ٠١‏ 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي» في النصف الأول من الثانينيات. وهذا العجز تم تغطيته في 
المراحل الأولى» من خلال الاقتراض من المصرف المركزيء مما أدى إلى زيادة كبسيرة في كمية 
النقود المعروضة:» ومن ثم خلق ضغوطاً تضخمية لم تعمل على تحسين بيئة الاستشيارات 
الخاصة التي اتصفت بعدم التيقن» نتيجة سيطرة مؤسسات القطاع العام على نواح كثيرة من 
النشاط الاقتصادي. وكذلك التدخل القوي للسلطات السورية في يحرى ا 
والاستهلاك. من خلال السياسات المالية والنقدية. والتحكم ني العملات الصعبة. كذلك 
فإن الجر اءات التقشفية التي لجأت إليها السلطات السورية» التي استهدفت تخفيض الإنفاق 
العام أئْرت بشكل غير متوازن في محصصات الاستشار التي انخفضت من معدلات تتراوح 
بين *6- 55٠‏ بالمئة ف السبعيئيات إلى ٠غ‏ بالمئة منذ عام 17 وحتى نهاية العقد الثامن. كما 
أدت الواردات العسكرية من الخارج إلى نقص العملات الصعبةء وهذا بدوره أذى إلى 
انخفاض الواردات من المواد الخام والسلع الرأسالية المستوردة من الخارج واللازمة للعملية 
الانتاجية . ويبدو أن معظم المصانع الحديثة التي بنيت في عقد السبعينيات قد توقفت عن 
العمل نتيجة النقص في المواد خام” وغياب الخبرات المحلية لتشغيلها"". أضف إلى ذلك أن 
ركود أو انخفاض الإنتاج في قطاعي الزراعة والصناعة. والحاجة إلى زيادة الواردات من 
الأغذية؛ وزيادة الاستيراد من الأسلحة من الخارج شكّلت عوامل». عملت على توسيع 
الفجوة في الميزان التجاري السوري . وهذاء بدوره أذى إلى ضغوط كبيرة على الليرة السورية 
التي تم تخفيض قيمتها في كانون الأول/ ديسمبر /1941. 

ج - في الأردن أيضاً يُظهر التقدير الإحصائي أن للإنفاق العسكري آثاراً سلبية في نمو 
اناج المحلي الإجمالي خلال الفترة 144٠ - 1917٠١‏ . كما تتظهر النتائج» أن النائج 9 

ثر» بشكل موجب وقوي» بنمو معدلات التصدير والاستهلاك الخاصء الذي تأثر 
بدورهء بنمو القطاع الخاصء. وكذلك بتحويلات العاملين في الخارج. 


والأردن» تأثر بدرجة أقوى بآثار حرب حزيران/ يونيو ل21951 مقارنةً» بكل من 
مصر وسوريا. فاحتلال اسرائيل للضفة الغربية» أفقد الأردن منطقة غنية جداً بالموارد 


الزراعية والموارد الطبيعية الأخرى. كما سلبها سبل اتصالاتها مع العام الخارجي عن طريق 
(1؟) المصدر نفسه.ء ص .5١‏ 


بوذا 


مواقء على البحر المتوسط. ولذاء فإن التنمية الاقتصادية في الأردن» في الفترة التي أعقبت 
الحرب وخلال معظم سنوات السبعينيات» تركزت على إعادة بناء الحياكل الأساسية وإنشاء 
شبكات من الموانىء والطرق باتجاه الشرق والشمال (سوريا) والجنوب (ميناء العقبة). . وفرض 
فقدان الضفة الغربية على الأردن أن يكف استشماره في منطقة شرق الأردن التي لا تحوز 
الأهمية ذاتها من حيث الموارد الطبيعية أو المياه”" . 

وقد استطاع الأردن تحقيق معدلات نمو عالية نحلال فترة السبعينيات بلغت ٠5٠‏ بالمئة 
سنوياً بالقيم الاسمية. وكان التكوين الرأسالي» الذي كان متوسط معدلات نوه خلال 
النصف الأول من السبعينيات. 4؟ بالمئة؛ وني النصف الثاني 8 بالمئة» المحرك الرئيسي لهذا 
النمو. يضاف إلى ذلك نجاح الأردن في زيادة معدلات الإيرادات الحكومية التي غت 
بمعدلاات تصل إلى ١١/‏ باللئة بالقيم الثابتة» وكذلك مكنه من زيادة حجم وقيمة صادراته من 
المواد الزراعية والفوسفات. ومن السهل التعرّف إلى الطرق التي أثر بها الإنفاق العسكري 
سلباً في النمو الاقتصادي في الأردن. فالأردن يعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الاقتصادية 
الخارجية في تمويل الإنفاق الجاري والتنموي على حد سواء . ولا شك أن الإنفاق العسكري» 
لدولة تعيش في حالة حرب دائمة» يعد منافساً و لأوجه الصرف الأخرى الاستثيارية 
والاستهلاكية. ولقد شكّلت المعونات الرسمية, من الحكومات والمنظبات الدولية, قي 
السيعينيات والنصف الأول من الثمانينيات بين 48 18 بالمئة من جملة التحويلات الخفارجية 
إلى الأردن. وتراوحت نسية المساعدات الخفارجية من الناتج القومي الاجمالي ‏ خلال فترة 
السبعينيات بين ١4‏ 7 بالمثة» وفي النصف الأول من الثمانينيات: أصبحت تشكل حوالى 
6 بالمئة8*" ٠‏ وبينا تكون المعونات الأجنبية عادة مقيدة أو مشروطة, فإن المعونات العربية, 
الي كانت تشكل حوالى الثلث قبل حرب “1919 وثلائة أرباع في النصف الثاني من 
السبعينيات» وحوالى 86 - 4١‏ بالمئة في الثمانينيات. تكون غالبا بدون شروطء وتتجه إلى 
دعم الميزانية العامة. وقد أددذى انخفاض حجم المساعدات» وبقاء الإنفاق العسكري عند 
معدلاته الثابتة في الثانينيات إلى انخفاض أوجه الصرف العام الأخرى وخاصة الاستثمارية 
منها. 


والطريق الآخر الذي يؤثر به الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي في الأردن هو 
استيعاب المؤسسة العسكرية لجزء كبير من السكان في سن العمل» تقدّر نسبته إلى اجمالي 
القوة العاملة ‏ بحوالى 7١ ١1‏ بالمئة. وخخلال الفترة 148٠١‏ 1484»ء زاد عدد أفراد 
القوات المسلحة ثلاث مرات؛ من 550 ألف فرد إلى ١4١‏ ألف فرد. وهذه القوة العسكرية 


(0؟) طاهر حمدي كنعان, «تجربة التنمية الاقتصادية في الأردن بين التبعية والاستقلال»» ورقة قدّمت 

إلى : التنمية المستقلة في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية (بيروت: المركزء 1441), ص ١ .51١‏ 

(18) «رتة1959-19 ,لإسمممءظ ممته0ه10 عطا مز لتة مولعءده1 2ه 1016 عط1» ,لمسهمدة1 اتلدطط1 

ناه لهمآ) 100271 0 614 71وماءنء12 عنورمارمء8 17:6 .ر.قله ,ض8202 خ لمة ععلقطع1 معقطعتظ نمز 

16-7 .مم ,(1987 رساعكط سممت 


لكف 


كبيرة العددء فبالاضافة إلى تكاليفها الاقتصادية المباشرة التى تتممّل في الرواتب وتخصصات 
التقاعد والتعليم والعناية الصحية. فإن تكلفة الفرصة البديلة لها عالية جد في حجم الدخل 
الذي كان بإمكانها توليده» لو أنها عملت في القطاع المدني. وقد فاقم من ذلك هجرة قطام 
واسع من العمالة الماهرة والمتعلمة إلى الدول النفطية» ويقدّر عدد هؤلاء بحوالى ٠6‏ آلاف 
عامل عام ,.148٠‏ معظمهم ف البلدان الخليجية"". 

وأخيراً. فإن هناك وجه شبه بين الأردن وكلّ من مصر وسورياء في أن المؤسسة 
العسكرية؛ التى تسعى إلى اقتناء أحدث الأسلحة الغربيّة» تنافس القطاعات الانتاجية المدنية 
على العملات الصعبة الشحيحة. وهناك ثلاثة مصادر للعملة الصعبة في الأردن. هي 
المعونات الاقتصادية العربية في صورتها النقدية؛ وقيمة الصادرات من السلع والمواد الخام؛ 
وتحويلات العاملين في الخارج . وهذه جيعاً لا تفي بحاجات الأردن من الواردات. من 
السلع الرأسمالية ومن السلع الاستهلاكية. وكذلك من الأسلحة والمعدات للقطاع 
العسكري . وقد أدى العجز في ميزان المدفوعات إلى زيادة مديونية الأردن للخارج» التي 
قدّرت بحوالى 4 و/, مليار دولار عام 8 أو 177 بالمئة نسبة إلى النائج المحلي الإجمالي. 
وقد أدّى هذا بدوره إلى ضغوط على الدينار الأردني» الذي تدهورت قيمته مقابل العملات 


الأجنبية . 
* - بلدان المغرب العربي 


هذه المجموعة من البلدان يقرب ما بينها الجوار الجغراني» ولكن يباعد بينها العديد من 
الفروق الاقتصادية والاجتاعية والسياسية. ومن بينها بلدان منتجان للنفط. كان لسياستيهما 
النفطية آثار مهمة في العلاقات مع الشركات الأجنبية» وني ارتفاع أسعار النفط عام “/181» 
وفي التطورات الرئيسية التي مرت بها منظمة أوبك. وتعتمد بلدان المغرب العربي» جميعها 
على تصدير سلعة أو اثنتين في تسيير اقتصاداتهاء لجزائرونيسا: النفط المغرب: الفوسفات 
والحخمضيات؛ تونس : : النفط والفوسفات. ثم إن ليبيا تتمتع بسيب دخلها المرتفع من 
عائدات النفط وقلة عدد سكانبا تسيا بكستويات عالية من نصيب الفرد من الدخل القومي 
(0هثه دولاراً للفرد عام »© مقارنة بالدول الأخرى التي تصنف على أنها من الدول 
متوسطة الدخل. 
إن الناتج المحلي الاجمالي لهذه البلدان» التي تة تضم أكثر من ١‏ مليون نسمة؛ هوأكثر 
قليلً من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية» بمجموع سكان يقل عن ١6‏ مليون نسمة» وأقل 
من الناتج القومي في دول أوروبية صغيرة الحجم من حيث الاقتصاد أو السكان» مثل فنلندا 
أ والدانمارك (الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المغربية الأربعة عام » كان حوالى 40 مليار 
دولار» مقارنة بالسعودية 4 مليار دولارء وفتلندا: ٠١١‏ مليار دولار) . ومع ذلك فإن 


(794) كنعانء المصدر تقسهء» ص 784. 
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اقتصادات هذه البلدان الأربعة,» كانت عرضة لأزمات مستمرة وتقلبات تزامنت مع التقلبات 
في السوق الدولية للنفط أو المواد الخنام أو الصادرات الزراعية. وبالرغم من غياب تبديد 
خارجي حقيقي لهذه البلدان. فإن تسلحها الأساسي يرجع إلى الخلافات في ما بينها. وليبياء 
لاعاي خارجة عن الصراع الاقليمي» واحدة من أكثر الدول في العالم نحملا لعبء عسكري 


وف ا: فإن هذه البلدان التي تجمعها اللغة المشتركة يفرّق بينها النظام الاقتصادي؛ 
فالجزائر وليبيا تعتمدان اقتصاداً موجهاً يسيطر فيه القطاع العام وتعتمد المغرب وتونس 
اقتصاداً حراً يسيطر فيه القطاع الخاص. كما يقرق بين هذه البلدان الولاءات أو التتحالفات 
السياسية» حيث تميل الأوليان فيها إلى المعسكر الاشتراكي سابقأء بينها تميل الأخريان إلى 
المعسكر الغربي. 


وني الجدول رقم (5 - 7) تم عرض نتائج التقدير الاحصائي, بينا يحوي الجدول 
الآخر رقم (8-5) أهم المؤشرات الكلية لأداء المتغيرات الاقتصادية. وتظهر النتائج أن 
المتغيرات المستقلة تشرح أكثر من 4١‏ بالمئة من التغيرات في الناتسج المحلي الإجمالي؛ كما يدل 
على ذلك معامل التحديد (82). وفي بعض هذه البلدان» تصل القوة التفسيرية للنموذج إلى 
حوالى 48 بالمئة. كما هو الحال ف الجزائر. وفي جميع هذه البلدان» باسئئناء المغرب» فإن 
العيء العسكري يندز معينا انا للنمو الاقتصادي . كما يظهر أن الاستثمار قد لعب دوراً 
هاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وربما أخحذت مظاهر هذا التأثير وقتاً للبروز. كيا يدل على 
ذلك طول 0 لعامل تباطؤ الزمن . 


أ تاآثر الناتج المحلي في الجزائر. بدرجة كبيرة» بمعدلات الاستثار في الاقتصاد 
القومي, وكذلك بالانفاق العام غير العسكري. وكلا المتغيرين ذو ثقة وبدرجة معنوية 
عالية تصل إلى 9 بالمئة. وهذه النتتائج متوافقة مع طبيعة الاقتصاد الجزائري الذي تيز 
بارتفاع التكوين الرأسالي الثابت. وبتدخل الحكومة الواسع في النشاط الاقتصادي. وكانت 
الجزائر قد اتبعت في العقدين اللذين أعقبا الاستقلال عام ؟1951» استراتيجيا تهدف إلى 
الاعتماد على الذات. ومنذ عام 14717 بيدأت الدولة بانتهاج التخطيط المركزي» كوسيلة 
للتدخل والتحكم في عملية الاستثار. وقد استهدفت الخطة الاستثارية» التركيز على 
الصناعات كثيفة رأس المال» من أجل ايجاد قاعدة صناعية للجزائرء يكون لا آثار جانبية في 
القطاعات الأخرى؛ أو جعل القطاع الصناعي, القطاع الرائد. الذي يقود عملية النموفي 
القطاعات الأخرى. 


إلا أن الخخطة لم تول. الزراعة عناية كافية. والقطاع الزراعي الخاص ظل دون 
استثمارات هامة» بسبب سيادة عدم التيقن من السياسات الحكومية. والخشية من التأميم 
وكذلك مواجهته لنافسة غير متكاففة مع القطاع العام الزراعي الذي ورث متلكات 


نرف 


جدول رقم (07-5) 
تأثير الإنفاق العسكري في الثمو الاقتصادي 
تقدير معاملات الانحدار لبلدان المغرب العربي. 148٠ 1917١‏ 
(المتغير التابع : الناتج المحلي الإجمالي) 


44 -/1751 اه 
04 كح 6 اين (حقعبس» ف 1ن 
ل ا 51"6, رمآ امقر ١‏ يلآ 
(1,69)» نين فق وض ولس 
ثلأى ١‏ -لاةره وآ ١,١“‏ 5 
السة د فك ويس فويس 
57 ”مرا 3 
فسوي 
١١,4‏ 306 -6"راا دآ -4ة, "مآ 
8 [فدرةك رويد قله 
كلمر» 1١,41‏ لمك 1١4‏ 
[ 68339 مين إن الو كما 
ككلكخر؟ لمكانلنء١‏ 01 لأقلالار ٠‏ 
للركل لحكل ا لحكل 1ر١1‏ 
.7 فا 8 اخضا 


(*) ذو معنوية بدرجة ثقة 6 بالمئة. 
(*#*) ذو معنوية بدرجة ثقة 14 بالمثة. 


المصدر: لشرح المتغيرات المستقلة. انظر الجدول رقم (8 - 7) السابق. 


الفرنسين بعد التحريرا لحيل . وبالرغم من اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي» في أواخر 
السبعيئيات والثانينيات» إلا أن القطاع ظل يعانٍ مشاكل عدة) ولا يوفر للشعب الجزائرى 
سوق نصف احتياجاته من الغذاء ,. 

وقد ساعد على تحقيق معدلات النمو العالية في الناتج المحلي الإجمالي» خلال قترة 


السبعينيات ‏ متوسط نمو يبلغ حوالى ١7‏ بالمئة في النصف الأول من السبعينيات» 0 
0" بالمثة في النتصف الثاني من العققل. نفسةه الارتفاع اهائل في عائدات النفط بعل الصدمتين 


)”٠ )‏ عبد اللطيف بن شتهو» وتجربة الخزائر : الدينامية الاقتصادية والتطور الاجتماعي » » ورقة قدّمت 
إلل: التئمية المستقلة في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية, ص .5:51١-54١‏ 


لحف 


جدول رقم (8-5) 


مؤشرات أداء المتغيرات الاقتصادية الكلية 
لبلدان المغرب العربي» :ا 


17 ١م4ةا-‏ 
1 ملل 


الحزاثر 
الاستثار/ الناتج المحلي الاجمالي (بالمثة) 
الاستهلاك الخاص/ الناتج المحلي الاجمالي (بالمثة) 
الصادرات/ الثاتج المحلي الإجماللي (بالثة) 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (متوسط سنوي) 
معدل و الاستثهار (متوسط سئوي) 
معدل مو الاستهلاك الخاص (متوسط ستوي) 


ْ الاستثار / الناتج المحلي الاجمالي (بالمثة) 
الاستهلاك الخاص/ الثاتج المحلي الإجمالي (بالمثة) 
الصادرات/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
معدل ثمو الناتج المحلي الإجمالي (متوسط سنوي) 
معدل مو الاستثار (متوسط سنوي) 


معدل نمو الاستهلاك الخاص (متوسط سنوي) 


المغسرب 
الاستئار/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمثة) 
الاستهلاك الخاص/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
الصادرات/ الناتج المحلٍ الاجمالي (بالمئة) 
معدل مو الناتج المحلي الإجمالي (متوسط سنوي) 
معدل ثم الاستئار (متوسط سنوي) 
معدل ثمو الاستهلاك الخاص (متوسط سنوي) 


توئس 
الاستثار / الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
الاستهلاك الخآص/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
الصادرات/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمثة) 
معدل ثمو الناتج المحلي الاجمالي (متوسط سنوي) 
معدل ثمو الاستثيار (متوسط سئوي) 
معدل غمو الاستهلاك الخاص (متوسط سنوي) 


المصادر : المصادر نفسها. 


نغف 


السعريتين. وقد ازدادت عوائد النفط في الجزائر من حوالى 58١‏ مليون دولار عام 1891/٠‏ 
إلى ,2 مليار دولار عام 191/5. ثم إلى قمتها ١1‏ مليار دولار عام .118١‏ وقد دفع ذلك 
السلطات الجزائرية إلى انتهاج خطط طموحة لزيادة التكوين الرأسالي الشابت. وكانت 
معدلات الاستئار الاجمالي. الذي قامت بمعظمه الحكومة؛ تنمو بمتوسط يصل إلى 1*١‏ بالمثة 
2 في النصف الأول من السبعينيات. وحوالى 7١‏ بالكة. في النصف الثاني من 
السبعينيات. ولكن ككل الدول التفطية, فإن الاقتصاد الجزائري بدأ يعاي صعوبات بالغة في 
الشمانينيات. سببها الرئيسي. انخفاض عوائد النفط. وبحلول عام 1187, كانت هذه 
العائدات قد انخفضت إل مستوئ أكثر قليلاٌ من ربع المستويات السائدة في عام 19481. 
وتشكل الصادرات النفطية حوالى 18 بالمئة من قيمة الصادرات في الجزائرء وحوالى /١‏ بالمئة 
من جملة ايرادات الحكومة في أواخر الثمانينيات . 

وتظهر التقديرات الاحصائية أن للإنفاق العسكري آثاراً عكسية في النمو الاقتصادي . 
وهناك قنوات عدة محتملة تنتقل مها هذه الآثار العكسية للاقتصاد الجزائري. فالإنفاق 
العسكري» بالرغم من أنه لم يكن يشكل في النصف الأول من السبعينيات نسبة هامة من 
الإنفاق العام (ه- 4 بالثة). إلآ أن حصته قد ارتفعت خلال الفترة 191/8 - 1987 إلى 
متوسط قدره ١7‏ بالمئة. وحيث إنه في المدى القصير. لم يكن مكنا المساس بأوجه الإنفاق 
الجارية. بسبب ضخامة حجم القطاع العام» وزيادة مسؤوليات الحكومة» فإن التخفيض في 
الإنفاق العام جاء على حساب الاستثيار. والواردات العسكرية تنافس القطاعات الأخرى 
على العملات الصعبة. وهناك مجالان هامان تأثرا بهذه المنافسة: الأول هو قطع الغيار والمواد 
الخام اللازمة في عمليات التصنيع . فالصناعات في القطاع العام كان يتم تمويلها من خلال 
الميزانية العامة للدولة ومن النظام المصرفي. وبالرغم من تصاعد نسب المخصصات للاستشمار 
الصناعي, من جملة التكوين الرأسالي الشابت, إلى حوالى 4 بالئة. إلا أن معدلات الثمو 
الاقتصادي بقيت متواضعة. في حدود ١‏ بالئة سنوياً. والسبب في ذلك يرجع إلى عدم 
الاستخدام الكامل للطاقة المنتجة للمصانع بسبب نقص المواد الخام وقطع الغيار. الثاني هو 
استيراد الأغذية. إذ يتم تغطية حوالى ٠٠‏ بالمئة من جملة الاستهلاك الجزائري من الغذاء عن 
طريق الاستيراد من الخارج. وتشكل قيمتها حوالى ٠١‏ بالمئة من اجمالي قيمة الواردات”". 
ويستحوذ الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والخدمات على نصيب كبير من الميزانية. ولجات 
الحكومة الجزائرية: في مواجهة التدهور المتزايد في عائدات النفط وني تسارع عدم الاستقرار 
الاجتماعي الناجم عن معدلات التضخم العالية والبطالة المرتفعة. إلى زيادة الاقتراض من 
الخارج» الذي قدّر مع نهاية الشمانينيات بحوالى 18 مليار دولار» وكذلك إلى تخفيض 
الواردات غير الغذائية وتخفيض حجم الاستثمارات العامة؛ وزيادة مستويات العائدات 
الحكومية عن طريق رفع الضرائب. وقد أدت هذه السياسات إلى تدهور هائل في مستويات 
المعيشة . 


(1) المصدر نفسهء ص "287 . 


وففا 


ب - بالنسبة إلى ليبياء فإن التغييرات التي جاء بها النظام العسكري في المجتمع 
الليبي, بعد انقلاب عام 4ه ربما لا تقل أهمية عن التغيرات التي أحدثها النفط. وقد 
استغل النظام الجديد الثروة النفطية المائلة لتدعيم توجهاته الي انتهجها منذ مطلع 
السبعينيات. وبالرغم من حرص القيادة الليبية على تمييز تجربتها عن «الاشتراكيةى. إلآ أن 
الممبج الاقتصادي الذي اتبع » والذي تضمّن ملكية الدولة الشاملة لوسائل الإنتاج» وسيطرة 
القطاع العام لم يكن يعني سوى الاشتراكية بتطبيقاتها السائدة . 

وخلال فترة السبعينيات شهد الاقتصاد الليبى ثلاث خطط اقتصادية ‏ اجتماعية» كان 
المدى الزمنى للأوليان منبسا ثلاث سنوات» (1911-1416)» (1911- 191[6): 
واستمرت الثالشة؛ التى أطلق عليها خمطة التحوّل الاقتصادي والاجتماعي. خمس سئوات 
(19105 - 1480). وتقدّر المبالغ التي أنفقت على المشاريع التنمويةء خلال هذه الخطط 
الثلاث. بحوالى 0" بليون دولار» أو حوالى 5 ,58 بالمئة من جملة دخل النفط9". 

وبعد الخطة الاقتصادية الأولى» ازداد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي» وخاصة في 
القطاع الزراعي . والإنفاق الاستثاري في هذا القطاع شككل حوالى ٠١‏ بالمئة من جملة الإنفاق 
الاستثزاري . ومنذ منتصف السبعينيات بدأت الحكومة بتقييد نطاق عمل القطاع الخاص» 
بدءاً باحتكار الدولة للتجارة الخارجية ثم التجارة الداخلية. وبالرغم من أن الحكومة لم تلجأ 
إلى تأميم المصانع الخاصة, إلآآ أن العاملين في هذه المصانع» مدفوعين علبيات الكتاب 
الأخضرء أعلنوا أنفسهم مشاركين ومالكين لهذه المصانع . ويمكن القول إنه بحلول عام 
14/4 0 تلاشى القطاع الخاص باستثئناء القطا اع الزراعي”". وقد رتبت هذه التطورات 
ضغوطاً كبيرة على الدولة التي أصبح من وظائفها ا توفير كل شيء تقر تقرها للشطيه. 

وتظهن التقديرات الاحصائية, أن الناتج المحلي الاجمالي في ليبيا لن بدرجة كبيرة 
وموجية ة بكل من معدلاات الاستشيار والاستهلاك الخاص والإنفاق العام غ غير العسكري. 
وتفسير كل من تأثير الاستثار والإنفاق العام المدني واضحء إذ إن الأول قد ثما بمعدلات عالية 
خلال السبعينيات (١و١اه‏ بالمئة سنويأء خلال النصف الأول من السبعينيات» وحوالى 1١‏ 
بالمئة في النصف الثاني من | لسبعينيات) » ؛ إلآ أن هذه المعدلات قد تراجعت بشكل واضح في 
الغانينيات. والإنفاق العام الممكرموة كنسبة من الناتج الإجمالي» كان يشكل أكثر من 5٠‏ 
بالمئة خلال فترة السبعينيات» ثم ارتفع في عام لال إلى لاه بالمئة» وني عام 194١‏ إلى 
حوالى 7 بالمئة قبل أن يتراجع إلى معدلاته السابقة. إلا أن التأثير الموجب للاستهلاك 
الخاص بقي أقل شيعا 0 الدخول المتولدة في القطاع الزراعي» وكذلك دخول 
العاملين في المؤسسات الحكومية ساهمت في زيادة الانتاج الداخلي» وكذلك في حركة 
الاستيراد من الخارج مما ساهم في النمو الاقتصادي . 

(؟؟) اأمعمعء2 عط رامو ع1 :لإسمصوعط مقتزطلر] عط لسة وأكتالم1 011 عط1» رمسعمقط0 سلتتطاة 
-26آ1 عنورروارمعطظ 7176 ,كلع ,نخد /الآ-181 عتطقدظ لسة نرع1220 دعقطءة8 نس «رعسضماظ لراععلانآ عط لمة 


6 .م ,(1987 ,منتساعطآ مسممن) :صهلهدمة) مترطزر]ط “زه غترءتمرهماعم 
() المصدر نفسه. ص 514. 


تيف 


وتُظهر التقديرات الاحصائية أيضاًء أن للإنفاق العسكري آثاراً سلبية في الاقتصاد 
الليبي» وأن الانحدار له معنوية بدرجة ثقة عالية. 44 بالمئة. وهناك تفسيرات عدة محتملة 
لذلك. منباء أن القيادة الليبية لديبا هاجس أمني كبير بسبب العديد من العوامل: إجلاء 
القواعد البريطانية في آذار/ مارس »1417١‏ واجلاء القواعد الأمريكية في حزيران/ يونيو 
1 ومصادرة أملاك الايطاليين في العام ذاته» وتأميم شركات النفط العاملة في ليبيا, 
شركة (ب ب) البريطانية عام 2141/١‏ وشركة نيلسون بانكر هانت الأمريكية عام “/181» 
وشركة اسو استاندر عام “ا141» وشركتي أويل تكساس أوفر سيس ورويال دوتش شيل عام 
4 يضاف إلى ذلك» حالة الثوتر التي عاشتها ليبيا مع جيرانها العرب» وبالذات مع 
مصر خلال حكم السادات. ومع تشاد. وربما كان لدى القيادة الليبية قناعات بأنباء هي أو 
ليبياء مستهدفة من قبل الدول الغربية الكبرى, وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. 
وبدرجة أقل من فرنسا وبريطانياء بسبب سياساتها في افريقيا وتعاطفها مع حركات التحرير 
وعلاقاتها المزعومة مع الحركات الإرهابية. وخلال فترة السبعينيات فاقت معدلات نمو الإنفاق 
العسكري 5-6 النمو الاقتصادي بهامش كبير. وخلال عامي و157/4 كان 
الإنفاق العسكري يشكل أكثر من ٠‏ بالمثة من الإنفاق العام. وكانت نسبته خلال 
الثانينيات» تتراوح بين الربع والثلث من اجمالي الإنفاق العام . 


والاقتصاد الليبي» يعتمد بادرجة كبيرة على النفط كمصدر للدخل, إذ شكل النفط 
حوالى 414 بالمكة من جملة الصادرات في ١‏ لسبعينيات», وحوالى 480 باه في اللعاييات .كبا 
تُشككل عائدات النفط أكثر من 0ه بألة من معيل للك رنة . وقد كانت ليبيا تنتج في 
السبعينيات كميات من النفط الخام تتراوح بين /, 5-١‏ مليون برميل يوميا. وقد يتفض 
هذا الانتاج في مطلع الثانينيات إلى حوالى النصف. أي مليون برميل بودي وقد اتشفضن 
دخل ليبيا من النفط. نتيجة ذلك» ونتيجة تدهور الأسعار» إلى /ا, 5 مليار دولار عام لماحل 
مقارنة ب 75,4 مليار دولار عام 114١‏ . وني ظل هذا الانخفاض الكبير في عائدات النفط 
الذي جاء في وقت, ازدادت فيه أعباء الحكومة بدرجة كبيرة» كان على السلطات الاقتصادية 
في ليبياء أن تضع من . جديد أولويات للإنفاق العام . وكان عليها بالذات أن تختار بين 
السلاح والتنمية . ووفقاً لرأي اقتصادي ليبي فإنه يبدو أن الحكومة اختارت شعار: المزيد من 
السلاح والقليل من الخبز"». ولتطبيق هذه السياسة؛. قفإن عدداً من السلع اعتبر «غير 
ضروري»» ومن ثم توقف استيرادهاء ا عت التضحية ببعض الصناعات الخفيفة من أجل 
الاستمرار في تمويل الصناعات الثقيلة . وهكذا فإن الإنفاق العسكري. لم يكن منافساً أوجه 
الإنفاق الجاري فقطء وإنما كان أيضاً مزاحاً مخحصصات التنمية. حيث كان متوسط معدل نمو 


(8*5) مصباج العريبي» «استراتيجية التنمية المستقلة في اقتصاد صغير الحجم ‏ - مفتوح: : تمجربة 
الجماهيرية, : ورقة قدّمت إلى : التنمية المستقلة فق الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية الي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العر بية ص 1777-5715 

فده .8 .م ,.للط1 ,سعمهط 


لقف 


الاستثبار في النصف الثاني من الثانينيات ٠ ,٠١-(‏ بالثة) سنويء أي حقق معدلات سالبة, 
وكذلك كان حال معدلات نمو الاستهلاك الخاص ١-(‏ بالمئة) . 


3 - يشكل المغرب الحالة الوحيدة من بين البلدان تحت الدراسة, التي يبدو فيها 
للإنفاق العسكري أثر ايجابي قٍِ النمو الاقتصادي . وعموماً فإن التقديرات الاحخصائية 
للنموذج. تُظهر أن لكل من الاستثيار والصادرات؛ آثاراً موجبة في الناد تج المحلٍ الاجمالي. 
بينا يؤثر الإنفاق العام غير العسكري تأثيرا ليا في البمر. وقد يفسر هذا ا أن في ظل شح 
الموارد المالية» فإن زيادة الإنفاق العام التي تقتضي» إما رفع الضرائب الماشرة ا غير 
المباشرة» أو زيادة كمية النقود في المجتمع. إذا كان التمويل بالاقتراض أو عجز الميزانية ‏ 
تؤدي إلى آثار تزاحمية (ناه 8هذل00) للاستثار الخاص والاستهلاك الخاص. 

فكوا فإن النظام الاقتصاديٍ في المغرب يتصف بأنه ذو طبيعة حرة» يلعب فيه 
القطاع العام دوراً صغيراً ومحدوداً. إل أن ارتفاع قيمة صادرات المغرب من كل من 
الفوسفات والحمضيات. التي أعقبت بشكل مباشر ارتفاع أسعار النفط الأول» قد دفع 
الحكومة إلى توسيع مؤسسات القطاع العام. وخلال الفترة “ا1917- 219175 ارتفعت قيمة 
الاستثمارات المخططة من 7,1 مليار دولار إلى 57" مليار دولار وجهت بشكل أساسي 
لصناعات الحديد والسكر والاسمنت والصناعات الكيماوية. وازداد عدد مؤسسات القطاع 
العام من ١709/‏ عام 191/٠‏ إلى 718 عام 0191/5". 


إلا أن ارتفاع أسعار التفط قد ولّد للمغرب مشاكل أخرى عديدة. فقد رفع تكاليف 
استيراد النفط الخام من الخارج» مما أثر ف في الميزان التجاري » وكذلك ساهم في منتصف 
السبعينيات» في الركود الاقتصادي في وا الي تعتبر الشريك التجاري الأساسي للمغرب» 
عندما كانت كل من المغتسرب وتونس » تسعيان إلى الحصول على اتفاقيات تجارية 0 دول 
أوروبا تعطيها أفضلية تعاملية خاصة . وكانت المغرب د تسعى إلى تنويع صادراتها بعيداً عن 
المصدرين الأساسيين : الفوسفات والحمضيات» وتحاول استقطاب الصناعات الخفيفة . ولكن 
صدمة أسعار النفط وما أعقبها من ركود اقتصادي في أوروباء وكذلك بروز منافسين جدد. 
مثل اسبانيا واليونان قد حل من هذه الامكانية"". 

وتقودنا التطورات في أواخر السبعينيات والثانينيات إلى الاعتقاد. بأنه سيكون للإنفاق 
العسكري ف المغرب آثار عكسية حادة في النمو الاقتصادي. فعائدات الفوسفات قد 
انخفضت بدرجة كبيرة) والخحرب في الصحراء الغربية تكلف الاقتصاد المغربي حوالى ٠٠١‏ 
مليون دولار سنوياً. ويحلول عام 1417 كانت الحكومة قد ناءت بعجز مالي كبيرء وديون 
خارجية بلغت مليارات دولار» وارئفعت عام 864 إلى 68 مليار دولار. وترجصع 
مشكلة المديونية بشكل أسامي» إلى الفشل في إغلاق الفجوة بين الادخار والاستشيار وبين 

(؟) ,عنها3 «اكمط 10016[ 116 إه 07رمع أمءقنامع هل ,تصسطمع نهآ .ل نمه كلعدطعنظ .م 
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شف 


الصادرات والواردات» وكذلك إلى زيادة الواردات من الأغذية» التي فاقم منبا في مطلم 
الثهانينيات موجة الجفاف في المغرب . 

والتفسير المحتمل لهذا الأثر الموجب للإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي» هو 
المعونات العسكرية الغربية (من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) والعربية (بلدان الخليج 
العربي). وتعمل هذه المعونات على خلق طلب فعّال في الاقتصاد القومي» من شأنها رفع 
معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي . ولا يوجد تقديرات يوثق بها حول حجم هذه 
المعونات» إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية» وحدها تقدم مساعدات» تقدّر بحوالى ١١١‏ 
مليون دولار سنوياء ثلثها مساعدات عسكرية”". 

د وفي حالة تونس. يُظهر التقدير الإحصائي أن لكل من الاستثهار والاستهلاك 
الخاص آثاراً ايجابية في النمو الاقتصادي» وأن الإنفاق العسكري له آثار سلبية في النائج 
المحلى الإحالي حيث معامل الانحدار ذو معنوية وبدرجة ثقة عالية تصل إلى 44 بالمئة. 
وهناك أوجه شبه عديدة بين تونس والبلدان العربية الأخرى في هذا الشأن. ففي سنوات 
السبعينيات. شهدت تونس ارتفاعاً كبيراً في دخل الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط (تنتج 
تونس حوالى ٠٠١‏ ألف برميل يومياً) وبسبب ارتفاع أسعار الفوسفات» وكذلك تحويلات 
العاملين في الخارج . ونتيجة ذلك؛» فإن نسبة تغطية الصادرات إلى قيمة الواردات قد ارتفعت 
عام إلى 8١5‏ بالمئةء وتجاوزت ٠١‏ بالثة في النصف الأول من السبعيئيات بشكل 
عام" . 

وف سنوات الثانينيات» انخفض دخل الحكومة من المصادر الثلاثة: النفط والسياحة 
وتحويلات العاملين. ولحات الحكومة التى واجهتها مشكلة العجز المتزايد في الميزانية ‏ حوالى 
مليون دولار في النصف الثاني من الثمانينيات» الذي يشكل من ؛ الى © بالئة من 
الئاتج المحلي الإجمالي» والذي ارتفع عام إل 58 مليون دولار» وهو ما يشكل 8,/ا 
بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي » والنقص المستمر في العملات الصعبة, إلى تخفيض الإنفاق 
العام » وبالذات مخصصات الاستثار. وقد نما الإنفاق العسكري بمعدلات عالية في تونس 
بالقيم الحقيقية خلال السبعينيات» إذ كان متوسط معدلات النمو السنوية حوالى 7١‏ بالمئة» 
وفي النصف الأول من الثمانينيات 55 بالمئة سنويا. وقد فاقت هذه المعدلات نمو كل من 
الناتج المحلي الاجماللي والاستثمار والاستهلاك الخاص . 


؛ - بلدان عربية أخرى 


تمل السودان واليمن الشمالي وغيرهما مجموعة البلدان الأكثر فقراً في الوطن العربيء 


(78) ستأتي مناقشة تفصيلية لمسألة المساعدات العسكرية الخارجية للبلدان العربية في فصل قادم . 

() خالد المنوبي. واشكالية التنمية المستقلة في ضوء التجربة التونسية.» ورقة قدّمت إلى : التئمية 
المستقلة في الوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحذة العربية؛ 
ص 87لا. 


يففا 


وهي تشمل بالإضافة إلى هذين البلدين. كلا من اليمن الحنوبي والصومال وموريتانيا 
وجيبوتي . ومعظم هذه اليلدان مصنفة ضمن الأقطار منخفضة الدحل: متوسط نصيب الفرد 
من الدخل القومي في الصومال ١‏ دولاراء وفي موريتانيا ٠6‏ دولار. وفٍ اليمن الشهالي 
500 دولاراً. 
فل قطاع الزراعة مركز الصدارة قٍِ انتاج هذه البلدان» ويساهم بنسية كبيرة ق و 
تج المحلي الإجمالي وصلت إلى حوالى ٠٠‏ بالمئة في السبعينيات» وانخفضت إلى حرا 
0” 00 في الثانينيات. ويمتص هذا القطاع نسبة عالية من القوى العاملة تتراوح بين 4٠‏ 
6 بالمئة في كل من الصومال وموريتانياء وحوالى ٠١‏ بالمئة في اليمن الجنوبي. وبالمقابل» فإن 
مساهة القطاع الصناعي ف الناتج المحلٍ الاجمالي ضعيفة للغاية. 
وهناك خلل كبير في نمط توزيع الموارد في هذه البلدان» فالاستهلاك الكلي الذي كان 
حوالى 4١‏ بالمئة من جملة الناتج المحلي الاجمالي في هذه البلدان» في منتصف السبعينيات» 
ارتفع إلى حوالى 0 0 بالمئة عام 1919 وإلى ٠١7‏ بالمئة في الثمانينيات. من جهة أخرى لم 
يشكل التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت مسوى 1١‏ بالمئة في السبعينيات؛ وارتفع إلى حوالى 
7٠“‏ بالمئة في الثغانينيات. وتشكل الصادرات نسبة ١5‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 
8" بالمئة حصة الواردات. 
ومع ذلك؛ فإن هذه البلدان كانت برا للصراعات الحدودية والعرقية والطائفية 
والقبلية, وقد دفعها ذلك إلى تخصيص مزيد من مواردها المحدودة للقطاع العسكري» نما 
فاقم من مشاكلها الاقتصادية العديدة . 
ويظهر التقدير الإحصائي للبلدين الممثلين هذه المجموعة من البلدان؛ السودان 
واليمن الشمالي» أن المتغيرات المستقلة المتضمنة في معادلات التقدير تفسر أكثر من ١‏ بلمئة 
من التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي في هذين البلدين. ويبدو في كلييياايفياً الأثر السلبي 
7 العسكري في النمو الاقتصادي . 
- في السودان. كان للاستثار والاستهلاك الخاص آثار موجية وهامة في نمو الناتج 
المحلي 0 وقد اعتمدت السودان» بشكل أساسي» على تصدير القطن للحصول على 
العملات الصعبة. ويبدو أن معدلات الصرف العالية للجئيه السوداني» الي لا تحدّد بقوتي 
العرض والطلب. وإثما بالقرار الرسمي» كان لها آثار عكسية في معدلات الأداء في القطاع 
الزراعي. وقد أدى لجوء الحكومة السودانية إلى تعديل أسعار الصرف. وإعادة تشكيل هيكل 
القطاع الزراعي» ومكونات الضرائب الخاصة بالقطن. إلى ارتفاع انتاج القطن من ٠٠١‏ 
ألف طن عام 1981 إلى ضعف هذا الحجم عام 1480» ومن ثم تضاعف دخل السودان 
من العملات الصعبة. 
ويحكم السودان, عموماًء عاملان قويان يعملان باتجاهين متعاكسين. في الطرف 
الأول» تكمن مشكلة عدم الاستقرار السيابي» وكثرة الانقلابات العسكرية, والدور 
المركزي الذي لعبته القوات المسلحة في حسم الصراع لصالح طرف ضد الأطراف الأخرى. 


ليف 


وحتى في الأوقات التى توفرت فيها سيادة القانون والبرلمان» فإن المؤسسة العسكرية تلجأ إلى 
التدخل عندما لا تكون هناك قدرة على حسم الخلافات بالوسيلة الديمقراطية . وتكمن ف 
الطرف ذاته أيضاً المشكلة المزمنة لجنوب السودان والحركة الانفصالية التي تلاقي ذغما سحيرا 
من أطراف عديدة. والقوى في هذا الجانب تدعم التسلح وزيادة الإنفاق العسكري . 

وني الطرف الثاني. هناك الحاجات الأساسية لشعب يبلغ تعداده حوالى ١6‏ مليون 
نسمةء ويفتقر إلى الحدّ الأدن من الخندمات التعليمية والصصحية. وتتطلب الاستثارات 
في القطاع الصناعي أو الزراعي أو الواردات من الأغذية أو السلع أو اسشيراد السلاح» 
جميعها. يجا كبيرا من العملات الصعية تندر لدى السودان. 

ويبدو الخيار بين السلاح والتنمية جلياً في الفترات التى تندهور خلالما صادرات 
السودان أو أسعار السلع المصدرة:, كما حدث في منتصف الثمانينيات. وقد فاقم من تلك 
المشاكل المجاعات التي أعقبت فترات الجفاف خلال "14187 - 1584 و1941 - 1984 اقل 
دفعت الحاجة إلى مواصلة الحرب ضد الخركة الانقصالية» باتجاه المزيد من التسلحم ومن ثم 
المزيد من الفقر. وخلال سنوات الثانينيات كان متوسط معدل تمو الإتفاق العسكري 0 
0" بالمثة سنوي بين| كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدلات متواضعة جداًء ؛ ,؟ بالمكة 
نشوا خلال النصف الأول من الثانينيات و١‏ بالمكة سنوياً خلال النصف الثاني. أما 
التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت والاستهلاك الخاص» فكلاهما نما بمعدلات متواضعة أيضأء 
6 بالمئة ول/ا ٠",‏ بالمئة سنوياً للمتغيرين بالتتابع . 


ب - يبدو من التقدير الإحصائي أن النمو الاقتصادي في اليمن تائر بدرجة قوية 
وموجبة بالاستهلاك الخاص. وقد يكون ذلك ناجاً عن أهضية الفطام الخاص قي اليمن. 
ويالذات في الزراعة, وكذلك تحويلات العاملين التي تلعب دورا مهما في الاقتصاد اي 
وتشكل الزراعة أهمية كبيرة في هذا الاقتصاد, حيث إنها ساهمت بحوالي 5 بالمئة من حملة 
الناتج المحلي الإجمالي عام . ولكن هذه المساسمة انخفضت كثيراً في السنوات التالية 
حتى يلغت 7١17‏ بالمئة في منتصف الثانينيات. وهذا الترا- جع جاء لصالح قطاعات أخرى مثل 
التشييد واليناء والخدمات. ولكن بقي القطاع الزراعي مستوعبا الغالبية العظمى من القوى 
العاملة.» حوالي 5/ بالمئة من حملة القوى العاملة عام ملاؤاء و59 بلمئة في مطلع 
الثانينيات” ل" 

وقد فاقت معدلات ثمو الإنفاق العسكري في اليمن الشالي مثيلاتها من النائج المحلي 
الإجمالي خلال السبعينيات والثيانينيات. وبينا كان الأول ينمو بمتوسط سنوي مقداره غ١‏ 
بالمئة فق النصف الأول من السبعينيات: وحوالى 8 بالئة منوياً ف النتصف الثاني منه» نجد 
أن معدلات و الناتج المحلي الاجمالي بالقيمة الاسمية للفترتين هي 14,4 بالمثة و١‏ ,77 بالمئة 


) ١خ‏ ) عهما) عتاطسيء!! طعجف ترعججر 7 عت[ عزه 4انع1اصم]ءمء 12 عل ربمدمءظ 11:6 ,طعل هلله لش -ا8 أعموم1 
.25-26 .م ,(1986 مسناعةط رمم :نممل 


اغخفا 


جدول رقم (4-5) 


تأثير الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي 
تقدير معاملات الانحدار لبعض البلدان العربية. ١994٠01910١‏ 
(المتغير التابع : الناتج المحلي الإجمالي) 
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[فكويس انكتفس 
إثلىى ٠‏ وآ م18 05 ١‏ 7 
(11*5) 4 )0م 
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إفي4 ذو معنوية بدرجة ثقة ٠و‏ بالمئة . 
(#*) ذو معنوية بدرجة ثقة 44 بالمثة. 


بالتتابع . وبالرغم من تباطؤ نو كليهما في الشمانينيات» إلآ أن معدلات نمو العبء العسكري 
ظلت تفوق معدلات النمو الاقتصادي» ٠١١‏ بالمئة مقابل 8 بالمئة. وقد أمكن المحافظة على 
مستويات النمو العالية في القطاع العسكري والقطاع الماني بسبب تدفق المساعدات الخارجية 
التي كانت تشكل 7١5‏ بالمئة من جملة إيرادات الحكومة في مطلع السبعينيات» وارتفعت إلى 
حوالى 0١‏ بالمئة في منتصف السبعيئيات, ثم عاودت الانخفاض؛ من جديد, في الثمانينيات 
إلى ١5‏ بالمئة. يضاف إلى ذلك» قدرة اليمن على تنظيم الأوعية الضريبية لدييا خاصة. 
الضرائب الخارجية. وقد كان هذان المصدران, الضرائب والمنح الخارجية, يشكلان أكثر من 
٠‏ بالمئة من جملة إيرادات الحكومة. خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات). وقد ساعدت 
هذه الموارد على حفز التكوين الرأسالي الإجمالي» الذي نا بمحدلات عالية جداً في سنوات 


(41) صندوق النقد العربيء اقتصاد الجمهورية العربية اليمئية (أبو ظبي : الصندوق» 1985)» 
ص 1560-55. 


لمرلا 


جدول رقم (5 - )٠١‏ 
مؤشرات أداء المتغيرات الاقتصادية الكلية 
لبلدان عربية, ١99٠ 191/٠‏ 


السودان 
الاستثار/ الناتج المحلي الاجمالي (بالمثة) 
الاستهلاك الخاص/ الناتج المحلي الاجمالي (بالمثة) 
الصادرات/ الناتج المحلي الاحمالي بالمثة) 
معدل ثمو الناتج المحلي (متوسط سنوي) 
معدل مو الاستثار (متوسط ستوي) 


معدل تو الاستهلاك الخاص (متوسط سنوي) 


اليمن الشمالي 
الاستثار / الناتج المحلٍ الإ[جمالي (بالمئة) 
الاستهلاك الخاص/ الناتج المحلىي الإجمالي (بالمثة) 
الصادرات/ الناتج المحلي الإجمالي (يالمثة) 
معدل مو الناتج المحلي الإجمالي (متوسط سنوي) 
معدل مو الاستثار (متوسط سنوي) 
معدل و الاستهلاك الخاص (متوسط سنوي) 


المصدر: الجدول من حساب الكاتب» انظر الجدول رقم (8-6), 


السبعينيات بالذاتء حوالى 58 بالمئة سنوياً. ولكن عاد إلى التباطؤ في الثمانينيات نتيجة 
المشاكل الاقتصادية العديدة. 


كان الإنفاق العسكري منافساً الاستهلاك والاستشمار الخاصين. فارتفاع معدلات 
الضرائب, التي كانت المصدر الأسامي للدخل الحكومي . حدٌ من كل من التكوين الرأسمالي 
الخاص والاستهلاك الخاص » وهذا بدوره أثر سلباً في معدلات النمو الاقتصادي . والإنفاق 
العسكري منافس أيضاً أوجه الإنفاق الأخرى. وفي ظل وجود قيود المواردء فإن زيادة الإنفاق 
العسكري كانت تؤثر في التكوين الرأسمالي العام. وني الإنفاق. الاجتماعي. وقد كانت هذه 
المبادلة بين النوعين من الإنفاق واضحة في الثيانينيات» عندما ترافق تصاعد الصراع 
العسكري مع الجبهة الوطنية الديمقراطية المدعومة من اليمن الجنوبي مع انحسار تحويلات 
العاملين بسبب انخفاض عائدات النفط بعد عام وزيادة الأعباء الاقتصادية 


54 


والاجتماعية للحكومة نتيجة الزلزال الذي حدث في الربع الأخير من عام 2019415. 
هه دول الحوار الحغرافي 


لعبت التطورات في الوطن العربي دوراً هاما في تحديد مقدار العبء العسكري في 
ثلاث من دول الجوار التى اشتملت عليها الدراسة: ايران» اثيوبيا واسرائيل. ويبدو أن 
التطورات في تركيا تأثرت بدرجة أكبر بالأحداث في أوروياء وحلف شمال الأطلسى؛ يشكل 
خاص. وبالعلاقات مع المعسكر الاشتراكي , وبالذات مع الاتحاد السوفياتي» وبدرجة أقل. 
بما يحدث في ايران. وخاصة بعد قيام الثورة الإسلامية والنوف من انعكاساتها على الشعب 
التركي . ومع ذلك. فإن قدرة هذه الدول على تحمل العبء الدفاعي تتباين تبايناً واضحاً. 
وباستثناء تركياء فإن هذه الدول قد انخرطت في أكثر من صراع مسلح. خلال عقدي 
السبعيئيات والثمانينيات, مما كان له أثر في حجم العبء العسكري فيها. وباستثناء ايران» 
التي تعشير أحد المتتجين الرئيسيين للنفط في العالىمء فإن هذه الدول لم يكن لديها موارد 
استثنائية لتمويل مؤسساتها العسكرية؛ وكان عليهاء من ثم, إما اللجوء إلى الاعتماد على 
المعونات الخارجية» أو توفير بعض الاعتادات المالية المحلية» عن طريق الضرائب أو 
الاقتراض. 

ويُظهر التقدير الاحصائي لنموذج الانحدار المتعدد» الذي يحتويه الحدول رقم (5- 
3 أن هناك تشابهاً في النتائج بين هذه الدول والبلدان العربية التى سبقت دراستها. 
فمعامل التشديد نين أن أكثر من 44 بالمئة من التغيرات في الناد نح لفل الإجمالي في هذه 
الدول يمكن تفسيرها من خلال المتغيرات المستقلة المتضمنة ف ات وأن لكل من 
الاستثمار والاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي المدني آثاراً | ايجابية قوية على ل 
الاقتصادي . وأن الإنفاق العسكري يؤثرء بدرجات متلفة: سلبياً في نموالناتج المحلي 
الاجمالي. وقد عززت هذه النتائج بالمؤشرات الاقتصادية الكلية التي يحويها الجدول رقم (5- 
1). 

أ فتختلف, ايران» مثلاً. عن الدول الخليجية النفطية الأخرى, في ثلائة جوانب 
هامة على الأقل: الأول؛ الحجم الكبير للسكان (00 مليون نسمة)» والمساحة الجغرافية 
الشاسعة التي ضاعفت من احتياجات ايران للاستثار. ومع ذلك فإن طموحات الشاه 
السياسية وتطلعاته الإقليمية قبل عام 1414 التي ترجمت إلى برنامج تسلح هائل» والحرب 

مع العراق في الفترة 1988-19٠١‏ 0 ايران من الاستفادة.» بدرجة معقولة. من 

اك في عوائد النفط. وخلال الخطة الخمسية ا1479/8-191ء كانت المبالغ المخصصة 
للاستثمارات تصل إلى حوالى ٠١‏ مليار دولارء تم تعديلها إلى 18,5 مليار دولار بعد ارتفاع 


(5غ) مانا وماعدع2 زه كعقائاو 116 تعاأطباجء غ1 طهي4ق ارقدء 1 726 ركع بومسيا8ظ .2 ارعطم1 
.118-119 .مم ,(1987 ,رؤععم2 باع ا حاقعء 17 :.10م© رععل[1تم8) 1962-1986 


58, 


جدول رقم )1١-5(‏ 


تأثير الإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي, 
تقدير معاملات الانحدار لدول الجوار الجغراقي. 1١94١0 191٠١‏ 
(المتغير التابع : الناتج المحلي الاجمالي) 


00 6 0 8 لسك 
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(*) ذو معنوية بدرجة ثقة 460 بالئة. 
(**) ذو معنوية بدرجة ثقة 44 بالمئة. 


أسعار النفط عام 1917 211/54 يساهم القطاع النفطي بثلثيهاء والباقي من القطاع 
الخناص”" , ولكن ظل الاستشهار يشككل ١‏ بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي حتى 
ارتفع إلى ؛ , 76 بالمئة خلال النصف الثاني من السبعينيات. ولكن هذه النسبة تدهورت 
بشكل كبير خلال الثانينيات إلى أكثر قليلاً من 4 ياللكة. وفاقت معدلاتٌ نم والإنفاق 
العسكري في النصف الأول من السبعيئيات» معدلات نمو كل من الئاتج المحلي الإجمالي 
والتكوين الرأسالي الإجمالي الثابت والاستهلاك الخاص. ولكن بعد توقيع اتفاقية الحدود مع 
العراق عام .» تراجعت معدلات تمو الإنفاق العسكري بدرجة ملحوظة. 


(؛) بسفللتمعدا!ا :توملصمة) أكمط 8:0416 عدا ازا أا ههج[ همه 717446 ,ممكلة/لا إعملم ]1 
.م ,(1977 ,ععتعكة لضة ععساماط علوملا بوعام 


يفا 


جدول رقم (11-5) 


مؤشرات أداء المتغيرات الاقتصادية الكلية 
لدول الجوار. ا 1١184١‏ 


ايران 
الاستثار/ الناتج المحلي الاجمالي (يالمثة) 
الاستهلاك الخاص/ التاتج المحلي الاجمالي (بالمثة) 
الصادرات/ الناتج المحلي الإحمالي (بالمثة) 
معدل نو الناتج المحلي الاجمالي (متوسط سنوي) 
معدل مو الاستثئار (متوسط سنوي) 
معدل ثمو الاستهلاك الخاص (متوسط سنوي) 


تركيا 
الاستغار/ الناتج المحلي الاجمالي (بالمثة) 
الاستهلاك الخاص/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمثة) 
الصادرات/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمثة) 

معدل ثمو الناتج المحلي الإجمالي (متوسط سنوي) 
معدل مو الاستثمار (متوسط سنوي) 


معدل نمو الاستهلاك الخاص (متوسط سنوي) 


اسراثيل 
الاستثار/ التاتج المحلي الإجمالي (بالمثة) 
الاستهلاك الخاص/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
الصادرات/ الناتج المحلي الاجمالي (باائة) 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (متوسط سئوي) 
معدل نمو الاستثهار (متوسط سنوي) 
معدل نمو الاستهلاك الخاص (متوسط سنوي) 


اثيوبيا 
الاستثار/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمثة) 
الاستهلاك الخاص/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
الصادرات/ الناتج المحلي الإجمالي (بالمئة) 
معدل ثمو الناتج المحلي الإجمالي (متوسط سنوي) 
معدل مو الاستثار (متوسط سنوي) 
معدل مو الاستهلاك الخاص (متوسط سنوي) 


المصادر : الجدول من حساب الكاتب ‏ وقد تمّ الاعتماد على المصادر الآتية: 
-1167 880 ,كعناكقا كلام أكة ركع [اكة/ها3 عع :112 اع ع0 :(11/117) لسنظ جسمأعدمكة لهده تاأممعنس1 
.1551165 كناو تكة 7 ركع أاك ه31 أمزع :ده ”1 [ه01 1011 


45ظ2 


الثاني هو أن القطاع النفطي قد ساهم بنسبة عالية نسبياً في الناتج المحلي الإجمالي. 
إلا أنها نسبة أقل بكثير من مثيلاتها في البلدان الخليجية الأخرى. فحصة القطاع النفطي 
كانت أقل من ٠١‏ بالمثة قبل الارتفاع الأول في أسعار النفط. وارتفعت بشكل مؤقت إلى 
5*5 بالمثئة في الفترة ١91“‏ 2141/5 ولكنها عاودت الانخفاض من جديد في النصف 
الثاني من السبعينيات إلى حوالى 0" بالمئة*». ولا يمكن الركون إلى نسب المساهمة تجلال 
الفترة 191/4 098٠‏ بسبب أحداث الثورة الشعبية التي امتدت إلى عمال النفط 
الايرانيين» وأدّت إلى توقف شبه كامل في انتاج النفط الخام الايراني. إلآ أن مساهمة القطاع 
التنفطي قِ النائج المحلٍ الإجمالي؛ في الثانينيات» انخفضت بدرجة حادة إلى لا, ١4‏ بالمئة 
عام 1187 وإلى 7,5 بالمئة عام 21484 وإلى حوالى : بالمئة عام 1487. والعوامل التي 
ساهمت في انخفاض هذه النسبة. هي انخفاض الانتاج الايراني من النفط من ؟ ,ه مليون 
برميل نوفيا عام 1918 إلى ١,7“‏ مليون ب/ي عام ١118؛‏ وحوالى مليوني برميل رفيا قٍِ 
النصف الأول من الثمانينيات. وحوالى 7,0 - ” مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 
الثانينيات» وكذلك انخفاض أسعار النفط وخاصة منذ عام 1187 . إلا أن العامل الأكثر 
أهمية؛ كيا يبدو هو تصميم ايران التقليل من اعتمادها على النفط» والحدٌ من الاستيراد. 
وزيادة الاتتاج المحلي من السلع الزراعية والصناعية. وقد ظهر هذا النجاح في معدلات التمو 
الاقتصادي التي استطاعت ايران تحقيقها. خاصة في النصف الثاني من الثانيئيات (متوسط 
معدل تمو ٠١‏ بالمئة نويا ويؤكد هذه الملاحظات, النتائج التي توصّلت إليها دراسة د. 
عباس النصراويء ال تين ]ل أنانضة تفسيراً آخر لمرونة الاقتصاد الايرانيء يكمن في 
القرارات السياسية المبكرة بالحدٌ من الأفشاد على قطاع النفط. والحدٌ أيضاً من الاستيراد 
بشكل عامء فخصوضا السلع الاستهلاكية غير الضرورية؛ وأن الاقتصاد الايراني نجح أيضاً 
ف استئناف غوه التصاعدي. بمعدلات ملحوظة؛ فور استيعاب الصدمات الأولى للثورة. 
وأزمة الرهائن. والحرب. وهوما تحقق دون مساعدة مالية من بلدان أخرى. دون أن تزيد 
ديونه الخارجية بلا مبرر». 

الثالث. هو كبر حجم الريف نسبياً مقارنة بالمداطق الحضرية . لم تكن خمطة الشاه 
تتضمن اعمال متعمدا للقطاع الزراعي فقط. وإنما جاءت لإخواء المناطق الريفية عن طريق 
استيعاب أبنائها في البيروقراطية المدنية والمؤسسة العسكرية. وني عام 3 كان الشاه يتنبا 
بأنه بحلول عام 198٠‏ لن يبقى ني ايران سوى ٠٠١‏ ألف مزارع. ولذاء قإن نسبة 
الاستهلاك والاستثار الحكوميين كانت تشكل "4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 
السبعينيات. والإنفاق العسكري الذي بلغ متوسطه ٠‏ مليارات دولار سنوي في النصف 
الثاني من السبعينيات. كان يشكل حوالى ١‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي» وثلث اجمالي 
الانفاق العام . ويقدّر أن ربع القوى العاملة في غير قطاع الزراعة كان يتلقى أجوره من 
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الحكومة”". وقد ساهمت هذه السياسات في خلق موجات عالية من التضخمء ١١7‏ بالمئة 
عام 16 :, و7, 11 بالمئة عام 1 ولارلا؟ بالمثة عام 8 ؛»؛ وني التفاوت الحاد ني 
توزيع الدخل الناجم عن انتعاش القطاع الخاص والتركيز المتعمد على المناطق الحضرية 
وإغمال الريف وتوسع المؤسسة العسكرية. وهذه كانت بذور الثورة الشعبية على الشاه. 
ويمكن القول إن هناك عوامل اضافية قد فاقمت من الآثار العكسية للإنفاق العسكري 

في النمو الاقتصادي . ويأتي في مقدمة هذه العوامل أعباء الحرب مع العراق. التي نجم عنها 
تدميرٍ المنشآت النفطية والعديد من المنشآت الاقتصادية الأخرى. 0 السداخلي للسكان 
كا عن مناطق الحرب. وبالرغم من أنه لا توجد احصاءات رسمية عن مقدار هذه 
التكاليف, إلا أن الأسس التي اعتمد عليها د. عباس النصراوي في تقدير هذه التكاليف 
خلال الفترة 114٠‏ 1486ء والتي توصل من خلاها إلى مبلغ ٠١٠١‏ مليار دولار» تقود إلى 
الاعتقاد بأن تكاليف الحرب للجانب الإيراني حتى عام 1988 ربما يلغت 7٠١ 18٠5‏ مليار 
دولار”*». ومن تلك العوامل أيضاً طبيعة الأسغيارات الصناعية في ابران. فقد اعتمدت 
ايران» في تنويع مصادر الدخل» على خطة تقوم على إنشاء صناعات كثيفة رأس المال. مما 
أدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات. كما ولّد 0 استيراد الأسلحة العسكربة منافسة على 
العملات الصعبة» وهذا بدوره أثْر في ميزان المدفوعات. ويبدو أن هذه الآثار قد تضاعفت 

في مطلع الثانينيات يسبب تدهور عائدات النفط وتجميد الودائع الويرانية في الولايات المتحدة 
الأمرد يكية والمصارف الأمريكية في الخارج . 


ب قركيا: الخاصة الرئيسية ئيسية في التجربة التركية هي الدور الرئيسي الذي لعبته 
المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية المحلية. وفي المناسبات التي كانت تفشل فيها الأحزاب 
السياسية» منقردة 7 بالائتللاف فق إدارة البلاد أو حل المشاكل الاقتصادية. كان اليش جد 
نفسه في قمة السلطة السياسية. وقد عزّْز من دور اليش في تركيا عضويتها في حلف شمال 
الأطلسي » والدور اهام الذي ينبغي لتركيا أن تلعبه كجار لصيق بالا تحاد السوفياتي» يتحكم 
في عدد من المضائق الاستراتيجية - ية في ظل الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي | إلا 
أن للعديد من القادة السياسيين الأتراك طموحاً يصبو نحو عضوية ة كاملة في منظمة التعاون 
الاقتصادي الأوروي» ولاحقاً في السوق الأوروبية المشتركة . ومنذ مطلع السبعينيات كانت 
هناك محاولاات للإعادة بناء ميكل الاقتصادي في تركياء بحيث يكون متفقاً مع اقتصادات 
السوق» ومعتمداً بدرجة أقل على مؤسسات القطاع العام . وقد أصبحت هذه الاصلاحات 
أكثز الحاحاً فق نهاية السبعينيات بعد ارتفاع أسعار النفط وإغلاق أوروبا أبوامها أمام أ طجرة 
التركية* , 
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ويُظهر التقدير الاحصائي لمعادلة الانحدار المتعدد لتركيا أن لكل من الاستثيار والإنفاق 
العام المدني» آثاراً ايجابية قوية في النمو الاقتصادي . وبالمقابل؛ فإن الإنفاق العسكري.ٍ كان 
معيقا لنمو الناتج المحلي الاجمالي. وبالرغم من المساعدات العسكرية الأمريكية لتركياء إلا أنه 
: يبدو أن هذه المساعدات كانت أقل من احتياجات تركياء فضلا عن القيود التي ار 
دائيا. فلتركيا خلافات حادة تحولت» في بعض الأوقات» إلى مناوشات مع اليونان: نضلا 
عن تورط تركيا في الأزمة القبرصية. والمساعدات الأمريكية كانت 00 دائ) انخراطاً أقل 
من قبل تركيا في الشؤون القبرصية, عدا عن قرار الكونغرس الأمريكي بالمحافظة عل 
المساعدات العسكرية لتركيا واليونان ينسبة ١٠:لاء‏ والذي كان يجد دائ) معارضة من 
الحكومة التركية. والعامل الآخر الذي أدى إلى زيادة الإنفاق العسكري التركي, هو اعتقاد 
المؤسسة العسكرية فيهاء أن تركيا بحاجة إلى مليار دولار سئوياً لتجديد أسلحتها التي هي من 
غلّفات الحرب الكورية. وقد أدت زيادة الواردات من الأسلحة إلى ارتفاع قيمة المديونية 
العسكرية التركية للولايات المتحدة إلى 7 مليار دولار في خباية عام 919/0 

ويبدو أن سعي الحكومة التركية إلى الاصلاحات الاقتصادية في السبعينيات» قد 
تضمن زيادة كبيرة في الإنفاق العام؛ وزيادة في معدلات التكوين الرأسالي الإجمالي. ددرا 
أكير للقطاع الخاص. إلا أن ذلك نتج منه معدلاات عالية للتضخم بلغت ذروتا في النصف 
الثان من السبعينيات (7, 50 بالمئة عام للاوء ولارمه بالمكة عام 489 و١١٠١‏ بالمئة 
عام ) وأزمة في ميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع قيمة فاتورة الواردات النفطية. 
وانخفاض قيمة الصادرات الزراعية بسبب أسعار الصرف العالية لليرة التركية”. وقد أدى 
ذلك إلى اضطراب اجتماعي وعنف سياسي انتهى بتدخل الجيش عام .118٠‏ 

والحكومة المدنية التي أعقبت تدخل الجيشء والتي جاءت بأوزال كرئيس للوزراء عام 
47 بدأت باتباع سياسة اصلاح اقتصاديء وفق وصفة المدرسة النقديسة 
(«توضةغعه380) . وكان ذلك يتضمن تخفيض قيمة العملة. وتخفيض أو إلغاء الدعم عن 
السلع والخدمات» واتباع سياسة مو اقتصادي يقوده ارتفاع الصادرات,. وكذلك المحافظة 
على أسعار الفائدة بمعدلات أعلى من معدلات التضخم. وبالرغ رغم من النجاح الجزئي 
للحكومة التركية في هذه السياسات. إلا أن معدلات التضخم بقيت مرتفعة بالمقاييس 
الإقليمية: عدا عن أن ارتفاع أسعار الفائدة قد أضرّ بالاستثمارات الخاصة. إل أنه ينبغي 
تذكر أن هذه الاصلاحات الاقتصادية. في في مطلع الشمائينيات» تزامنت مع ارتفاع آخر في 
أسعار النقط. وميل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتّخاذ اجراءات حمائية. 
وانخفاض أسعار التفط منذ منتصف الثثانينيات. بالرغم من آثاره الايجابية في الميزان 
التجاري التركي » إلا أنه كانت له آثار سلبية تمثلت في هبوط قيمة الصادرات التركية إلى 
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الدول النفطية. وبالذات بلدان الخليج العربي وليبيا”©, وعموما فإن تركيا. في مطلع 
الثشانينيات» شهدت أزمة اقتصادية حادة تمثلت في معدلات نمو سالبة للنائج المحلي 
الإجمالي. وانخفاض حجم الاستثارات الخاصة نتيجة عدم الاستقرار السياسي وحالة عدم 
التيقن؛ وانخفاض 008 نموالاستهلاك الخاص. نتيجة معدلات التضخم العالية. 
بالمقابل فإن الإنفاق العسكري, كان يزداد بمعدلات نمو بالقيم الحقيقية بلغت ؟ بالمثة في 
النصف الأول من الثمانينيات, ولا بالمثة ف النصف الثاني منه. وبالرغم من بقاء العبء 
العسكري ثابتاً تقريباً خلال هذه الفترة إلا أن حصة الإنفاق العسكري من جملة الانفاق 
العام ازدادت ف مطلع الثانينيات إلى حوالى ١؟‏ بالمئة مقارنة ب /ا, ١5‏ بالمئة عام 16 . 


والأثر السلبي للإنفاق العسكري في النمو الاقتصادي في تركياء يمكن ارجاعه إلى 
تت انحن هو تأثيره العكسي في ميزان المدفوعات وعجز ز الميزانية. وىا سلف. فإن خطة 
الإصلاح الاقتصادي التركية» تضمنت تشجيع المنادرات من أجل حفز النمو الاقتصادي . 
والصادرات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.» زادت ثلاث مرات منذ عام »118٠‏ وبلغت 
بالثة في النصف الأول من الثمانينيات» و7, ١5‏ بالمئة في النصف الثاني منه. ولكن 
يبدوء أن هذه الصادرات قد فشلت في خلق النمو الاقتصادي المرجو منهاء وذلك لأن 
معدلات النموو في في مطلع الغانينيات» كانت أقل من مثيلاتها في الفترات السابقة”“©. إلا أن 
قيمة الصادرات 0 تغط قيمة الواردات التي كانت في ارتفاع مستمرء ومن ضمنها بالطبع 
واردات السلاح . يضاف إلى ذلك أن ديون تركيا بقيت مرتفعة» تربو على 7١‏ مليار دولار. 
وتستهلك خدمة الدين حوالى ثلث قيمة الصادرات. والعامل الآخسر؛ عجز الميزانية» هو 
الآخر ساهم في المشاكل الاقتصادية في تركيا. فارتفاع الإنفاق العسكري, وارتفاع خدمة 
الديون. ودعم الصادرات والتحويلات المالية للسلطات المحلية» وضعف عائدات 
الضرائب؛ جميعها أسهمت في تفاقم عجز الميزانية التركية التي بلغت ه بالمئة عام 19/٠١‏ نسبة 
إلى الناتج المحلي الإجمالي وانخفضت قليلا في السنوات التالية إلا أنبا عادت إلى الار: ىف 
من جديد عام 1184 إلى 4,4 بالمئة. والعجز في الميزانية كان يتم تمويله بالاقتراض من 
الخارج وبإصدار النقود :ما ضاعف من موجات التضخم المحلي. فقد كانت معدلات 
التضخم عام 85 "٠‏ بالمئة, ثم ارتفعت عام /81 إلى 060 بالمئة. لم إلى 6لا بالمئة عام 
,© والارتفاع الحاد في الأسعار أدى إلى تدهور في معدلات الأداء الاقتصادي بالقيم 
الحقيقية . 

ج - في اسرائيل يشير التقدير الاحصائي في جدول رقم (5 - )١١‏ أيضاًء إلى وجود 
علاقة قوية سين نمو الناتج المحلي الإجمالي وبين الاستثار والاستهلاك الخاص في اسرائيل 
خلال فثرة الدراسة. وإذا ما أخذت حرب 1457 بعين الاعتبارء فإن اسرائيل تكون قد 
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خاضت ثلاث حروب رئيسية خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى عشرات النزاعات المحدودة. 

وكان لكل من تلك الحروب الأثر الواضح في الاقتصاد الاسرائيلي. وأهمية حرب 14317 
تكمن في أنها مكنت اسرائيل من ضم مؤقت للأراضي العربية المحتلةء مع ما فيها من موارد 
بشرية ومادية؛ وما توفره من سوق للسلع الاسرائيلية. وفجأة زاد عدد سكان المناطق التي 
تحتلها اسرائيل يمقدار 75 بالمئة عام /11 مقارنة بالسنة التي قبلها ٠.‏ وقد وثر هؤلاء طاقة 
استهلاكية للسلع الاسرائيلية. وكذلك يدا عاملة رخيصة نسبياً. ويبدو أن الحرب قد زادت 
من جو الثقة في اسرائيل بزوال المخاطر الخارجية. وهذا بدوره ساعد على تدفق رأس المال 
من الخارجء وزيادة الاستثمارات9©. 


وفي الفترة الفاصلة بين الحربين 11 ولا/191. فإن معدل مو الإنفاق الدفاعي» 
بالقيم الحقيقية» ارتفع إلى ٠١‏ بالمئة سنوي أي ضعف معدلات فو الناتج المحلي الإجمالي. 
ومع ذلكء فقد تت 0 على معدلات الاستثمار عند مستويات عالية. وقد كان ذلك 
ممكناً من خلال نمو واردات رأس المال. إل أن هناك عامالٌ آخر هو الارتفاع غير الاعتيادي في 
مستويات الادخار الخاص. فقّد ارتفع الادخار الخاص» كنسبة من الدحل الخاص المتاحج, 
من 18-1١7‏ بالمئة قبل حرب 14517»ء إلى ذروته 37 - 75 بالمئة في الفترة 191/١‏ 191 . 
وقد مككن ذلك من تحويل الموارد غير المستخدمة في الاستهلاك الخاص إلى احتياجات الدقاع . 
وخلال الفترات اللاحقة فإن الاستهلاك الخاص قد نا بمعدلات أسرع من معدلات مو الناتج 
القومي » وهذا بدوره أثْر في معدلات الاستثار. وخلال الفترة  191/“‏ 19831 فإن المبادلة 
بين حجم أكير من الإنفاق العسكري وتدهور معدلات الاستثيار قد بدت واضحة للعيان*" , 

وفي مطلع الثانينيات سيطر على اسرائيل الارتفاع الثاني لأسعار النفط» وارتفاع فاتورة 
الاستيراد من موارد الطاقة. ومعدلات تضخم عالية بلغت عام ١١ »198٠١‏ بالمئة. وقد 
تضاعفت معدلات التضخم هذاء بعد الغزو الاسرائيلٍ للبنان» وارتفاع معدلات الإنفاق 
العام بنسب عالية . وبلغت معدلات التضخم عامي و580١2.1‏ :لاا بالمئة و0٠"‏ بالمئة 
بالتتابع . والاحخصاءات لفترة الثمانينيات,» تظهر اتجاهات عامة عذةٌ: : انخفاض فق حصة 
الاستهلاك الخاص من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع تمائل في حصة الإنفاق العسكري, على 
الأقلء في النصف الأول من الغانينيات» كذلك انخفاض معدلات الاستثار إلى مستويات 
أقل من نصف تلك التي كانت سائدة في السبعينيات. 


وماد يستحق الانتياه, في هذا المجال» هوأن العبء العسكري» بالرغم من أثره 
العكسبى في النمو اك الذي تؤكده الإشارة السالية لمعامل الانحدارء إلآ أنه لم يحرز 


)65( حسين أبو النمل» الاقتصاد الاسرائيي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, مدكحاي 
ص .45-95١‏ 


(هه) ه001 عط معءتاء8 ععق18 كمدم عطا غه معلسا8 عتصتمسصوع8 عطل» ,معلاعطة .طآ 
فته ماناو كلا :19805 116 انا والتسصماط فناضسءء3 تأعهجطا .لع ,كتممآ اث :سا «راعة؟1 لمة د5عنهاذ 
.144-15 .مم ,(1985 ,كعوعة:ط :ع1ز0؟ «كت81) 01115 معط 


املا 


ثقة عالية بأي درجة معنوية . وقد تمت تجربة هياكل عدة لعامل تباطؤ الزمن (هضآ عمذ1) ولكن 
دون نجاح يذكر. وربما كان تفسير ذلك أن المعونات الاقتصادية والعسكرية. الي تتلقاها 
اسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية» بشكل أسامي. ومن الدول الأخرى تخمّف الآثار 
العكسية للإنفاق الدفاعي الاسرائيلٍ. 

د اثيوبياء هي الأخرى. عانت عبئاً عسكرياً ثقيلا. وخلال سئنوات السبعينيات 
فاقمت معدلات نمو الإنفاق العسكري كد من معدلات نمو الناد تج المحلٍ الإجمالي. ومعدلاات 

نمو التكوين الرأسمالي الثابت, ومعدلات نمو الاستهلاك 0 ومو ان الانفاق العسكري 

قد أثّر في الاستثار بدرجة أكبر من تأثيره في الاستهلاك الخاص. فنسبة هذا الأخير إلى النائج 
المحلى الإجمالي ارتفعت من 4,4 بالمئة في النصف الأول من السبعينيات إلى 84,١‏ بالمئة في 
النصف الثاني منه. ثم إلى , 4١‏ بالمئة في النصف الأول من الثانينيات. وبالمقابل فإن نسبة 
الاستئمار إلى الناتج المحلي الاجمالي قد انخفضت في النصف الثاني من السبعينيات مقارنة 
بالنصف الأول منه. 4,0 بالمئة مقارنة ب ١١,7‏ بالمئة. وانخفاض معدلات الاستهلاك 
الخاص في الثانينيات قد يعكس آثار التوسع في تطبيق التجربة الاشتراكية بالدرجة ذاتها التي 
تعكس فيها زيادة الإنفاق العسكري نتيجة ارتفاع حدة الصرا اع المسلم في اقليم اريتريا. 
وبالرغم من المصاعب الاقتصادية العديدة وموجات المجاعة 95-5 التي أصابت ونيا 
فإنها قد حافظت على معدلات عالية من النموفي الإنفاق العسكري في النصف الثاني من 
الثانينيات» ١0‏ بلمئة ويا وهي معدلات تفوق مثيلاتها في جميع البلدان العربية. ما 12 
سوريا والسودان خلال الفترة نفسها. 

والتقدير الإحصائي يُظهر أن التكوين الرأسمالي الثابت والاستهلاك الخاص أثر | بدرجة 


قوية وموجبة في معدلاات نمو الناتج المحلٍ الوجمالي بينها كان تأثير الإنفاق العسكري سلبيا 
وإن كان بدرجات أقل من الثقة . 


رابعاً: العبء العسكري والنمو: القواسم المشتركة بين البلدان 
العر بية 


من المجدي إلقاء نظرة فاحصة على الآليات المشتركة التي أثر. من خلالحاء الإنفاق 
العسكري سلبا في النمو في البلدان العربية ودول الجوار الجغراني . يمكن القول إن هناك ثلاثة 
آثار رئيسية للإنفاق العسكري في الأداء الاقتصادي لأية دولة . 

الأول: الأثر الانكياشى للإنفاق العسكري . فعلى العكس من محاججة بيونيت (.58 
أأممء8) 2 فإن وجود الإنفاق العسكري غالباً ما يؤدي إلى مراحمة (00 عهذل005) كل من 
نشاط القطاع الخاص والأوجه الأخرى للإنفاق العام. وللمزاحمة أو الأثر الطردي للإنفاق 
العام أوجه متعددة سنكتفي بإبراز أهمها. 


لذن 


النتشاط الاقتصادي الحكومي. ومنه الإنفاق العسكري. يتم تمويله من خلال ثلاث 
وسائل أساسية هي : )١(‏ الضرائب؛ (؟) الاقتراض أو الدين العام؛ ("7) اصدار النقود. 

وزيادة الإنفاق العسكري تتطلب. لا محالة. زيادة الدخل المتولد من أي من المصادر 
الثلاثة المذكورة. ٠‏ وينبغي » تع لذلك. مواجهة الآثار المحتملة والمترتبة على أي من 
السياسات التي ستتخذ . فلوتم التمويل عن طريق الفرائبء» فإن هذه ستؤخذ إما من 
المعدلات الصافية للأر باح التي تجنيها مؤسسات القطاع الخاص. أو من الدخول الشخصية. 
كالأجور والمرتبات . وإذا تم تمويل الإنفاق العسكري. من خلال زيادة الضرائب على معدلات 
الأرباح التي يجنيها القطاع الخاص. فإن الأخير قد يقرر تحويل هذه التكاليف إلى المستهلكين 
من خلال رفع الأسعار. بالمقابل؛ قد يطالب العمال بزيادة في الأجور توازي مقدار الزيادة في 
ارتفاع أسعار السلع والخدمات (معدلات التضخم). الأمر الذي من شأنه؛ تقليل هامش 
الربح لدى المؤسسات الخاصة. والنتيجة نفسها ستحدث إذا كانت الزيادة في الإنفاق العام 
ستمول من خلال الضرائب المباشرة على الأجور والمرتيات. والمحصلة الأخيرة أن زيادة 
الضرائب. ستؤدي إلى تخفيض معدلات الأرباح التي يستخدمها رجال الأعمال عادةً لتمويل 
استثاراتهم الجديدة. أي أن انخفاض الأرباح سيؤدي, لا محالة» إلى انخفاض في معدلات 
الاستثار. وانخفاض معدلات الاستثار يؤدي إلى تدهور معدلات عمو الانتاجية» ومن ثم. 
فإن التقدم التقاني (التكنولوجي) أو الاستثار في المعدات والآلات الحديثة؛ سيؤدي إلى تفاقم 
مشكلة البطالة بدلا من زيادة معدلات الانتاج . وزيادة معدلات الأجور التى يكون سيبها 
ارتفاع معدلات الضرائب تؤدي إلى زيادة تكلفة قوة ل بينما يؤدي لجوء المؤسسات 
الخاصة إلى الاقتراض» نتيجة انخفاض الأرباح إلى زيادة تكلفة رأس المال”». 


تمويل الإنفاق العسكري عن طريق الاقتراض العام أو عجز الميزانية (إصدار التقود). 
له هوالآخر آثار عميقة في الاقتصاد. فتمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار النقود. 
يتضمن في بعض جواتبه ضرائب لخفية تتم في ارتفاع معدلات التضخم. أما التمويل من 
خلال الدين العام؛ فمن 0 أن له آثارا طردية أو تزاحمية. فالأموال التي اكتتب بها 
القطاع الخاص والأفر اد» كان بالإمكان توجيهها نحو الاستثار » أو بناء المنازل» أو زيادة 
الاستهلاك الذي من شأنه حمفز الانتاج . وهكذاء فإن جزءاً لا يستهان به من السيولة الخاصة 
قد تم امتصاصه في القنوات الحكومية» مما قد يكون له آثار انكاشية. ولتشجيع الاكتتاب في 
الدين العام فإن السلطات العامة قد تلجأ إلى رفع أسعار الفائدة. والنتائج المحتملة لذلئك 
هي انخفاض الاستثار الخاص وارتفاع معدلات التضحم من جديد. 

وخلاصة القول إنه» عند مستوى معين من الناتج القومي. فإن أية زيادة في الإنفاق 
العسكري يجب أن تكون على حساب الاستهلاك الخاص والاستثارات. وفي المدى القصير. 


(ه0) مغ لعنناط ماهم فقط عسسطتلمعمدع عتلطباظ مز طابوه02 11098» ركتناظ .للا لمة ممعدظ 1 
ر(1976 تهملهما) تفع مط نانع دعنا0 زه كممء!21 77:6 رخظاآ نهذ «روع نا لسه18نآ كمنتماءظ 
.17-18 .مم 


لكا 


يمكن أن يتم ذلك علل حساب اخجلال ميزان المدفوعات أو السحب من المخزون. وهذه 
الحقيقة تكون كا فوا في الحالات التى لا يوفر فيها القطاع العسكري أية مساهمة للقطاع 
المدني. 

الثاني : الأ ثر التضخمي . الإنفاق العسكري بطبيعته تضخمي » لأنه يلين دول وفوة 
شرائية لدى الأفراد دون أن يسأهم في خلق سلع وخدمات اضافية . وخلق طلب فعّال دون 
زيادة موارية قُِ الناتج أو الطاقة الانتاجية لقابلة متطلبات الاستهلاك المستقبل» » من شاأئه 
خلق ضغوط متزايدة على الأسعار. ويعتمد هذا بدرجة أساسية على طريقة تمويل الإنفاق 
ألم 5 0 

وينبغي الإقرار بأن الإنفاق العسكري ليس هو السبب الوحيد للتضخمء وإن كان 
يعتبر أحد العوامل الرئيسية. ويمكن تحديد القنوات التي يساهم بها الإنفاق العسكري في 
زيادة معدلات التضخم بالآتي: 

١‏ - الإنفاق المحلي؛ أي مكونات الإنفاق العسكري التي لا تخصص لشراء الأسلحة 
والمعدات العسكرية من الخارج. وهذه تشتمل على الأجور والمرتبات» والإنفاق على إنشاء 
البى التحتية » مثل المطارات العسكرية والقواعد والموانء. 55 الخ. يضاف إلى ذلك شراء 
المعدات والمستلزمات للقطاع العسكري من السوق المح » كالملابس والتموين. 

- الإنفاق العسكري قد يخلق ضغوطاً تصاعدية على الأجور والتكاليف الأخرى التي 
تساهم بدورها في تضخم التكاليف (دمناقامصآ طدهس8-وم2) . 


الواردات العسكرية قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة ميزان المدفوعات» وهذاء قد ينعكس 
على معدلات الآداء للعملة المحلية. وفي حالة تزايد العجز. فإن السلطات الاقتصادية» قد 
تلجأ إلى تخفيض قيمة العملة (113808ة167) ما يرفعم أسعار السلع المستوردة» وهذه تساهم 
ف رفع معدلاات التضخم . 

والتأثير السلبي للتضخم في معدلات الأداء الاقتصادي قضية تحتاج إلى القليل من 
التدعيم والتدليل» ولكن تكفي الإشارة هنا إلى بعض جوانبها: التضخم قد يكون سببا في 
انخفاض معدل الادخار للدخل» وهذا بدوره يعيق توظيف الموارد. ويمكن أن يتحقق ذلك 
من طرق عدة؛ منها: بروز ظاهرة خصداع النقود (ه10كن!!ة إعمه84) حيث إن زيادة الدخل 
النقدي (الإسمي) بسبب ارتفاع الأسعار قد تؤدي إلى ارتفاع في الإنفاق الاستهلاكي بالقيمة 
الحقيقية ؛ ومنهاء إذا كانت معدلات التضخم الحالية تساهم في توقعات مستقبلية بمعدلات 
أعلى للتضخم. فهذا قد يدفع الناس إلى اتخاذ قرار بالاستهلاك الحالي وليس المستقبلي» ومن 


(01) حول الآثار التضخمية للإنفاق العسكريء» انظر: 
“زه [16لا0ل «رعهن18له1 0م عمتلمعم5 عكموئاء2آ1 معوبجاء8 منطقده0قاع8 عط1» ,[.ل2 اع] مهاد .11 
تع هلآ لهة تنمنأ شه اكسل» رمقسساعكلا عنامطريوء5 لمة ,(1984 طععداة) 1 .مم ,28 .لم ب«متسادعع؟1 علاإلدمن 
. (1979) 4 .مه ,9 ١01.‏ ,كأهموموروعظط ععووط تزه «قاء أل 8 «, لإدتمودمعظ عة/لا أه كأعباله22 كه أدعمزمام 


نذا 


5 تنيشنف . معدلات الادخار. وينطبق هذا بشكل خاص على السلع المعمرة ؛ ومنبآا أيضا 
أن الميل إلى الادخار يرتبطى ارتباطا موجياء بمعدلات العائد (أسعار الفائدة) بالقيم الحقيقية . 
لذاء فإن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى انخفاض القيم الحقيقية لمعدلات الفائدة. وهذا يؤدي 
بالتالي إلى انخفاض معدلالات الادخار*" , 


الثالث: أثر الإنفاق العسكري ني كل من الاستثار والادخار. ويلاحظ في حالة جميع 
البلدان العربية ودول الجوار الجغراني أن الزيادة في الإنفاق العسكري كانت مرتبطة 
بانخفاض نصيب كل من الادخار والاستثمار في الناتج المحلي الاجمالي . 


(08) عترمبمعظ 116 ندع تسنمن لارمل 14 عا ععباللفمعصط جمائائلطة ,ععوء<! أءل532 
.8 .م ,(1986 ,لننة2 سمموعك] لهة عولع انمآ :.5كدا8آ ,مماؤم8 زهه0همآ) كاءعء رلك 


ناكا 


الفتصحل السكتإلع 
فا 3 سن عب 'الشلح 0 
التكلفة الاجتاعيّة للإنفاق المتكري 


(تكلفة الفرصة البديلة) 


مقدمة 


تحظى الآثار الاجتراعية للإنفاق العسكري باهتيام متزايد من قبل الاقتصاديين ومتخذي 
القرار على حد سواء. وقد شغل علماء الاجتماع من قبل بالتكلفة الاجتاعية لظاهرة الحروب؛ 
القتل وإحداث العاهات المزمنة للأفراد» وتدمير اقتصادات الدول المتحاربة» وتعطيل البنى 
التحتية لديها؛ الخلل الااجتماعي الناجم عن حركات الهجرة الداخلية أو الخارجية: أو اختلال 
التركيب النوعي للسكان. إل أن الانفاق الدفاعي . حتى ني الحالات التي لا ت: تنشب فيها 
حروبء له تكاليف اجتاعية باهظة تتمشل أساتنا في وجه الإنفاق الاجتماعي التي تمع 
التضحية بها من أجل الاستمرار في توسيع المؤسسة العسكرية. 

وللتكلفة الاجتماعية جانبان على الأقل يستوجبان العناية: الأول» هو أن استخدام أي 
موارد في وجهِ من الوجوهء له تكلفة غير منظو رة تتمثل في تكلفة الفرصة البديلة عهده6:همم0) 
0050 بنذ أي مقدار المصالح التي تم م التضحية بها في سبيل تحقيق ذلك الاستخدام. والشاني 
هو أنه في ظل ندرة الموارد المالية» فإن قدراً ما من الإحلال بين الاستخدامات المختلفة ب 
أمراً لا مناص منه. والاعتقاد السائد هو أن الإنفاق العسكري يعتبر منافساً قوياً لابه 
الإنفاق العام الأخرى التنموية والاجتماعية؛ الإنفاق التعليمي» الإنقاق الصحي». 
ومحصصات الضيان والتأمينات الاجتاعية . 

والقلق من الآثار الاجتماعية السلبية للإنفاق العسكري عبر عنه دولياً في التقرير ذائع 
الصيت عن نزع السلاح والأمن. الذي قام بإعداده كل من برانت» وبالم وثرورسونء 
المعروف باسم (0:0مع2 عنلة20)2. وقد عبر التقرير عن الزيادة في الحرمان الإنساني في 


1 عصلة2) دعدككآ توأضدععة للة المع صسقسهدكزط[ هه وسمتككتسصسم غأمعلمعمءعلمآ عط زه ممع‎ )١( 
"18 رسةآ بدهل0همرة) أارعتبعارجيعكائة 0[ 47112212 7ع مج كر :ثرا أجناعع5 :1101م ,(أرموع‎ 1982(. 


دلا 


العديد من الدول النامية. وا النابع من استخدام العائدات الحكومية في الأوجه العسكرية, 
وليس التعليم أو الصحة. ويشير التقرير إلى أن الإنفاق الدفاعي قد يعرض التنمية 
الاقتصادية للخطرء ومن ثم بهرٌ 9 الأمن الدائم”؟. 

وغالباً ما يعير عن العلاقة بين الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتماعي أو التنموي 
بتكلفة الفرصة البديلة. وهذه عادة تعبر عن العلاقة بين الندرة والاخختيار. والاختيار يتضمن 
الرفض. كما يتضمن انتقاء البدائل. وتكلفة الفرصة البديلة هي القيمة الى د تم التضحية بها 

من أجل ضمان الحصول على بديل معين. أو هي القيمة التي أعطيت لأعلى البنائل المرفوضة 

أو المتاحة. وهذا التعريف ينبغي ألآ يعني أن مفهوم تكلفة الفرصة البديلة ينطبق على 
الأوضاع التي يكون فيها الإحلال كاملل بل ينطبق ل على الحالات التي يتم فيها تخصيص 
الموارد على اماه الترتيب التفضيل التنازلي» مثل عملية تخصيص موارد الميزانية لأوجه 
الإنفاق المختلفة؛ والمثال التقليدي لتكلفة الفرصة البديلة في حالة ميزانية الحكومة هى 
اشكالية «السلاح في مقابل الخبز». وهذه الإشكالية تصور الإنفاق العسكري والإنفاق 
الاجتماعي على أنبما يتصلان بعلاقة ارتباط عكسية. وعندما يزداد الإنفاق الدفاعى فإن 
العوائد من الاختيارات الاجتماعية البديلة ستعاني بالمقدار نفسه. وهذه المعاناة قد تأخذ شكل 
الانخفاض المطلق في المخططات أو تباطؤ معدلات النمو مقارنة بأوجه الاستخدام 
الأخرى”" . 

وهذا الفصل سيعنى باختيار العلاقة بين الإنفاق العسكري من جهة. وكل من الإنفاق 
الاجتماعي (التعليمي والصحي) والإنفاق التنموي أو الرأسالي من جهة ثانية . 


أولاً: الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتماعى: بعض الاعتبارات 
المبجية 


هناك عدد من الاعتبارات النظرية والمنهبجية التي تنطوي عليها محاولة قياس التكلفة 
الاجتماعية للإنفاق العسكري يحسن فحصها. والإشكالية الرئيسية هي صعوبة قياس تكلفة 
الفررعية البديلة للإنفاق العسكري . وهذه الصعوبة ناجمة عن عدم القدرة على تقدير قيم 
حقيقية ودقيقة للخدمة التي يوفرها القطاع العسكري». وخاصة في أوقات السلم. ولتقدير 
خدمة مة الدفاع في أوقات السلم يمكن اللجوء إلى قياس قيمة الردع. وأحد الطرق المقترحة 


(؟) المصدر نفسهء ص لام - 4848. 

(1) حول مفهوم تكلفة الفرصة البديلةء انظر: 
6 ,605 ,تقتطبوع81 .2 لهة عنقولنة8 .84 ,ااعسضمظ .ل نمز «, و20 والمتطءممم0» ,مقمقطعيظ8 .304ل 
ركاعتسممنعء54 .1 لسة معلاءعطة12 .12 0هة ,520-526 .مم ,(1991 ,مفللتمعداة تمملممآة) مبمبواوط بولق 


راأء 7م125 ععوءط زه أه دناه «رععمع1510 21م50د0055-11) 5010 :ع5معلء17 ]0 5أوه00) والسدطهممم0» 
.145-146 .مم ,(1977) 2 .مط ,14 .آم 
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لذلك هي حساب احتيالات (إ)ذاز8:0026) عدم وقوع عدوان من قبل الغير بسبب وجود 
جيش قوي . وإذا ما أمكن احتساب قيمة مادية لكل درجةء احتيالات متوقعة» فإن متخذي 
القرار يمكنبم بعد ذلك تحديد درجة الاحتالات لعدم العدوان التي يرغب المجتمسع 
بتحقيقها” . 

وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في المجتمعات التي لا تحظى بموارد مالية وفيرة ولا تتلقى 
دعا عشكريا خارا وعليها لذلك أن تسعى إلى تمويل إنفاقها العسكري من الضرائب أو 
وسائل التمويل المحلية الأخرى. وفي هذه الحالة يمارس دافعو الضرائب ‏ بدرجات متلفة 
تعتمد على طبيعة النظام السياسي و الاقتصادي السائد ‏ ضغو طّ لتحديد مستويات الإنفاق 
العسكري . وأغاط الإنفاق العام متضمناً الونفاق العسكري , خاصة في المجتمعات التي يسود 
فيها النظام البرلاني التمثيل. ينبغي أن تعكس تفضيلات الأفراد. وقد يبدو قرار الأغلبية حلا 
مناسياً 5 الاشكالية, إل أن ذلك تكتنفه العديد من الصعوبات العملية. فالدفاع يصنف 

دة ضمن «السلعم العامة الصافية» (00مع عنتاطن5 عئن), التي تتميز بعدم القدرة على 
0 فرد أو جزء من المجتمع من منافعها حتى في حالة رفضه لدفع تكاليفها. فخدمة 
«الردع» التي توفرها المؤسسة العسكرية للمجتمع تشتمل على جميع الأفراد في المجتمع. 
النظر عن درجة تفضيلاتهم أو مسامتهم في تمويل الميزانية أو توجهاتهم نحو القطاع 
العسكري . وحتى الأفراد الذين سيكون بمقدورهم التعبير عن درجة تفضيلاتهم بشأن حجم 
الدفاع ؛ سيواجهون بصعوبة غياب الإحصاءات والمعلومات عن هذا القطاعء الذي تعشبر 
السرّية فيه أحد العناصر الحامة لردع المعتدين. والسرّية تعزّز من الدفاع ولكنها في المقابل 
تحيط المؤسسة العسكرية بجدران منيعة من الغموض والمناعة ضد الرقابة . وهذا بالتالى يزيد 
من صعوبة قياس القيمة الحقيقية التي تقدمها. ْ 

وفي الدراسات الاقتصادية التطبيقية والمقارنة» يجري قياس تكلفة الفرصة البديلة 
للإنفاق العسكري بتقدير التكاليف الاجتاعية التي تم التضحية بها في متابل ذلك©. 
والتكاليف الاجتاعية تعرف عادة بمكونات الرفاه الاجتماعي (ععققاء/1 لدءه5)» مثل التعليم 
والصحة والضمان الاجتماعي ٠‏ وتمتد المقارة نة أحياناً لتشتمل على ممخصصات التنمية أو الإنفاق 
الرأسالي من حملة الإنفاق العام أيضاً. 


(:) اتظر في ذلك : تارملا بوع1! بطخت سعاءدا<اآ تعهمقهمآ) مقرم معط عمدعع2 ,لإلعصمعكا ماحد 

0 47 .م ,(1983 ,رقوعوط 11355 .51 

(0) انظر على سبل المثال: -:ظ ممأأةع نال الع متصسرع009 رقعه 18250 لقتصدا11» رزععء10 5220 
وانامماء م126 زه أماناول «رؤع 3 ملام ل0عمماعماع(1-ووع.آ قط معلسساظ وموغتلئقة عط لمة ,عستكتلمعم 
-15206» ,ولتامصةع 0هة لإلاعظ .14 ركتصداط .0 3748 .مم ,(1985 ععطماء0) 3 .0م ,20 .01؟ ,جمع لم 
0ك «ركع ]2 نا00 علأمهأعع10 صل كعدنا لمعم طاغلدعط / ممأدعسل8 لمة عكدعاء([1 مععواع8 0115 
-انا] عط1» ,مقللاة .8 لصة ؤوع .2 :165-177 .مم ,(1988) 2 .820 ,ك2 .001 رطع«وعهم!ا معووط زه أهه 
66 15 :كممتادآآ عسامماءء0آ إمدعمم معام من) مذ كعمد للمع معط ممغدعنل8 عناطوط لصة معلعساظ بريد 
-ومم .8.8 لمق ,497-514 .مم ,(1988 19نا2) 22 .701 ,قوع عتاجماءمء 12 زه أهجياه[ «1206-0119 2 
إ0 أ7716ناول «, 1953-87 ,معلعنسم متاهة دأ كمه ناتاقطنا5 ععتطللسمعمءط ععواء لاع اعد /لا» ركتلهاها 
.85-98 .مم ,(1992) 1 .20 ,29 .701 باأء”دععه ]1 ععمهط 
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ودراسة العلاقة بين الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتماعي؛ غالباً ما تجري ني اطار 
إلقاء الضوء على نمط تخصيص الموارد المالية في الميزانية العامة للدولة. والمعيار الأساسي 
المستخدم هو مقارنة حصة الإنفاق العسكري وحصص كل من الإنفاق التعليمي والصحي 
من جملة الإنفاق العام. ولكن في العديد من الدول النامية. التي تسودها أنظمة الحكم 
المطلق. فإن أفاط الاختيار هذه تعكس بدرجة كبيرة رغبات متخذي القرار» وليس التفضيل 
الاجتماعي الذي لا توجد وسيلة لإبرازه. وفي ما عدا الحالات التي يتأئر ها تخصيص أوجه 
الإنفاق العام بمجموعات الضغط أو باحتالات ردود الفعل الشعبية» فإِن قياس التكلفة 
الاجتماعية عن طريق دراسة أنماط تخصيص الإنفاق العام تعتبر أقل نيلا ودقة ةلوتّت 
الدراسة عن طريق حساب العبء الدفاعي والعبء التعليمي والصحي» أي قياس نسبة كل 
منهم إلى الناتج المحلي الاجمالي . 


9 أن المشاكل المتعلقة بهذا المنبج الأخيرء ربما كانت أخطر من مثيلاتها في المنبج الأول 
وأهم هذه المشاكل أن الإنفاق العام على كل من التعليم والصحة لا يمكّل سوى الاستهلاك 
العام منباء وهو بذلك يستبعد الاستهلاك الخاص. وعلى العكس من الدفاع» فإن كلل من 
التعليم والصحة يعتبران من السلع العامة غير الصافية (00مع عءتاطن2 عتنامصسل), الي يساهم 
القطاع الخاص بتوفيرها واستهلاكها بدرجات تختلف من مجتمع إلى آخر. وبينما تمثل نسبة 
الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي بدرجة كبيرة «العبء الدفاعي» الذي تتحمله أي 
دولة» فإن نسبة كل من الإنفاق التعليمي والصحي إلى الناتج المحلي الإجمالي تميل إلى التقليل 
من حجم الاستهلاك الاجتماعي من كل من الخدمتين. وكليا ازدادت شروة دولة ما فإِن 
المخصصات التي يوجهها الأفراد للتعليم والصحة من جملة استهلاكهم الخاص تزداد. ويفاقم 
من هذه المشكلة غياب الإحصاءات الخاصة بقيمة مساهمة القطاع الخاص في هاتين 
الخدمتين» وكذلك غياب مسوح ميزانية الأسرة الي يمكن من خلاها معرفة حجم الإنفاق 
العائلٍ المخصص للتعليم والصحة. ولذاء فإن مقارنة الإنفاق العام بكل من الدفاع 
والجوانب الاجتاعية تعتير أكثر انضباطاٌء وإن كانت أقل تمثيلا. 


قضية أخرى تتصل بهذا الموضوع هي أن القطاع العسكريء. كما يحاجج بعض 
الاقتصاديين» يساهم في تطوير رأس المال البشري» أي أن الإنفاق العسكري يحوي مكونات 
من المساهمة 5 الخدمات التعليمية والصحية. وفي ظل غياب الإحصاءات التفصيلية عن 
مكونات الإنفاق العسكري» فإنه يصعب قياس درجة مساهمته في الرفاه الاجتماعي . إلآ أن 
المحاججة السابقة ينبغي أيضآ اختضاعها لبعض القيود. فينبغي التمييز بين حجم المؤسسة 
العسكرية (حجم الأفراد المنضوين ف القوات المسلحة) وبين حجم الميزانية العسكرية؛» وإذا 
كانت دولة ها تعتمد مثلاً عل جيش صغير وقعال» فهي قد توجه معظم الزيادة في انفاقها 
العسكري لاستيراد أحدث المعدات العسكرية» بينما تكون المخصصات الالية للإنفاق 
العسكري المحلي صغيرة نسبيا. وهنا فإن تأثير الإنفاق العسكري في حفز النشاط الاقتصادي 
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المحلي أو المساهمة في الخدمات التعليمية والصحية يكون محدوداً:". 


القضية الأخرى هي المعايير المستخدمة لقياس التكلقة الاجتراعية للإتفاق العسكري. 
وعتَمتو مآ فسيتم اللجوء إلى ثلاثة معايير أساسية لإتمام عملية القياس: المعيار الأول هو 
حساب نسبة كل من الإنفاق العسكري والتعليمي والصحي والتنموي كنسبة من الإنفاق 
العام وتطور هذه النسب خلال الفترات الزمنية المعينة. وبينما يمكن استنباط بعض النتائج 
من التغيرات في التركيب النسبي للإنفاق العام فإن التوزيع النسبي ذاته خلال فترة معيئة قد 
لا يمكن اعطاؤه قيمة تفسيرية قوية بسبب اختلاف الظروف الاقتصادية والسياسية 
والاستراتيجية للدول عل الدراسة . والميزة الأساسية لهذا المعيار هو سهولته ودلالاته المباشرة» 
إلا أن ذلك بحد ذاته يشكل ولحينا سلبياً أيضاًء حيث إنه معيار مغرق في البساطة» وريما 
يغفل التطورات المامة التي أدت إلى تغيير التوزيع النسبي مثل الحروب أو الثورات الداخلية 
أو قيام الحركات الانفصالية» أو وجود بعض الكوارث الطبيعية التي قد تحتم زيادة مخصصات 
الإنفاق الصحي مثلا . ويمكن التخفيف من حذة هذه الصعوبات بمحاولة توفير مناقشة 
تفصيلية للأسباب الكامنة وراء التطورات في غغط تخصيص اليزانية العامة. 


المعيار الثاني هو مقارنة نسبة التغير في مكوّنات الإنفاق الكلي إلى التغير في اجمالي 
الإنفاق العام؛ أي قياس مقدار الربح والخسارة لكل من القطاعات المعينة (الدفاع, 
التعليم» الصحة. التنمية) نتيجة التغير في حجم الإنفاق العام . والعلاقة التنافسية سين 
الإنفاق العسكري وكل من الإنفاق الاجتاعي والتنموي لا تظهر أثناء تخفيض الإنفاق العام 
فقط. وإنما تبرز حين زيادته أيضاً . وهنا ينبغي معرفة القطاعات التي حصلت على النصيب 
الأكبر من زيادة الإنفاق العام» وزيادة الإنفاق العسكري أو المحافظة عليه عند مستويات 
عالية قد يمنع التوسّع في برامج التنمية الاجتماعية» (مراكز التعليم والتدريب والتأهيل ومراكز 
الرعاية الصحية والاجتاعية). وإذا كانت دولة ما تدعم برنامجاً عكريا كبيراً فإن الرامج 
الاجتاعية المحلية قد يصعب القيام بها. 

وإذا كانت الميزانية في توسع أو الإنفاق العام في اتجاه نمو متصاعد» فقد لا تظهر علاقة 
عكسية بين القيم المطلقة أو نصيب الفرد من الإنفاق العسكري والقيم المطلقة أو نصيب 
الفرد من كل من الإنفاق الاجتماعي والتنموي . والتحول السلبي في نسب التخصيص قد لا 
تظهر كتحؤلات سليية في القيم المطلقة. وإذا افترضنا أن الإنفاق العام قد ازداد بمقدار ٠١‏ 
باللكة. وحصل الإنفاق العسكري على ٠١‏ بالمثئة من هذه الزيادة» بينما حصل الإنفاق 
الاجتراعي على ٠١‏ بالمثة منهء فإن هذا يعتبر بالقيم النسبية تحولاً سلبياً» بينما تظهر القيم 
المطلقة زيادة في كل من أوجه الإنفاق العسكري والاجتماعي©. 


(1) علا أهمتلسطتهودم1 :متطعدمتاقاء1 ععمقاء /لآ-لواضبعءة5 غط1» ,همك .5 لهة 13515 .10.1 
.8 .م ,(1990) 1 .هت ,27 .701 راء7قععع]1 ععمء [ أ[ أهاصلامل «رسوعتة1' مده ععمعل 
(لا) ده وستلمعمة5 غنن ععدعقء10 ده وستلوعمة 5عه10» سعد مآ -كلة1ه2000 .80 لسة 6زم .1 - 
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المعيار الثالث, هو قياس درجة المرونة لكل قطاعء. وذلك بساحتساب نسبة معدلات 
النمو (الموجبة أو السالبة) لهذا القطاع إلى معدلات النمو في الإنفاق العام. وإذا فاقت قيمة 
هذا المعدل الواحد. فإن هذا القطاع يعتير قليل المناعة أو غير حصن (653016هادال/). وينطبق 
هذا بشكل خاص على حالات التخفيض. وإذا كانت قيمة المعامل أقل من الواحد. فهذا 
مؤشر على تمتع هذا القطاع بدرجة من الحاية. ويمكن تكميل هذا المعيار باحتساب معاملات 
الانحدار بين الإنفاق العسكري» كمتغير مستقل» وكل من الإنفاق التعليمي والصحي 
والتنموي كمتغيرات تابعة. وقيم المعاملات السالبة تدلٌ على وجود علاقة عكسية» أو درجة 
إحلال بين هذه الأنواع من أوجه الإنفاق. إلا أن تحليل الإنحدار في هذه الحالة ينطوي على 

بعض المزالق» سيشار إليها في حينها. 

واخيرا ينغن الإشارة إلى نوعية الاحصاءات ومصادرها. وعموماً فإن الاحصاءات 
الواردة ف كات احصاءات مالية الحكومة (عناكتاهاة5 ععمقسطط امعصد؟60) المنشو رمن قبل 
صندوق النقد الدولي تعتير على درجة عالية من الثقة والتفصيل. ويتوافر في هذا مرجع 
تفصيل أوجه الإنفاق العام وتوزيعه حسب القطاعات المختلفة. إل أن هناك عقبتين في هذا 
ا مرجع تضطران الباحت إلى اللجوة إلى مضادر أتخرى آيضا. وأولى هاتين العقبتين. هي أن 
هذا المرجع لا يغطي جميع البلدان العربية. والبلدان غير المشمولة في هذا المرجع هي : 
السعودية, 0 العراق» 9-7 ليبيا» لينان» السودان في بعضص الإصدارات» الصومال 
واليمن الجنوبي . إلا أن هذا المرجع يغطي جميع دول الجوار الجغراني المعنية» ايرانء تركياء 
اسرائيل» أثيوبيا. الثانية» هي شمولية الإحصاءات. فالعدد الأول من هذا المرجع الحام قد 
بُندىء بإصداره عام ل/141. وهو في الكثير من الحالات لا يشمل السنوات الأولى من 
السبعينيات؛ كما أن الإصدارات الأخيرة منه )١1147(‏ لا تشتمل على آخخر الإحصاءات 
للدول المعنية . 


وقد تم اللجوء إلى مصدرين أساسيين لتكملة السلاسل الزمنية. الأول. هو مصادر 
الاحصاءات القطرية المنشورة من البنوك المركزية أو وزارات التخطيط أو المالية» وقد تمت 
الاستعانة بهذا الصدد يمكتبة صندوق النقد العربي في أبو ظبي . والشاني. هو التقرير 
الاقتصادي العربي الموحد. إلآ أن هذا التقرير لا ينشر إحصاءات مفصّلة عن مخصصات 
التعليم والصحة. وإغا يجملها تحت عنوان «الإنفاق الاجتماعي» . وفي حالة ثلاثة بلدان» 
تمت الاستعانة بهذا المرجع لعدم وجود أي بدائل أخرى. وهذه البلدان هي الجزائر والسودان 
واليمن الجنوبي. وهذه البلدان فإن المقارنة كانت بين الإنفاق العسكري من جهة وكل من 
الإنفاق الاجتماعي والتدنموي من جهة ثانية. هناك مصادر أخرى مكملة تمت الاستعانة بها 
أيضاًء مثل تقارير ونشرات البنك الدولي» وخاصة تقرير التنمية العالمي الذى يش سيريا 
تمدع امعددمماعبك172 710:10) . 


ع امعتتاوط كه لول بأكاة8 «,1929-74 ,لإلسمممعظ .5.نا عط كه كتوزاهمة كعترعك ع تست ن بلغلدء1ا 
.24-5 .مم ,(1979) 9 .701 بعععلعى 


وي 


١-المعيار‏ الأول: التركيب النسبي لإحمالي الإنفاق العام 


يعكس التوزيع النسبي لمخصصات اليزانية الأولويات التنموية والاجتماعية» وريما 
السياسية, التى يرتبها المجتمع حول أفضلياته؛ أو يحدّدها متخذو القرار بناء على تصورات 
مسبقة , لا ينبغي أن تكون عليه تلك الاولويات في المجتمع . وبغض النظر عن نمط النظام 
السيامي والاقتصادي السائد, فإن الميزانية تعتبر من أهم الأدوات التي تملكها الحكومة 
وتستطيع من نخلاهًا التحكم ف النشاط الاقتصادي . 


وبالرغم من التباين الكبير ني نمط تخصيص الإتفاق العام بين البلدان العربية. إل أن 
هذه البلدان مجتمعة تبدي اختلاقاً واضحاً في أولويات الإنقاق العام حين مقارنتها بدول العالم 
الأخحرى والجدول رقم (/1- )١‏ يعطي مقارنة للمكونات الرئيسية للإنفاق الحكومي بين 
جموعات الدول موزعة حسب نصيب الفرد من الدخل القومي . والاختلال في الإنفاق العام 
العربي يتمثل في أوجه عدة هامة. فالبلدان العربية, بالمنوسط. تخصص ما يقارب من ريع 
الميزانية الحكومية للونفاق العسكري مقارنة بنصف ذلك المقدار في الدول مرتفعة ومتوسطة 
الدخل. ودول الجوار الجغراني كانت هي الدول الوحيدة التي تفوق البلدان العربية في حجم 


جدول رقم )١-7‏ 
التوزيع النسبي لبعض مكونات الإنفاق العام 191/1 114٠‏ 


(نسب مئوية) 


الإنفاق العسكري الإنفاق التعليمي الإنقاق الصحي 


الدرل منخفضة الدخل 
الدول متوسطة الدخل 
الدول مرتفعة الدخل 
البلدان العربية 

دول الجوار الجغراني 


المصدر: تم احتسأبه هن ١‏ 2:4 7726714ورواعمء(1 :1992 ,أجممء غ1 لتر تمماءبع 12 14جه”7! ,علموظ 17170110 

. (1992 ,ودع لإاأتواع عنص لآ 10ه021) :لعمك<0)) ابرممردرم ابرط 186 

والمعيار الأساسي المستخدم لتقسيم الدول هو نصيب الفرد من الدخل القسومي (غأمد0) يعم 02805) وني 

آخر تقريرء فإن البنك الدولي قد عرف الدول منخفضة الدخل بأنها التي يكون فيها نصيب القرد من الدخل 

القومي أقل من 71١‏ دولارات والمتوسطة بين /511/-71١‏ دولار مرتفعة الدخل هي التي يفوق فيها نصيب الغرد 
من الدخل القومي 7119 دولار. المصدر نفسه. 


المخصصات العسكرية في مطلع السبعينيات, إلا أن هذه اك سر 
ملحوظ إلى أقل من الخمس في عام . وبين أظهر نصيب المؤسسة العسكرية 
ال ميزانية العامة انخفاضاً ملحوظاً ف جميع الدول» باستثناء مجموعة الدول متوسطة 0 
التي ارتفعت فيها مخحصصات الدفاع بمعدل متواضع, فإن هذا المعدل في البلدان العربية بقي 
تقريبا دون تغيير بين مطلع السبعينيات وعام .1944٠‏ 

ووجه الاختلاف الآخر هو أن حصة الإنفاق التعليمي ني البلدان العربية» بالرغم من 
أنها تفوق مثيلاتها في الدول الصناعية في مطلع السبعينيات إل أنها تقل بمقدار السدس عن 
المستويات السائدة في الدول النامية الأخرىء. وكانت تعادل تلك في دول الجوار الجغراني . 
وبعد حوالى عقدين من الزمنء فإن مقدار الزيادة في نصيب الإنفاق التعليمي: أقل من ه 
بالئة. لا تظهر أن هناك تخبيرا جذرياً في أفاط الإنفاق العام في الوطن العربي. ويبدو أن 
السبب الرئيسي لذلك هو درجة المقاومة العالية التي يبديها القطاع العسكري لأية توجهات 
لتخفيضص حصته من الإنفاق العام. والحكم ذاته ينطبق على القطاع الصحي . الذي شهدت 
حصته انخفاضاً بمقدار ٠١‏ بلمئة خلال الفترة 191/7 144٠‏ عونا فإن حصة الإنفاق 
الصحي من جملة الإنفاق العام في الوطن العربي بقيت تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة 
والدول متوسطة الدخل على حد سواء خلال الفترة بأجمعها. والتفسير البارز والشائع لهذه 
الظاهرة» أن الوطن العربيء مع دول الجوار الجغراني» كان بؤرة صراعات مسلحة مستمرة. 
وخلال عقدي السبعينيات والثانينيات شهدت المنطقة صراعات دامية عملت على اعاقتها عن 
التعرض للتغيرات الدولية» وخاصة في محال تخفيض الإنقاق العسكري والاهتام برأس المال 
البشري كأداة هامة للتغيير والتنمية. إلا أن أماط الإنفاق العام في البلدان العربية خارج بؤر 
الصراع يلقي بظلال من الشك على هذا التفسيرء ويدعو إلى البحث عن مبررات أكثر 
أقناعا . 


والخطوة التالية هي في إلقاء مزيد من الضوء على أنماط تخصيص الإنفاق العام في 
البلدان العربية ودول الجوار الجغرافي» الى تحويها الجداول رقم (5-50؟) و7-") و7 
5) و7 ه) والأشكال رقم (7 - )١‏ و(ل/ا )م وللا- “)ولا -؛). 


ويتطلب فهم أغاط التخصيص إدراكاً عاماً لأهم التطورات الاقتصادية والمالية التي 
شملت الوطن العربي خلال هذه الفترة. وأهم هذه التطورات هي الصدمات النفطية الثلاث 
خلال عقدي السبعينيات والثانينيات؛ ارتفاع أسعار النفط في الأعوام  191/‏ 191/5 
و191/4١‏ - 118١‏ والانخفاض الحاد في الأسعار عام 7 . ونتيجة التطورات السعرية 
الأولى ازدادت معدلاات الإنفاق العام ف البلدان العربية بمعدلاات كبيرة . وبالرغم من التباين 
الواسع في معدلات النموهذه. يمكن القولإن هذه الظاهرة قد شملت البلدان جميعها 
بلا استثناء؛ الدول النفطية نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط الخام. والبلدان العربية . 
الأخرى نتيجة تدفق المساعدات الاقتصادية لما من المجموعة الأولى» ونتيجة تدفق 
الاستثمارات العربية الخاصة وتحويلات العاملين. وقد مكنت الزيادات المالية الحائلة والطارئة 


١ 


جدول رقم (7- ؟) 
متوسط التركيب النسبي لإجمالي الإنفاق العام 
في البلدان العربية ودول الجوار الجغراني, 141١‏ 141/0 
(نسب مئوية) 


العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 


المصادر: تم احتسابه من : -5ة/316 ععانهار؟! لاع تدمع د20 ,(1811) لسد1 سماعموك! أهدمنممسعام1 
(كعناككا كنامأكة7 ,”1ا/(آ :.©. ([ يسماهستطعة/7١)‏ عأووطممء لا يمذر 


جامعة الدول العربية: الأمانة العامة [وآخرون]؛ التقرير الاقتصادي العربي الموخد, تحرير صندوق النقد 
العربي» أعداد غتلفة, و 17/010 :.1.0 ,دماممتطكة/8!) اودع ندع دروماء ب مارملا[ ,علهدظ لارم/قا 

١‏ .(155065 72210105 ,كلموظ 
بالنسية الى كل من السودان والجزائر واليمن الجنوي قإن الاق التعليمي 5 يشمل الإنفاق الصحي ٠‏ أو جملة 
الإنقاق الاجتماعي . 


اوالانا 


جدول رقم (0- *9) 
متوسط التركيب النسبي لإجمالي الإنفاق العام 
فق البلدان العر بية ودول الجوار الجغراني. هاا 1١98٠١‏ 
(نسب مكوية) 


العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 
الكويت 

مان 


المصادر: المصادر نفسها. 


حكومات البلدان العربية المنتجة للنفط. وكذلك دول الجوار مثل ايران» من اتباع سياسات 
توسعية كانت تهدف إلى استثمار كثيف في أعمال البنية التحتية (©5نعدما5ة5م1) والتوسع في 
د الرعوي للدولة سن خلال 0 نحدمات 0 وا وا الفيات ضوافي 

للدخل. إلا أن تودات الإنفاق العام المتزايدة قد ا موجات فت ماله في منتصف 
السبعينيات نتيجة الاختناقات في السوق المحلي وارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج. 


نكن 


وخاصة دول أوروبا الخربية واليابان والولايات المتحدة. وفي الدول غير النفطية» فقد عملت 
كل من الاستثئارات الخارجية وهجرة العمالة وتحويلات العاملين على رفع الأجور وحدوث 
اختناقات شديدة في بعض القطاعات. وخاصة التشييد والبناء والعمالة الماهرة في الصناعة. 
وقد لجأت حكومات البلدان العربية نتيجة ذلك إلى اتباع سياسات أكثر تقييداً. وقد ساعدها 
على ذلك ركود مستوى عائدات النفط بالقيم الإسمية نتيجة جمود الأسعار المعلنة في النصف 
الشاني من السبعينيات وحتى عام 0194174 وانخفاض هذه العائدات بالقيم الحقيقية نتيجة 
انخفاض أسعار الدولار وارتفاع معدلات التضخم في الدول الصناعية. 


جدول رقم (7- 4) 
متوسط التركيب التسبي لإجمالي الإنفاق العام 
في البلدان العربية ودول الجوار الجغراني» ١486 144٠‏ 


(نسب مئوية) 

العربية السعودية 7ر0 لق 4ك 
الإمارات العربية المتحدة 1 4 
الكويت حلننا 
عمان يقن 
البحر ين اونا 

لاع 

لا 
سوريا دلمضا 
الأردن فق 

كرا 

كرفا 
اليمن الشمالي "لعن 
الصومال ل 
السودان يك 
الجزائر ١‏ 


وكرفق 


المصادر : المصادر نفسها. 


شكل رقم 7 - )١‏ 
التركيب النسبي للإنفاق العام في البلدان العربية, 191٠‏ 1910/6 


(نسب مئوية) 


الضّحة (4,ه) فشيفية 


الدفاع (ه,1) 


آخر (1819) 
التركيب النسبي للإنفاق العام في البلدان العر بية. 14٠‏ ه986١‏ 
(نسب مئوية) 


التنمية (4, 81 
الصحة (4,8) ( 
التعليم (5, )٠١‏ ل 
00 
44404 
0/4 
الدفاع (58,7) 
آخر (؟,9؛) 


شكل رقم (ل/ا- 8) 
التركيب النسبي للإنفاق العام في البلدان العربية. 1946 1944٠‏ 
(نسب مئوية) 


الصحة (4,8) الود فنا 


الدفاع [فحضيفة 
آخر ١(‏ 
شكل رقم (7- 4) 
التركيب النسبي للإنفاق العام في دول الجوار الجغراني. ١917‏ هلوا 
(نسب مئوية) 


4 
الدفاع (,18) 


0 
آخر (م 


شكل رقم (7- ه) 


التركيب النسبي للإنفاق العام في دول الجوار الجغراني» 1١486 148٠‏ 
(نسب مئثوية) 
التنمية (4,/ا١)‏ 


الدفاع (فالفقة 


وارتفاع عائدات النفط مرة أخرى منذ عام 2194174 نتيجة ارتفاع كل من الأسعار 
والكميات المنتجة من النفطء قد ساعد على توليد موجة جديدة من الارتفاع الحائل في الإنفاق 
العام. واستمر هذا التوسع في السياسات المالية في مطلع الثمانينيات نتيجة تدفق الثروة 
النفطيةء ومرة أخرى فقد صاحب ذلك موجات تضخمية جديدة خاصة في البلدان العربية 
النفطية. ومنذ عام 1187 بدأت آثار كل من الإنخفاض المتواضل في عائدات النفط. نتيجة 
انخفاض الأسعار والكميات المنتجة وذلك بسيب استعادة ايران لجزء كبير من حصتهاء 
ونتيجة كذلك لدخحول العديد من الدول خارج منظمة أوبك في سوق النفط, والحرب 
العراقية - الايرانية والاجتياح الاسرائيلٍ للبنان» بدأت آثار هذه التطورات تظهر للعيان. وفي 
الدول غير النفطية» وبالرغم من السياسات التصحيحية التي استهدفت كبح جماح الزيادة في 
الونفاق العام وتقليل حجم الاقتراض من قبل مؤسسات القطاع العام والحدٌ من التوشع في 
الائتيان وعرض النقود, إلا أن معظم هذه الدول قد بدأت تعاني عجز الميزانية العامة وزيادة 
الاعتهاد على التمويل الخارجي من المنظمات الدولية والمؤسسات المصرفية الخاصة. 

وفي النصف الثاني من الثانينيات» تفاقمت مشكلة التمويل العام نتيجة الهبوط الحاد 
في أسعار النفط عام 2١1485‏ وتزايد النفقات الأمنية والعسكريةء ومشاكل اللحفاف والتصحر 


وفنا 


في بعض البلدان العربية» وتراجع حجم تحويلات العاملينء وبروز مشكلة المديونية الخارجية 
بشكل واسع وعميق. 


وإعمال المعيار الأول يساعدنا على استنتاج الخلاصات التالية: الأولى» هي أن متوسط 
مخصصات التنمية في الميزانية في البلدان العربية تفوق مثيلاتها في دول الجوار الجغراني» 
(ه, 7 بالمئة من جملة الإنفاق العام العري في مقابل 111 بالئكة لدول الجوار في النصف 
الأول من السبعينيات) . وبالمرغم من تذبذب قيمة النسبة في السنوات اللاحقة, إل أن 
النتيجة بقيت كما هي . ٠‏ وف النصف الثاني من الثانينيات )1١11٠  1١180(‏ كان متوسط 
خصصات الإنفاق التنموي ني البلدان العربية يعادل تقريباً ضعف مثيلاته من جملة الإنفاق 
العام في اسرائيل» (5,8 بلمئة خلال الفترة من 191/٠‏ 141/0 انخفض بعدها إلى متوسط 
لار؛ بالمئة خلال الفترة »198٠ ١91/0‏ ثم انخفض إلى 8, بالمئة خلال عقد 
الثانينيات). والسبب الرئيسي لهذه النسبة المتدنية للإنفاق التنموي في اسرائيل» التي تعد من 
أقل النسب في العام يرجع الاستحواذ القطاع العسكري على ما يقارب نصف الميزانية في 

السبعينيات, وبقائها بمعدلاات مرئفعة ة تتراوح بين ربع وثلث مخصصات اليزانية العامة 
خلال الفترات اللاحقة. إلآ أن العامل الآخر الحام هو السياسات الاقتصادية التي انتهجتها 
الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة من أجل زيادة عدد المهاجرين اليهودء وسياسة الاستيطان التي 
انطوت على توفير وظائف طؤلاء المهاجرين»: وسياسات الضمهان الاجتماعي وتوفير السلع 
والخدمات, وكذلك توفير الخدمات الصحية©. والمدفوعات التحويلية (5)«عسرزهم معاكسة1) 
في اسرائيل هي الأخرى ارتفعت بمعدلات عالية» وخاصة بعد عام "1417 نتيجة التشريعات 
المتعددة الي كانت تهدف إلى توسيع دور الحكومة الرعوي (586 عتققاء7). وني الوقت 
نفسه ازداد الدعم الحكومي لكل من السلع الاستهلاكية الأساسية والسلع الرأسالية أيضاً . 
وجزء من هذا الارتفاع لم يكن غططاأ لهء بل كان يرجع إلى حقيقة أن الأسعار المتحكم بها 
من قبل الحكومة لم تكن تعدل المستوى العام للأسعار. ولذا تعندما شهدت اسرائيل 
معدلات متسارعة للتضخم في منتصف السبعينيات» فإن قيمة دعم السلع الأساسية. 
ارتفعت بشكل كبير. وني أواخر السبعينيات كانت قيمة الدعم تشكل حوالى " بالمئة من 
النائج القومي الاجماليء ثم بلغت ه بالمئة في مطلع الثانينيات . والعنصر الآخر للدعم هو 
التسهيلات الاثتهانية غير الظاهرة 056010 ؛ندنامسة) التي كانت تمنح من قبل 2 
الاسرائيلية على شكل قروض طويلة المدى للمشاريع التنموية. وحتى عام 8 فإن هذه 
القروض كانت تحمل معدللات أسعار فائدة إسمية» ولكن يتسارع معدلاات ت التضخم» ؛ فإتها 
بدأت تحوي عناصر من الدعم, ومقدار هذا الدعم الذي م يكن موجوداً في الستينيات من 
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ارا 


هذا القرن. بلغ متوسطاً قدره ه بالمثة من الناتج القومي الإجمالي بعد عام "0141 وني 
مطلع الثانينيات ارتفع إلى ” بالمئة"". 

الحالة الأخرى لانخفاض حصة الإنفاق التنموي من جملة الإنفاق العام بين دول 
الجوار هي أثيوبيا. والسبب الرئيسي هو ارتفاع نصيب المؤسسة العسكرية من الإنفاق العام 
بعل الانقلاب العسكري عام 4 . يضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الإصلاح الوداري 
والتنظييات الجديدة المتعلقة بملكية الأراضى والزراعة الصادرة عام 1910. وقد فاقم ذلك 
المشاكل الزراعية, ومن ثم دفع إلى زيادة الإنفاق الحكومي على محاولات الدعم فترات 
الجفاف في الثانينيات. ومعدلات فو القطاع الزراعي خلال الفترة 1481-1915 كانت 
تبلغ ١ ,١‏ باللثة سنوياً. بينها كانت معدلات نمو السكان تتراوح بين 1, -5,8 بالثة 
سنوياً”2. وحرص النظام الاثيوي الجديد على بقائه. وازدياد الصراع المسلح على اريتريا أدى 
إلى ارتفاع نصيب الإنفاق العسكري من جملة الإنفاق العام :من متوسط 18,١‏ بالمئة خلال 
الفترة 191١‏ 191/0 إلى “74,7 بالمئة خلال النصف الأول من الثانيئيات ثم عادت إلى 
الانخفاض في النصف الثاني من الثانينيات إلى 7١,9‏ بالمثة . 

أما تركيا فتظهر الإحصاءات أن متوسط مخصصات التنمية كانت تقارب تلك التي 
كانت سائدة في البلدان العربية في السبعينيات على الأقل. إلا أن هذه الخصة قد انخفضت 
بمقدار يربو على 4٠‏ بالمئة في النصف الثاني من الثانينيات مقارنة بالسنوات الأولى من 
السبعينيات. والدراسات الاقتصادية عن تركيا تظهر أن السبب الرئيسي لذلك هو عدم 
الاستقرار السياسيى يسبب تعاقب حكومات اثتلافية ضعيفة» والتدخل من قبل لزه 
العسكرية التي لجأت مرات عديدة إلى حل البرلمان والحكم المباشر. إلا أن الدراسات تشير 
أيضاً إلى تفاقم مشكلة المديونية الخارجية لتركيا التي أدّت إلى أزمة في العممسلات 0 
والضحية الأساسية للنقص في الاحتياطي من العملات الأجنبية كان الاستثار الذي انخفض 
بمعدلات حادة, مما أثر في السلع الراسالية المستوردة. ونسبة الاستثار إلى الناتج القومي 
الاجمالي انخفضت من 70 بالمئة عام /ا/191 إلى "18,1 بالمئة عام 141/4» وعاودت الارتفاع 
مرة أخرى فق 2 الأول من الثانينيات» وتواكب الانبيار الكبير في معدلاات الاستثار في 
أواخر السبعينيات مع انكماش حاد في معدلات الإنفاق العام» وبالرغ غم من أن هذه الأخيرة 
عاودت النمو من جديد في الثمانينيات,» إلا أنها كانت معدللات تقل كثيراً عن تلك التي كانت 
سائدة في السبعينيات27 , 
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حلضن 


وكما سلف. فإن البلدان العربية عموماً قد اتسمت بمعدلات عالية من نصيب الإنفاق 
التنموي من جملة الإنفاق العام. ومن بين هذه المجموعة. هناك يلدان عدة يفوق فيها نصيب 
الإنفاق الرأسمالي من الميزانية المتوسط العام للبلدان العربيةء السعودية 41,5 بالمئة, ليبيا 
أر ٠٠‏ بالمئة. سوريا 8,5" بالمئة. ومصر 5" بالمثئة. وقد حافظت هذه البلدان على هذه 
المعدلات المرتفعة خلال الفترة المذكورة دون انقطاع. ويمقارنة الفترات في مطلع السبعينيات 
بالفترات اللاحقة. يبدو أن البلدان النفطية قد استفادت من الارتفاع الحاد في عائدات التفط 
بتخصيص المزيد من الموارد لأعمال البنى الأساسية والإسكان, مما أدى إلى ارتفاع مكون 
الإنفاق التنموي من جملة الإنفاق العام ففي السعودية ارتفع هذا المكون إلى ١,١‏ بالثة في 
النصف الثاني من السبعينيات» ثم عاود الإنخفاض في النصف الأول من الثمانينتيات إلى 
بالمئة» وني الإمارات والكويت من ١1‏ بامئة و7, 54 بالمئة بالتتابع في النصف الأول 
من السيعينيات إلى 75,8 بالمئة وه,8" بالمثة في النصف الثاني منه. ومن السابق لأوانه 
القول إن التراجع الحاد في مخصصات التنمية لمذه البلدان في الثمانينيات» وخاصة النصف 
الثاني منباء يرجع فقط إلى تدهور عائدات النفط. وإن كان هذا يعتبر من العوامل الحامة. 
ويبدو أن العديد من البلدان النفطية نجح في إكمال معظم برامج البنية الأسأسية فيه في 
النصف الأول من الثانينيات» ومن مو فإن تخفيض الإنفاق الرأسالي تزامن مع انخفاض 
العائد في موارد تمويل الميزانية . وعهرها فإن التطورات المحابية في سوق النقط العالمي قد 
ساعدت هذه الدول على تخصيص المزيدٍ من الموارد لبرامج التنمية دون الإخلال بالإنفاق 
الاجتماعي . والمعايير الآخر ى ستلقي مزيداً من الضوء على الأثار الفعلية لانخفاض عائدات 
النفط على نمط تخصيص الموارد. إلا أنه مما لا شك فيه أن التقلبات الحادة في أسعار التفط قد 
أثّرت سلباً في غط التنمية في هذه البلدان» وبالذات في وضع الفائض المالي لهذه الدول 
والعجز المتزايد في الميزاتية» ومن ثم في قرارات القطاع الخاص وخاصة ذات الطبيعة 
الاستئارية طويلة المدى. ونتيجة التطورات في سوق النفط. فإن المدخرات القومية في هذه 
البلدان قد انخفضت من مستوياتها العالية البالغة “7 بالمثة من الدخل القومي في النصف 
الثاني من السبعينيات إلى حوالى "١‏ بالمئة خلال النصف الأول من الشمانينيات» ثم إلى ٠7‏ 
بالمئة من الدخل القومي عام 4ه وذلك بعد انهيار أسعار النفط عام 1985 . والاستثار 
المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هو الآخر قد عانى هذه التطورات السلبية» وانخفض 
من معدل 84 بلمئة في النصف الأول من الثانينيات إلى حوالى ٠١‏ بالمئة بعد عام 194857. 
وئمة عامل هام كان وراء الانخفاض الملحوظ في مخصصات التنمية في هذه البلدان هو ارتفاع 
حصة الاستهلاك العام فيهاء وذلك لمقابلة متطلبات الأمن والدفاعء وكذلك لتلبية مستلزمات 
دولة الرفاه. ونظراً إلى عدم قدرة هذه البلدان على المواجهة السريعة لتلك التطورات» فإنها 
قد بدأت تعاني عجز الميزانية25©. وقد لجأت هذه البلدان إلى فرض قيود على الميزانية الحكومية 
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إدلض 


وزيادة -حصيلة العائدات غير النفطية وإلى ترشيد النفقات الحكومية. وذلك بتخفيض حجم 
المدفوعات التحويلية وحجم الدعم على السلع والخدمات» وفرض رسوم على بعض أنواع 
من الخدمات. كا لجأت هذه الحكومات إلى وسائل جديدة لتمويل الميزانيات العامة مثل 
إصدار السندات وغيرها من الأوراق المالية الحكومية”". 

أما البلدان العربية غير النفطية» فقد ساعدتها الظروف المواتية في الارتفاع المصاحب 
في أسعار المواد الأولية وتدفق المساعدات الخارجية العربية إلى زيادة حصة الاستثشمار من جملة 
الإنفاق العام . ومعظم هذه الزيادات قد حدثت في النصف الشانٍ من السيعينيات ومطلع 
الثمانينيات؛ إلا أن التطورات السلبية في البلدان النفطية» مضافاً إليها جملة من العوامل 
المصاحبة» مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الدول الصناعية» وتفاقم أزمة المديونية نتيجة لذلك, 
وتدهور أسعار سلع التصدير الرئيسية» وتعرقل عمليات التصحيح الداخلية» قد أدت إلى 
تدهور تمائل في اقتصادات البلدان العربية غير النفطية. فقد انخفضت المدخرات القومية 
كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من 18,5 بالمئة خلال النصف الثاني من السبعينيات إلى 
مستوى ١4‏ 0 في مطلع الثمانينيات» ثم إلى ١١‏ بالمثئة في النصف الثاني من الثانينيات. 
ومعدلات الاستثئار هى الأخرى كانت عرضة لمذه التطورات السلبية»؛ إذ انخفضت بمقدار 
الربع » خلال الثانينيات8". 


إن ارتفاع حخحصه ة الإنفاق الاستشماري قِ بعض اليلدان العربية. وبالذات مصر 
الجزائرء سورياء واليمن الجنوي يرجم يفي إلى الأهمية الخاصة التي يحتلها القطاع العام في 
هذه المجتمعات . وتبلغ نسبة المؤسسات العامة ف جموع الاستثار في هذه إلدول حوالى ٠/١‏ 
بالمثة. ويسيطر القطاع العام عادة على التجارة الخارجية والصناعات الثقيلة والمؤسسات 
المصرفية والتأمين والنقل العام. وتتفاوت البلدان بعد ذلك في مدى المساهمة في القطاعات 
الأخرى. والأهداف الاجتاعية التي أوكل للقطاع العام القيام بهاء مثل توفير السلع 
والخدمات بأسعار رخخيصة وتوفير الوظائف للخريجين, لم يكن متعارضا مع متطلبات كفاءة 
التخصيص والأداء فقطء وإنما عمل بمرور الزمن على إثقال كاهل الميزانية العامة للدولة» التي 
أصبح عليها أن توفر الموارد المالية الكافية لدفع فاتورة الدعم”". 

كما يلاحظ أذ حصة الإنفاق العسكري من جملة الإنفاق العام في البلدان العربية كانت 
تشهد ازدياداً مستمراً خلال المرحلة محل الدراسة. وقد ازدادت هذه النسبة من 5١,5‏ بالمكة 
خلال النصف الأول من السبعينيات إلى 77,4 بالمثة خلال النصف الثاني من الثمانينيات. 
وبالمقابل فإن حصة الدفاع من جملة مخحصصات الميزانية في دول الجوار الجغرافي كانت تشهد 
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انخفاضاً مستمرأًء من 18,7 بالمئة خلال النصف الأول من السبعينيات إلى , 7١‏ بالمئة 
خلال الفترة 1944 .144٠‏ ومن بين البلدان العربية, هناك بعض البلدان التى حافظت 
على معدلات عالية من نسب الإنفاق العسكري, تفوق المتوسط للبلدان العربية. وهذه 
البلدان هي السعودية. الإمارات التى حافظت على هذا المعدل منذ النصف الثاني من 
السبعينييات عبان؛ مصر. سورياء الأردن, ليبيا منذ مطلع الثمانينيات, اليمن الشمالي 
واليمن الجنوبي. وإذا استثنينا دول الطوق العربي التي كانت هذه المعدلات العالية تجد تبريرها 
في حالة الحرب مع اسرائيل» فإن العامل المشترك لمعظم البلدان الأخرى هي أنها دول منتجة 
للنفط. وقد مكنها الارتفاع الحائل ني عائدات النفط من زيادة محصصات الدفاع دون 
الإضرار بأوجه الإنفاق الاجتماعى. وهذه الملاحظة تبقى صحيحة على الأقل في فترات 
الازدهار التفطي وتتّع هذه الدول بفائض مالي كبير. وبما أن معدلات الإنفاق العام تكون 
مقيدة بحجم الموارد المتاحة. فإن من الممكن القول إن التباين في مقدار الثروة القومية سيؤثر 
في علاقة الإحلال بين الإنفاق الدفاعى والإنفاق على الأوجه الأخحرى. وكلما زادت الثروة 
القومية لدولة أو تسارعت معدلات النمو الاقتصادي فيهاء ازدادت قدرتها على رفع 
نخصصات الدفاع دون أن تؤثر سلبا في محصصات النفقات الاجتاعية. أي أن التكلفة 
الاجتماعية لتحويل المزيد من الموارد للمؤسسة العسكرية في دولة تمتاز يكير حجم مواردها 
الاقتصادية ستكون أقل من مثيلاتها في البلدان الأقل ثروة. ويكون لدى البلدان الغنية» 
عادة, أوجه عديدة من مجالات الإنفاق العام التي يمكنها المساهمة في تحمل تكاليف زيادة 
العبء العسكري » ومن ثم فإن العبء الذي يتحمله أي قطاع سيكون أقل. هذه الميزة 
تفتقدها البلدان الأقل غنى. التي سيتحمل فيها الإنفاق الاجتراعي أو التنموي العبء الأكير 
من زيادة مخصصات الدفاع. ‏ - ١‏ 

إلا أن بقاء حصص الإنفاق العسكري على معدلاتها العالية في البلدان العربية النفطية 
في الثمانينيات» وخاصة النصف الثاني منهء يدل على أن المؤسسات العسكرية في هذه الدول 
كانت تبدي مقاومة لأي تخفيض في مخصصاتها. وني ظل انخفاض الإنفاق العام فإن ثبات 
حصص قطاع الدفاع يعني أن قطاعات أخرى قد تحمّلت النصيب الأكبر من تخفيض 
تخصصات الميزانية العامة . والملاحظات الأولية تدل على أن الإنفاق التنموي بالذات قد ناله 
النصيب الأكبر من التخفيض: في العربية السعودية انخفضت حصة الإنفاق التنموي من 
جملة الإنفاق العام من ١,١ه‏ بالمثة في النصف الثاني من السبعينيات» إلى 7,4 بالثة في 
النصف الثاني من الثانينيات. كما شهدت البلدان النفطية الأخرى تخفيضات مائلة» خلال 
الفترة ذاتهباء الإمارات من 5,8" بالمئة إلى /18.1 بالمئة» ليبيا من ,15 بالمئة إلى ",47 
باللئة. المعايير الأخحرى ستوفر لنا صورة أوضح عن مقدار الربح والخسارة في كل قطاع . 

وحتى في البلذان العربية التي يقل فيها نصيب الإنفاق العسكري من جملة الإنفاق 
العام عن المتوسط العري» فإن هذه المخصصات تبقى مرتفعة إذا ما قيست» بالدول النامية 
والدول المتقدمة على حد سواء. وباستثناء تونس والجحزائر» فإن جميع البلدان العربية الأخرى 
تقع ضمن هذا النطاق. وهذا يدل على أن هناك عوامل أخرى عديدة ومتباينة» تتجاوز 


إننضنا 


الصراع العربي ‏ الاسرائيل» وازدياد الثروة النفطية الذي ساهم في هذا الاختلال في توزيع 
موارد الميزانية. ويأي ضمن هذه العوامل الاعتبارات الايديولوجية والتاريخية والصراعات 
الحدودية والعرقية والطائفية» وسباق التسلح بين البلدان العربية ذاتها» كما سلف في الفصول 
السابقة . 

أما في دول الجوار الجغراني. فإن الانطباع الذي يمكننا استخلاصه من الجداول 
الاحصائية السابقة» فهو أن حصة الإنفاق العسكري عموما في تراجع مستمر. ومن بين هذه 
الدول» فإن تركي. هى الوحيدة التى حافظت على تخصيص نسبة مستقرة من الإنفاق 
الحكومي لأغراض الدفاع. (في حدود ٠‏ بالمئة خلال السبعينييات والنصف الأول من 
الثمانينيات تراجعت بعدها إلى لا,/١‏ بالمئة خلال الفترة .)١114٠ 1١9486‏ وعموماء فإن 
هذه النسبة تفوق متوسط حصة الإنفاق العسكري من جملة الإنفاق العام في حلف الناتو 1١(‏ 
بالمئة)» كما تفوق مثيلاتها في بعض الدول الأعضاء في الحلف مثل بريطانيا 5 ١١‏ بالمثة 
اسبانيا ٠١‏ بالمئة. النرويج / بالمئة» ايطاليا ”,؛ بالمئة واليونان ١١‏ بالمثة. والأسباب 
الرئيسية لذلك هو التدخل التركي في القضية القبرصية» وكذلك النزاع مع اليونان حول بحر 
أيجه . 

وضمن دول الجوار» فإن ايران تبدو حالة استئنائية فريدة. فمخصصات الدفاع في 
لميزانية العامة خلال فترة الحرب مع العراق؛: معظم سنوات الثانينيات. هي أقل عنها في 
سئوات السبعينيات. بل وقي 0 الأخير من الثانينيات كانت حصة ة الدفاع من الميزانية 
تزيد قليلاً على نصف تلك الحصة في عقد السبعينيات. وخلال حكم الشاهء فإن أكثر من 
ربع مخصصات الميزانية الايرانية كان يذهب لأغراض الدفاع. وحرص الشاه على اقتناء 
أحدث المعدات العسكرية» واستعداد الولايات المتحدة وخاصة مند مطلع السبعينيات في 
إبان حكم الرئيس نيكسون لفتح الترسانة العسكرية الأمريكية له. قد عنى ارتفاع تكاليف 
الجيش الايراني. إلآ أن انخفاض حصة الإنفاق العسكري منذ عام 21914 يرجع أساساً 
إلى قيام حكومة الثورة الايرانية بإلغاء عدد من صفقات السلاح وخاصة مع الولايات 
المتحدة, التي اتخذت بعد ذلك شكل الحظر من قبل الأخيرة بعد أزمة الرهائن . وات 3 
للاعتاد على مصادر بديلة للسلاحء الصين» كورياء ودول أمريكا اللاتينية» التي تعتبر 
تكاليف السلاح فيها جميعاً أقل كثيراً من مثيلاتها في الدول الصناعية. وامتزاة اكرات عل 
المتطوعين والحرس الثوري في ادارة الحرب مع العراق قلل تكاليف المئؤسسة العسكرية بمقدار 
كبير أيضا. 


اسرائيسل» هي الأخرىء نجحت في تخفيض نصيب الإنفاق العسكري من جملة 
الإنفاق العام» من متوسط : , 5: بالمكة خلال السنوات الأولى من السبعينيات إلى 10,7 
بالمئة خلال النصف الثانٍ من الشانينيات. ولا بد أن تكون معاهدة السلام مع مصر عام 
قد لعبت دوراً هاماً في ذلك . والعامل الذي لا يقل أهمية هو المساعدات العسكرية 
الأمريكية. ويلاحظ 5205 أن حصة الإنفاق العسكري قد تأثئرت بسئوات الأزمات أو 


15 


الحروب. عام 197/7: 05,8 بالمئة» مطلع الثانينيات 6,8" بالمئة بعد أن انخفضت عام 
إلى حوالى ثلث مخصصات الميزانية3" , 

وأدّى التحول النسبي في الإنفاق الدفاعي في دول الجوار, إلى تغيرين رئيسيين على 
مستوى المالية العامة في هذه الدول. الأول» هو أن هذا الانخفاض لم يستفد منه الإنفاق 
الاسشماري الذي شهد انخفاضا في جميع هذه الدول. في الثمانينيات» مقارئة بمستوياته 
السائدة في السبعينيات باستثناء اثيوبيا. والثاني. هو زيادة محصصات الإنفاق العام الموجهة 
للمصروفات الأحرى. خارج الأوجه الرئيسية محل الدراسة؛ التعليم والصحة والتنمية 
والدفاع. حصة المصروفات الأخرى ازدادت من 0,8" بالمئة خلال النصف الأول من 
السبعينيات إلى 47,7 بالمئة في النصف الثاني من الثانينيات. ويبدو أن أهم هذه الأوجه هو 
الإدارة العامة وزيادة حجم الدعم للسلع والخدمات» والمصروفات التحويلية لمقابلة آثار 
الحرب في ايران» (تعويضات عائلاات القعلى, والرعاية الاجتماعية للجرحى والمعاقين من 
جراء الحروب)., وكذلك زيادة المخصصات الاجتباعية لمقابلة زيادة تدفقات الهجرة اليهودية 
للأراضي المحتلة في فلسطين (انظر الشكل رقم (5-17)). 


شكل رقم ل#اسىم 
التركيب النسبي للإنفاق العام ف دول الجوار الجغراني؛ هخ4ؤا  ١‏ 5ؤا 
(نسب مئوية) 


الدفاع [سسكقهة 


آخر (",/اغ2 


)١11(‏ ارتباط زيادة المخصصات الدفاعية مع الحروب أو الأزمات هي ظاهرة لازمة في تاريخ اسرائيل. 
وقد تكرّرت هذه الظاهرة خلال أزمة السويس +146»: وحرب حزيران/ يوني و1451 . ويبدو أن الحكومة - 


لقنا 


أما حصة كل من الإنفاق التعليمي والصحي» فقد شهدت تذبذبات طفيفة, إلآ أن 
متوسط هذه الخصص لليلدان العربيةٍ قد بقي تقرييبا دون تغير يذكر. وظلت النسبة الي 
تخصصها البلدان العربية للتعليمء » تقل عن متوسط النسبة إلى دول الجوار الجغرافي بمقدار 
متواضع . 

وعلى العكس فإن البلدان العربية تفوقت على دول الجوار في مقدار تخصصات الإنفاق 
الصحي» ومن بين البلدان العربية. ل المغرب وتونس والجزائر تميّزت بارتفاع 
مخصصات التعليم مقارنة بالمتوسط العربي. وق الثيانينيات قامت كل من السعودية 
والكويت» بزيادة حصة الإنفاق الصحي بشكل ملحوظهء بينا بقيت هذه المعدلات في كل 
من مصر وسوريا والصومال» دون المعدلات السائدة في الدول النامية . وفي سورياء على وجه 
الخصوصء» بقيت حصة الإنفاق الصحي من اجمالي الإنفاق الحكومي , متدنية بشكل ملحوظ 
ومقلق. حوالى ١‏ بالمئة خلال عقدي السبعينيات والثمانيئيات. 

ومن بين دول الجوارء تميزت تركيا بمعدلات عالية من محصصات القطاع التعليمي, 
وإن كانت هذه الحصة شهدت تخفيضات متوالية خلال الفترة المذكورة. وفي ايران حاز 
الإنفاق التعليمي على أولوية خاصة بعد الثورة عام 18 ,. كا أن حصة الإنفاق الصحي 
قد تضاعفت تقريباً في الشانينيات مقارنة بمستوياتها في السبعينيات. أما في اسرائيل» فقد 
بقيت حصص كل من القطاعين في الموازنة العامة ثابتة قرا وهي عموماً دون المعدلاات 
السائدة في الدول متوسطة الدخل التي تصنف اسرائيل ضمنهاء كما أنها أقل من المعدلات 
السائدة في الدول الفقيرة 00 


؟ ‏ المعيار الثاني : قياس التغير في الإنفاق العام ومكوناته الأساسية 


والمعيار الثاني لقياس التكلفة الاجتماعية للإنفاق العسكري» يقوم على دراسة الآثار 
المترتبة على ارتفاع تحصصات القطاع الدفاعي على الإنفاق على الجوانب الأخرى» وخاصة 
الاجتماعية منها والتنموية. ونظراً إلى الصعوبات التي تحيط بعملية القياس هذه إذ قد لا 
تظهر علاقة مباشرة بين المخصصات المختلفة لموارد الميزانية» لاعتبارات سبق مناقشتهاء فإن 
التركيز سيكون على مقدار التغير في كل من الإنفاق العسكري والاجتماعي والتنموي» مقارنة 
بالتغيرات في الإنفاق العام الاجمالي. وسيكون للتكلفة الاجتماعية وفق هذا المعيارء جانبان 
أساسيان: الأول هو في حالة تخفيض الإنفاق. وتبدو التكلفة الاجتاعية في حالة زيادة 


- الاسرائيلية لا تكون قادرة على تخفيض هذه المخصصات بعد انتهائها مباشرة» وأن آثارها تبقى لسنوات عديدة. 
انظر: .7-8 .مم «ر1960-1983 راأعقعكآ هذ عع للسمعود8 أمعصسصس00 01 ومتعممماط عطل» عمل ترعل3 


مضا 


الإنفاق الدفاعي , في الوقت الذي يتم فيه تخفيض الإنفاق العام ومكوناته الأخرى. التكلفة 
الاجتماعية ستبقى في هذه الخالة أيضاً إذا مانت المحافظة عل الإنفاق الدفاعي عند مستوياته 
السابقة» في الوقت الذي تشهد القطاعات الأخرى انخفاضاء أو إذا كان مقدار الانخفاض 
قٍِ الأول يقل بمقدار معتبر عن التخفيض في القطاعات الأخرى. الثاني, هوني حالة زيادة 
الإنفاق العام . والتكلفة الاجتاعية تظهر في حالة حصول الإنفاق العسكري على معدلات عمو 
تفوق مثيلاتها لإجمالي الإنفاق العام أو لمعدلات نمو مكوناته الأساسية . 
إلا أنه قبل الدخول ني تفاصيل النتائج التي يعطينا إياها هذا المعيار. يحسن بنا إلقاء 
الضوء على ما يعنيه التغير في الإنفاق العام ومضامينه الاقتصادية والاجتماعية. بالرغم من أن 
الرفاه (©:9/158؟) لا يعتمد بشكل مطلق على أنشطة الحكومة: إل أن المؤسسات الحكومية 
هي القنوات الرئيسية للسياسات الاقتصادية والاجتتاعية التى تعمل على تحسين مستوى الرفاه 
ل الشعب. والقطاع الحكومي» في المقام الأولء هو أكبر قطاعات التوظيف في الاقتصاد 
الوطني» كما أنه يعمل من خلال آليات مختلفة على توزيع وإعادة توزيع الدخحل. يضاف إلى 
ذلك أن الإنفاق العام يعتبر وسيلة أساسية لتحسين الأوضاع المعيشية للأفراد في البلدان 
العربية جميعها ودول الجوار الجغراقي كذلك. وفي بعض البلدانء مثل الدول النفطية أو 
الدول التي يوجد فيها قطاع عام كبير» فإن الإنفاق العام يعتسير عاملا هاما ف تحديد درجة 
حصول الشعب على مجموعة كبيرة من السلع والخدمات؛ من خلال: الاستثار المبباشرء 
الدعم للصناعات المحلية أو توفير الحاية لماء أو من خلال الدعم المباشر للسلع والخدمات 
الأساسية . 


والسياسات الاقتصادية والاجتاعية التي تتبعها أية دولة لا ارتباط متبادل من جهة, كيا 
أن لها آثاراً عميقة على فئات وطبقات المجتمع من جهة أخرى. والسياسات الاقتصادية تحوي 
افتراضات ضمنية» وأحياناً صريحة حول نوعية المجتمع» وشكل العلاقات الاجتماعية التي 
ينبغي أن تسود بين طبقاته. التي 7 تسعى الحكومة إلى خلقها أو تنميتها. والسياسسات 
الاقتصادية تتضمن يا من القيم الاجتاعية والأهداف التوزيعية» أي من طبقات المجتمع 
أو فئاته سيستفيد من هذه السياسات وأي منها سيتضرر؟ والأولويات التى تعطى عادة للنمو 
أو التوظيف أو مكافحة التضخمء لها جميعها آثار مباشرة وغير مباشرة؛ ومتباينة بدرجة كبيرة» 
على فئات المجتمع . وسياسات التوظيف المتوسعة الي ستعود بالتفع المباشر على الفتات 
الفقيرة في في المجتمع ستكون لها آثار سلبية في رجال الأعمال إذا ما ترب على تلك السياسات 

نقص العرض من القوى العاملة وارتفاع معدلات الأجور. وسياسات مكافحة التضخم التي 
يفترض أن تعم فوائدها جميع طبقات المجتمع ستكون سياسات محابية لطبقة الرأسماليين» إذا 
ما تضمنت أسعار فائدة مرتفعة. 


وهذا لا يعني أن تحديد الأولويات الاجتاعية» من خلال دراسة الاحصاءات الحكومية 
الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية أو الإنفاق العام. هي عملية تتميز بالسهولة. يضاف إلى ذلك 
أن التطورات الاقتصادية والسياسية والعسكرية لها تأثرات هائلة» وقد تكون أحياناً مفاجئة. 


يننا 


على نمط توزيع الموارد. وإحصاءات الإنفاق العام ؛ مثل الإنفاق على التعليم أو الصحة أو 
الضمان الاجتاعي ١‏ التي يمكن استتخدامها كمؤشرات عامة؛ لا تصلخ للتدليل القاطع على 
مقدار التطور الاجتياعي أو مرحلة النمو. ودراسة التغيرات في الإنفاق العام ومكوناته 
الأساسية, بالرغ من فائدتبها في إلقاء الضوء على مقدار التبدّل في سلم الأولويات الاجتماعية 
أو الكيفية التي تؤ؛ ثر مها الزيادة أو النقص في الموارد المتاحة على السياسات الاقتصادية, إل أن 
هناك جملة من الاعتبارات التي تحيط بها والتي يحسن الإشارة إليها. 

حجم الإنفاق العام ومعدلات موه ونسبته إلى الدخل القومي» بالرغم من أهميتها 
كمؤشرات عامة. لا توفر دلالة واضحة حول التغيرات ف همستوى ونوعية الخدمات العامة. 
والشعور العام هو أن مستوى الخدمات العامة في الوطن العربي والموفرة من قبل الحكومة قد 
ازدادت بمعدلاات تقل كثيراً عن معدلات زيادة تكلفتها. والاعتبارات الاجتاعية في سياسات 
التوظيف, والارتفاع المستمر في أجور العاملين لدى الحكومة قد رفع تكاليف السلع 
والخدمات المنتتجة من قبل القطاع العام مع ثبات الأسعار أو تغيرها بمعدلاات متواضعة. 
والنتيجة هي زيادة الأعباء المالية للمؤسسات ل الي عملت على تفاقم مشكلة العجز 
المالي للحكومة . وارتفاع الانتاجية في القطاعات الأخرى من الاقتصادء وخاصة في مؤسسات 
القطاع الخاص» وثبات أو تدني الانتاجية في القطاع الحكومي بسبب اعتماده على وسائل 
الانتاج كثيفة العمالةء أدى إلى ارتفاع التكاليف النسبية لمنتجات الققطاع العام. ويكلمات 
أخرى فإن القطاع العام يحتاج إلى استهلاك مزيد من الموارد للمحافظة فقط على مستويات 
الخدمة التي يؤديها. 

والإنفاق العام لا يشمل جميع أنشطة الحكومة؛ بل جزءاً منبا. ولدى الحكومات عادة 
أدوات أخرى؛ السياسات المالية والنقدية والسياسات التدخلية الأخرى. تؤثر من 
خلالها في مستوى وأداء النشاط الاقتصادي . وتأثير هذه السياسات في الطبقات والفئات 
الاجتماعية لا يقل أهمية عن تأثير الإنفاق العام. وكما أن الإنفاق العام يحوي مؤشرات على 
أولويات المجتمع أو الحكومة, فإن الايرادات العامة تحوي مؤشرات لا تقلّ أهمية على مقدار 
التكلفة التي تتحملها كل فئة أو طبقة في المجتمع . 


وهناك جانبان هامان يترتبان على تموزيع التركيب النسبي للإنفاق العام. الأول. هو 
الكفاءة في تخصيص الموارد. والثاني» هو الآثار التوزيعية (من حيث الدخل) على فئات 
المجتمع المختلفة . وزيادة الإنفاق العام على أي من القطاعات المعينة (التعليم: الدفاع» 
الصحةء التنمية)» بالرغم من آثاره الحميدة على الاقتصاد فإن له أيضاً تكاليف اقتصادية 
واجتاعية قد تكون باهظة. وعلى وجه خاص ينبغى ملاحظة الآثار التوزيعية -دمتاناطنةلط) 
(اءهق له لإعادة تخصيص الإنفاق العام . فزيادة الإنفاق العام على قطاع أو أكثر. وتخفيضه 
عن قطاعات أخرى ستساهم بشكل غير مباشر في إعادة توزيع الدخل في المجتمع. وإذا 
كانت زيادة الإنفاق العسكريء مثلاًء تتطلب تخفيض الإنفاق التنموي» فإن الفئات 
المرشحة للتأثر ايجابياً هم المتتمون للقوات المسلحة, والمقاولون ومتعهدو الخدمات الذين 


"14 


يتعاملون مع القطاع العسكري وأصحاب صناعة الأسلحة أو موردو السلاح» وجميع 
الصناعات والخدمات التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة العسكرية. وبالمقابل فإن 
المتضررين من تخفيض الإنفاق التنموي هم عموماً جميع فئات الشعب التي ستحصل على 
حجم أقل من الاستثمار ات الاجتاعية أو من الإنفاق على صيانة المباني والطرق العامة. 
والطبقات الفقيرة ستتأشر يدرجة أكبر من تخفيض برامج الإسكان الحكومي أو عدم توافر 
المباني المدرسية أو المستشفيات أو محطات التصريف الصحى . 


و «الأثر التوزيعي» لإعادة توزيع مخصصات الإنفاق العام, موضوع يحتل أهمية متزايدة 
في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية المقارنة"". كما أنه يتصل بدرجة وثيقة بموضوع دراستنا 
في هذا الفصل عن التكلفة الاجتراعية للإنفاق العسكري. وإذا ما أريد الوصول إلى 
خلاصات واستنتاجات محدّدة في هذا الشأن؛ وبعيداً عن الانطباعات العامة أو الأحكام 
القيمية» فإن ذلك يتطلب تطوير مغبجية خاصة ووسائل قياس لا تحتملها المساحة المخصصة 
لمذا الفصل. وبدل من ذلك فسيتم الاكتفاء في المرحلة الحالية بالمؤشرات العامة والآثار 
المحتملة لكل سياسة من السياسات الاقتصادية المرتبطة بالإنفاق العام . 


إن الزيادة في الإنفاق العام قد لا تعكس زيادة في الموارد المالية المتاحة للحكومة. ويبدو 
أن هناك مؤثرات تعمل على توسيع نطاق الإنفاق العام مثل الحروب والتغير في الفلسفة 
الاقتصادية للنظام الحاكم وحجم القطاع العام. ويبدو أن الأزمات عموما مثل الحروب أو 
الصراعات الداخلية» وخاصة المسلحة منهاء والتوقرات الاقليمية تعمل على زيادة الإنفاق 
العام . وغالباً ما تجد الحكومات نفسها غير قادرة بعد تلك الأزمات العارضة على تقليص 
الإنفاق العام من جديد. ويبدو أن هذه الملاحظة, الي تبقى بشكل عام صحيحة» قل بدأت 
تجد بعضا من عدم القبول والتحدي. والسبب في ذلك أن معدلات مو الإنفاق العام في 
أوقات السلم لم تعد تقل كثيرا عن مثيلاتها في أوقات الحرب. ويرجع ذلك بالطبع إلى تتوسّع 
الدور الذي تقوم به الحكومات, وخاصة في وظائف الرفاه الاجتراعي . 

ومن جهة ثانية» فإن تخفيض الإنفاق العام في أي من المجالات. قد لاياخذ شكل 
الإنقاص امباشر للمخصصات الالية لذلك القطاع. والحكومة قد تلجأ مثلا إلى زيادة الإنفاق 
على وجه أو أكثر في ذات القطاع. وتخفيض الإنفاق في مجاللات أخرى؛ زيادة المخصصات 
المالية لأعضاء اليثة التدريسية مثلاء وتخفيض الإنفاق على تشبيد الأبنية المدرسية الجديدة» أو 
تقليص مخصصات الأجهزة والمعدات العلمية والتعليمية. وبالمثل» فإن العاملين في الجهاز 
الصحي قد يواجهون تجميداً في مخصصاتبم الماليةء بيننا يزداد الإنفاق على شراء الأجهزة 
والمعدات الطبية. وقد تقتضي المحافظة على المعدلات ذاتها من الإنفاق العام لقطاع ما 
التخلص من حجم القوى العاملة فيه ومن ثم زيادة البطالة في المجتمع . والتخفيض قد 


)١17(‏ انظر على سبيل المثال: -صقاط 5021 ههة بعناه2 لقاعه5 رعس تلمعي:8 عناطنا5» ريعطلة؟ .م 
-قعنالظآ سممسعمء1]1 ندملهمة) توتاوط أعاءمك انه عبااتفنوييدا عناطيظ .له روعطئة/17 .هق نمأ «رومند 
.3-6 .مم ,(1983 ركعامه8 لقدمكا 
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ياخذ شكلً آخرء حيث تكون معدلات الزيادة في الإنفاق العام على قطاع أو أكثر أقل من 
المعدلات السائدة للتضخم . وفي هذه الحالة. فإن هذا القطاع» بالرغم من زيادة مخصصاته 
بالقيم الإسمية. إلا أنه شهد تخفيضاً بالقيم التقيقية. 

شهد الإنفاق العام في البلدان العربية تطوراً هائلل خلال فترة السبعينيات. 
فنتيجة تصحيح أسعار النفط عام “191/7 - 1417/4 » شهدت معدلات تمو الإنفاق الحكومي 
قفزات هائلة. وارتفعت نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الاجمالي من حوالى 7غ بالكة 
في منتصف السبعينيات إلى 1175 بالمئة عام ١‏ . ولكنبا شهدت تراجعاً ملحوظاً في 
سئوات الئانينيات حتى بلغت حوالى 4ع بالمئة عام +4 . وهناك عوامل عديدة ساهمت. 
بالإضافة إلى الثروة النفطية الطارئة» في زيادة الإنفاق العام العربي. من هذه العوامل زيادة 
الاستهلاك العام . وترجع هذه الزيادة بشكل أسامي إلى ارتفاع تكاليف العديد من الخدمات 
الى تقوم الحكومة تقليديا بتوفيرها. يضاف إلى ذلك زيادة المدفوعات التحويلية من الحكومة 
للأفراد والآأسرء وكذلك زيادة حصة الدعم الحكومي للسلع والخدمات. العامل الآخر هو 
ارتفاع معدلات التضخم المحلي والمستورد. الي استدعت معدلات عالية من الإنفاق العام 
للتعويض عن ارتفاع التكاليف وللمحافظة على أسعار السلع والخدمات المدعومة. اش شك 
أن بعض وسائل تمويل الإنفاق العام قد ساهم هوذاته في تصاعدٍ معدلات الت 
وخاصة التمويل عن طريق خلق النقود. وقد ساهمت هذه العوامل جميعاً. وبدرجات ا 
في دفم الحكومة إلى الاقتراض من السوق الداخلي ومن الخارج. والبدائل الأخرى للتمويل 
مثل تقليص أو الغاء الدعم أو زيادة أسعار السلع والخدمات الحكومية., أو رفع معدلات 
الضرائب؛ م تكن بدائل مقبولة اجتماعياً» ولذا لجأت الحكومات العربية إلى المزيد من 
المديونية لمعالحة العجز في الميزانية العامة . 


والنظرة : الفاحصة على الجنداول الاحصائية رقم (ل/ا د -5) 07-179 و7- 

2 تظهر عدداً من النقاط محل الاهتمام . فسئوات السبعينيات تميّزت عَمَوياً بارتفاع معدلات 
نمو الإنفاق العام في البلدان العربية مقارنة بسنوات الشمانينيات» لقد بلغ متوسط معدل تمو 
الإنفاق الحكومي في البلدان العربية في النصف الأول من السبعينيات :#,١‏ بالمئة سنوياًء 
إلا أن معدلات النمو هذه شهدت تباطؤاً واضحاً في النصف الثاني من السبعينيات. وبالرغم 
من أنها عاودت الارتفاع من جديد بعد حركة تصحيح أسعار النفط الثانية؛ 1919/8 
8 إلآ أن تلك المعدلات بشكل عام بقيت دون مستوياتها التاريخية في مطلع 
السبعيتيات . وفٍ النصف الثاني من الثانينيات تراجعت معدلات النمو إلى حوالى ١١‏ بالمئة, 
وتبدو هذه الملاحظة صحيحة أيضاً لدول الجوار الغرافي. وباستثناء حالة اسرائيل في النصف 
الأول من الثمانينيات» وتركيا في النصف الثاني منه. فإن متوسط معدلات النموفي هذه 
الدول شهد تباطؤاً ملحوظاً في العقد الثامن» خاصة السنوات الأخيرة منهء مقارنة بمثيلاتها 
في العقد السابع . وقد ترتب على كل من اجتياح لبنان» والأزمة المالية التي اجتاحت اسرائيل 
خلال الفترة 1945 21484 ومعدلات التضخم غير المسبوقة إلى اضطرار الحكومة 
الاسرائيلية إلى زيادة الإنفاق العام بمستويات عالية للتعويض عن التاكل في القوة الشرائية 


لخرضن 


للنقوداه". وارتفاع الإنفاق العام التركي في الثانينيات كان سيبه تزايد تخدمة الديون الداخخلية 
والختارجية؛ وارتفاع معدلات التضخم من جديد بعد عام 1145, حتى بلغ مسئواها تي 
آب/ اغسطس 1989 حوالى ,“ال بالمئة. لقد كان السبب الرئيسي لمعدلات التضخم هذه 
ارتفاع أسعار الفائدة؛ التي استخدمت ضمن الوصفة النقدية التى وضعها صندوق الثقد 
الدولي لمعالجة التضخم ذاته في تركياء وازدياد عجز الميزانية الحكومية. وييدو أن العوامل 
السياسية؛ وبالذات الصراع بين الأحزاب السياسية وبدء تدهور مكانة حكومة أوزال (0221) 
منذ عام /1141 بالرغم من حصوله على الأغلبية في الانتخابات التي أجريت في ذلك العام قد 
قاقم من الوضعء*". 


والملاحظة الشانية؛ هي أن البلدان العربية النفطية, التي أحرزت أعلى معدلات فو 
للإنفاق العام في السبعينيات في الوطن العربي» قد بدأت تشهد معدلات نمو سلبية منذ مطلع 
الثمانينيات. وقد تعرّزت هذه الظاهرة في النصف الثاني من الثمانينيات الي تتزامنت مع 
التراجع الحاد في أسعار التفط منذ عام 19187. أما البلدان العربية الأخرى, التي شهدت 
معدلات نمو أقل تواضعاً في السبعينيات فهي قد حافظت على معدلات نمو موجبة للإنفاق 
الحكومي في الثمانينيات. ولكن إذا أخذ التضخم بعين الاعتبارء فإن المعدلات الحقيقية لنمو 
الإنفاق العام تبدو عموما متواضعة . والعوامل التي ساعدت على مو الإنفاق العام هي شبيهة 
بمثيلاتها في الدول النامية الأخرى؛ ازدياد معدلات التضخمء وارتفاع أسعار الفائدة» وازدياد 
حجم خدمة الديون. 

أظهرت دول الجوار الجغراني أنماطاً تتشابه إلى حد بعيد مع تلك التي أظهرتها 
البلدان العربية غير النفطية. ولا يخفى أن هذا التشابه يرجع إلى تماثل طرق ووسائل تمويل 
الإنفاق العام بين هاتين المجموعتين من البلدان. 


(14) بدأت معدلات التضخم بالتضاعف شهرياً قي مطلع الثانينيات: ثم أسبوعياً منذ مطلع عام 
15. وقد اضطرت الحكومة الاسرائيلية إلى زيادة الإنفاق العام لرفع معدلات الأجور الاسمية للمحافظة 
على القوة الشرائية لحا. والربع الأخير من عام 14417 شهد أول تخفيض في الأجور الحقيقية في اسرائيل بمقدار 
6 بالمثة. ومند منتصف عام 1485. عمّت اسرائيل اضرابات العمال احتجاجا على السياسة الاقتصادية 
للديكومة. انظر: .158-159 .مم «ركتلهع1 0غ سوءآ و1 :اعوممل» سماد 

(14) يذهب الكاتب سياري إلى القول إن أحد أهم الأسباب لعودة التضخم إلى تركيا في النصف الثاني 
من الثانينيات هو لحوء رئيس وزراء تركيا أوزال» في سبيل قطع الطريق على منافسيه من الأحزاب الأخرى إلى 
زيادة مستويات الإنفاق العام بمعدلات كبيرة قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في أيلول/ سبتمير عام 
17 والانتسخابات العامة في تشرين الثاني/ نوفمير من العام ذاته. انظر: 
رة]2 ."1 علتالاء1 لصة «ر1980-1988 ,بزع لكنا1' مذ عمتلة1ظ-ترنناه8 عتسرمممعظ لمة كعتائاهظ» ,تمقتردة تدده 
«,ه0ا121:0011 سم نسقع 22:0 اماع سكن رقف لممتطعدصاة لسة مهتا معتلتط قاد والرععلين1 له أعقصسطا عط1» 


211071 جألمقطاط «أكفاس1 كه ععااقاوط 07:4 كم1071(معءظ ,.كلء ,نامعاء00 .14 نهة كدلة؟ .1 علتاكك1 :صا 
.(1992 ركوع:2 /إالقرعء؟نهل] 2160 ع0كقف :1020010" بدهلدمآ رووء:2 وأؤوره ونهنآ طوتطع1 :سعطءلطاع8) 


تفضا 


جدول رقم 0-ه6 
متوسط التركيب النسبي لإجمالي الإنفاق العام 
في البلدان العربية ودول الجوار الجغرافي» 1988- 144٠0‏ 
(نسب مئوية) 


العربية السعودية 
الإمارات العر بية المتحدة 
الكريت 

مان 


فض 


جدول رقم إفكاه6 


متوسط معدل الئمو السئوي للإنفاق العام 
والمكونات الأساسية له ١9/6 1410/٠‏ 
(نسب مثوية) 
العرببة السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 
الكويت 
سان 


المصادر: تم احتساب النسب من: المصادر نفسها. 


بالنسبة إلى كل من السودان والجزائر وأليمن الجنوي فإن الإحصاءات عن الإنفاق التعليمي هي للإنفاق 
الاجتماعي الذي يشمل بالإضافة إلى التعليم» القطاع المحي. 


نفض 


جدول رقم (ه-07) 
متوسط معدل النمو السنوي للإنفاق العام 
والمكونات الأساسية له 198٠ - 1١91/8‏ 
(نسب مئوية) 


العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 


المصادر: المصادر نفسها. 


عضن 


جدول رقم 57 -8) 


متوسط معدل النمو السنوي للإنفاق العام 
والمكونات الأساسية له 1١446 1944٠١‏ 


(نسب مثوية) 


العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 
الكويت 


عُمان 


البحرين 


المصادر 7 المصادر نفسها. 


نضا 


الملاحظة الثالثة. هي أن غط تطور الإنفاق العام ف النتصف الأول من السبعينيات 
يُظهر تبايئاً واضحاً بين البلدان العربية» ولذا ل يمكن استخلاص نقاط تمائل بينها. إل أنه 
يبدو واضحاً أن المستفيد الأول من زيادة الإنفاق العام كانت القطاعات التنموية. يليها يليها 
القطاعات الاجتاعية؛ التعليم وال وبالمقابل فإن الإنفاق العسكري توسع بمعدلاات غغو 
تقل عن معدلات مو الإنفاق العام. وتبقى هذه النتيجة صحيحة لجميع البلدان العربية, بما 

فيها دول الطوق العري» باستثناء والمغرب. وفي حالة الكويت تأثّر متوسط 

النمو بالزيادة الكبيرة في انفاقها العسكري عام 191/5 ؛ بلغ معدل النمو حوالى ١15‏ بالمثة» 
وذلك إثر حادث الاشتباك الحدودي مع العراق في مركز الصامتة عام 1477 . ومقارنة بذلك 
فإن معدل عمو الإنفاق العام في تلك السئة كان 40 بالمئة. وفي عُمان فإن الزيادة حصلت أيضاً 
عام 19474 الذي شهد مطلعه؛ كانون الثاني/ يناير /191. بداية هجوم جديد من قبل 
القوات الحكومية, بمساعدة القوات الايرانية والبريطانية على قوات الثورة في ظفار. 
واستطاعت هذه القوات في منتصف عام 191/4 السيطرة على خط الامدادات الشهالي الجنوبي 
الذي لم يكن يبعد عن حدود اليمن الجنوبي سوى 50 كلم. الإنفاق العسكري العُّماني ازداد 
بمقدار 18١‏ بالمئة عام 2191/5 و5١٠1‏ بالمثة عام 19170.» بينم| الإنفاق العام ازداد بمقدار 
017 بالمئة عام 2141/4 ثم انخفض معدل النمو إلى أقل من الخمس؛ 17 بالمثة؛ في السئة 
التالية . 

ويمكن تفسير ذلك بأن الزيادة الأولية في العائدات النفطية قد خصصت بشكل مبدئي 
لمشاريع البنى الأساسية أخذاً بالاعتبار الظروف السياسية أو الاقتصادية التي حرمت هذه 
البلدان من العديد من المشاريع لفترة طويلة من الزمن. يضاف إلى ذلك أن اعملية استيراد 
السلارتم؛ التي تشكل جزءاً كبيراً من الإنفاق العسكري, :: تتطلب وقتاً طويل. ولذاء فإن 
الزيادة في هذا الأخير لم تظهر سوى في النصف الثاني من السبعينيات. أما في البلدان العربية 
غير النفطية» فإن جزءا كبيراً | من الزيادة في الإنفاق العام الذي جاء على شكل مساعدات 
مالية من قبل الدول النفطية قد اتخذ شكل تمويل مشاريع محددة) مارفع من معدلات نحو 
الإنفاق العام في هذه القطاعات. 

وعلى عكس ذلك. فإن معظم الزيادة في الإنفاق العام في الدول المجاورة قد اتجه 
إلى الإنفاق العسكري خلال الفترة 141١‏ 191/6. ويمكن التدليل على ذلك بأن معدلات 
نمو الإنفاق الدفاعي قد فاقت معدلات ثمو الإنفاق العام بيامش كبير. وينطبق هذا بشكل 
خاص على ايران؛ ١١7‏ بالمئة ولا ,87 بالمئة للإنفاق العام والعسكري بالتشابع» وأثيوبيا؛ 
.6 بالمثة» و56,8 بالمئة للإنفاقين بالتتابع . ولكن هذه الدول شهدت تطورات خاصة 
خلال هذه الفترة جعلت من الصعوبة بمكان تقرير استنتاجات محدّدة بشأن فط العلاقة 
الإحلالية بين الإنقاق العسكري من جهة وأنفاط الإنفاق الأخرى من جهة ثانية. فإيران 
غنمت من ارتفاع أسعار النفط. وساعدها ذلك على تعزيز دورها في سباق التسلح مع 
العراق. ودورها كقوة اقليمية وفق مبدأ نيكسون. واسرائيل شهدت حرب تشرين الأول/ 
اكتوبر عام 1477 التي أذت إلى تحطيم العديد من الخرافات بشأن قوة الجيش الاسرائيل» ما 


خض 


دفعها إلى زيادة إنفاقها العسكري عام 1917 بمقدار ا5١‏ بالمئة. أما في اثيوبياء فإن بجيء 
النظام العسكري بانقلاب عام 14174 قد عنى جملة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية 
والعسكرية والاستراتيجية . فالإنفاق العسكري الاثيوبي ازداد بمعدلات نو بلغت 5ه بالثة 
عام 1417/4 و57 بالمئة عام 1416 مقارنة بمتوسط نمو ه بالمئة خلال الفترة 191/1 1817 . 


الملاحظة الرابعة أن الانطباع العام الذي يمكن استخلاصه من الاحصاء للفترات 
التالية؛ منذ 191/6 وحتى نباية العقد الثامن هي أن نصيب الإنفاق العسكري بدأ يفوق 
مخصصات القطاعات الأخرى من جملة الإنفاق العام. وهذا الانطباع يمكن تدعيمه من 
ملاحظة معدلات نمو كل من القطاعات المختلفة. وفي معظم البلدان العربية ودول الجوار 
الجغراني» فإن معدلات ثمو الإنفاق العسكري فاقت معدلات تو الإنفاق العام؛ وقي بعض 
الآحيان ببامش كبير ىا هو الحال في دولة الإمارات في الفترة 141/0 »198٠‏ والبحرين 
خلال الفترات ه/ا 191 148٠‏ و1986 1110 وليبيا ومصر وا مغرب والصومال والسودان 
خلال الفترة .198٠ ١91/6‏ وفي الفترات الي شهد فيها الإنفاق الحكومي في بعض 
البلدان العربية تخفيضاً بالمعدلات الإسمية؛ فإن الإنفاق العسكري قد حقق بعض معدلات 
النمو الموجبة؛ السعودية خلال الفترة 19448٠‏ 1986ء الكويت 1986 ,.144١‏ أو 
استطاع إظهار قدر من المقاومة للتخفيض. ولذا فإن مقدار التراجع في غصصاته يقلّ عن 
مقدار التخفيض في معدل مو الإنفاق العام؛ السعودية 1940 .1994١‏ 

الملاحظة الخامسة. من المهم هنا معرفة درجة تأثير نمو الإنفاق العام أو مقاومته 
للتخفيض في مكونات الإنفاق العام الأخرى لتقرير العبء الذي تحمله كل قطاع. والصورة 
العامة التي ترسمها الإحصاءات في الجداول السابقة هي أن معدلات نمو كل من القطاع 
التعليمي والقطاع الصحي بقيت ممائلة أو متقارية إلى حد بعيد مع معدلات نمو الإنفاق 
العام . وي الحالاات الي شهد فيها الإنفاق الحكومي انخفاضاً بالقيم الإسمية فإن كلا 
القطاعين حافظ على معدلات مو ايجابية أو معدلات انخفاض تقل عن معدلات النمو السالبة 
للإنفاق العام . م. وبالطيع هناك استناءات لمذه المشاهدة العامة إلا أنها تبقفى صحيحة في 
أغلبية 0 محل الدراسة. ولا يمكن بعد ذلك سوى الوصول إلى خلاصة مفادها أن العبء 
الأكر لتوسع القطاع العسكري في سنوات الازدهار المالي في البلدان العربية ومقاومته الشديدة 
للتخفيض في مراحل التراجع قد وقعت على الإنفاق التنموي . 

وهناك استئناءات محدودة لهذا الحكم العام لبلدان معدودة وخلال فترات قصيرة . 
فخلال النصف الثاني من السبعينيات» الذي لجأت فيه معظم البلدان العربية إلى سياسات 
مالية تقييدية» وذلك لكبح جماح موجات التضخم الناحمة عن الزيادة الأولى في معدلات 
الإنفاق العام خلال تلك الفترة كانت معدلات نمو الإنفاق الاسشاري في معظم البلدان 
العربية تقل عن معدلات فو الإنفاق الحكومي . 

أما في سنوات الثانينيات فإن الإنفاق الرا أسمالي شهد إما معدلات نمو متواضعة مقارنة 
بمعدلات قو الإنقاق العام في سنوات الوفرة» أو قدرا من التخفيض في مخصصاته يفوق حجم 


فضا 


التخصيص في الميزانية العامة. من الأمثلة الواضحة على ذلك؛ السعودية خلال الفترة 
-- 19804 (كان مقدار الانخفاض في الانفاق التنموي يصل إلى ١79‏ بالمئة سنوياً 
مقارنة بتقلصس ف الإنفاق العام قدره 178؟ بالمثئة سنوياً)» كذلك الإمارات خخملال الفترات 
148 1988 و986١ 1494١‏ وعمان والجزائر خلال الفترة .194٠ 1١9486‏ 


والحكم ذاته ينسحب على البلدان العربية غير النفطية. ولأن هذه الدول 1 تشهد 
ها في الميزانية العامة, فإن العبء الذي تحمله الإنفاق التنموي كان فكل في تباطؤ 
معدلات نمو الحصص المخصصة له. والاستثناءات لحذه النتيجة تكاد تكون نادرة؛ الصومال 
في الفترة 14٠١‏ 1986. ويمكن تعميم هذا الحكم ليشمل دول الجوار الجغرافي إل أن 
مقدار العبء الذي تحمله الإنفاق الرأسالي كان أقل من نظيره في البلدان العربية. ويبدو أن 
هذه الدول قد حافظت على مستويات حسنة من المخصصات التنموية» كما أن الإنفاق 
العسكري لم يبد درجة المقاومة للتقليص بالدرجة نفسها التي أبداها في البلدان العربية. 

وتبدو هذه النتائج متطابقة مع بعض الدراسات التي أجريت عن الدول المتقدمة؛ مثال 
دراسة سميث (طاندم5)”©, والدول النامية مثل دراسة (13:585آ .6). وهذه الدراسات تشير 
إلى أنه بالرغم من وجود علاقة إحلالية 1:306-016) بين الإنفاق العسكري وأوجه اناق 
العامة الأخر ى إلا أن العبء الأكبر في ذلك محمّله الإنفاق التنموي. ولذاء فإن الإنفاق 
الدفاعي لا يؤثر بدرجة كبيرة في الإنفاق الاجتماعي . 


ويمكن تفسير ذلك د بأن المؤسسات التعليمية والصحية, مثلها مثل المؤسسة 
العسكرية مام | إذا ماتم التوسع فيها فإنه يصعب إعادة تقليصها من جديد. ويبدوأن 
0 هاما من مكونات الإنفاق العام الصحي والتعليمي يحوي المصروفات الجارية, 
وبالذات مخصصات الرواتب والأجور. ولاعتبارات اجتياعية وسياسية فإن الحكومات غالبا 
تلجأ إلى المحافظة على الولاء والشرعية عن طريق توسيع حجم العمالة المستوعبة في القطاع 
العام . وبالمقابل فإن الإنفاق التنموي لا تبدو آثار تخفيضه في الخال بل تتركز في المستقبل. 
وبالرغم من الآثار الاقتصادية الخطيرة في الحاضر والمستقبل والمترتبة على تقليص مخصصاتهء 
فإن الآثار الاجتماعية والسياسية يمكن امتصاصها بسهولة تحت ذرائع شتى. 

إلآ أن هذه النتيجة العامة يجب إخضاعها لبعض القيود. فالإنفاق العسكري في 
البلدان العربية أظهر عموماً درجة أكبر من الاستقلالية في الحركة مقارنةً بكل من الإنفاق 
التعليمي والصحي . ويمكن التدليل على ذلك كالتالي: حقق الإنفاق العسكري معدلات مو 
تفوق كلا من معدلات مو الإنفاق العام ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في فترات 
الانتعاش الاقتصادي . وبالمقابل فإن معدلات فو الانفاق التعليمي والصحي حافظت على 


8. كعل امعط زه أمتصلاهل عع0 7271م «رمسكتاق لم0 لسة عقر تلمعمعد رةه 7111» تطتتوة‎ )١ ١١ 
,كع 1لأصدامن) (08001 هذ أسمعسادع ىم[ لسة ععتطتلمعصحدط تصقائلنة83» سه ,(1977 طعمدك3)‎ 1954-1973,« 
طعمهة/ة) كمتدجرم رمع عملم بع صمت زه أفاصناه ل‎ 1980(. 


رضنا 


معدلات نمو تمائل معدلات غمو الإنفاق الحكومي أو تقل عنها قليلا. ولأن كل من أوجه 
الإنفاق الثلائة أبدت درجة من المقاومة لتتخفيض مخصصاتبها في فترات التراجم الاقتصادي » 
فإن النتيجة هي أن الإنفاق العسكري قد حصل في كلتا الحالتين على حصص أكبر من كل 

من الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي. ويبدو أن حكومات البلدان العربية تميل إلى تغيير 
الإنفاق التعليمي والصحي بمستويات متناسقة مع التوسع أو الانكماش في الميزانية العامة. 
وهذا يقود إلى الاستنتاج بأن كلا من التعليم والصحة هي مكونات مستقرة في الإنفاق العام 
مَقَارنة بالإئفاق العسكري . الذي هو بالرغم من خضوعه لقيود الميزانية إلا أنه يتمتع بدرجة 
أكبر من الاستقلالية في الحركة . 


يضاف إلى ذلك أن الطرق التي تم استخدامها لقياس التكلفة الاجتماعية للإنفاق 
العسكري كانت تعتمد على التأئير المباشر لهذا الإنفاق في أوجه الإنفاق الأخرى التنموية أو 
الاجتباعية . ولا شك أن هناك آثاراً غير مباشرة تتمثل في مقدار التضحية التي تم مها التوسع 
ف المشاريع التعليمية والصحية المستقبلية نتيجة وجود العبء العسكري» وبكليات أخرى 
فإن نمو الإنفاق العسكري بمعدلات فوق معدلات مو الإنفاق الاجتماعي جعل من الصعب 
ايجاد المخصصات اللازمة لتوسيع نطاق الخدمات الاجتاعية أو تحسين مستويات أدائها. ولو 
أخل كل من معدلاات النمو السنوي للتضخم ومعدللاات الزيادة السنوية للسكان قي الوطن 
العربي؛ التي يتراوح مجموعها بين 10-٠‏ بالمة سنوي فإننا سنخلص إلى نتيجة هي أن 
معدلات قو الإنفاق التعليمي والصحي بالقيم الحقيقية كانت تشهد تدهوراً مستمراً. 

ويدخل في هذا النطاق ما أشار إليه روبرت لوني (69دممآ .8) من أن القطام 
العسكري وخاصة في البلدان الخليجية: كان منافساً قوياً للقطاعات الأخرى المنتجة في سوق 
العمل المحل. وخاصة على القوى العاملة والمدربة. ونقص القوى العاملة الوطنية في بلدان 
الخليج» التي فاقم من وجودها طلب المؤسسة العسكرية, له آثار في مسار التنمية في المدى 
الطويل تتجاوز الآثار الأخرى للإنفاق العسكري9" , 


المعيار الثالث: درجة المرونة 
المعيار الثالث لقياس التكلفة الاجتاعية للإنفاق العسكري هو قياس درجة المرونة أو 


الحصانة التي تد تتمتع بها مخصصات الإنفاق لكل قطاع مقارنة بالإنفاق العام . 


هناك وسيلتان رئيسيتان لإجراء عملية القياس هذه: الوسيلة الأولى» هي استخدام 
تحليل الانحدار (وثزلدهث «هنتوعموء1) لتحديد العلاقة بين الإنفاق العسكري من جهة, 


زحقة -106 لمأتم2-مقسسطل ده دعتناتلمعمدظ سقاتلنا! 5ه أعقمسآ ع15» ,إعدممة .8 معطمل 
4 عجمزاء”1717 ,ومع 2 ,.كلة ,تاهتاة .لذ لهة سقطن ع5)29 :صا «ردعغها5 كل طومةق غطا مذ )معسرمماء؟ 
.8 .م ,(1992 رلتتدط مدوعع] قمة عولع تدده 2 :عرولا ع1 بسمقهمك) ولابارم 0 


هف 


والإنفاق الاجتماعي والتدموي من جهة ثانية؛ أو لتحديد أثر التغير في الإنفاق العسكري على 
الأوجه الأخرى للإنفاق العام. والمنهج الْجَبِع عامة وقق هذا المعيار هو استخدام كل 
الإنفاق التعليمى والإنفاق الصحى كمتغيرات تابعة في معادلة خطية يكون فيها الإنفاق 
العسكر ي المتغير المستقل (عاطدفءة/7 :«لمعمه100). وقد استخدم هذا المنهج العديد من 
الكتاب» منيم على سبيل المثال: هاريس و كلىي (2:2208:0 لصة نرااءك1 .80 ,كتدة11 .2)0 فيرئر 
(«عممع/ .()؛ هس ومولان (2وللن8 .8 رؤوء81 .2)5 وديفيس وشان (سصقطن ركتية2 .)0 , 

والغرض من استخدام هذا المنبج هو أولاً إظهار العلاقة السببية بين كل من المتغيرات التابعة 
والمتغير المستقل. وشانيا استكشاف درجة مرونة الإنفاق الاجتماعي والتنموي للتغيرات في 
الإنفاق العسكري . وبالرغم من التباين الكبير في النتائج التي توصّلت إليها هذه الدراسات 
إل أن معظمها أشار إلى حقيقة أن معاملات الانحدار لم تتسم بالثبات والاستقرار» مما يدل 
على وجود خطأ في تحديد مواصفات النموذج الذي بنيت عليه تلك الحسابات. ويثسير دابلكو 
وماكورمك (اءنمرو0ء71 .1 لصة هعلاء0ة2 .2)2 وهما أو ل من قام بدراسة تكلفة الفرصة 
البديلة للإنفاق العسكري. إلى أنه بالرغم من أن نتائج تحليل الانحدار جاءت مطابقة 

للتوقعات؛ معاملات الانحدار لها اشارة سالبة تدل على علاقة الإحلال. إلا أن قيمة 
المعاملات كانت صغيرة ة جداً تدلّ على أن تلك العلاقة ضعيفة. وأفضل النتائج التي تم 
الحصول عليها تدل على أن كل زيادة في الإنفاق الدفاعي بمقدار ١‏ بالمئة تؤدي 5 نقص في 
الإنفاق التعليمي بمقدار »١١‏ بالألف. وقد خلص الكاتبان من ذلك إلى أن فرضية تكلفة 
الفرصة البديلة لا يمكن تأكيدها"”© ٠‏ ويشير فيرنئر (7عممء7 .1) إلى أن معدلات الانحدار غير 
الخطية تعطي جودة توافق (510) أكبر وفقاً لمعيار معامل التحديد (82). بالإضافة إلى ذلك فإن 
كد من المعاملات الخطية وغير الخطية هي ذات معنوية من الناحية الاحصائية . وهذا يعني 
أن العلاقة التبادلية بين الدفاع والتعليم ليست ثابتة» ولكن 06 للزيادة في حصة الدفاع 

من الميزانية العامة" , 


(9؟) انظر في هذا الخصوص: عدمعاء<آ1 معوواء8 15206-0115» ,مومموءط لمع برلاعكا ,نمق 

بصععة /لآ-علهاهل20 اسه كامرء2 زدوء اهناه) عمامماء 102 مز كععبطللضعمعاظ طالدء11 لممندعسلظ8 لمد 

.5 عط كه 5أكنزلقهمف دعترء5-عصتا ى 7طالدع8 ده عمتلمعم5 أدن ععمدعاء2آ1 مه عمالمعمة وعهلآ» 

مذ ععمعاع12 لصة ومتأدعدل8 معء ساء8 1806-0115 بسقاعع 0 8» ,وعصوع/ .1.0 1929-74 ,لسمسمعظ1 

لمة ,(1983 تعطامقك0)) 18 .801 ,كمعء :لم ورقوماءناعء7] تزه أواسلاهل «رعاول8 طلعجوعوع8 له :دعترعصسطة متامآ 

(01321م 002612 قل كع كن لمعمو مملغفعيسل8 عتلطسط لسع معتعس8 مفاتلت8 غط1» ,رمقلاتة8 لمة 5وع11 

.«0119-ع1580' 3 عدعطا 15 تكسصمغدا8 ومتمماءبع12 

١1؟)‏ لقصهنخة1!-5وه0) عمره5 :عومعلء2آ 01 كأقمن) واتسدااءهمم0» ر,عاعتمومماءكة لمة معلاء0ة0آ1 

.0 .م «رععمع لاا 

)3 4 .م ,.لأط1 تعوعم 

والنتائئج الي توصل إليها الباحثون الآخرون هي أقل تشجيعاء و نتسم يعدم استقرار معاملات الانحدار حين 

تتغير مواصفات النموذج أو المتغيرات التي يحويها. انظر على 0 المثال دراسة : 

11 رمتمصةع2 0صة لزلاعكا ركتسضوط1 

وانظر التعليقات في دراسة: .1610 ,رسقتلتك8 لمح 1155 
وبالذات التعليقات الخاصة بمعاملة الإنفاق العسكري كمتغير خارجي (ع1طةهة7؟ قناممعع8:0) . 


قفن 


وعموماً. فإن تحليل الانحدار يواجه ثلاث صعوبات أساسية: الصعوبة الأولى؛ هى 
في تحديد العلاقة السببية بين الإنفاق التعليمي والصحي والتنموي من جهة» 0 
العسكري من جهة ثانية. ومالم يتم توثيق هذه العلاقة: فإن هناك شكوكاً حول صحة 
الطريقة التى تم بها بناء النموذج. ومن الممكن أن تكون هناك علاقة آنية بين هذه المتغيرات 
بما يجعل النتائج التي نحصل عليها متحيّزة (818560) وغير متنافسة (56620ز5ه100). الصعوبة 
الثانية, هي 0 هناك مؤثرات عديدة تحدّد حجم ومقدار نمو كل من الإنفاق التعليمي 
والصحي ؛ مثل حجم السكان والمعدلات السنوية لنموهء درجة ة التطور الحفساري 
والاجتماعي, حجم مساهمة القطاع الخاص في توفير كل من الخدمتين الاجتماعيتين. . . الخ . 
وأفراد الإنفاق العسكري كمتغير مستقل وحيد لا يعطي نتائج يمكن الوثوق اء كيا أن 
معاملات الانحدار لا يمكن اعتبارها ممثلة لمرونات الاستجابة. الصعوبة الثالشة. هي أنه في 
الكثير من الأحيان. يشهد كل من الإنفاق العسكري والإنفاق الاجتاعي والتنموي زيادة في 
المخصصات». خاصة في الدول التي لم تشهد انخفاضاً في ميزانياتها العامة. وحتى لو وجد 
تباين في معدلات ثمو هذه القطاعات» فإن تحليل الانحدار لن يظهر وجود علاقة عكسية 1 
تبادلية بين المتغيرين. وربما كان هذا السبب وراء النتائج السلبية التي تم الحصول عليها من 
جراء اتباع هذا المنيج . فالعلاقة الإحلالية 1:206-050) لا تأخذ صيغة واحدة؛ أي أن زيادة 
مخصصات الدفاع تؤدي إك, نقصان مخصصات الإنفاق الاجتماعي » ولكنها تأخذ يا 
غتلفة تم الإشارة إليها سابقاً ضمن المعيارين الأول والثانن . 


الوسيلة الثانية للقياس هي حساب المرونة القطاعية» أو درجة الحصانة؛ أو قلة المناعة 
(افلتطدمعهان7؟). ويمكن اتخاذ المعدل البسيط للتغيرات في مخصصات القطاعات المختلفة 
مقارنة بمعدلات تغير الإنفاق العام كمقياس للحصانة. وعهوها فإن القطاع يجبر عنما يدرجة 
كافية إذا كانت مخصصاته تدخفض بنسبة أقل من مقدار التخفيض في الإنفاق العام. والقطاع 
يعتبر غير منيع إذا كانت نسبة التخفيض في مخصصاته ته تتجاوز المتوسط العام. أي أنه عندما 
تكون النسبة إليها قيمة تتجاوز الواحد, فإن هذا مؤشر على أن القطاع ضعيف المناعة» بينها 
إذا كانت قيمة المعدل تتراوح بين الصفر 00 فإن هذا يدل على درجة حصانة قوية. 
والقيمة السالية للمعدل تدل على أن مخصصات هذا القطاع قد انخقضت بالرغم من زيادة 
الإنفاق العام . 

والجدول رقم - 4) يحوي هذه المعدلات للدول محل الدراسة وخلال الفترة 
141408. ولاستخراج هذه المعدلات فقد تم استخدام الصيغة التالية: 

نع 
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37: حيث إن‎ 
هي درجة الحصانة أو المناعة‎ 


الإنفاق للقطاعات الأساسية 5 
الإنفاق العام 2 
معدل النمو 5 


جدول رقم 7- 9) 
متوسط معدل النمو السنوي للإنفاق العام 
والمكوّنات الأساسية لىع ه1946 194٠‏ 
(نسب مئوية) 


العربية السعودية 
الإمارات العر بية المتحدة 


المصادر : المصادر نفسها. 


وكون الأرقام التي يحوبها الجدول رقم (1-١1)هي‏ قيم متوسطةء فإنه من المتوقع أن 
تكون قد تأثّرت ببعض القيم الصغرى أو الكبرى ضمن كل قطاع. ولذاء فيجب النظر إلى 


لغرارا 


جدول رقم 7 )٠١‏ 


متوسط درجة مرونة المكونات الرئيسية 
للإنفاق العام 144٠ 141٠‏ 


(نسب مثوية) 


العربية السعودية 
الإمارات العربية المتحدة 
الكويت 
عُمان 
البحرين 


المصادر : المصادر نفسها 5 


نتائج الحدول المذكور بشيء من الحذر. وعلى سبيل المثال فإن القطاع العسكري في السعودية 
الذي أظهر درجة عالية من الحصانة؛ حيث إن قيمة (1) أقل من الواحد خلال معظم 
سنوات السبعينيات والثانينيات» قد تأثرت قيمة متوسط المرونة فيه بدرجة عالية بقيمة سنة 
واحدة هي عام 1949») حيث بلغ متوسط المرونة ” و8. والحكم ذاته ينطبق على الكويت 
الذي أثرت فيه قيمة سئة واحدة على قيمة متوسط المرونة للإنفاق العسكري (عام 1914 
بلغت مرونة الإنفاق العسكري حوالى .)٠١‏ ويمكن بسهولة ايجاد أمثلة أخرى تدثل على أن 


انننننا 


«متوسط» المرونة يتأشرء مثله تماماً مثل كل المتوسطات كمقياس للتشتت. » بالقيم الصغرى 
والكتبرى بدرجة ملّة. . ومع ذلكء. فقد حقق الإنفاق العسكري أقل قيم المرونة للغالبية 
العظمى من البلدان العربية ودول الخوار الجغرافي» مما يدل على أنه يتمتع بدرجة حصانة 
قوية. وبالمقابل فإن الإنفاق التنموي احقق أعل معدلات المرونة» ممايدل على تمتعه بدرجة 
مناعة ضعيفة. والنتائ نج تظهر أيضاً أن كلا من التعليم والصحة لها درجة مرونة معتدلة 
تقترب من تلك التي 0 القطاع العسكري. وهذا يعني أن القطاعات الاجتاعية كانت 
أقل عرضة للتخفيض في مخصصاتتها مقارنة بالقطاع التنموي وقطاع الادارة العامة. وتحصل 
القطاعات الثلاثة؛ الدفاع والتعليم والصحة, على حصص أكير من حصص القطاعات 
الأخرى في حالة زيادة الإنفاق العام لكنها تظهر مقاومة لأي تخفيض في الإتفاق العام . 
ولذاء فإن نسبة التخفيض فيها تقل عن تلك التى في القطاعات الأخرى. وحقيقة أن هذه 
القطاعات أقل عرضة للتخفيض من القطاعات الأخرى يدل على أن هناك تكاليف سياسية 
عالية مرتبطة بتخفيضها. ومن جانب آخر فإن الحكومات كانت راغبة في تخفيض الإنفاق على 
أعال الينية التحتية والانتاج والأوجه الأخرى للإنفاق الاستثماري» التي لها بالطبع آثار 
عكسية للنمو الاقتصادي في المدى الطويل» ولكن ليس لها آثار آنيّة مباشرة. 


ثانياً: تكلفة الفرصة البديلة والأجيال المستقبلية 


الملاحظة الحامة التي يمكن الخروج بها من هذا الفصل, أن معظم البلدان العربية ودول 
الجوار الجغراني قد حافظت على معدلات نمو موجية للإنفاق العام ومكوناته الأساسية. ونمو 
الإنفاق الحكومي ني ظل الركود أو التدهور الاقتصادي يستدعي فحص الطرق التي تلجأ 
إليها الحكومات لتمويل إنفاقهاء وتأثير ذلك في مفهوم تكلفة الفرصة البديلة. : 

قد تلجأ الحكومات. من أجل كسب تأييد ودعم شعبي في الحاضرء إلى نقل تكلفة 
الفرصة البديلة للأجيال المقبلة. وذلك يتم عن طريق المحافظة على معدلات نمو موجبة 
للإنفاق العامء وزيادة مخحصصات الإنفاق الدفاعي دون الإضرار بالإنفاق الاجتماعي أو 
التنموي . وتقوم بتمويل هذا الإنفاق ليس عن طريق الضرائب التي يتحمّل تكلفتها الجيل 
الحالي. وليس عن طريق عجز اليزانية التي يتحمل الجزء الأكبر من عبئها الجيل الحالي أيضاً 
على شكل معدلات تضخم عالية» وإنما تلجا إلى التمويل عن طريق الديون الداخلية 
والخارجية. والديون تتضمن تكاليف للأجيال المقبلة. إذ يجب زيادة معدلات الضرائب التي 
يدفعونهاء أو التضحية ببعض الامتيازات التي يحصلون عليها من أجل مقابلة خدمة الدين. 

والجدول رقم )1١-9‏ يُظهر أن عجز الميزانية في البلدان العربية ككل قد ازداد 
بمعدلات كبيرة» ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت تتراوح بين 37- ١١‏ بالمثة» بينها شكل 
في بعض السنوات قرابة ربع النفقات العامة . ويبدو العجز أكثر وضوحاً في البلدان العربية 
غير النفطية. حيث إن نسبته إلى الإنفاق العام تتراوح بين الربع والثلث. ويبدو من 


تافن 


جدول رقم 57 )١١‏ 
عجز الميزانية في البلدان العربية وطرق تمويله. “19410 19184 


(نسب مثوية) 
أسم عسي |ممي | صمي إسي | سين | عمو 


نسبة العجز الكلي إلى 
الناتج المحلٍ الاجمالي 


إحالى البلدان العربية انم إلارلا أكر١ا‏ أهمرة [إكرذا 
المجموعة الأولى مرك أهرع إمرهة |أغرهم |"“,١١ا‏ 
المجموعة الثانية 1/5 أ5رها |[ كر"1 |[ قكرذا ل 
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نسبة العجز الكل 

إلى النفقات الحكومية 
إجمالي البلدان العربية 
المجموعة الأولى 

المجموعة الثانية 


نسبة الاقتراض الخارجي 
إلى العجز الكلي 
إجمالي البلدان العربية 
المجموعة الأولى 
المجموعة الثانية 


نسبة صاني الاقتراض 
المحلي إلى العجز الكلي 
إجمالي البلدان العربية 
المجموعة الأولى 
المجموعة الثانية 
المصدر : جامعة الدول العربية: الأمانة العامة [وآخرون]ء التقرير الاقتصادي العربي الموحد. 61541٠‏ 
تحرير صندوق النقد العربي» ص .1١ 1٠١”‏ حسب تصنيف التقرير فإن: 
المجموعة الأولى تحموي : الامارات العربية المتحدة» البحرين» الجزائر؛ العربية السعودية؛ العراق» 
عُمان» قطرء الكويت, وليبيا. 
والمجموعة الشائية تضم : الأردن؛ تونس » جيبوقي» السودانء سورياء الصومال» فلسطين؛ لبنانة 
مصرء المغرب» موريتانياء واليمن. 


ايفن 


الإحصاءات الخاصة ببيكل تمويل العجز المالي في البلدان العربية أن معظم الايرادات قد 
جاءت عن طريق الاقتراض المحلي؛ من المصرف المركزي, أو من خلال الدين العام؛ بيع 
السندات الحكومية. وني النصف الثاني من الثمانينيات تفاقمت مشكلة الديون. وأصبسح 
الاقترافى الداخلى يفوق مقدار العجز الكلى. ويذهب جزء من هذا التمويل يذهب لخدمة 
الديون الخارجية . 1 

وبالرغم من القول الشائع إن الدين المحليٍ يمثل مديونية المجتمع لنفسه. أي أن آثاره 
الاقتصادية محايدة (81ئغدع381)» إلا أنه في الحقيقة يتضمن اعادة توزيع الدخل في المجتمع . 
ففرض الضرائب من أجل دفع فوائد تلك الديون تعني نقل الثروة من شخص أو فئة في 
المجتمع إلى أخرى. ولو كانت جميع المخصصات التي تم تمويلها عن طريق الدين العام يتم 
انفاقها على المشاريع التنموية, فإن الجيل القادم سيفيد من هذا الإنفاق» وربما كان هذا مبررا 
لتحمله بعض الأعباء التمويلية. ولكن إذا تم تحويل هذه المخصصات للإنفاق الجاري, فإن 
الجيل القادم سيتحمّل أعباء الدين دون أن ينعم بنتائج الإنفاق. 


هيفن 


مقدمة 


أنفقت البلدان العربية خلال عقدين من الزمن؛ السبعينيات والثمانينيات أكثر من 
7٠‏ مليار دولار على استيراد الأسليحة وتنظرا إلى طابع السرية الذي يغلف العديد من 
صفقات السلاح» وكذلك وجود العديد من الدول الني تعمل كوسيط في نقل السلاحج» 
ووجود السوق السوداء والسماسرة» فإن هناك اعتقاداً بأن مستوردات الوطن العربي من 
الأسلحة تفوق كثيراً هذا المبلغ. وثلاثة أرباع هذه المخصصات قد تم إنفاقها في سنوات 
الثمانينيات» أي بعد جمود الوضع العسكري على جبهات القتال مع اسرائيل منذ اتفاقية 
كامب ديفيد 14174غ» مما يعني أن الاهتمام العربي قد انتقل من القضية الفلسطينية إلى قضايا 
أخرى اقليمية ومحلية. ما يعرّز من هذه القناعة أن حوالى 57 بالمئة من جملة الواردات العربية 
من الأسلحة قد استلمتها بلدان الخليج والجزيرة العربية رما فيها العراق). وبالمقابل فقد 
بلغت قيمة واردات الأسلحة لدول الجوار الجغراني خلال الفترة ١414٠ 141١‏ حوالى 14 
مليار دولار. أي أقل من "٠‏ بالمئة من جملة واردات الأسلحة للوطن العربي. 

وقد شكلت واردات الأسلحة نسبة كبيرة» من كل من جملة الإنفاق العسكري العربي؛ 
1 بالمئة» وجملة الواردات العربية مع السلع والخدمات؛ 18,١‏ بالمئة. وهذه النسب 
لدول الجوار الجغرافي هي ١‏ بالمئة و١‏ 85 بالمئة بالتتابع . 

وعلى العكس من السلع الأخرى, فإن واردات السلاح تأخذ طابعاً استرائيجياً 
وسنياسياً خافن فمصادر السلاح تكشف عن درجة التحالف أو الولاء بين المستقيبل 
والمرسل» كيا أن الحاجة للتدريب والصيانة والتجديد تخلق علاقات خاصة بين البائع 
واللشتري تختلف عن مثيلاتها من السلع الاقتصادية الأخرى. وتجارة السلاح تعتبر المنفذل 
الرئسي لمارسة النفوذ من قبل الدول الكبرى على الدول الصغرى. 


يفنا 


وشهد الوطن العربي في عقدي السبعينيات والثانينيات تطورات هائلة على الأصعدة 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية» عكست نفسها بدرجات متفاوتة في حجم الواردات من 
الأسلحة ومصدرها ونوعها والطريقة التى تسدّد بها قيمها. والازدياد اشائل ف ا 
الأسلحة للبلدان العربية كانت له آثار على طبيعة التحالفات السياسية والعسكرية وطبيعة 
وحجم الصراعات الاقليمية. وحجم الواردات من السلع الأخرى الاستهلاكية والاستثئارية. 
وحجم المديونية للخارج. ومن ثم درجة التبعية. وبالمقابل فإن التطورات العالمية المتسارعة 
خلال هذه الفترة وخاصة اختفاء الاتحاد السوفياتي؛ المصدّر الرئيسي للسلاح للعديد من 
البلدان العربية» والتحولات الجذرية في الدول الأعضاء في حلف رمتو سانا وبروز 
الولايات المتحدة كقوة رئيسية في العالمء سيكون له انعكاسات عميقة على حجم وطبيعة 
التسلح العربي خلال العقد التاسع وما بعده. 


أولاً: واردات السلاح: مصادر الاحصاءات 


كشفت أزمة الخليج الثانية ضحالة المعلومات عن واردات البلدان العربية من 
الأسلحة. ليس فقط لدى عامة الناس» بل يفا لدى أعلى المستويات من متخذي القرار في 
الدول الكبرى. والنداءات المتكررة من الأمم المتحدة بإيجاد نظام لتسجيل وتوثيق التجارة 
الدولية في السلاح. وإنشاء لجنة خاصة تضم الدول الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس 
الأمن الدولي من أجل الرقابة على التسلح. خخاصة في منطقة الشرق الأوسط. يُظهر مدى 
العجز والقصور في الاحصاءات والمعلومات المتوافرة بهذا الشأن. ولأن معظم نقاشنا في هذا 
الفصل سيعثمد على الاحصاءات المنشورة عن واردات السلاحء فإنه يحسن بنا إلقَاء بعض 
الضوء على طبيعة هذه الإحصاءات ومصادرها وأوجه القصور فيها. 

والمشكلة الأولى التي ستواجهنا في تحديد حجم وتطور الواردات العسكرية. هي 
مشكلة التعريفات. والسؤال الأول الذي سيواجهنا هو: ماذا نعنى بالسلاح! ويعكس هذا 
السؤال مقدار الارتباك الناجم عن وجود العديد من الأجهزة والمعدات التي لما استخدامات 
ثنائية؛ مدنية وعسكرية في الوقت نفسه. وينطبق ذلك على شبكات وآلات الاتصالات 
السلكية واللاسلكية» وعربات النقل» والموارد والمركبات الكيياوية. وتتضاعف هذه المشكلة 
إذا ما تطرقت هذه التعريفات إلى الآلات والمعدات الخاصة بالطاقة النووية أو البيولوجية التي 
تَصعُم أساساً للأغراض المدنية» وتكون لها أهداف أو استخدامات عسكرية . 


وقد أت المنظمات الدولية المعنية بدراسة التسلح إلى طريقتين لعلاج هذه المشكلة. 
الأولى هي تركيز الاهتمام على الأسلحة الرئيسية؛ مثل الطائرات والدبابات والصواريخ 
المضادة لما والبوارج الحربية والغواصات». كا يفعل معهد استكهولم الدولي لدراسات السلام 
(51087) . الثائية هي اعتبار الجهة المستلمة. فجميع الآلات والمعدات التي تقوم بشرائها أو 
استلامها وزارة الدفاع تعتبر معدات عسكرية أو تدخل ضمن تعريف «السلاح». وتتبع هذا 
النظام بطريقة معدّلة منظمة (8©08). 


يائانا 


وتدخل تحت نطاق هذه المشكلة؛ التعريفات. نقطتان أخخريان. الأولى هي ما تتضمنه 
عادة لاصفقة ة الأسلحة». فصفقات السلاحج, وخاصة الجديد منها أو ذلك بالغ التعقيد تتضمن 
عقوداً بالتدريب والصيانة وقطع الغيار. واشتمال هذه في قيمة «واردات السلاح» ينبغي أن 
يكون من باب التعجاوز. والثانية هي الفترة الزمنية الطويلة الفاصلة بين طلب السلاح 
واستلامه فعلاً. وهذه الفترة قد تطول, في حالة بعض الأسلحة مثل الطائرات العسكرية 7 
طائرات الاستطلاع والتجسس» لسنوات ‏ عديدة. وقد تتخلل هذه السنوات عقود لدورات 
تدريبية في الدولة المستقبلة أو الدولة المصئعة والصعوبة تكمن في توزيع قيمة هذه الصفقة 
على السنوات المعنية . 

المشكلة الثانية» تتمثل في تحديد أسعار الأسلحة بطريقة قابلة للمقارنة على مستوى 
دولي. فسوق الأسلحة تسيطر عليه الاحتكارات الدولية: وفي بعض الأحيان تكون صئاعة 
السلاح ملوكة للدولة. كيا هو الحال في الاتحاد السوفياتي ودول أورويا الشرقية ومعظم دول 
العالم الثالث. ولذاء فإن الأسعار التي تتم بموجبها الصفقات تعتير مجهولة, كا أنها قد تتباين 
من مشتر إلى آخر تبعا لطبيعة الصفقة وحجمها وطبيعة العلاقات السائدة بين الطرفين 
صاحبي العلاقة» وشروط الدفع. وما إذا كانت الصفقة تتضمن أية عناصر من المساعدات 
العسكرية أو التسهيلات الاثتمانية . 


وقد يعقد من هذه المشكلة الاعتبارات السياسية والأمنية التي تجعل حجم الصادرات 
أو طبيعة الأسلحة المتضمنة في الصفقة محاطة بجوانب من السرية. وينطبق هذا بشكل خاص 
على صادرات الأسلحة من المعسكر الاث شتراكي وسابقأ» ومن دول العالم الثالث. وعل سبييل 
لمثال فإن البرازيل لا تعترف بصادرات أسلحة بأكثر من 76١‏ مليون دولار» بينما يقدّر يعض 
الخبراء أن قيمة صادرات البرازيل من الأسلحة تبلمٍ ملياري دولار. معظم هذه المبيعات غير 
قانونية» أو تتم عن طريق سماسرة السلاح» أو تتكون من شحنات صغيرة”». كما يعقد من 
هذه المشكلة أيضاً تعريف «الأسعار» بالنسبة إلى الاتحاد السوفياتي ودول أورويا الشرقية» 
والإشكالات المتعلقة بتحويل هذه الأسعار من العملات المحلية إلى عملة موحدة مثل الدولار 
من أجل المقارنة . 


المشكلة الشالشة تتعلق بالصيغ المختلفة التي يمكن أن تتم بها صفقات السلاح. 
فصفقات السلاح تتم أحياناً وفق القواعد السوقية» أي تحديد الكميات المطلوبة والأثان التي 
ستدفع ها وزمن التسليم . إل أن العديد من الصفقات يأخحل را وأشكالا مختلفة من عفود 
البيع . وهذه الصفقات يمكن أن تتضمن بعض القيم التعويضية (5ا08:6) أو الانتاج المشترك 
(«ممعنمةمءمه2) أو أنوا اع من المقايضة (823::6:3). وهذه الاتفاقيات هي اتفاقيات تجارية 
تعويضية تشتمل على بعض الوسائل أو الطرق التي من شاأنها تخفيض مقدار العبء على 


)0 لال «ركهطكف عستاووم:8 1ه قعتسمهمء5 ع11» باعسقتمه2 .ل 320 انتصساطط لل رطاتهد .1 
.240 .م« ,(1985) 3 .80 ,2 .أ0/ راءجمعهم]! ععموءط [د 


خرن 


الدولة المستوردة للأسلحة عن طريق تخفيض حجم العملات الصعبة المطلوبة لشراء الأسلحة 
أو تهدف إلى توليد عوائد تساعد على دفع قيمة الصفقات"'. 


والتعويض (018615) الذي يمكن أن تتضمنه الصفقات ينقسم إلى نوعين: التعويض 
المباشر والتعويض غير المباشر. والأول يسمح بالتعويض في سلع لها علاقة أو صلة بالصفقة 
كها قد يسمح لدولة أجنبية بتصنيع أجزاء أو قطع غيار السلاح المستورد. والثاني يتعلق بسلع 
لا صلة لها بالسلاح المستورد. والدولة المصدّرة للأسلحة توافق على شراء بعض المنتجات من 
الدولة المستوردة للسلاح كالسلع المصنعة أو المواد الخام أو الخدمات. ويعتبر ذلك شرط في 
الصفقة. وعلى سبيل المثال فإن شركة ماكدونال دوغلاس (8135نا120 ااعممه84-12) وافقت 
على استخدام كل السبل لديها ولبذل أقصى جهودها لشراء ما قيمته ٠١١‏ مليون دولار 
أمريكي من السلع الاسرائيلية خلال فترة عشر سنوات في مقابل شراء اسرائيل لطائرات 
(اف 05)16. 


أما صفقات المقايضة (201546:5206) فهى تصف كل الاتفاقيات التي تتضمن الشراء 
المتبادل للسلع المدنية أو العسكرية من قبل الدولة المصدّرة للسلاح كشرط في اتفاقية استيراد 
المعدات العسكرية. وعلى العكس من الاتفاقيات التعويضية» فإن هذه الاتفاقيات تتضمن 
عادة عقوبات للطرف المخل بالعقد. ويتفرع عن هذه المقايضة الواحدة (:836) وهي 
تتكوّن عادة من صفقة واحدة متبادلة لا تستخدم فيها النقود. وتحدّد فيها كميات السلع التي 
سيتم تبادها من قبل الطرفين» وليس قيمها النقدية. والأمثلة الواضحة على هذه الصفقات 
هي مبادلة السلاح بالنفط. كتلك التي عقدتها السعودية مع بريطانيا في صفقة طائرات 
التورنادوء أو مع البرازيل في صفقات (4016:35) و (7عهعطصم8). ومن الأمثلة الأخرى صفقة 
السلاح الفرنسية لدولة الامارات التي يتم تسديدها بالنفط. وعقود بلغاريا مع كل من ليبيا 
والعراق وايران التي يتم بموجبها مبادلة المعدات العسكرية البلغارية مع نفط هذه الدول”. 
وعقود المقايضة التي تتضمن النفط في مقابل السلاح تحوي مزايا عديدة للدول النفطية. 
وخاصة الدول الأعضاء في منظمة أوبك. فهذه العقود كانت أداة رئيسية للتهرب من الأسعار 
الرسمية التي وضعتها المنظمة أو اتفقت بشأنها. كا كانت وسيلة هامة للتخلص من قيود نظام 
الخصص (صأعاقلزة-0110]8©) الذي استخدمته أوبك للحفاظ على معدلات الأسعار. ومن 
خلال صفقات المقايضة يمكن الحكومات بيع الكميات التي ترغبها من النفط الخام بالأسعار 
المخفضة دون أن يبدو ذلك معارضا لاتفاقيات المنظمة©». 


زفة لمناقشة تفصيلية حول هذه الأنظمة انظر: 
أقصع ا قمتعام] عط مز كاع0115 جع720ارعغصلاهن لمق ,ععامق8 رصملعء1ال20م00)» ,رممسعل8 .0 عتمقطمعاة 
(1985 عقترم5) عنط0 «رواءعاعد8/4 كمف 
(؟) المصدر نفس ص 184. 
2( المصدر نفسه. صر 1-1 
(5) المصدر نفسه ص 1١97”‏ 185. 


الحاو 


والصيغة الأخيرة من هذه العقود هي الانتاج المشسترك (105]ء000:م0©). ومن أمثلة 
الانتاج المشترك, الاتفاقية المعقودة بين تركيا والولايات المتحدة عام 14857 الي تقوم تركيا 
بموجبها بانتاج ١١١‏ طائرة (اف  )١15‏ خلال عشر سنوات . والتكلفة المقدرة للمشروع 
تتراوح بين 70 ه مليار دولار. ومن وجهة النظر التركية. فإن تركيا كانت بحاجة إلى 
.تجديد أسطوها من الطائرات العسكرية» كا أنها كانت معنية بإيجاد وسائل لتخفيف العبء 
المالىي عن الاقتصاد التركي . وكذلك توليد بعض الآثار الايجابية الجانبية للاقتصاد التركى من 
جراء تصنيع تلك الطائرات . هناك أمثلة عديدة على الانتاج المشترك. مشل شركة العربات 
العربية ‏ الأمريكية. والشركة العربية ‏ البريطانية لطائرات الهليكوبتر, والشركة العربية ‏ 
البريطانية للديناميات في مصر. وكذلك المشاريع المشتركة بين الولايات المتحدة واسرائيل:". 


وعموماً يوجد مصدران أساسيان يعنيان بالتجارة الدولية في السلاح: الأول. هو معهد 
سييري (51581) الذي يحوي كتابه السنوي عن السلاح ونزع السلاح في العالم تاليا 
(أمعصةمسقكلط 280 كتمع سمدم توثيقاً شاملٌ لصفقات السلا" 'ح الرئي ئيسية ف العالىء » وتقديرا 1 
لقيمها النقدية. إلآ أن هذا التقرير لا يتضمن سوى صفقات ا الرئيسية فقط. كما 
يحوي قطع الغيار ورخص انتاج الأسلحة . والحجة الرئيسية التي يعتمد عليها معهد (515721) 
هي أن الأسلحة الرئيسية تشكل الجزء الأعظم من قيم صفقات الأسلحة. وكمثال؛ فإن 
الأسلحة الرئيسية 0-6 حوالى : بالئة من حلة صادرات الولايات اللمتحدة من الأسلحة 
وحوالى حك بالمئة من صادرات الانحاد السوفياتق . المصدر الثاني . هووكالة الحد من التسلح 
ونزع السلاح (80924). ويحوي تقريرها السنوي, بالإضافة إلى صفقات السلاح بالقِيم 
الإسمية» معلومات عن واردات الأسلحة بالقيم الثابتة» ونسبة هذه إلى جملة الواردات لكل 
دولة في العالم. وتشمل احصاءات وكالة (40848) كل المعلومات المتعلقة بالأسلحة الصغيرة 
والمعدات ذات الاستخدام الثنائي ؛ العسكري والماني» وقطع الغيار. وهي لهذا الاعتبار أكثر 
شمولية من مثيلتها التي تنشر من قبل معهد سيبري (51281). ويناء على تعريف وكالة 
(8024) فإن احصاءاتها تغطي حوالى 86 بالمئة من قيمة مستوردات الأسلحة. والمقارنة بين 
احصاءات المصدرين فين ان قيم واردات السلاح الواردة في (دطعه) عثل حوالى ١,4‏ 
ضعف قيم واردات السلاح التي ينشرها معهد سيبري (512181)". 


وبالرغم من شمولية الاحصاءات التي تنشر تنشرها وكالة (4024). إلا أن بعض الباحثين 
يشيرون إلى أن احصاءاتها تقل كثيراً عن القيم الفعلية لتجارة السلاح. وني دراسة مقارنة 
لصادرات السلاح الفرنسي قارن أحد الباحثين بين المصادر الوطنية الفرنسية؛ معلومات وزارة 


(1) انظر المناقشة التفصيلية لطبيعة هذه المشاريع المشتركة وحجمها في: يزيد صايغ » الصتاعة العسكرية 
العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ))١1957‏ ص 1لا١ ‏ 'ال١‏ . 

زفة با( للا لوك فآ/07) إن 1017101 «ركععهنا50 12318 تعأكموئ" كمسفه ,ماتمعظ اأعمطعتك8 

.9 .م ,(1982 طععة81) 1 .0م ,6ك .ام؟ 


داق 


الدفاع والبرلان وبين الاحصاءات الواردة في كتاب (4024)» ووجد أن قيمة هذه الأخيرة 
تقل يمقدار ١,60‏ مرة "” مرات عن قِيم الأولى0©, 


ثانياً: الواردات العربية من الأسلحة: حجمها وتطورها 


لم تشكل الواردات العربية من الأسلحة في النصف الأول من السبعينيات سوى جزءٍ 
صغير من جملة تجارة السلاح العالمية؛ أقل من الخمس. كما أنها كانت تشكل حصة تتراوح 
بين الخمس والثلث من جملة واردات دول العالم الثالث من الأسلحة . ولكن هذا الوضع قد 
تخي كيرا خلال الفترة .1١4804 ١91/0‏ فقد ازدادت واردات الوطن العربي من الأسلحة 
بمعدلاات غير مسبوقة . وأصبحت هذه الواردات تشكل نسبة ة تتراوح بين الثلث وأقل من 
النصف قليلا لجملة الواردات العلمية» وأكثر من نصف واردات الدول النامية من المعدات 
العسكرية. وف النصفف الثاني من الثيانينيات؛ 1١9486‏ ٠98١؛‏ تراجعت هذه الحصة 
بشكل ملحوظ فاقت معدلات الانخفاض العالمي الذي تزامن مع الاصلاحات في الاتحاد 
السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسالي والاشتراكي . 


ويبدو أن هناك عوامل رئيسية قد ساهمت في ارتفاع حصة الوطن العسربي من واردات 
السلاح . الأول؛ هو الارتفاع الكبير في عائدات النفط منذ عام “/191» والذي مكن البلدان 
الخليجية حديثة التكوين من إنشاء جيوش عصرية تمتلك أحدث المعدات والأجهزة 
العسكرية؛ كا مكن هذه البلدان من لغب دور أكز عل الساحة العربية والدولية من خلال 
تمويل واردات السلاح لبلدان الطوق العربي والبلدان العربية الأخرى. وكذلك تمويل جزء 
من قيم المعدات 0 المستخدمة من قبل بعض المنظمات والحركات العسكرية؛ بلدان 
الخليج ودعمها منظمة التحرير الفلسطينية» والجزائر في دعمها لحركة البوليساريوء العراق 
وايران في دعمههم| الفصائل الكردية المختلفة, وليبيا في دعمها العديد من المنظمات العربية 
والأجنبية. الثاني هو التحوّل اليكل في تجارة السلاح» من صفقات تعتمد على المنح 
والمساعدات والتسهيلات الائتيانية إلى صفقات تعتمد على السيولة النقدية. وقد حرصت 
الدول الكبرى؛ في استراتيجيتها لتدوير العائدات النفطية, على تقليل جانب المنح 
والمساعدات منذ السبعينيات» وزيادة حصة الأسلحة التى تباع بمقابل نقدي أو عيتي على 
شكل مقايضة. والعامل الثالث. هوازدياد حدّة التوتر في المنطقة العربية ودول الجوار 
الجغرافي؛ حرب تشرين الأول/ اكور لقا الحرب العراقية ‏ الايرانية -١94/8٠‏ 21488 
الحروب الأهلية أو الانفصالية في كل من يان والمغرب. والعراق والسودان. لبنان» تركياء 
ايران» الاجتياح الاسرائيلي للبنان 1487» والعديد من خلافات الحدود بين البلدان العربية 
ذاتهباء وبينها وبين دول الجوار التغرافي. 


() عع غ1 اعل[لدمن) ]0 الول «رقدء أكهقة قصعخ طعمعدظ عمستمةء84» ,زعهلم1ه؟1 .ى لمدسلظ 
. (1979 عظنال) 2 .20 ,23 .7001 ,والناامد 


كان 


والجدول رقم (48- )١‏ نحوي المؤشرات العامة لواردات البلدان العربية ودول الجوار 
الجغرافي من الأسلحة ونسبة كل منها للواردات العالمية وواردات العالم الشالث من الأسلحة: 
وكذلك معدلات النمو السنوية للك الواردات لكلتا المجموعتين من الدول. ويبدو من 
الجدول أن معدلات و الواردات من الأسلحة من قبل البلدان العربية كانت عالية جداء 
تقارب أو تفوق معدلات مو الإنفاق العسكري . إلا أن القيمة الاحصائية لمعدلات النمو هذه 
قد لا تكون ذات دلالة خاصة وذلك نظرا إلى الطبيعة الخاصة التي تَيْرَ تجارة السلاح. 
فالدول عادة تقرر استيراد حجم معين من السلاح خلال فترات محددة؛ غالبا ما تكون 
سنوات حرب أو توتر اقليمي شديد, أو لمقابلة سباق تسلح من دول مجاورة. ويذا تشهد 
واردات السلاح معدلات نمو عالية تعقبها سنوات من النمو ا تواضع أو ربما السلبي. وعلى 
سبيل المثال فإن واردات السلاح للبلدان العربية شهدت قفزة كبيرة عام “141 لعاملين هما 
حرب تشرين الأول/ اكتوبر في العام ذاته. وكذلك ارتفاع أسعار النفط. ثم شهد العام 
4 معدل نمو سلبي بلغ :)١7,1/-(‏ وعام 1410 معدل نمو متواضع جدا يقل عن ” 
بالمئة . والأمر ذاته ينطبق على دول الجوار الجغرافي التي شهد عام 147/4 فيها ارتفاع معدل نمو 
واردات السلاح بمقدار ١54‏ بالمئة» وذلك لتضافر جملة من العوامل هي تصميم اسرائيل على 
تعويض خسائرها من السلاح بعد حرب تشرين الأول / اكتوبر ا/191. وسباق التسلّح 
الايراني مع العراق قبل اتفاقية الجزائر 21910 وبجيء الحكم العسكري في اثيوبيا 1414 . 


جدول رقم )١-/4(‏ 
واردات البلدان العربية ودول الجوار الجغراني من الأسلحة 


واردات الأسلحة يعد ميو | صعب بيدا المقا- هذا أكنذا ذخا 


جملة الواردات العربية من الأسلحة 
النسبة المثوية لدول العالم 

النسبة المئوية للعالم الثالث 

متوسط معدلات النمو السنوي 


دول الجوار الجغراني 

جملة واردات دول الجوار من الأسلحة 
النسبة المئوية لدول العالم 

النسبة المثوية للعالم الثالث 

متوسط معدلات الئمو السنوي 


المصدر: تم احتساب الإحصاءات والنسب من: 
5 نه كع افويض رجمانائلط 14جه/17 ,إخ©طاعة) تعمعقطة امعسدممدولط لمة أمتادم كممة 
(كعناككة كما أهةلا , .010 :.1(.0 ملامأقطتطمة /(ا) كرء[ك17725 


الذانا 


والشكل رقم (8- )١‏ يظهر أن الارتفاع في معدلات واردات البلدان العربية من 
الأسلحة بدأ منذ عام 14175». واستمر في الاتجاه التصاعدي بعد ذلك. وبلغت الواردات 
ذروتها في مطلع الثانينيات؛ 1948١‏ - 1984. وقد لعبت عوامل عديدة؛ مثل الارتفاع الثاني 
في أسعار النفط عام 141/4 - »198٠‏ والثورة الإيرانية» وحالة عدم الاستقرار التي خلفتها 
في منطقة الخليج والجزيرة العربية» والحرب العراقية ‏ الايرانية» وانتهاء العديد من بلدان 
الخليج من برامج الاستثار الأساسية واتجاهها نحو بناء مؤسسات عسكرية كبيرة. ساهمت 
هذه العوامل وغيرها في الارتفاع الكبير في واردات الأسلحة. وبالمقابل فإن تراجع عائدات 
النفط في النصف الثاني من الشمانينيات وعدم القدرة على الحسم من قبل طرفي الحرب 
العراقية ‏ الايرانية وتراجع -حدة ة العمليات العسكرية. وتحول العديد من البلدان العربية إلى 
مصادر تسلح أرخص نسبيا؛ وخاصة الصين ودول العالم الشالث». ساهمت جميعها في تراجع 
قيمة واردات الأسلحة في النصف الثاني من الثانينيات. 

والجدول ذاته رقم (8- )١‏ والشكل رقم (8 - ؟) يحويان المعلومات الخاصة بواردات 


دول الجوار الجغراني من الأسلحة خلال الفترة .114٠0 191١‏ ودول الجوار الجغراني 
شهدت ارتفاعاً كبيراً في واردات الأسلحة في الفترة 1417/4 -م/اة١1‏ . والسبب الرئيسي وراء 


شكل رقم (8- (١‏ 
تطور واردات البلدان العربية من الأسلحة. 1١998٠ 1١910١٠‏ 


مليون دولار 


ثردت؟ 
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شكل رقم (8-؟) 


واردات الأسلحة لكل من البلدان العربية ودول الجوار الجغراتى. 
11 ١4ؤا‏ 
مليون دولار 


ثثون؟ 


ل لكا 


طنوو٠‎ 


موثو٠ع‎ 


2 
1 
1 
و 
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: ١ 1 ا‎ 9 0-6 
11 ا‎ ١97/5 5م15 ١مو9١ا 4اؤ9ظط1 5ل/ا9و1‎ ١5844 ١958456 ١988 ١5٠ 


أدول الجوار 2/222االبلدان العربية 


هذا الارتفاع هو التسلح الايراني» وكذلك ازدياد واردات اسرائيل من المعدات العسكرية 
الأمريكية قبل التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد. وقد كانت هذه الصفقات شرطاً اسرائيلياً 
للتقدم في محادثئات السلام, كما سلف ذكره في الفصول السابقة . وسنوات السبعينيات 
شهدت معدلات نمو عالية في واردات هذه الدول من الأسلحة إلآ أنها كانت تقلّ عن 
معدلات عمو واردات الوطن العربي بمقدار كبير. إلا أن ما يمير دول الجوار الجغراني هو 
محافظتها على مستويات شبه ثابتة من الواردات العسكرية. ىا تدل على ذلك معدلات النمو 
الموجبة التي بقيت حتى نباية العقد الثامن. وهناك حملة من العوامل التي ساعدت هذه الدول 
على المحافظة على معدلات منخفضة من الواردات العسكرية قياساً بجملة التجارة العالمية أو 
نسبة إلى واردات العالم الثالث من السلاح. وأهم هذه العوامل» هو اعتماد معظم هذه الدول 

على المساعدات العسكرية الخارجية التي عملت من ثم على تخفيض العبء عن الاقتصاد 
الوطني . وكل من اسرائيل وتركيا تعتمدان بشكل كبير على المساعدات العسكرية الأمريكية» 


نان 


واثيوبيا حتى نهاية الثانينيات كانت تتلقى مساعدات ضخمة من الاتحاد السوفياتي. العامل 
الثاني هو نجاح هذه الدول في تطوير صناعات عسكرية محلية سامت في تخفيض حجم 
الواردات من المعدات العسكرية من الخارج . وينطبق هذا بشكل خاص عل اسرائيل وتركيا 
وايران. وأخيراء فإن بعض هذه الدول لجأت إلى مصادر تسليح تعتبر أرخص نسبيا مقارنة 
بالأسلحة من الولايات المتحدة أو دول أورويا الغربية. ويصدق هذا على ايران التي اعتمدت 
في معظم سنوات حربها مع العراق على أسلحة من الصين وكوريا الشمالية ودول أمريكا 
اللاتينية . 


والخطوة التالية هي في إلقاء نظرة فاحصة على التوزيع الاقليمي لواردات الأسلحة 
العربية؛ وتلمس أهم التطوررات التي حصلت خلال عقدي السبعيئيات والثانينيات 
والانطباع الأولي الذي يعطيه الجدول رقم ( - ؟) والأشكال رقم (4- ") و(8- 4) 
و(8- ©ه) هو ازدياد الأهمية النسبية التي أخذت تحتلها بلدان الخليج والجزيرة العربية (تشمل 


جدول رقم (8-؟) 


التوزيع النسبي لواردات الأسلحة 


بلدان الخليج والجزيرة العربية ١1‏ 
(النسبة المئوية) حكن 
بلدان الطوق العربي وف ةك 
(النسبة المثوية) كرف 
بلدان المغرب العربي لوت 32 
(النسبة المثوية) لاما 
بلدان عربية أخرى ٠‏ يفنل 
(النسبة المثوية) 
إيران 
من جملة دول الجوار (بالثة) 
تركيا 
(النسبة المثوية) 
اسرائيل 
(النسبة المثوية) 
أثيوبيا 
(النسبة المثوية) 


المصدر: تم احتسابه من : المصدر نفسه . 
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شكل رقم (48-" 
واردات البلدان العربية من الأسلحة. 194485 194٠0‏ 
(نسب مئوية) 


يلدان عربية أخرى (١,ه)‏ 


لدان المغرب (11,0)' 


العراق). وقد ازدادت حصة هذه المجموعة من 4 ,77 بالمئة من حملة واردات الوطن العربي 
من الأسلحة في النصف الأول من السبعينيات إلى ؛ , 15 بامئة في النصف الأخير من 
الثانينيات. وتشمل هذه المجموعة كلا من السعودية والعراق اللتين تعتبران من أكبر الدول 
المستوردة في العام . وخلال الفترة ١486 ١91/١‏ احتل العراق مركز الصدارة في الشرق 
الأوسط من حيث حجم واردات الأسلحة؛» بينما احتلت السعودية خلال الفترة 1١945‏ 
المركز الشاني بين دول العالم الثالث؛ والمركز الثالث على مستوى عالمي؛ من حيث 
حجم واردات الأسلحة بعد كل من الند واليابان. وفي عام 144٠‏ احتلت السعودية المركز 
الأول على المستوى العالي . 

والانطباع الثاني الذي يمكن الخروج به من الجدول ذاتهء هو تراجع الأهمية النسبية 
لبلدان الطوق العربي» بالرغم من زيادة قيمة وارداتها من الأسلحة بالقيم المطلقة» خاصة في 
الفترة .١1985 141١‏ وقد تدهورت حصة المجموعة من جملة واردات البلدان العربية من 
الأسلحة من ؟,"ه بالمكة خلال النصف الأول من السبعينيات إلى /ا,/7ا١‏ بالمئة خلال 
النصف الثاني من الثانينيات. والفترة 1١94٠0 - ١4485‏ شهدت انخفاضاً في واردات هذه 
الدول من الأسلحة بالقيم المطلقة بمقدار النصف مقارنة بالنصف الأول من الثانينتيات؛ 
ويعتبر السبب الرئيسي لذلك خروج مصر من ساحة المواجهة مع اسرائيل بعد اتفاقية كامب 


لان 


ديفيد عام 141/8 . إلا أن هناك عوامل أخرى مساعدة؛ منها مو صناعات عسكرية محلية تحلّ 
محل بعض الواردات خاصة في مصرء والصعوبات الاقتصادية التي بدأت تواجهها دول هذه 
المنطقة والتي تلت ف ارتفاع حجم المديونية ؛ ومنبا المديونية العسكرية والخلل في كل من 
ميزان المدفوعات والميزانية العامة. وقد لجأت هذه الدول الى تخفيض حجم وارداتها من 
الأسلمحة كأحد الوسائل المعالجة. ومن العوامل الأخرى أيضاً انخفاض حجم الدعم المالي 
الخليجي نتيجة تدهور عاثدات النفطء وكذلك تحول جزء كبير من الدعم إلى العراق في 
حربه مع أيران. 

الانطباع الشالث هو ارتفاع نصيب بلدان المغرب العري من جملة الواردات من 
الأسلحة بمقدار الضعف خلال النصف الثاني من السبعينيات. حصة هذه البلدان ارتفعت 
من لا, ١5‏ بالمئة خلال الفترة 191١‏ 199/6 إلى لار "١‏ بالمكة خلال الفترة 191/6 
٠‏ . والسبب الرئيسي ف هذا الارتفاع هو التسلح الليبي الذي شهد معدلات غو عالية. 
كذلك ساهم كل من التسلح المغربي والجزائري في زيادة هذه الحصة. إلا أن الفترات 
اللاحقة شهدت انخقاضا هرا فق نصيب هذه البلدان من الواردات العسكرية. لأسباب 
اقتصادية بشكل أساسي . 

أما المجموعة الأخيرة من الدول. فهي تضم البلدان العربية المنخفضة الدخل؛ 
السودان. الصومالء موريتانياء اليمن الشالي» اليمن الحنوبي. وقد حافظت هذه البلدان 
على حصة ثابتة تخلال الفترة المذكورة باستثناء النصف الثاني من السبعينيات. وعموماً فإن 
حصتها من جملة الواردات العربية خلال الفترة جميعها بقيت صغيرة في حدود ١‏ بالمكة. ونظراً 
إلى شم الموارد الاقتصادية لهذه البلدان وقلّة مخزونها من العملات الأجنبيةء فقد اعتمدت في 
تسلحها إما على المساعدات العربية أو الأجنبية من إحدى القوتين العظميين خلال مراحل 
الحرب الباردة . 

والانطباع الرابع, هو أن ايران كواحدة من دول الجوار الجغرافي قد استحوذت على 
نصف الواردات العسكرية خلال عقد السبعينيات. وجوارها للاتحاد السوفياتي والدور 
الاقليمي الذي كان مخططاً لها أن تلعبه بان حكم الشاه والثروة النفطية الائلة تواكبت جميعها 
لتزيد من حجم وارداتها من السلاح . وبالرغم من تغير سياسة ايران بعد مجيء حكم الثورة 
الاسلامية: إلا أن حصتها من واردات الأسلحة بقيت عالية في حدود 4٠‏ بالمئة» والسبب 
الرئيسي لذلك هو حريها مع العراق. واسرائيل التي كانت تستحوذ على حصة من الواردات 
تقارب الثلث في النصف الأول من السبعينيات. عملت على تقليص وارداتها من الأسلحة في 
الفترات التالية لذلك. وقد بقيت حصتها في الفترة 1411 114٠‏ في حذود ربع اجمالي 
واردات دول الجوار الجغرافي. وقد ساعدها على ذلك الصناعات العسكرية المحلية وخروج 
مصر من ساحة الصراع . 


وقد اكتسبت بعض البلدان العربية ودول الجوار الجغرافي أهمية خاصة في العلاقات 
الدولية خلال العقدين الماضيين. وقد غدت منطقة الشرق الأوسط, لأسباب عديدة عط 


لحان 


اهتهام الدول الكبرى. وهذه الأسباب تتراوح بين الأ*مية الاستراتيجية لبعض دول؛ مشل 
اسرائيل وايران في عهد الشاهء وتركيا للولايات المتحدة» لقربهها من الاتحاد السوفياتي. 
والأهمية الاستراتيجية لمصر وسوريا والعراق في خطط الاتحاد السوفياتي. ثم 
الأهمية الكبرى لبلدان الخليج والجزيرة العربية للاستراتيجية الأمريكية بشكل خاصء 
والغربية بشكل عام» للمخزون النفطي الهائل التي تملكه هذه الدول. وهذه الأهمية قد 
مككنت هله الدول أو بعضها من الحصول على أسلحة ومعدات عسكرية ذات أهمية 
استراتيجية خاصة؛ مثال ذلك حصول ايران في عهد الشاه على طائرات (اف  .)١54‏ 
حصول السعودية على طائرات الاستطلاع أواكس» وحصول كل من العراق وسوريا على 
بعض الطائرات المتقدمة من الاتحاد السوفيان . 


وإلقاء نظرة أكثر تدقيقاً يُظهر أوجه التايز بين الدول محل الدراسة. وكا هو معبر عنهبا 
في الجداول رقم (8 - ") و(8- 5) و(8- 0). والسعودية على سبيل المثال. وهي بهذا 
تتشابه مع بقية بلدان الخليج العربي باستثناء العراق» لم يكن لديها حتى مطلع السبعينيات 
جيش بحجم كبير. وقد استغلت فرصة ارتفاع عائدات النفط لبناء العديد من القواعد 
والهياكل الأساسية العسكرية» وكذلك استيراد الأسلحة الحديثة. وقد بلغت معدلات النمو 
السنوي لواردات السلاح للعربية السعودية خلال النصف الأول من السبعينيات ١74‏ بالمئة. 
وني النصف الثاني منه حوالى 0١‏ بالمئة. البلدان الخليجية الباقية هي الأخرى شهدت 
معدلات و عالية في واردات الأسلحة؛ الإمارات 18١‏ بالمئة» الكويت 147,5 بالمئة» عبان 
١‏ بالئة ف النصف الأول من السبعينيات. وفي النصف الثاني من السبعينيات كانت 
معدلات النمو لهذه البلدان هي ١١5,8‏ بالمئق» 5,7 بالمئة» 181١59‏ بالمثة بالتتابع . 


وحتى في الفترات السابقة لارتفاع عائدات النفط» لم تتلق بلدان الخليج مساعدات 
عسكرية ذات أهمية. وعلى سبيل المثال فإنه خلال الفترة ١458-196٠‏ بلغ حجم 
المساعدات العسكرية الأمريكية للسعودية حوالى 4؟ مليون دولار مقارنة ب 77,8 مليار 
دولار هي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية الإجمالية لكل دول العالم خلال الفترة 
ذاتها"». وخلال فترة الستينيات» فإن صفقات السعودية من الأسلحة كان يغلب عليها طابع 
الصراع مع مصر حول اليمن. وبعد انهيار المباحثات السلمية بين مصر والسعودية عام 
14 سعت الأنخيرة إلى خطة .طموحة لتطوير قواتها العسكرية بمساعدة الولايات المتحدة. 
وقد طورت هذه الخطة فيم| بعد لتصبح صفقة أمريكية ‏ بريطانية يتم بموجبها بيع بعض 
الأسلحة المتقدمة للسعودية مع فريق تدريب من بريطانيا. 


وبعد الاتفاقية التى وقعتها مع الولايئات المتحدة لتحديث قواتها عام 06 نحت 
(9) انظر المناقشة المستفيضة حول العلاقات العسكرية السعودية ‏ الأمريكية في مراحلها الأولى في: 
-تع لمث م1 كممللةء تامص]1 تقتطوعة تلندد ما دع521 كدصسعخة قعغ512 لعاتمنآ» ,(.ءل) معصصعسكا' .0 سمنتاال8ا 


ولأ لوقع الطنا دمع منطية/لآ ععرمعء© ,.2.0آ رمماع قتطوة/11 ,هم00اهقارء0155[ .10 .ط©) «ريزاومظ مواعده؟ مدن1 
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جدول رقم (م- *) 
معدلات النمو السنوي لواردات السلاح 
للبلدان العربية ودول الجوار الجفراني 
(نسب مئوية) 


العربية السعودية 
الامارات العر بية المتحدة 


الكويت 


المصدر: تم احتساب النسب من: المصدر نقسه. 


مسمى «البساط السحري» (6منة© ءأغ34): فإن الحكومة السعودية قد وقعت اتفاقيات 
تسلحية مع الولايات المتحدة تبلغ قيمتها ؟ ,57 مليار دولار خلال القفترة 1956 .188٠‏ 

وبلغت قيمة الأسلحة التي تمع م استلامها فعلاً خلال تلك الفترة 5 مهيار دولار. ولكن 
يلاحظ عنزنا أن الجانب الأكبر من الإنفاق العسكري السعودي في مراحله الأولى كان يتكون 


لذنانا 


جدول رقم (/- 4) 
نسبة واردات السلاح للإنفاق العسكري 
في البلدان العربية ودول الجوار الجغرافي 
(نسب مئوية) 


العربية السعودية 
الامارات العربية المتحدة 


الموبال 
موريتانيا 
اليمن الثمالي 
اليمن الحنوبي 


متوسط البلدان العربية 
متوسط دول الجوار 


المصدر: المصدر نفسه. 


انا 


جدول رقم (4- 5) 
نسبة واردات السلاح إلى حملة الواردات 
قٍ البلدان العربية ودول الخوار الجغراني 


(نسب مئوية) 
العربية السعودية وكدق 


الامارات العر بية المتحدة 


متوسط البلدان العربية 
متوسط دول الجوار 


المصدر : المصدر نفسه. 


١١ 


من أعمال انشاءات وتدريب. وقد استحوذ هذان البندان على ما يقار من 68١‏ بالمئة من 
حملة الإنفاق العام العسكري السعودي عام 24 

ويُظهر الجدول رقم (8- ©) أن نسبة واردات السلاح للإنفاق العسكري في السعودية 
خلال النصف الأول من السبعينيات كانت تقل عن ٠‏ بالمئة مقارنة بحوالى 57 بالمئة لمصر. 
و/41 بالمئة لسورياء وحوالى 10 بالمئة لليبيا. وقد بقيت هذه النسبة متدنية خلال السنوات 
الأخيرة من العقد السابع ومطلع العقد الثامن. 


وقد حصل تطور هام في سياسة الولايات المتحدة تجاه تسلح العربية السعودية بعد 
بجىء الرئيس كارتر والتطورات المامة الى حصلت في منطقة الخليج إثر الشورة في ايران» 
وبروز نظام حكم في ايران أصبح مصدر خطر للأنظمة الأقل مناعة في بلدان الخليج والجزيرة 
العربية. وقد سمح الرئيس كارتر ببيع صفقة طائرات من طراز (اف  )١5‏ المتقدمة 
للسعودية. ومن أجل ضبان موافقة الكونغرس, فقد قدّمت هذه ضمن صفقة متكاملة 
تتضمن بيع أسلحة لكل من السعودية ومصر واسرائيل. والصفقة الى تم تقديمها للكونخرس 
في شباط/ فبراير 1941/8 كانت تتضمن ه/ طائرة (اف - )١5‏ لإسرائيل» و00 طائرة (اف 
0) لمصرء و10 طائرة (اف  )١5‏ للسعودية. وتشير إحدى الدراسات إلى أن اختيار طائرات 
(اف  )١6‏ من قبل السعودية كان بناء على قوصية من قبل البنتاغون, وقبلت بها وزارة 
الدفاع السعودية. وقررت الادارة الأمريكية أن لا تشتمل هذه الطائرات على أية معدات أو 
قدرات هجومية. وقد أعقب إقرار الصفقة الذي تم في أيار/ مايو 2141/8 توقيع اتفاقيات 
جديدة تشمل مختلف الأسلحة”". 


وهناك ملاحظتان هامتان بشأن التسلح السعودي في الثانينيات: الأولى. هي أن شراء 
الأسلحة بدأ يستحوذ على حصة متزايدة من جملة الإنفاق العسكري . وني النصف الثاني من 
الثمانينيات كان متوسط نسبة الواردات من المعدات العسكرية للإنفاق الدفاعي يشكل ١,9‏ 
بالمثة مقارنة ب 16,8 في النصف الأول من الثمانيثيات. نسبة واردات السلاح إلى اجمالي 
الواردات هي الأخرى ازدادت بمقدار الضعف خلال هذه الفترة. وحتى قبل الغزو العراقى 
للكويت, كانت السعودية قد أنجزت اتفاقيات عدة مع الولايات المتحدة بشأن السلاح» 
والبعض الآخر كان قِ مراحل متقدمة من المفاوضات . وعلى سبيل المثال فإنه ف مطلع عام 
قدم للكونغرس عقد تبلغ قيمته ؛ ,: مليار دولار. وكانت هذه الصفقة تتكون مما 
يزيد على ٠١٠١١‏ عربة مدرّعة خفيفة» وتطوير ٠٠١‏ عربة مدرعة ناقلة للجنود» وتحديث 


)03( حول اتفاقية والبيساط السحري»: ومضامينبا ومكونات الإنفاق العسكري السعودي)» انظر: 

6 بفأطهتط تفله3 :«زذازطه31 عتوعلعناى جمل اعجمء3 16 هاه ,أن 17116 ,مقسرمعل2ه© .11 ودسمطاسة 
:010 ,تعل1نده8) ععماء8 عئاار تأعهردوا-طميةق علا حا مفسع؟1 4ه رإلنان عطا جما مع«علءه «ممطاتة 
122-22 .مم ,(1984 رووعءط بجعتاوع117 

)1١١(‏ .شااة) «ركأكزلهعة نقأطدعخة نألند5 م علد5 وعتطواط أعل 1-15 .0.5آ» رسمععدآ]1 ىه معتأتدط 
قلطع1ه1 لهة عتاطنظ غه عععلأه0ن) عط كه لبعد ,واأويع الملا موعتعهمة رع.12 03م للتطوة 171 ركاوع1" 
.7-9 .2م ,(1981 ,وعتدقى لأهدمنا 


نان 


طائرات الاستطلاع أواكس . وف حزيران/ يونيو من العام ذاته تم توقيع عقد جديد تبلغ 
قيمته ‏ ," مليار دولار. ويتضمن ١١50‏ دبابة ابرامز (ام - .)١‏ وبعد الغزو العراقى للكويت 
تم توقيع عقود عدة جديدة. العقد الأول بعد الغزو مباشرة. وتبلغ قيمته 7 مليارات دولار, 
ويتضمن 114 لائره (اف .)١16‏ و١105‏ دبابة (ام - 1-7١‏ 7), و١٠71‏ صاروخ مضاد 
للطائرات ستنغر وذخائر. وفي تشرين الأول/ اكتوبر من العام ذاته تم توقيع اتفاق ثانٍ تبلغ 
قيمته 7,/ مليار دولار» ويتضمن ١‏ بطاريات صواريخ باتريوت». ١١‏ طائرة هيلوكبتر 
هجومية؛ 19١‏ دبابة ابرامز (ام  ١‏ -أ- 1). ٠١‏ آلات شاحنة. 4 منصات إطلاق متعددة 
للصواريخ”". 

الملاحظة الثائية هي أن السعودية قد سعت خلال سنوات الشانينيات إلى تدويم 
مصادرها من السلاح . وبالرغم من الاعتبارات الاستراتيجية وراء هذا القرار إلا أن العامل 
الرئيسي كان المعارضة المستمرة للكونغرس الأمريكي على بيع الأسلحة المتقدمة للبلدان 
العربية. وبينما كانت الولايات المتحدة تستحوذ على حوالى 81 بالمئة من حملة صادرات 
الأسلحة للسعودية خلال النصف الأول من السبعينيات. وحوالى 0 بالمئة خلال الفترة 
ه1١‏ 2.1986 فإن هذه النسبة قد انخفضت إلى 71 بالمئة خلال النصف التالي من 
الثمانينيات. وبالمقابل فإن واردات السعودية من الأسلحة من كل من بريطانيا وقرنسا قد 
ازدادت بمعدلات عالية» وأصبحت حصته| مجتمعة تشكل أكثر من النصف. 

وضمن منطقة الخليج والجزيرة العربية؛ فإن كلا من العراق واسران تدخلان أيضاً 
ضمن قائمة الدول المستوردة الرئيسية للأسلحة في العالم. وني النصف الثاني من الثمانينيات 
كانت العراق تحتل المركز الثالث بين الدول النامية» والمركز الرابع على المستوى العالمي؛ بيتما 
تحتل ايران المركز العاشر بين الدول النامية. وكلتا الدولتين انخرطتا في برامج تسلّم منذ 
مطلع السبعينيات. وني عقد السبعينيات كانت ايران أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالمء 
إلا أن العراق تفوق عليها في عقد الثانينيات. 

وقد كشفت حرب الخليج الثانية» وحجم الحجوم الشامل من قبل قوات الحلفاء بقيادة 
الولايات المتحدة وقوة المقاومة العراقية؛ كشف ذلك عن مقدار برامج التسلح السرية العراقية 
الواسعة. وقد اتبع العراق نظاما معقدا للتسلح يعتمد على مئات الشركات السرية والوسطاء 
والصفقات عن طريق أطراف ثالثة. وعقود لشراء الأسلحة تقوم على أساس المقايضة أو 
الائتئان المصرني من قبل الدول المصدرة. كما اعتمد العراق بدرجة كبيرة على المساعدات 
المالية من بلدان الخليج في تمويل آلية حربه مع ايران. ولذا فإن الحجم الحقيقي للواردات 
العسكرية العراقية سيبقى غير معروف . 

والمعلومات المتوافرة» التي تتضمنها الجداول رقم (4- ؟) و(8- 5) و(48- 6)) تشير 


(؟١)‏ سامطاءماذ نها «ركموجوع/1آ لهمم نامع لمم عهزة11 دا غ120 عطل» ,[.اة اع] ممطغمة مدل 
اع1أطلاد ناازع71ه مك1( فاته كارع مم4 14جه/1! ,(512801) عاناأتاكمآ طعموعدوعه عموعط لوممتتدومعامآ 
.204 .م ,(1991 ,ووع: نإالكقء نولا :ه01 :0و1 0)) 1991 عاوواجمة ا 


موم 


إلى أن معدلات النمو السنوي لواردات العراق من الأسلحة كانت عالية. وكونها بدأت من 
حجم صغبيرء فإن هذه المعدلات كانت عالية بشكل ملحوظ في مطلع السبعينيات. وقد 
ساعد على ذلك ارتفاع عائدات النفط منذ “141 واشتداد الصراع مع أيران الشاه إبشأن شط 
العرب . والمرحلة الثانية التي شهدت فيها الواردات العسكرية العراقية ارتفاعاً كبيراً هي ضترة 
الحرب مع ايران خلال السنوات 1948١‏ 1988. وارتفعت واردات السلاح نتيجة الحرب 
يمقدار 3 بالمئة عام اموء /ا55 بالمئة عام 19487 وشهدت بعدها معدلات و متذبذبة 
تتراوح بين النمو الكبير أو السالب. 

إلا أنه ينبغي ملاحظة أنه حصلت خلال فترة الثهانينيات تمحولاات في نمط الواردات 
العسكرية العراقية؛ لا ا رو ا و 
الصناعات العسكرية المحلية. ويكتنئف برنامج | الصناعات العسكرية العراقية الكثير من 
الغموض. والمعلومات المتوافرة حوله شحيحة جداً. إلا أنه من المعروف أن العراق مثلاً قد 
اتفق مع فرنسا في حزيران/ يونيو ١96‏ ضمن صفقة لشراء عدد من الطائرات المقاتلة» على 
الحصول على ترخيص بالتجميع والانتاج الجزئي لعدد يتراوح بين ٠١ - 6١‏ طائرة «ميراج 
٠‏ و00 - 50 طائرة «الفاغيت:. وبالرغم من أن «هيئة التصنيع الحرربي» كانت هي 
الجهة المسؤولة في العراق عن الإشراف على العديد من المصانع التي قامت بتطوير بعض 
الأسلحة الفردية والذخائر, إلآ أنه لا توجد معلومات حول الجهة المشرفة على المصانع الي 
طورت أنظمة التسلح الثقيلة في العراق مثل طائرات «اليوش - 217 للإنذار المبكر المعدّلة, 
وصواريخ سكود المطورة والصواريخ الباليستيكية مشل صاروخ «الحسين» وصاروخ 
«العياس)ء وصاروخ «البرق» الذي هو تطوير لصاروخ أرض - جو «سام ‏ "7 سوفياتي 
الصنعم”". 

واحتل برنامج اقتناء الأسلحة والتقنية العسكرية الحديثة جانباً هاماً من جهد العراق 
الخربي. وقد ا الأسلحة جزءاً كبيراً من جملة الإنفاق العسكري. وكذلك من 
جملة الواردات. ووفق هذا المقياس الأخير؛ أي نسبة الواردات العسكرية لجملة الواردات» 
كان العراق يحتل مركز الصدارة» بجانب سورياء على مستوى الوطن العربي ودول الجوار 
الجغراني. ويبدو أن توقف الحرب مع ايران عام 19184» وكذلك قدرة الصناعات العسكرية 
العراقية على الإحلال محل الواردات لبعض الأسلحة قد أدت إلى تباطؤٌ معدلات نو الواردات 
من المعدات العسكرية. في النصف الثاني من الثانينيات كان متوسط معدلات النمو السنوية 
هذه بالسالب ١7-(‏ بالمثة) . 


وقد كان العراق قادراً أيضاً منذ مطلع الثانينييات على تنويع مصادر وارداته من 
الأسلحة. وبيئما كان الاتحاد السوفياتي يزود العراق بحوالى 41 بالمكة من احتياجاته من 

(17) يشير يزيد صايغ إلى شح المعلومات المتوافرة حول برنامج الصناعات العسكرية العراقية» انظر: 
صايغ, الصناعة العسكرية العربية» ص “5 /7379 , 


كن 


الأسلحة في النصف الأول من السبعينيات» فإن هذه النسبة قد انخفضت بطريقة منتظمة إلى 
هه بالثة في النصف الأول من الشمانينيات. ثم ارتفعت قليلاً إلى 11 بالمثة خلال الفترة 
51-- 1140. وتقدّر إحدى الدراسات؛ أنه خلال فترة الحرب مع ايران. فإن حوالى لاد 
بالمئة من حملة واردات الأسلحة العراقية قد جاء من دول حلف وارسو. و؟؟ بالمئة من 
دول حلف الناتو» و١١‏ بالمئة من الصين, وه بلمئة من دول أوروبية أخرى. و" بالمئة من 
الدول النامية. ولكلا البلدين المتحاربين» فإن 4 بالمئة من حملة وارداتهها من الأسلحة قد 
جاء من 58 دولةء قامت بإمداد كلا الطرفين بالأسلحة. والجزء المتبقى ؛ / بالمئة كان 
مصدره ١‏ دولة حصرت علاقاتها بأحد الطرفين المتحاريين فقط9". 1 


ويبدو أن كلا من حجم التسلح العراقي والصناعة العسكرية العراقية» التي كانت 
مجهولة للعديد من المراقيين والمختصين في البلدان العربية» كان مصدر قلق في الدوائر 
الغربية. ولم يخفف توقف الحرب العراقية ‏ الايرانية من حدّة هذه المخاوف. بل على العكس 
زاد منبا. والسبب في ذلك هو الاعتقاد بأن العراق قد استطاع خلال تلك الفترة بناء خيرات 
عسكرية وتقانية ضخمة قد تشكل خطراً ليس فقط على بلدان الخليج الأخرى. بل أيضاً على 
اسرائيل. إلا أن تجربة الاجتياح العراقي للكويت تبرز حقيقة مرة» وهي أن القوة العسكرية 
العراقية لم تصاحبها قوة اقتصادية قادرة على دعمها واستمرارها. ولا بناء سياسى متعدد يحسن 
توظيفها”'". ْ 


إيران هي الأخرى شهدت مرحلتين من النمو المتصاعد في حجم الواردات العسكرية. 
الأولى خلال النصف الأول من السبعيئيات حين كانت معدلات نمو الواردات من الأسلحة 
تبلغ حوالى 0ه بالمئة سنوياً. والثانية خلال النصف الأول من الثانينيات إِبْان تصاعد الحرب 
مع العراق, حيث بلغ متوسط معدل ثمو الواردات 18,0 بالمئة سنويا. وعموما فإن الفترات 
الأخرى قد تأثرت بالأحداث التي مرت بها ايران؛ ففى النصف الثاني من السبعينيات أدّت 
الاضطرابات المستمرة من قبل عمال النفط منذ عام 1978 التي تطورت إلى شورة شعبية 
انتهت بإقصاء الشاه من الحكم عام 008؛» هله الفترة شهدت معدلات تموسالبة فق 
واردات السلاحء وصلت ذروتها عام ٠‏ بمعدل نمو (-"ل بالمكة). النصف الشاني من 
الثغانينيات. وصلت الأعمال الحربية بين كل من ايران والعراق إلى طريق مسدود, حيث أيقن 
كلا الطرفين أنه ليس بمستطاعه تحقيق نصر حاسم . يضاف إلى ذلك الصعوبات الاقتصادية 
التى ولّدها الانبيار الكبير في أسعار النفط منذ منتصف الثمانينيات. الواردات الايرانية من 
المعدات العسكرية انخفضت عام 1980 بمقدار "١‏ بالمئةء وعام 14417 بمقدار 77 بالكةء 


(04) كلن© مدتومءط عط زه كاوم© طأع81» , (04غ) رممععة أمعمسةمصدولط لمة امعادمت عصرم 

1ه كع تلان نازع درط بوجما لاقلا 11704 ,(ضطعخم) دعوم امعسفسعقئتط نمه أمعنومن كسم نمأ «رمد/ا 
,21-3 .مم ,(1988 ره :.0). 12 دماج متامة /لا) كرعزك:ه:1 4715 

)1١6١(‏ انظر : 1 .مه ,43 .01 بامصسمه[ نمم ءل104/ة «رأمقط عل800! عطا هذ ود[آ» ,عنمنالزل8 .هآ 
006 عا ازا روا أسناعع3 05 ره «وسامظ زوه ,[ملة أه] عمسمتاعلاء ,© معلامعن5 لمة ,(1989 ععامةللا) 
.(1990 رع ناأناكهآ 500125 عنعع )52 رعوء 1أه0) دللا ترسف 5.ل1 نقتمة ؟ارجمدءط©) اممط 


يضارا 


وعام 8 بعدل 5: بالمئة. إلا أن ايران قد نجحت في تخفيف الآثار الاقتصادية للواردات 
من الأسلحة. ونسبة هذه الواردات إلى كل من الإنفاق العسكري وإلى جملة الواردات ظلت 
عند معدلات معتدلة خلال الفترة بأكملها. 


ويمكن ارجاع برنامج التسلح الايراني الضخم في السبعينيات إلى التتطورات التي 
أعقبت اعلان بريطانيا في ١5‏ كانون الثاني/ يناير 1954 عن عزمها على الانسحاب من شرق 
السويس في نباية عام 1911. وقد قام الشاه الذي كان معنا بالفراغ في المنطقة الذي 
سيحدثه هذا الانسحاب» بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية في حزيران/ يونيو 1١4748‏ لإقناع 
السرئيس جونسون بيع ايران ما قيمته 56٠١‏ مليون دولار من الأسلحة. الولايات المتحدة 
وافقت على بيع ايران ما قيمته ٠‏ مليون دولار من الأسلحة لعام ١458‏ على أن تبقى 
الطلبات 0 تحت الدراسة. إلا أن مجيء الرئيس نيكسون إلى البيت الأبيض في 0 
الثاني / يناير 14794, والصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة في حريها في فيتنام » وذ 
مبدأ نيكسون في الاعتاد على القوى الاقليمية للترتيبات الأمنية. قد أدت إلى 0 

من التسلح الايراني. ويمكن القول إن هناك ستة اعتبارات وراء سياسة التسلح الايراني في 

السبعينيي'ات هي )0١١‏ المحافظة على انسياب امدادات النفط من منطقة الخليج إلى العالم 
الصناعي ؛ (١؟)‏ التهديد من قبل الاتحاد السوفياتي؛ (””) الثورة في ظفارء والتهديدات التي 
- الحركات الثورية في منطقة الخليج ؛ (:) الاعتبارات الاقتصادية والاستقلال السياسي 

ثم على مبدأ القوة العسكرية؛ (0) لعب دور اقليمي في استقرار منطقة الخليج ؛ (7) 
00 الحدود مع العراق وبالذات مشكلة شط العرب”"“, 


وكان المصدر الرئيسي لواردات الأسلحة الايرانية خلال فترة السبعينيات الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ ثم دول أوروبا الغربية مثل بريطانيا وفرنسا وايطاليا. تغير نظام الحكم 
جلب معه م قِ مصدر الواردات العسكرية. وخاصة بعد حادث احتجاز الرهائن في 
السفارة الأمريكية» وقيام الولايات المتحدة الأمريكية ودول أورويا بفرض -حظر على هآذرات 
السلاح لويران. وخلال سئوات الحرب مع العراق. لجأت إيران إلى مصادر عديدة جديدة. 
أ*مها كوريا الشمالية والصين. وقد حصلت ايران من هذين المصدرين على ما يقرب من 5 بالمئة 
من جملة وارداتها من الأسلحة. ١‏ بالمئة من دول حلف الناتوء ؟١‏ بالمئة من دول أوروبية 
أخرى» وه بالمئة من الدول النامية”"“». يضاف إلى ذلك أن ايران قد للتأت إلى الحصول على 
قطع غيار لأسلحتها القديمة من مصادر عديدة منها الولايات المتحدة واسرائيل وأوروبا 
الغربية. ومعظم هذه الصفقات قد تسم عن طريق ساسرة السلاح أو دول وسيطة؛ كما 
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)١077(‏ كآنا0 سقنؤوءط عط أه كاوه طعخ11» ,ىدا ة) لإعمععهة المعسة سعذنزنآ ممه أمعاممت نسحم 
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لمارا 


حصلت على أسلحة رئيسية سوفياتية الصنع عن طريق كل من ليبيا وسوريا وكوريا الشسالية 
والصين*" . 
وتقليدياء فإن دول الطوق العري كانت تستحوذ على النتصيب الأكبر من واردات 
الأسلحة إلى الشرق الأوسط خلال الخمسينيات والستينيات. ويصدق هذا الحكم أيضاً على 
النصف الأول من السبعينيات حيث احتلت حرب تشرين الأول/ اكتوبر /1419 أهضية 
خاصة. وعلى سبيل المثئال. فإن نصيب واردات السلاح من جملة الإنفاق العسكري لكل من 
مصر وسوريا والأردن في النصف الأول من السبعينيات كان ه,]ه بالمثة» 13,4 بالئة. 
٠“‏ , /اث بالمئة بالتتابع . نصيب الواردات العسكرية لحملة الواردات لهذه البلدان خلال الفترة 
المذكورة كان أيضا عالياً ؛ 0 بالمكة 8ر0" بالمئة. ١1,7‏ بالئة لكل من مصر وسوريا 
والأردن بالتتابع . إل أن الوضصع تغير في الفترات التالية . فقد ترتّب على انخراط مصر في 
مفاوضات السلام مع اسرائيل» التي توجت بتوقيع أتفاقية السلام عام 04 ثلاث نتائج 
أساسية : الأولى» هي بدء انخفاض حجم الإنفاق العسكري المصري . ومن ضمنده حجم 
واردات السلاح. فقد انخفضت حصة واردات السلاح من جملة الإنفاق العسكري إلى أقل 
من الخمس خلال الفترة 191/0 ٠194غ»‏ باسكثناء عام 141/4, وذلك لاستلام مصر شعحنة 
أسلحة أمريكية ضخمة تزامناً مع توقيع اتفاقية كامب ديفيد. وا في مطلع الثمانينيات نتيجة 
الغزو الاسرائيلٍ للبنان. نسبة الواردات العسكرية المصرية إلى جملة الواردات هي الأخرى قد 
انخفضت إلى أقل من ٠١‏ بالمئة خلال النصف الثاني من السبعينيات» ثم أصبحت تشكل 
متوسطاً قدره ١4‏ بالمثئة خلال عقد الشانينيات. أما معدلات النموء فقد أصبحت بالقيم 
السالبة خلال النصف الأخير من الثانينيات . الثانية» هي التحول في مصادر التسلح المصري 
من الاتحاد السوفياتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الفترة 1941١‏ 1480 قامت 
الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد مصر بحوالى ثلثي احتياجاتها من السلاح. المصادر 
الأخرى كانت الصين وايطاليا اللتان قامتا بتزويد مصر بكميات من الأسلحة أيضا. ى] قامت 
الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة مساعداتها الاقتصادية والعسكرية لمصر لضان استمرارها في 
خط التحول من الأجهزة والمعدات السوفياتية إلى أنظمة الدفاع الأمريكية"". الثالثة. هي 
زيادة العبء العسكري في كل من الجبهتين السورية والأردنية . نسبة واردات السلاح إلى كل 
من الإنفاق العسكري وإلى حملة الواردات في سوريا ظلّت عند معدلات عالية خلال النصف 
الثاني من السبعينيات وعقند الثرانينيات بأكمله. وقد كان بإمكان سوريا مواصلة برامج 
التسلح الكبيرة من خلال المساعدات المالية التي كانت تتلقاها من البلدان النفطية» وكذلك 
بعض المساعدات العسكرية من الاتحاد السوفياتي. 


اسرائيل من جهة أخرى كانت في رأس قائمة الدول المستوردة للأسلحة. إلا أن حجم 


(00) بهاجه/1! فطط1 6 ما كمإك172 كتصق ,قلع ,مهكلط0 كقتصمط1 لهة دكاومدر8 [عمطعتاة 
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(194) المصدر نفسه ص -١5‏ 0 


لحان 


الواردات بدأ بالإنخفاض منذ منتصف السبعينيات» والسبب الرئسي في ذلك هو النمو 
المتسارع للصناعات العسكرية المحلية. وتدفق السلاح على اسرائيل في الثانينيات كان مركزاً 
على الأسلحة الحديثة الرئيسية مثل الطائرات الحربية والبوارج. والصناعة العسكرية 
الاسرائيلية كانت تلبي » بالإضافة إلى حاجات اسرائيل من الأسلحة. بعض الطلب العالمي 
على السلاح. وخاصة من دول العالم الثالث في افريقيا ودول أمريكا اللاتينية. وقد اعتمدت 
هذه الصناعات. لضان استمرارهاء على التصدير. وتشكل صادرات اسرائيل من السلاح 
حوالى ٠١‏ بلمئة من جملة قيمة الصادرات. والتقديرات تشير إلى أن قيمة صادرات السلاح 
الاسرائيلٍ في مطلع الثمانينيات كانت تتراوح بين ١‏ ؟ يار دولار» وهي تساهم بنسبة 
تتراوح بين ١‏ - 5 بالمئة من جملة الصادرات العالمية من الأسلحة. وتأتي في المرتبة الحادية 
عشرة في قائمة مصدّري الأسلحة”". 


وقبل اختتام هذا الجزء. يحسن الإشارة إلى ظاهرتين هامتين ارتبطتا بعملية نقل 
السلاح من الدول الكبرى, وكان لهم تأثير في حجمها وتطورها: الظاهرة الأولى» هي 
السباق التقاني (التكنولوجي)» الذي ارتبط أساساً بتقنيات السلاح وآثاره على 0 
الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط . والظاهرة الثانية» هى الصناعات العسكرية المحلية 
وتأثيرها في حجم استيراد الأسلحة وأغاطها. 1 


بدأ سباق التقانة (التكنولوجيا) يأخذ وجهاً هاماً من وجوه عملية نقل السلاح إلى 
الوطن العربي ودول الجوار الجغرافي. وني الستينيات ومطلع السبعينيات كانت توجد عادة 
فجوة تتراوح بين 0 ٠١‏ سنوات بين استحداث الأنظمة الدفاعية الجديدة في كل من 
الولايات المتحدة ودول حلف الناتو أو الاتحاد السوفياتي وبين بيع هذه الأسلحة أو نقلها 
بكميات كبيرة إلى المناطق الأخرى. وخاصة دول العالم الشالث. في النصف الثاني من 
السبعينيات والثانينيات تم إلغاء هذه الفجوة الزمنية أو تقليصها بدرجة كبيرة. والدول 
الكبرى 7 الآن ببيع أسلحة حديثة ومتقدمة للدول النامية» في الوقت ذاته الذي تقوم فيه 
بتطويرها أو توظيفها في قواتها. من الأمثلة على ذلك بيع الاتحاد السوفياتي طائرات (ميغ ‏ 
4) لسوريا والعراق في الوقت نفسه الذي نقلت فيه هذه الطائرات إلى دول حلف وارسوء 
وكذلك بيع الولايات المتحدة الأمريكية طائرات (اف - )١١‏ لإسرائيل وطائرات الاستطلاع 
(أواكس) للسعودية"". 

والمشكلة الأساسية التي كانت ولا تزال تواجه البلدان العربية هي أنه خلال الوقت 
الذي يستغرقه توظيف هذه الأسلحة الجديدة ودمجها في النظام الدفاعي المحلي والتدريب 
عليهاء فإن أسلحة جديدة أكثر تقدماً أو أسلحة مضادة لما تكون قد طورت.» ومن ثم تلغي 
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لذن 


الفائدة العملية لتلك الأسلحة. وقد لجأت يعض البلدان العربية ودول الجوار الجغراقي كحل 
لذلك إلى التركيز على استيراد التقانة (التكنولوجيا) العسكرية وليس الأسلحة بحد ذاتها. وقد 
أصبح هذا الاتجاه واضحا منذ أواخر السبعينيات ولعدد متزايد من الدول. وقد بسدأت بعض 
هذه الدول باستيراد الخيرا ات التقنية وانشاء البنية الصناعية من أجل توسيع الصناعات 
الدفاعية . وبازدياد قيمة هذه التقنيات والخبرات المستوردة» فإن قيمة هذه نسية إلى واردات 
السلاح بشكل عام بدأت تزداد”” , 


إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هناء ما هو حجم تأثير صناعة الأسلحة المحلية في 
عملية استيراد الأسلحة من الخارج؟ هذا السؤال يقوم عل فرضية سيطة هى أن المدف 
الأساسي من تطوير القدرات الصناعية الدفاعية هو تخفيض حجم الواردات من المعدات 
العسكرية» وتقليل درجة الاعتهاد على الخارج, وتخفيض الضغوط على ميزان المدفوعات . 


هناك اجابتان متباينتان على هذا السؤال. وجهة النظر الأولى تؤكد أنه بالرغم من أن 
الانتاج العسكري المحلٍ يمثل جهدا من أجل بناء قدرة لمتابعة سياسات خارجية وعسكرية 
مستقلة؛ إلا أن واقع الأمر أن هذه الصناعات لم تحقق ذلك الحدف. والسبب في ذلك هو أنه 
في حالات نادرة تصبسح تلك الصناعات المحلية قادرة على تخفيضص حجم الواردات من 
الأسلحة. وعلى العكس من ذلك فإن قل تقانة (تكنولوجيا) صناعة السلاح جعل هذه 
الدولة أكثر اعتتاذا من ذي قبل على الدول المصدّرة للتقانة. وإذا كانت الآثار الاقتصادية 
لواردات السلاح هي ذات خصائص مالية» فإن الاعتماد على التقانة (التكنولوجيا) والمواد 
الوسيطة التي يحتاج إليها في الصناعة العسكرية لما آثار سلبية في جميع اليكل الصناعي في 
الدولة . وفي بعض الدول فإن صناعة الأسلحة لم تعمل على تقليل الواردات. والمثال الواضح 
لذلك هو الهند”" . 


وجهة النظر الثانية تؤكد أن للصناعات العسكرية في الدول النامية عموماً والدول 
العربية منهاء آثارا ايجابية . وفي هذا يقول يزيد صايغ و... على الرغم من أن أنظمة الأسلحة 
الرئيسية هي العنصر الأكثر بروزا من عناصر الواردات» سواء فيا يتعلق بجانب الواردات المنظورة أو فيا يتعلق 
بتكلفة الوحدة» فإن ما يِمثّل الجزء الغالب من هذه المشتريات ليس هو المعدات الثقيلة» بل على العكس من 
ذلكء فهو الأسلحة والذخائر المتوسطة والنفيفة ومعدات الأفراد والعتاد القتالي المساعد والأنظمة الالكترونية 
ومعدات الاتصال وقطع الغيار وخدمات الصيانة والتدريب والإمداد والتموين والإسئاد وخدمات التصمييات 
الحندسية والإنشائية» ليس على المستوى العربي فحسبء بل على.مستوى العالم الثالث أيضاً. ولعل المغزى 
الواضح هناء هو أن وفورات ضخمة يمكن تحقيقها بل تحققت بالفعل على يد اليلدان العربية وغيرها من يلدان 
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لضن 


العالم الثالث. وذلك من خلال إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات من هذه المجموعة الأخيرة المشار إليها آنفأ 
وليس ل الأسلحة الرئيسية. .. 1“ , 


ثالثاً: مصادر السلاح العربي 


لكي تكتمل الصورة عن التسلح العربيء لا بد من القاء نظرة على الوجه الآخر 
للعملة؛ ألا وهو مصادر هذا التسلح. ولا يستمد هذا التوزيع الجغرافي لمصادر السلاح أهميته 
من الناحية الاقتصادية فقط. وإنما له أبعاد سياسية واستراتيجية عميقة. وبما لا شك فيه أن 
بيع الأسلحة أصبح من أهم الوسائل لتوسيع أو تعزيز نفوذ القوى الكبرى, إما من خلال 
التأثير المباشر وذلك عن طريق التهديد بتغيير سياسات بيع الأسلحة. أو الضغط للحصول 
على قيمة السلاح نقداً وبالعملات الصعبة» أو عن طريق غير مباشر من خلال وضع قيود 
على استخدام هذه الأسلحة أو عدم تزويدها ببعض القدرات التي تقل من فاعليتها. وغالباً 
ما تتعدى عملية نقل السلاح الطابع التجاري بين البلدين المعنيين لتشمل جوانب أخرى 
هامة تتعلق أحياناً مها مثل عمليات التدريب وأعمال المنشآأت والصيانة والتطوير والمناورات 
المشتركة, وتتسمع أحياناً أخرى لتتضمن إيجاد «قواسم مشتركة) أو نظرات موحدة حول 
المشاكل الدولية أو الإقليمية. ويمكن تفسير النفوذ السوفياتي الواسع في الدول النامية عقبزناً 
والمنطقة العربية على وجه الختصوصض في الستينيات ومطلع السبعينيات.» ثم النفوذ الأمريكي 
الذي أعقبه في أواخر, السبعينيات والثانينيات من هذا المنظور. فالحاجة إلى السلاح لمواجهة 
تهبديد خارجي غالبا ما يعقبها «تطبيسع » العلاقات بين الدولة المصدّرة للملوع والدولة 
المستوردة له. وتمتد هذه العلاقة لتشمل جوانب أخرى. وربما تغيّراً في فلسفة النظام 
الاقتصادي أو الاجتماعي 

وخلال 206 59 السبعينيات سيطرت دولتان, هما الاتحاد السوفياتي والولايات 
المتحدة الأمريكية على أكثر من /٠١‏ بالئئة من صادرات السلاح للبلدان العربية. وقد حلّت 
كلتا الدولتين حل المصادر التقليدية للتسلّح ف المنطقة العربية ؛ بريطانيا وفرنسا اللتين كان لما 
النصيب الأوفر من حجم الواردات الذي تير بالمحدودية. إلا أنه منذ النصف الثاني من 
السبعينيات بدأت هذه النسبة بالانخفاضء وبلغت 57,5 بالمثة في النصف الأول من 
الثغانينيات وه , 50 باللمثة في النصف الثاني منه. وهذه الدرجة العالية من التركيز في تجارة 
الأسلحة الرئيسية لا يوجد لما مثيل في أي من أصناف التجارة الدولية» سواء كان في المعدات 
الصناعية أو الكهربائية» أو حتى في المواد اللخام . 


وتضافرت عوامل عديدة لتحدث من هذا التغير في نمط السيطرة على تصدير السلاح» 
(14) صايغ الصناعة العسكرية العربية» ص 114 - .١١5‏ وانظر أيضاً في وجهة النظر نفسها: 


غ1 انر ايان «7 امم هآ كصعف لعمسلع18 5ع 3اكن100 مصسرخ ل10نه//لا لتنتتطا! ع130» ,لإعهمم.آ .8 معام 
.4 .م ,(1989) 1 .هط ,10 .له؟ا رععدرعاه!77 14ب ععوء وه برأم روعت 


ذضا 


وبروز دول منتجة وفاعلة في سوق السلاح مثل فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وبعض دول 
العام الثالث. إلآ أن تناقص أهمية المح والمساعدات العسكرية وازدياد حجم المبادلات التي 
تدم عن طريق النقود أو الأشكال الأخرى من الدقع. ورغبة الدول المستوردة في تقليل 
الاعتماد على مصدر واحد. ولجوء المنتجين إلى اتباع سياسات تنافسية عديدة» تبدو في مقدمة 
هذه العوامل . 


ويظهر الجدول رقم (- - 1) وكذلك الأشكال رقم (8 -5) و(48-/) و(86-48) 
و(48- 4) أن الاتحاد السوفياتي بمفرده كان يمد البلدان العربية بحوالى 6١,0‏ بالمة من جملة 
احتياجاتها من السلاح في النصف الأول من السبعينيات. ولكن هذه النسبة بدات 
بالانخفاض التدريجي بعد ذلك» ثم شهدت انخفاضاً كبيراً في عقد الشانينيات حتى بلغت 
١‏ بالمثة في النصف الثاني من الثانينيات. وعلى العكس من ذلك. فإن الاتحاد السوفياق 
خلال فتراته الذهبية مع الوطن العربي لم يزوّد دول الحوار بأي أسلحة رئيسية. لكن طرأ تغير 
على هذه النسبة باتجاه الارتفاع » وذلك بعد التغير في نظام الحكم في اثيوبيا عام 5 
وتطور العلاقات بين هذا الأخير وبين الاتحاد السوفياي» وكان من ضمتها برامج مع 
واسعة,. وكذلك بعد لجوء ايران إلى الاتحاد السوفياتي للحصول على بعض الأسلحة. يْ 
الفترة التي واجهت الحرب مع العراق في ظل مقاطعة غربية في يجال التسلّح ٠‏ ولكن تبقى 
حصة الاتحاد لمرفال من مله زات دول الجوار من الأسلحة ضثئيلة . 


وتصدير السلاح كان أداة رئيسية للسياسة الخارجية للاتحاد السوفياتي. وكانت 
الدول المستلمة للأسلحة هي من الدول الحليفة. وكانت تستلم الأسلحة إما كمنح أو ع 
محفضة أو بتسهيلات كبيرة. وني الخمسينيات والستينيات لعب العامل الايديولوجي دوراً هاما 
في تحديد مصادر الع وفي ظل الحرب الباردة والاستقطاب من قبل ا معسكرين » " يكن 
مصدر السلاح يعني الخلف السيامي أو الاستراتيجي فقطء وإنما كان في كثير من الأحيان 
بتضمن مصدر الام الايديولوجي . في السبعينيات والشانينيات أصبح العامل الاقتصادي 
يلعب دوراً متزايداً في حجم ونوعية صادرات الأسلحة السوفياتية, 


وميزت صادرات الأسلحة السوفياتية بميزتين هامتين: الأولى» هي أن هذه الصادرات 

تتسم بالتركز. فالبرغم من أن الاتحاد السوفياتي تون اك ماين للسلاح » مقاساً 
بقيمط اسلاج أو بالكميات المصدّرة منهع إلا أنه لم يكن لديه عدد كبير من الزبائن. كل من 
الولايات ل الأمريكية وفرنسا لما عدد من الزبائن يفوق مثيله للاتحاد السوفياقي. وحلال 
فترات طويلة قد تمتد إلى حمس سنئوات» فإن دولة واحدة قد تكون استلمت حوالى ٠١‏ بلمئة 
من جملة الصادرات السوفياتية من الأسلحة للعالم الثالث5". 


زفقة 0 .م ,كقا- 971[ رفاجه/7[ 1 عط ما كنع ]ىه 1 عانق رممكاط0 لصة دعاومجظ 


انذهنا 


جدول رقم (6-4) 


مصادر الأسلحة الرئيسية ئيسية المستوردة من قبل 
البلدان العر بية ودول الجوار الجغراني» 


الاإةط1 ١9١٠‏ 
(نسب مئوية) 
ا م 


الولايات المتحدة 
قرنسا 
بريطانيا 


ايطاليا 


الصين 
العالم الثالث 


المصادر 1 اتم احتساب الجدول من : -77875 47725 ,كلع ,رههولط0 كقتصمط؟ لصة معاومسسظ اعمطعءن/ة 
صم[ لمة ,(1987 ,قوعء8 بواأوعء كتونا 0:ه0:]0 لعولا بجعلا جلعه]»<ا0) 1971-85 ,هارم7ةا لرل1 م[ تا رول 
لمم قمععامآ بمامطعاء560 نما «رؤممموع/ل] لمممتامع لم00 رمزدكلة مز علدك1 عط1» ,للد غء] بإممطامهة 


ب أومطموء! [؟1طاد3 ١1تء7171‏ 0150[ 014 كاتره71تم1جعم لأرملطا ,(81م51) عابطناكم1 عروعوعه عموعط 
.(1991 ,كوعرط لإأأواع الملا 01010 :لعه]:0) [99/ 
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والجداول رقم (8 - ) و(8-4) و(1-4) و(4- )٠‏ تظهر أفاط التغير في التوزيع 
الجغرافي للمراكز التي تتجه إليها المعدات العسكرية السوفياتية. وخلال النصف الأول من 
السبعينيات كانت مصر وسوريا تستحوذان على حوالى 5/ بالمئة من جملة صادرات الاتحاد 
السوفياي من الأسلحة للوطن العربي. وخلال الستينيات ومطلع السبعينيات كانت مصر هي 
المستورد الرئيسي للأسلحة السوفياتية» وبعد طرد الخبراء الروس عام 191/7. تراجعت مصر 
عن مركز الصدارة. والتطورات التي أعقبت حرب تشرين الأول/ اكتوبر ”1917» 
ومفاوضات السلام مع اسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية, والمساعدات الاقتصادية 
والعسكرية الضخمة 0 بدأت تقدمها هذه لمصرء غيرت استراتيجية مصر التسلحية. وفي 
العقد الثامن م تستلم عضر أله أسلحة رئيسية من الاتحاد السوفياتي . 

بروز العامل الاقتصادي في السبعينيات», وارتفاع أسعار النفط أعادا ترتيب الدول 
المستوردة للأسلحة من الاتحاد السوفياي المصدر الرئيسي الأول لواردات الوطن العربي من 
الأسلحة. فخلال النصف الثاني من السبعينيات احتلت ليبيا مركز الصدارة؛ وبلغت حصتها 
حوالى ؟ ,لا" بالمئة» يليها العراق وسوريا. والحصة المجتمعة لهذه الدول الثلاث بلغت أكثر 
من 7١‏ بالمئة من جملة صادرات الأسلحة السوفياتية للوطن العربي خلال الفترة ذاتها. وإذا 
أضيفت إليها الجزائر فإن هذه الخصة ست رتفع إلى ١‏ ,"م بالكة. وفي حالة ثلاث من هذه 
البلدان؛ ليبيا والعراق والجزائر ؛ فإنه صعب فصل العامل الاقتصادي عن الاعتبار 
الايديولوجي . فهذه الدول اتبعت بجا اقتصادياً يقوم على مبدأ التخطيط والملكية العامة 
للدولة . واستلهمت في ذلك تجارب التطبيق الاشتراكي في كل من الاتحاد السوفياتي والمنظومة 
الشرق. قية. يضاف إلى ذلك أن هذه البلدان كانت مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية والغرب 
عموماً في المنطقة العربية. إلا أنه لا يمكن اغفال الاعتبار الاقتصادي أيضاً. فهذه الدول 
حصلت على ثروات هائلة طارئة من جراء أسعار النفط. وقد تلاقت رغبتها في الحصول على 
السلاح بحاجة الاتحاد السوفياتي إلى العملات الصعبة. 

وقد استمرت ظاهرة التركيز هذه في الثانينيات أيضاً. وفي هذه الفترة 1941 - 1480 
استحوذت كل من العراق وسوريا على حصة من الصادرات تبلغ 768 بالمئة. وإذا أضيفت 
إليهما ليبيا فإن هذه الخصة سترتفع إلى حوالى 47 بالمثة. وني النصف الثاني من الثانينيات 
بلغت حصة كل من العراق وسوريا من جملة الصادرات العسكرية السوفياتية إلى البلدان 
العربية حوالى 0/! بالئة. وفي ما عدا هذه البلدان الرئيسية» فإن الطابع العام الذي ميز 
شحنات الأسلحة السوفياتية إلى البلدان العربية الأخرى هو الطابع الايديولوجي. وفي 
السبعينيات على سبيل المثال كانت البلدان العربية التي تتعامل مع الاتحاد السوفياتي هي 
اليمن الجنوبي والصومال والسودان. وقد ظلّ بعض هذه البلدان يعتمد على الاتحاد السوفياتي 
كمصدر للسلاح حتى أواخمر العقد الثامن. الدول الأخرى التي حصلت على واردات بقيم 
متواضعة كانت تبدف من امتلاك السلاح السوفياتي إلى تنويع مصادر معداتها العسكرية 
بشكل أسامي. مثل الكويت» أو كانت تلاقي صعوبات في الدفع أو مقابلة تكاليف الأسلحة 
الغربية الباهظة» مثال الأردن. 


نض 


جدول رقم (/-07) 
واردات البلدان العربية ودول الجحوار من 
الأسلحة الرئيسية حسب المصدر 
(مليون دولار بأسعار عام ه54) 


العربية السعودية 
الامارات العر بية المتحدة 
الكويت 
عُمان 

البحرين 


1 


يفف 
11" ب 
6 - 
1 


المصدر : تم احتساب الجدول من: 338-17 .هم ,.لأ10 ,كلع ردمكاط0 لمة وعاوه8:2 
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جدول رقم (م-8) 
واردات البلدان العربية ودول الجوار من 
الأسلحة الرئيسية حسب المصدر 
(مليون دولار بأسعار عام )1١986‏ 


العربية السعودية 
الامارات العربية المتحدة 


البحرين 


العراق 
مصر 
سوريا 
الأردن 
ان 
الجزائر 


قف 55 
6ظ]ك2 
يق 


المصدر: المصدر نفسه . 
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جدول رقم (9-8) 
واردات البلدان العربية ودول الجوار من 
الأسلحة الرئيسية حسب المصدر 
(مليون دولار بأسعار عام 19/6) 


العربية السعودية 
الامارات العر بية المتحدة 


السودان 
الصومال 


موريتانيا 
اليمن الشمالي 
البمن انوي 


ل 0 ل م 


5 - لضن م1 ان 
52 شنا 5 55 -_ 
هع 59 5-5 كت 5 


به ]م ]سه ام م | مإ« ما 


المصدر : المصذر نفسه. 


فض 


جدول رقم (8- )٠١‏ 


واردات البلدان العر بية ودول الجوار من 
الأسلحة الرئيسية حسب المصدر 
(مليون دولار بأسعار عام )1١146‏ 


الدول النامية 
الأخر ئى 


العربية السعودية 
الامارات العر بية المتحدة 


الصومال 
موريتانيا 


اليمن الشمالي 
اليمن الجنوي 


ِ 1444 
يفن الكل 
اثيوييا لل 


.«كممووء/91 لقدم نمع جمه© 2ه[112 مذ 1520 غ12 » ,ر[.لة أء] بإتامطامفق 


لمصدر : 


فسن 


الميزة الثانية التى اتصفت بها صادرات الأسلحة السوفياتية هي أن بعض البلدان 
العربية الفقيرة كان يستلم أسلحة ومعدات عسكرية سوفياتية مستعملة وبكميات كبيرة. 
وكان يشاطر هذه البلدان العربية بعض الدول النامية الأخرى ني كل من آسيا وافريقيا. ثم 
إن رغبة الاتحاد السوفياتي وقدرته على توفير كميات كبيرة من الأسلحة في وقت قصير قد 
أعطياه ميزة على بقية المصادر الأخرى للسلاح» خاصة في الأوقات التي تكون فيها الحاجة إلى 
المعدات العسكرية آنية» وعندما لا تكون السيولة النقدية أو قيمة السلاح حاضرة. وخلال 
الفترة 1440 1486 فإن حوالى ؟؟ بالمئة من جملة صادرات السلاح السوفياتي إلى العالم 
الثالث ذهبت إلى الدول المنخفضة الدخل . النسبة المقابلة للولايات المتحدة هي 7 بالمئة"". 


وكانت شحنات الأسلحة الروسية للدول النامية. وخاصة تلك التي كانت محوض 
عن وطنية أو كانت تواجه ججديداً لاستقلالها من قبل الدول الكبرى. صفة هامة 
لاستراتيجية الاتحاد السوفياتي حتى منتصف الثهانينيات. وخلال الفترة 1956 191/7», على 
سبيل المثال؛ فإن الاتحاد السوفياي صدّر ما قيمته 8,4 مليار دولار من الأسلحة لدول العالم 
الثالث. والجسر الجوي الذي أقامه الاتحاد السوفياتي لمصر بعد حرب حزيران/ يونيو/21971 
يُعَدٌّ واحداً من أكبر الشحنات التي قام بها الطرف الأول باستثناء شحناته إلى فيتنام . وخلال 
الفترة 19517 2197/7 فإن قيمة شحنات الأسلحة السوفياتية إلى مصر بلغت حوالى 4,6 
مليار دولار. ودفع الانسحاب المصري من اليمن بعد حرب حزيران/ يونيوء الاتحاد 
السوفياقي إلى أمداد اليمن بكميات هائلة من الأسلحة والطائرات والدبابات لإنقاذه ص 
الحصار الذي فرضته القوات الموالية للنظام الملكي القديم . دحل ف هذا الإطار أيضاً 
شحنات الاتحاد السوفياتي من الأسلحة إلى سوريا إِبّان وبعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر 
“/1 2014 

المصدر الرئيسى الثاني لواردات الوطن العربي من الأسلحة هو الولايات المتحدة. 
وخلال الفترة 1911 114٠‏ قامت الولايات المتحدة بتصدير ما قيمته 7 مليار دولار من 
الأسلحة الرئيسية للبلدان العربية. وهى تشكل حوالى ٠١‏ بالمئة من جملة واردات البلدان 
العربية. وبالطبع هذه لا تشتمل على الأسلحة الصغيرة ولا عقود التدريب والإنشاءات. 
وبالمقابل فإن الولايات المتحدة قامت بتصدير أكثر من 6 مليار دولار لشلاث من دول الجوار 
الجغراني» هي ايران وتركيا واسرائيل خلال الفترة ذاتها. وهذا المبلغ يشككل حوالى /١‏ بالمئة 
من حملة وأردات هذه الدول خلال الفترة المذكورة. 

وقد شهدت معدلات نمو صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة تقلّبات كبيرةء ولكن 
الاتجاه العام (1620) يظهر ثلاث قفزات رئيسية في حجم الصادرات . الأولى خلال الفترة 


)235 المصدر نفسه. ص .1٠‏ 
(77) لمناقشة موسعة حول سياسات الاتحاد السوفياتي في دول العالم الثالث» انظر: 
أمعمط نا برعهجتبماصاط 4اجه كجبف اعبده5 جكاع:1 07 17/014 114 :ز +3351 176 ,رعاره .نآ ععسرظ 
.(1986 رؤقعع2 تالومع لانطنآ عع10«طسهن) :.ككة]لا رعع0تطصدت) 1945-1980 ,سبمكاآ 


فنضنا 


191715-17 التي تزامنت مع الجسر الجوي الذي أقامته الولايات المتحدة لإسرائيل خلال 
وبعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر "1417 . الشانية خلال الفترة 181/5 - 1919/8 » وكان 
معظم الشحنات عبارة عن أسلحة لإيران خلال حكم الشاه. الثالشة خلال الفترة 19815 - 
“14817. وفيها تم تسليم كميات كبيرة من الأسلحة لكل من مصر واسرائيل تنفيذاً لاتفاقية 
كامب ديفيد. خلال هذه الفترة أيضاً تم تسليم أسلحة رئيسية للسعودية وفق الصفقة التي 
وافق عليها الرئيس كارتر عام ١918‏ . 


ومعظم مبيعات الأسلحة الأمريكية كانت تتم سابعاً على شكل منح ومساعدات 
(طشكة) (عسسدءومع2 لنث :زردانا/3). ولكن منذ السبعينيات تحولت الولايات المتحدة إلى 
عمليات البيع على نطاق وا اسع تحت نظام (ك/ة1؟) (5عله5 بصسدغتانكة مولعءه) , ولم يكن يكن التغير 
في سياسات الولايات المتحدة الأمريكية التسليحية يتمثل في حبجم المبيعات فقطى وإتماشمل 
أيضاً نط توزيعها. وأصبح الأصدقاء القادرون حالياً يدفعون ثمن وارداتهم من السلاح بعد 
أن كانوا يتلقونها عل شكل منج 80" , 

وخلال الخمسينيات والستينيات كانت معظم صادرات الأسلحة الأمريكية تتجه إلى 
أمريكا اللاتينية والشرق الأقصى : الأرجنتين, البرازيل» تشيلٍ» كوريا الجنوبية» وتايوان. 
وفي منتصف الستينيات برزت إيران كمستورد رئيسي للأسلحة الأمريكية. وق أواخر 
الستينيات ومطلع السبعينيات احتلت اسرائيل المركز الأول"". ولجملة من الاعتبارات 
الاستراتيجية والسياسية خلال تلك الفترة» يأتي في مقدمتها التحالف الوثيق بين الولايات 
المتحدة الأمريكية ودول الجوار الجغراني التي كان لديها العديد من المشكلات مع واحدة أو 
أكثر من البلدان العربية» ايران واسرائيل على وجه الخصوصء وبدرجة أقل تركياء ونجاح 
الاتحاد السوفياتي في تكوين علاقات صذاقة مع بعض البلدان العربية. وخاصة دول الطوق 
العربي» هذه الاعتبارات فإن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من الأسلحة للبلدان 
العربية لم تشكل أهمية كبيرة» حرال ل دباللة قط نصف قيمة هذه المبيعات كان للعربية 
السعودية» وأقل من الربع قليلا توجّه إلى الأردن. وعموماً فإن البلدان العربية الأخرى التي 
استلمت الأسلحة الأمريكية خلال هذه الفترة كانت من البلدان المحافظة التي تربطها بالغرب 
علاقات وثيقة؛ البلدان الخليجية الأخرى والمغرب وتونس ولبئان. 

إلا أن النصف الثاني من السبعينيات شهد تطورين هامين في هذا المجال. الأول هو 
الزيادة الكبيرة في حجم صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة للبلدان العربية, فقد 
ارتفعت قيمة الصادرات أكثر من ثلاثة أضعاف. وهذا الارتفاع يمكن عزوه إلى جملة من 
العوامل» من أهمها ارتفاع عائدات النفط. ومن ثم واردات البلدان النفطية من الأسلحةء 
وارتفاع تكاليف السلاح عموماً نتيجة موجات التضخم العالية في أوروبا والولايات المتحدة 


زنيسة -تعصسخ م10 كممققعنامسة :قتطمعخ 1أل1ه5 10 52165 كنسعخ 5ع غ53 لعأئملا» ,(.2ل) معصيا 
.3 .م «روعتلوط مونعده؟ مدء1 
زفهفة 7 .« ,1971-85 ,1770714 11174 عنط! ما ومع [كه:170 775ل رهدكاط0 لصة دعزئمعرظ 


اقفضنا 


في منتصف السبعينيات» وكذلك رغبة هذه الدول في امتصاص جزء من الفائض النقدي 
المتراكم لدى البلدان العربية النفطية. وأخخيراً التحول في سياسة التسليح 0 
إلى البيع. التطور الثاني» هو أن الغالبية العظمى من البلدان العربية أصبحت تستورد 
السلاحء بكميات مختلفة» من الولايات المتحدة. الاستثناء لذلك كان العراق وسوريا واليمن 
الجنوبي . وقد ارتفعت حصة الولايات المتحدة الأمريكية من جملة واردات البلدان العربية من 
الأسلحة خلال هذه الفترة إلى © , ١6‏ بالكة. 


وباستئناء الفترة 11/9 - 148١‏ التي شهدت فيها صادرات الولايات المتحدة الأمريكية 
من الأسلحة للشرق الأوسط انخفاضاً بسبب غياب ايران» والفترة 1944 - 1186 نتيجة 
الانخفاض المائل في عائدات النفط. فإن قيمة صادرات الولايات المتحدة الأمريكية للبلدان 
العربية تضاعفت خلال النصف الأول من الثمانينيات؛ وبالذات خلال الفترة 1481١‏ 
48 .. وقد ساهمت عوامل عدة في هذا الارتفاع, منها الزيادة الكبيرة في أسعار التفط منل 
عام 21414 والحرب العراقية ‏ الايرانية التي زادت من واردات كل من العراق وبلدان 
الخليج الأخرى من الأسلحة الأمريكية. والاجتياح الاسرائيلي للبنان الذي زاد من واردات 
كل من مصر والأردن من الأسلحة. جميع البلدان العربية؛ باستثناء سوريا واليمن الجنوبي. 
أصبحت تحصل على الأسلحة الأمريكية, إلا أن الحجم الأكبر من هذه الصفقات؛ حوالى 
“الا بالمئة» كان يذهب إلى دولتين هما السعودية ومصر. ارتفعت حصة الولايات المتحدة 
الأمريكية من جملة واردات البلدان العربية من الأسلحة خلال النصف الأول من الثمانينيات 
إلى 1١‏ باللمئة. وكان بالإمكان أن تكون حصة الولايات المتحدة الأمريكية من صادرات 
الأسلحة للبلدان العربية خلال النصف الأول من الثانينيات أكبر بما كانت عليه فعال . وتقدّر 
إحدى الدراسات أن الولايات المتحدة الأمريكية خسرت خلال الفترة -1948١‏ 19185 ما 
يقارب ٠١‏ مليارات دولار لبعض دول أوروبا الغربية والاتحاد السوفياتي. والسبب الرئيسي في 
هذه الخسارة يكمن أولا في المعارضة الشديدة التى أبداها الكونغرس الأمريكي تجاه هذه 
المبيعات لبعض البلدان العربية؛ وكذلك ارتفاع تكاليف هذه الأسلحة. وبخاصة ارتفاع 
أسعار الدولار مقابل العملات الرئيسية في مطلع الثانينيات, مقارنة بمثيلاتها من أوروبا 
الغربية أو الاتحاد السوفياتي””". 

وفي النصف الثاني من الثانينيات انخفضت قيمة مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية 
من الأسلحة للبلدان العربية بالقيم المطلقة بحوالى النصف. إل أن حصتها من جملة 
الواردات العربية من الأسلحة لم تنخفض سوى 18,8 بالمثة (من 7١‏ بالمئة إلى 7١,١‏ 
بالمثة). وهذا يعني أن جملة واردات البلدان العربية من المعدات العسكرية قد انخفضت 
عموماً خلال هذه الفترة. واردات البلذان الغربية من الأسلحة الرئيسية انخفضت خلال 
النصف الثاني من الثانينيات بمقدار ؟ ,5 بالمئة مقارنة بالنصف الأول منه. أي أن حصة 
الولايات المتحدة الأمريكية من الانخفاض كانت أقل من حصص الدول الأخرى؛ صادرات 
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نفس 


الانتحاد السوفياتي خلال هذه الفترة انخفضت عقدار ه ,8" باللمئة, فرنسا 4؟ بالكة ايطاليا 
8١‏ بالمئة . والسبب الرئيسي لانخفاض الواردات العربية من الأسلحة خلال هذه الفترة 
يرجع إلى تدهور العائدات النفطية» وإلى توقف الأعمال الحربية بين العراق وايران عام 
1984 . 


والولايات المتحدة الأمريكية كانت المصدر الأساسى للأسلحة الرئيسية لدول الجوار 
الجخرافي ما عدا اثيوبيا. ويعتقد أن قيمة واردات هذه الدول من الولايات المتحدة الأمريكية 
تفوق الأرقام الواردة في الجداول رقم (8- ) و(8- 8) و(8- 4) وذلك لأنه تم الاعتياد في 
إعداد هذه الجداول على كتاب (دهولط0 .1 # هكاوه82 .0) ولى يدرج الكاتبان في دراستهما 
تركيا في الدول النامية. وإذا كانت قيمة الواردات التركية من الأسلحة الأمريكية خلال الفترة 
1940٠ -5‏ أمر يمكن الركون إليهء فإن القيمة الاحمالية لواردات دول الجوار من 
الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تضاف إلى مبلغ يساوي " مليارات دولار لكل فترة من 
الفترات المذكورة. يرا فإنه في سئوات السبعينيات كانت ايران هي المستورد الرئيسى 
للأسلحة الأمريكية في المنطقة. وفي النصف الثاتي من السبعينيات استحوذت ايران بمفردها 
على أكثر من 6 بالمثة من جملة الصادرات الأمريكية العسكرية لدول الجوار. إلآ أن هذه 
الصورة قد تغيرت كثيراً في الشمانينيات» حيث برزت اسرائيل باعتيارها المستقبل الرئيسي 
للأسلحة الأمريكية . 1 


إلا أنه يلاحظ أن حجم الصادرات الأمريكية من الأسلحة لدول الجوار قد انخفض 
بالقيم المطلقة خلال سنوات الثانينيات مقارنة بالعقد السابع ٠‏ وترجع هذه الظاهرة إلى 
انخفاض الصادرات من الطائرات العسكرية في منتصف الثمانينيات. وخخلال النصف الأول 
من السبعينيات كانت كل من ايران واسرائيل في مقدمة مستوردي الطائرات. ولكن نظراً إلى 
استحداث جيل جديد من هذه الطائرات وارتفاع .تكاليفها بمعدل كبير» فإن هذه الدول 
بدأت تقلل من الكميات المطلوبة. وقد لجأت هذه الدول إلى تتحديث أسطولها القديم من 
الطائرات» أو البحث عن مصادر أخرى للتسلح. يضاف إلى ذلك تزايد الاعتماد على 
الصناعات العسكرية المحلية؛ كخالة اسرائيل» أو الانتاج المشترك؛ كحالة تركيا والولايات 
المتحدة الأمريكية"”». 

المصدر الثالث للتسلّح العربي هو فرنسا. وخلال الستينيات كان المستخدم الرئيسي 
للأسلحة في المنطقة هو اسرائيل. ونجاح الطيران الاسرائيلٍ» الذي كان يعتمد على الصناعة 
الفرنسية. وبالذات (ميراج ‏ 1) و(ميراج ‏ 0). في حرب الأيام الستة بين الععرب واسرائيل 
عام 147177 في تدمير الطيران العربي خلال ساعات معدودة. أعطى دفعة قوية لتجارة السلاح 
الفرنسية. وقد زاد من هذه الدفعة, التردد الأمريكي خلال حرب فيتنام» وحظر السلاح 
الفرنسي على اسرائيل منذ عام 1474 بعد استتخدامها الطائرات الفرنسية الصنع في قصف 
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بيروت””. وخخلال السبعينيات والثانينيات استطاعت فرنسا تعزيز مركزها كثالثك مصِدّر 
للسلاح للبلدان العربية. وقد ساعد على ذلك رغبة العديد من البلدان العربية في التخلص 
من هيمنة المعسكرين على سوق السلاح الدولية» وانتهاج فرنسا لسياسة مستقلة وخاصة تجاه 
الصراع العربي - الامرائيلٍ. 

وقد ارتفعت حصة فرنسا من جملة الواردات العربية من الأسلحة من بالمئة في 
النصف الآول من السبعينيات إلى ١5,8‏ بالمئة في النصف الثاني منهء ثم إلى متوسط يقارب 
بالمئة خلال عقد الثانينيات. ولم يغير مجيء تحالف الاشتراكيين والشيوعيين إلى الحكم, 
وتأميم بعضش الصناعات العسكرية الرئيسية بدءا من عام ١‏ » من نمط تجارة السلاح 
الفرنسية9” , 

وكانت ليبيا هي المستورد الرئيسبي للأسلحة الفرنسية في الوطن العربي. وفي النصف 
الأول من السبعينيات بلغت حصتها من جملة الصادرات الفرنسية حوالى باللعة. إلا أنه في 
الفترات اللاحقة» بدأت دول عربية أخرى تعتمد على السلاح الفرنسي بدرجة متزايدة. 
وتشمل هذه المجموعة كلا من السعودية» مصرء والمغرب بالإضافة إلى لجنا ٠‏ وف الثمانينيات 
أصبح العراق المستورد الرئيسي للأسلحة الفرنسية. وفي النصف الأول من العقد الثشامن 
كانت حصة العراق من صادرات الأسلحة الفرنسية للبلدان العربية تشككل ا" بالمئة. 
وسبب ضعف القيود السياسية على صادرات الأسلحة من قبل الحكومة الفرنسية» فإن معظم 
البلدان العربية بدأت تتجه إليها لتجديد أنظمتها الدفاعية. وفي الفترة ١986 1941١‏ كان 
قال بن عقو بلدا عرنا تررق بذاك نكر عن 1 فيا . 


ونجاح فرنسا في تعزيز صناعاتها العسكرية وزيادة صادراتها من السلاح يرجع بشكل 
أساسي إلى دور الحكومة الفرنسية في وضع أطر لهذه الصناعة لكي تعمل وفق الأسس 
الاقتصادية. ومعظم صفقات السلاح الفرنسية في العقدين الماضيين كانت تتم بناء على أسس 
تجارية بحتة. ورغبة الدول المستوردة في الحصول على الأسلحة الفرنسية نتجت من ثلاثة 
عوامل: )١(‏ مرونة وتعدّد أنظمة الدفاع الفرنسية؛ (؟) الأسعار التنافسية التي تعرضها 
شركات السلاح الفرنسية والشروط 8 () سياسات الحكومة الفرنسية في دعم 
برامج تصدير الأسلحة. وبالرغم من أن الحكومة الفرنسية تمارس رقابة على بيع الأسلحة. 
إلا أن عملية البيع ذاتها تقوم مها وكاللات عدة. يتم تمويلها بالاشتراك بين الحكومة ومصائع 
الأسلحة والبنوك الكبرى*”". 


وتتبع فرنسا سياسات مالية متحرّرة ة نسبياً في التعامل مع مستوردي السلاح . ويجانب 
عرض شروط اثتمانية جذانة فإن المرنسيين كانوا مستعدين لبح بعض التنازللات 
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للمستوردين . وعلى سبيل المثال» فإن فرنسا تقوم بتخفيف عبء التكاليف العسكرية عن الدولة 
المستوردة من خختلال شراء سلع ومواد أولية منها. ومن أكبر الصفقات الي قامت مها فرنسا مع 
اليلدان العربية وفق عقود المقايضة (823:16:7) كانت الصفقة مع العراق في عام 1411 التي 
تبلغ قيمتها “1” مليار دولار على أساس السلاح مقابل النفط. وصفقتا سواري والثاقب مع 
السعودية عامي ١98١‏ و985١‏ التي بلغت قيمتهما بليونا دولار وغ بلايين دولار بالتتايع'”". 

و«الاستقلال» كان صفة مميزة للسياسة الخارجية الفرنسية سواء في تعاملها مع الدول 
الكبرى أو في السياسات الأوروبية أو الموقف من قضايا العالم الشالث. وقد سعت فرنسا إلى 
تعزيز نفوذها في الدول النامية وتقديم بديل من القطبين الأعظمين من خلال إنشاء صناعة 
عسكرية ناجحة. وقد ساعدها برنامج بيع الأسلحة على تحقيق أهداف سياسية واقتصادية في 
الوقت ذاته. ومن جملة الأهداف السياسية التي حققتها فرنسا هو بروزها كقوة كبرى في النظام 
الدولي» وتعزيز نفوذها في العديد من مناطق العالم. كما ساعدتها صادرات الأسلحة على 
تحسين وضع ميزان المدفوعات لديباء وضمان إمدادات النفط وذلك بإقامة علاقات وثيقة مع 
العديد من الدول المصدّرة وعلى رأسها البلدان الخليجية . 


والأسلحة الفرنسية كانت محل اهتهام البلدان الخليجية والبلدان العربية المحافظة 
الأخرى. فهذه البلدان من جهة لم ترغب في الارتباط الكلي بنظام تسليح أمريكي, في ظل 
التغيرات المستمرة في السياسات الأمريكية. وكذلك الدور القوي الذي يمارسه الكونغرس في 
عمليات بيع الأسلحة. ومن جهة ثانية لم ترغب هذه الدول في الانفتاح على الاتحاد 
السوفياتي» وخاصة ف مجال التسليح ‏ للا يتضمنه ذلك من ضرورة وجود خبراء سوفيات في 
هذه البلدان للتدريب أو الصيانة. وقد شكلت فرنسا بديلا مثالياً لهذه البلدان. وساعدها 
على ذلك قرارها بفرض حظر على صادرات الأسلحة لإسرائيل بعد عام 1174» وإلغاء 
صفقة تتكون من 0١‏ طائرة (ميراج - 5) كانت اسرائيل قد دفعت تكاليفهاء وقيامها بتزويد 
ليبيا ب ١١١‏ طائرات ميراج مقاتلة عام »1417١‏ وقيامها بإلغاء قرارها حظر البيع لمنناطق 
القتال عام 141/54 . 


ومن بين الدول المصدّرة للأسلحة للوطن العربي. تأتي بريطانيا ني المركز الرابع. 
وكانت بريطانيا تحتل المركز الأول في التعامل مع البلدان العربية في مطلع الخمسينيات. إلا 
أن حرب السويس عام ١1105‏ وفقدانها مركزها في مصر ثم السودان: وكذلك منطقة الخليج 
في مباية الستينيات» قد أذت إلى تدهور قيمة صادراتها من المعدات العسكرية للمتطقة 
العربية. وبريطانيا كانت تحتل المركز الثالث بعد كل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
الأمريكية في حجم صادرات السلاح في أواخر الستينيات ومطلع السبعينيات. إلا أنها بدأت 
تفقد هذا المركز تدريجيا لصالح فرنسا. وني مطلع الثانينيات كان حجم صادرات بريطانيا 
لدول العالم الثالث يقارب مثيلاته من كل من ايطاليا والمانيا الغربية. وقد لعبت السياسات 
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المحافظة الي اتبعهاٍ حزب العيال خلال فترة حكمه 1/4 - ١94174‏ دوراً رئيسياً فق تدهور 
قيمة الصادرات. إلا أن صادرات الأسلحة البريطانية قد عادت إل الازدهار من جديد نتيجة 
السياسات التشجيعية التى اتبعتها حكومة حزب المحافظين منذ عام 0191/4©. 


والجدول رقم (-5) يُظهر أن حصة بريطانيا من حملة واردات الوطن العربي من 
الأسلحة الرئيسية كانت متواضعة خلال الفترة ١491/١‏ 19480. ولكن هذه الحصة تضاعفت 
مرات عدة خلال النصف الأخير من العقد الثامن نتيجة صفقات السلاح بين بريطانيا 
والسعودية. وني النصف الأول من السبعينيات كان أكثر من ثلث الصادرات البريطانية من 
المعدات العسكرية يذهب إلى غمان؛ حوالى لا بالمئة. وإذا أضيف إليها بلدان الب 
الأخرىء فإن هذه النسبة ترتفع إلى أقل قليلاً من ثلاثة أرباع. وقد بقي هذا النمط مستقرا 
في الفترات التالية حبى عام 1486. في الفسترة 1145 - ١114٠0‏ أصبحت السعودية تستحوذ 
على ١خ‏ بالمكة من جملة صادرات بريطانيا من الأسلحة للبلدان العربية. ومن أهم عقود 
بريطانيا مع السعودية هو عقد «اليرامة» الذي تم توقيعه عام 110 وتم توسيعه عام 14484. 
ويشمل هذا العقد تزويد بريطانيا للسعودية بطائرات مقاتلة من طراز (تورنادو). وطائرات 
تدريب وكاسحات ألغام . وتبلغ قيمة العقد ١١ ٠١‏ مليار دولار. وقد قادت المفاوضات 
التي كانت جارية في صيف عام 1189 إلى زيادة قيمة العقد إلى ١١5‏ مليار دولار”” . 


وبعض البلدان العربية» مدفوعة بالاعتبارات الاقتصادية, والرغبة في التخلص من 
هيمنة الدول الكبرى بدأت تلجأ بدرجات متزايدة إلى المصادر غير التقليدية لصناعة السلاح» 
وبالذات الصين ودول العالم الثالث. صادرات الصين إلى البلدان العربية ارتفعت من نسبة 
ضئيلة تقل عن ١‏ بالمئة خلال فترة السبعينيات إلى لا بالمثئة في النصف الثاني من 
الثانيئنيات . الحكم ذائه ينطبق على صادرات العالم الثالث للبلدان العربية التي ارتفعت خلال 
الفترة 1985 - 111٠0‏ إلى حوالى 6 بالكة. وبينما ظل عدد البلدان العربية التي تستورد 
السلاح من الصين محدوداً جداً وتلعب فيه العوامل الاقتصادية كرا هاما فإنه منذ منتتصف 
السبعينيات غدت جميع البلدان العربية» وبدرجات متباينة» تستورد السلاح من دول العالم 
الثالث. 


والأسلحة الصينية كانت أداة هامة في الحرب العراقية ‏ الايرانية لكلا الطرفين. 
وبعض هذه الشحنات كانت تصل مباشرة من الصين لأحد الطرفين» بيئا البعضص الآخر منها 
يصل عن طريق أطراف أخرى. ومن أهم الأطراف الموصلة للعراق كانت مصر والأردن. 
وكوريا الشمالية للطرف الايراني. وفي النصف الثاني من السبعينيات حصلت مصر على حوالى 
٠١‏ بالمئة من جملة صادرات الصين للبلدان العسربية. وقد بقيت حصة مصر تشكل أهمية في 
الفترات اللاحقة, إلا أنها كانت تتناقص بمعدلات متسارعة. وفي النصف الأول من 
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اومضنا 


الثمانينيات برز العراق كمستورد رئيسي من الصين, وني النصف الثاني منه كانت السعودية في 
رأس قائمة المستوردين بعد حصوها على الصواريخ الصينية. ١‏ 

ودول العالم الثالث المنتجة والمصدرة للسلاح تضم مجموعة من الدول المتباينة ف 
توجهاتها السياسية» إلا أنها أقامت صناعاتها العسكرية على الأسس الاقتصادية. وتضم هذه 
المجموعة دولا عديدة من أبرزها الأرجنتين وكوريا الشمالية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية 
وتايوان وسنغافورا. وبسبب نوع الأسلحة المصدّرة من هذه الدول, التي يغلب عليها كونبا 
من الأسلحة الصغيرة وغير المعقدة. وكذلك الذخائر وعربات النقل والمعدّات المساعدة. فإن 
نسبة التركيز في اليلدان العربية المستوردة لها تعتبر ضعيفة. ويصدق هذا بشكل خاص علي 
مرحلة السبعينيات حيث لم تث؟ تشكل واردات أي دولة عربية أهمية تذكر في جملة الواردات. إلا 
أن سنوات الثانينيات» واستمرار الحرب في الخليج قد دفعت العراق إلى توثيق علاقاته 
العسكرية مع بعض هذه الدول. وبالذات أمريكا الجنوبية من أجل استيراد بعض أسلحتها 
وبناء صناعات عسكرية مشتركة» أو بمساعدة تقانية من هذه الدول. واردات العراق من دول 
العالم الثالث في النصف الأول من الثانينيات شكلت حوالى 47 بالمئة من جملة صادرات هذه 
الدول للوطن العربي» وني النصف الثاني من الثانينيات انخفضت هذه النسبة إلى 4١‏ بالمثة. 


والصين ودول العام الثالث بدأت بالحصول. على حصة متزايدة من واردات دول الجوار 
الجغرافي من الأسلحة أيضاً. وبينما كانت جصة الصين خلال سنوات السبعيئيات تكاد تقارب 
الصفرء فإنها سبحت سكل 65 بلمئة من حملة واردات هذه الدول في الفترة -1441١‏ 
64 وحوالى ١4,7‏ بالمئة خلال الفترة اللاحقة بها. حصة دول العالم الثالث التي بدأت 
متواضعة في مطلع السبعينيات ارتفعت هي الأخرى بمعدلات كبيرة» وبلغت "رلا١‏ بائئة في 
النصف الثاني من الثانينيات. وأكثر الدول استفادة من هذه الصادرات هي أيران تليها في 
الأهمية اثيوبيا. 


وخلاصة القول إن مصادر السلاح العري قد انسمت بالتركيز في الستينيات ومطلع 
السيعينيات. وخلال تلك الفترات كان العديد من البلدان العربية, يعتمد على مصدر واحد 
أو اثنين في برامج ملح . ومن البلدان التي كانت تعتمد بدرجة أساسية على الاتحاد 
السوفياقي: مصر حوالى 45 بالمئة خلال الفترة 117٠‏ 191/0ء الجرائر حوالى 10 بالمثة 
خلال الفترة »198٠ 194٠‏ العراق حوالى 4١‏ بالمئة خلال الفترة 1955 ٠148ء‏ ليبيا 
حوالى ١8‏ بالمكة خلال الفترة 191/١‏ 19/86ء سوريا أكثر من 460 بالمئة خلال الفترة 
1980-1 . وبالمقابل فإن عدداً من البلدان العربية اعتمد على الولايات المتحدة 
الأمريكية في وارداته من الأسلحة. وتأتي في مقدمة هذه البلدان السعودية» حوالى 9 بالمئة 
خلال مطلع الستينيات» وحوالى 8/ بالمئة خلال الفترة 191/١‏ 019480©. 
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وقد حملت سنوات الثانينيات في طياتها العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية. 
وبدأ العديد من البلدان العربية ينتهج سياسات ترمي إلى تقليل اعتماده على مصدر واحد 
للتسلح, لا ينطوي عليه ذلك من مخاطر عسكرية وسياسية. وقد تميّز عقد الثانينيات عموما 
بانخفاض نسبة التركيزء وبانخفاض نسبة الاعتهاد على مصدر واحد. ومن جانب آخر فإن 
بروز العديد من الدول المصّعة والمصدّرة للأسلحة» ومعظمه لا يخضع لنفوذ الدولتين 
العظميين زاد من حجم المنافسة في سوق السلاح. وقد بدأت هذه السوق تخضع بدرجة أكبر 
للاعتبارات الاقتصادية والمالية» وبدرجة أقل للاعتبارات السياسية . 


رابعاً: حرب الخليج الثانية وواردات السلاح 


بالرغم من أن الآثار الكاملة للاجتياح العراقي للكويت وما أعقبه من أعيال حربية لا 
يمكن تقديرها بطريقة شمولية في الوقت الحاضر. إلا أنه يمكن الإشارة إلى بعض متضمناتها 
لتجارة السلاح في المنطقة العربية. وربما كانت حرب الخليج الثانية هي الأولى من نوعها التي 
لا يكون فيها لطرف هام من أطراف الصراع؛ البلدان الخليجية» قرار بشأن الأسلحة 
المستخدمة في الحرب أو مدى استخدامها أو الأهداف التي ينشد تحقيقها. وبغض النظر عن 
المغزى السيامى لهذا الحدثء إل أن المضمون الاقتصادي له هو أنه كان على هذه البلدان أن 
تسرّد فاتورة تلك الأسلحة بالكامل. والدلائل تشير إلى أن أطراف التحالف الغربية قد 
اهتبلت هذه الفرصة ليس للتخلص من حجم كبير من محزونها من الأسلحة فقط. وإفا 
اعتبرت الحرب أيضا فرصة ذهبية لعرض آخر منتجاتها في سوق السلاح. وفرصة سانحة 
لاجراء تجارب على هذه الأسلحة أيضا. 

إل أن تضمين قيم هذه الأسلحة في جملة واردات الأسلحة سيكون من باب التجاوز, 
وربما لن يخدم الهدف من محاولة تلمس آثار أزمة الخليج في سوق السلاح. والموضع الطبيعي 
لما هو اشتإلها ضمن «تكاليف الدفاع» التي تمت مناقشتها في الفصل الرابع . وسيتم التركيز هنا 
على التغيرات الأساسية في نمط واردات الأسلحة خلال هذه الفترة. 


أوروباء والتحوّلات الجذرية والعميقة في دوله ثم لجوء جميع الدول الأوروبية إلى توقيع 
اتفاقية باريس في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 144٠‏ لإنشاء مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي 
(5073©). وقد ضمت هذه جميع دول أورويا الغربية ودول أوروبا الشرقية. ومن المتوقع أن 
يكون لهذين التطورين أيضا آثار كبيرة في حجم وأغاط واردات السلاح العالمية . 

وبدلا من محاولة الدخول في استشراف للمستقبل لأحداث لم تضع أوزارها بعد 
فسيتم الاكتفاء هنا بحصر أهم المؤشرات التي ربما كانت بمجموعها ستصلح لتكوين صورة 


ان 


بشأن التوجهات العامة المستقبلية. والجدول رقم (8- )١١‏ يحوي مؤشرات عن الآثار المباشرة 
للتطورين الهامين خلال هذه الفترة؛ أزمة الخليج وتفكك الانتحاد السوفيات . 


والملاحظة الأولى التي يمكن الوصول إليهاء هي أن هذه التطورات قد فاقمت من 


جدول رقم )١١-4(‏ 


مؤشرات لآثار أزمة الخليج الثانية في 
نمط التجارة الدولية في السلاح. 1441-195٠‏ 
(مليون دولار بالأسعار الثابتة لعام )194٠‏ 


حملة الواردات العالمية من الأسلحة 
حملة واردات الدول النامية 

حملة واردات الدول الصناعية 
واردات الشرق الأوسط 


صادرات الأسلحة من الدول الكبرى للدول النامية 
صادرات الاتحاد السوفياتي 
صادرات الولايات المتحدة 
صادرات فرنسا 
صادرات بريطاتيا 
صادرات الصين 


واردات بعض البلدان العربية من الأسلحة 
العربية السعودية 
العراق 
متسر 


سوريا 
الامارات العربية المتحدة 


واردات دول الجوار الجغراني من الأسلحة 
ايران 
تركيا 
اسرائيل 
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مدنا 


تدهور حصة الاتحاد السوفياتي في سوق السلاح» وبالذات صادراته للدول النامية. وعلى 
رأسها البلدان العربية. وقد تزامن تدهور نصيب الاتحاد السوفياتي من صادرات السلاح ممع 
الحركات الإصلاحية فيه منذ عام 14805. وقد انخفضت حصته من جملة الصادرات للعالم 
الثالث من حوالى ؟: بالمئة عام /1941 إلى 58,64 بالمئة عام .144١‏ وتي عام 1141 كانت 
قيمة صادرات الأسلحة الرئيسية السوفياتية تمكّل حوالى ؟؟ بالمئة من قيمة صادراته عام 
17 . وقد ساعد على هذا التدهور قرار الاتحاد السوفياتي بأن جميع تبادلاته الخارجية با 
فيها صفقات السلاح ستتم بالعملات الصعبة بدءا من كانون الثاني/ يناير .144١‏ كما أن 
موسكو أقدمت منذ 1489 على إجراء تخفيضات حاذة في صادراتها من الأسلحة الرئيسية إلى 
كل من حلف وارسو والدول الأعضاء فيه. وكذلك لبعض الدول الحليفة في الشرق 
الأوسط. مثل سوريا والعراق واثيوبيا"". 

الملاحظة الثانية, هي أن هذا التدهور في صادرات الأسلحة السوفياتية يعكس في 
جانب منه اتجاهاً عالياً لتخفيض واردات السلاح . حملة واردات العالم من الأسلحة انخفضت 
بحوالى ١5‏ بالمئة بين عامي ٠ 11419119٠‏ خلال الفترة /.19 ١141‏ انخفضت تقيمة 
واردات 2 العالمية بأكثر من النصف؛ 058 بالمئة. إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد 
تحملت ا أقل من هذا الانخفاض مما تحمله الاتحاد السوفياتي أو دول أوروبا الغربية أو 
دول العالم الثالث المصدرة للسلاح. وقد جاءت حرب الخليج الثانية لتعطي دفعة جديدة 
لصادرات الأسلحة الأمريكية. بين عامي 194٠‏ و1141 كان مقدار الانخفاض في صادرات 
الولايات المتحدة الأمريكية من الأسلحة ؟ ," بالمئة فقط. مقارنة بحوالى ٠١‏ بالمئة لفرنساء 
وحوالى 7 بالمئة لبريطانيا. وأسباب انخفاض واردات العالم من الأسلحة عديدة» إلا أن 
أهمها: )١(‏ شح العملات الصعبة لدى العديد من دول العالم الثالث نتيجة الأزمات 
الاقتصادية المتتالية» وتفاقم مشكلة الديون, وانخفاض المساعدات الاقتصادية والعسكرية 
الممنوحة من الدول الكبرى؛ (؟) ارتفاع تكاليف الأسلحة الحديثة, والتسابق التقاني 
(التكنولوجي) المتسارع الذي يؤدي إلى عدم فاعلية السلاح بعد مرور سنوات قصيرة, 
وإصرار العديد من الدول المصدّرة للسلاح على الحصول على العملات الصعبة مقابل معداتها 
العسكرية؛ (”) تخفيض بعض المستوردين الرئيسيين للأسلحة وارداته من الأسلحة لأسباب 
عديدة؛ من هذه الدول: الحندء انغولاء ليبياء كوريا الشمالية”“. 

الملاحظة الثالثة, هي أن الآثر المباشر لحرب الخليج في واردات البلدان العربية من 
السلاح غير واضح اما بسبب غياب المعلومات الدقيقة والشاملة. وفي الوقت الذي زادت 
فيه بعض البلدان العربية من وارداتها من الأسلحة؛ مثل السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر وسورياء فإن ثلاثة بلدان عربية رئيسية مستوردة للسلاح كانت تحت الحصار 
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ثانا 


دي والعسكري. وفق قرارات الأمم المتحدة؛ هذه البلدان هي العراق والكويت 
وا ردن. 


الملاحظة الرابعة. هي أن الإحصاءات الخاصة بواردات بعض البلدان العربية من 
الأسلحة خلال الفترة 144٠‏ - 1441» التي يحويها الجدول رقم (8- )١١‏ لا تشير إلا إلى 
بعض جوانب الصورة. ولي الحقيقة فإنه خلال الفترة المذكورة قام العديد من البلدان العربية 
باستبراد كميات كبيرة من الأسلحة بصورة عاجلة لمواجهة وضع الحرب. كا قام بعضها 
بتوقيع اتفاقيات عدة كيرى للحصول على السلاح. الجدول رقم (8-؟1١)‏ يحوي أهم 
الصفقات التي تم توقيعها خلال فترة الأزمة. ويشير بعض التقارير إلى أن قيمة صفقات 
الأسلحة التي تم توقيعها خلال هذه الفترة تبلغ 15 40 مليار دولار. وأن حصة الولايات 
المتحدة من هذه تبلغ حوالى 6 مليار دولارء منبا /ا١‏ مليار دولار من السعودية وحدها. 
بريطانيا استلمت عقوداً قيمتها ؛ مليارات دولار» وكما أن دول أخرى مشل روسيا والمانيا 
وكوريا الشالية والصين وفرنسا قد استلمت عقوداً لشراء الأسلحة من البلدان العربية”). 


دول الجوار الجغرافي هي الأخرى قد زادت من وارداتها من الأسلحة؛ وبالذات تركيا 
واسرائيل. وقد استلمت اسرائيل كميات هائلة من الأسلحة بعد نشوب أزمة الخليج من كل 
من الولايات المتحدة الأمريكية والمانيا» وتم تسديد قيمتها من المساعدات الاقتصادية الممنوحة 
من الدولتين. وبعد الغزو العراقي للكويت سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل 
باستتخدام ٠‏ مليون دولار تخصصة للمساعدات الاقتصادية للأغراض العسكرية. يضاف 
إلى ذلك مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار كتسهيلات يمكن بموجبها لإسرائيل الحصول على معدات 
عسكرية من المخزون الاستراتيجي الأمريكي9". 

الملاحظة الخامسة, هي أن كلا من الجدولين السابقين رقم (4- )١١‏ و(8 -؟1) 
يشيران بوضوح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي المستفيد الأساسي من حرب 
الخليج الئانية. وقد مكنها دورها البارز في قيادة حرب الخليج من السيطرة شبه الكاملة على 
واردات بلدان الخليج والجزيسرة العربية من السلاح. ويلاحظ أن معظم صفقات الأسلحة 
الجديدة لهذه البلدان قد ثم مع مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ حقٍ من قبل الدول الخليجية 
التي كانت تعتمد تقليدياً على أسلحة أوروبية مثل دولة الإمارات وغمان. وبعد انتهاء الأعمال 
الحربية» قامت الولايات المتحدة بإجراء دراسة شاملة عن احتياجات السعودية من الأنظمة 
الدفاعية» ومن المتوقع أن يعقب ذلك خطة تسليح تتضمن ١4‏ بطارية صواربخ (باتريوت) 
و؟/ طائرة من طراز (اف  .)١5‏ كما تقوم بعض الشركات الأمريكية بإنشاء شبكات 
متكاملة من الرادارات الأرضية والجوية ل السعودية ومصر. وكجزء من هذا 
البرنامج ‏ فإن الشركات الأمريكية قد وقعت عقوداً تبلغ قيمتها ١:57‏ مليون دولار عام 


»8110016 ل24 ركه :11 أمنعمه 11 «رسمتكةهمآ أوذعآ ععمنة مصعف مذ دمتلاء5 335 درعل0 أحدظ‎ ):١( 
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يثنان 


جدول رقم (48-؟١)‏ 


الأسلحة التقليدية الرئيسية التى تم التعاقد عليها 
من قبل البلدان العربية ودول الجوار عام ١431١‏ 


الدولة المستوردة 


العربية السعودية الولايات المتحدة | صواريخ جو. جو ومدم 7115 -411/0 

العربية السعودية الولايات المنحدة | ناقلة جنود مدرعة 113-4 ع4 

العر بية السعودية الولايات المتحدة | ناقلة جنود مدرعة 8 -11 

العر بية السعودية الولايات المتحدة | عريات انقاذ 8 -1/1 

العربية السعودية |الولايات المتحدة | صواريخ باتريوت 

العر بية السعودية الولايات المتحدة || صواريخ أرض - جو 4 -01171 

العر بية السعودية الولايات المتحدة || عر بات خفيفة 11111 

الإمارات العربية المتحدة| الولايات طائرات هليوكوبتر عاعهمه 64 -411 

الامارات العربية المتحدة| الولايات ال صواريخ جو أرض 2 4600-1144 

عمان الولايات ١؛‏ ديابات -60 -01 
الولايات ال ناقلة جنود مدرعة 80هم:ممه0) 300 -لا 
الولايات طائرات هليوكوبتر 6ءهمة 64 -1ل4 
جنوب افريقيا | مدافع قاذفة 155 0-5 
تشيكوسلوفاكيا | طائرات تدريب 59 مآ 
الولايات المتحدة | طائرات مقائلة 5-16 
الولايات المتحدة | صواريخ جو أرض 2 658 -46014 
الولايات المتحدة | صواريخ جو أرض 656 -4031 
تشيكوسلوفاكيا أدبابات 722 
كوريا الشمالية |منصات اطلاق صواريخ سكود 

دول الجوار الجغرائي كوريا الشمالية صواريخ سكود 

ايران تشيكوسلوفاكيا [دبابات 1-72 

اسرائيل المانيا الغربية أسيارات استكشاف 2 امم 

اسرائيل المانيا الغر بية غواصات متطمامط 

اسرائيل هولندا منصات صواريخ باتريوت 

اسرائيل مولئدا صواريخ باتريوت 

اسراثيل الولايات المتحدة | طائرات مقاتلة غامد 4 15 1 

اسرائيل الولايات المتحدة | صواريخ جو جو 4111-9101 

اسرائيل الولايات المتحدة منصة صواريخ باتريوت 

اسرائيل الولايات المتحدة | صواريخ باتريوت 


المصدر: المصدر نفسه. ص 718. 


0١‏ لتحديث ١١‏ بطارية صواريخ هوك (11881) أرض - جوء كما وقّعت السعودية عقوداً 
قيمتها /١‏ مليوناء "0٠‏ مليوناء 8 مليون دولار مع شركات أمريكية لتركيب شبكة 


نان 


اتصالات لربط مقار القيادة البوية في السعودية» ولتحديث المعدات في طائرات الاستطلاع 
(أواكس)”. 


ولم تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على الصفقات الجديدة فقط. بل إن هناك 
دلائل على أن بعض البلدان الخليجية قد قامت بإلغاء بعض صفقاتها والتزاماتها القديمة مع 
الدول الأخرى من أجل الحصول على معدات عسكرية أمريكية. ويدخل ضمن هذاما 
تضمنته التقارير التي تشير إلى إقدام السعودية على إلغاء أو تجميد المرحلة الثانية من مشروع 
الييامة - ؟ التي تبلغ قيمتها حوالى ١0‏ - 14 مليار دولار التي وقعتها مع الشركة البريطانية 
(عذ8) (ععدم؟ ممعى طكناء8). وذلك لشراء طائرات (اف  »)١6‏ وكذلك تفضيل الكويت 
شراء الدبابات الأمريكية من طراز (ابرامز) على الدبابات البريطانية من طراز (تشالينجن)9». 


وجرا يبدو أن المتضرر الرئيسي من الحصار العسكري والاقتصادي على العراق 
كانت شركة الأسلحة الفرنسية ودول العالم الشالث. وهذه الشركات ستجد صعوبة في 
استعادة أموالحاء طلما بقي العراق تحت المتصار وأمواله تخضع للتجميد في الخارج. والعراق 
يدين لفرنسا بحوالى 4 مليار دولار فرنك (حوالى 5 مليارات دولار)» منها ؛: مليارات فرنك 
لمعدات حربية . ويدين العراق لإيطاليا بأكثر من ١,60‏ مليار دولار» وحوالى 8,” مليار رويل 
لروسيا. والشركة الرئيسية لإنتاج السلاح في البرازيل (025ة:8) مهدّدة بالإفلاس نتيجة 
ديونها المتراكمة على العراق*). 


خامساً: الديون العسكرية 


/ تخضع أغاط ومصادر السلاح وحدها للتغيير خلال العقدين الماضيين» بل شملت 
تلك التغيرات أيضاً طرق تمويل الواردات من المعدات العسكرية. وكون آثار التغيرات في 
الأفاط والمصادر تجد أصداءها في الأبعاد الاستراتيجية والسياسية» فإن التغيرات في طرق 
تمويل الواردات كانت ها آثار لا تقل أهمية» وتمثلت بشكل أسامى في البعد الاقتصادي . 


وخلال عقدي الخمسينيات والستينيات». وكذلك النصف الأول من السبعينيات» كان 
نقل السلاح من الدول المتقدمة إلى الدول النامية يأخذ واحداً من الصيغ التالية: 


-١‏ تبرع الدول الكبرى بمعدات عسكرية للدول النامية» غالباً ما تكون فائضة عن حاجة 
المتبرع . 


زشقة 7 .م ,(1992) «رومممةء/]9 لقممتامء حدمت عو ز812 مزعل2ء]' عط1» ,[.لة اع) إدمطاممى 
(1؟) ,117165 أمأم1نه::1 «راعء زموط عحو8 علخ د86 ع ععاء12 ما عروك1 1أ0جاد5 ]01 كمنماذ عفظ» 
: 248/1992 
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نا 


١‏ - منح مالية مباشرة لأغراض شراء المعدات العسكرية أو لتطوير القدرات الدفاعية في 
الدول النامية . 


ملح شروط أو تسهيلات تفضيلية لهذه الدول لشراء المعدات العسكرية, مشل منح 
ترتيبات ائتمانية أو السماح بالدفع بالعملات المحلية. 


4 - تبادل وفق الأسس التجارية بالأسعار السائدة أو وفق ترتيبات تجارية أخرى. مثل 

الانتاج المشترك أو المقايضة” . 
وكانت الصيغتان الأوليان» سائدتين في نمط تعامل الدول الكبرى مع دول العالم 

الثالث. وني ظل الحرب الباردة» كان معظم الدول النامية يحضل على سلاحه على شكل 
منح أو تحت برامج المساعدات العسكرية؛ وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيات . إلا أن الأهمية النسبية للمنح والميات ان-شفضت منل منتصف السبعينيات» بالرغم 
من أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي حتى نهاية العقد الثامن كانا لا يزالان يمنحاذ 
جد كيرا من الأسلحة والمعحدات العسكرية للدول الفقيرة أو الحليفة دون عائد, أو مقابل 
أثهان تقلّ كثيراً عن التكاليف الفعلية (من أوضح الأمثلة على ذلك هو حصول كل من 
اسرائيل ومصر على الأسلحة الأمريكية» وحصول اثيوبيا وفيتنام على الأسلحة الروسية). 
بعض صفقات الأسلحة أصبح يتم تمويله من قبل أطراف ثالثة» مثال الأسلحة لكل من 
سوريا والأردن اللتين كانتا تمولان من قبل بعض البلدان الخليجية . 


وفي الولايات المتحدة الأمريكية, على سبيل المثال. فإن معظم تحويلات الأسلحة 
كان يتما ناكا على شكل منح ومساعدات تحت برنامج (ذالة) للك نررداناتا/ة) 
(عمصوءوه:2. ولكن منذ السبعينيات تحول ذلك إلى بر ناميج البيع للخارج (1/15؟) مونءرمم) 
(وع51 لاتقانان84. والجدول رقم )١7-4(‏ يظهر أن المساعدات العسكرية الأمريكية كانت 
تشكل حوالى ٠0‏ بالمئة من جملة المساعدات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم 
من انخفاضها في الستينيات ومطلع السبعينيات: إلا أنها بقيت تشكل حوالى 45 بالمئة» ومنذ 
منتصف السبعيئيات حصل حول كبير في نط هذه المساعدات,» نتيجة ارتفاع أسعار النفط 
وأسعار المواد الخام الأخرى. وبدأات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى 
تطلب أثهاناً باهظة لأسلحتها المحولة لهذه الدول. ويبدو أنه قد حصل تطور معاكس في هذا 
الاتجاء منذ وصول الرئيس ريغان إلى الحكمء وخاصة بشأن المساعدات العسكرية الخارجية 
للدول الحليفة غير القادرة على دذ فع قيم هذه الصفقات . وكان ذلك جزءاً من امستراتيجيا 
مواجهة الاتحاد السوفياتي..وتعزيز قدرات الدول الحليفة» نخاصة في المناطق التي تشكل نقاط 
صراع أو مواجهة مع دول حليفة للمعسكر الاشترا تراكي . وفي عام 14 ارتفع تمويل مبيعات 
الأسلحة الخارجية لمصر؛ التى اعتبرت في ما بعد كهبات. إلى ١7‏ مليار دولار» أي زيادة 


(11) عهمة) عسسلدسعوطط «منفافاط هاجه !7 1114 هنا زه كعف101«معظ1 1716 ركعهبرط 18 .1 متتوط 
.9 .م ,(1979 رسقالتدعدك8 بوملن 


0 


0 اضرا بالمئة مقارنة بالمستوى السائد 8١‏ .. وازدادت المساعدات العسكرية للمغرب 
كت ا بالمكة السودان ره بالمئة تونس ٠م‏ بالمئة . وتضاعفت حصص كل من 
تركيا واسرائيل من المساعدات العسكرية الأمريكية خلال هذه الفترة أيضاً”". 
جدول رقم (8-؟1) 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية 
(مليار دولار) 


ا١و51١‎ 16 


١917/41 
ه/او1‎ 
إفددل‎ 
نفدل‎ 


الممصدر: -1163م101 :ةأطهرة نلفناة5 10 5315 كدسعة 5عاةغ5 لعاتملا» ,(.«ل) عمسا ,0 سقتللتبلا 
عورمء0 ,.0.0آ ,بمماعسنتطكة/الآ ,وممأقارعدكلط .2 .ط0) «روعلاه موتعءه ممعلمعهم عم] كدمنا 
.64 .م ,(1982 1/13 ردععمعك5 لسة كاءخ ؤه أممطكء5 عنهسل02 ,لإاتورعء اتدلآ مما متطوم/1؟ 


إلا أن :هذا التطور لا يغير من حقيقة أن مزيداً من الدول النامية» ومنها البلدان العربية 
أصبحت تحصل على معداتها العسكرية عن طريق تخصيص مزيد من العملات الصعبة لهذه 
الواردات. وني ظل تنامي المؤسسات العسكرية؛ وسعي هذه الدول إلى الحصول على أحدث 
المنتتجات الدفاعية. وارتفاع تكاليف هذه وتدهور الموقع التجاري التبادي للدول النامية نتيجة 
تدهور أسعار المواد الأولية» فقد بدأت واردات الأسلحة تلعب دوراً هاماً في تفاقم المديونية 
الخارجية لمذه الدول. وقد ساعد على ذلك سعي الدول الغربية في منح اثتمان خاص 
وتسهيلات مالية كبيرة لمستوردي الأسلحة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية, على سبيل 
المثال. فإن قرار بيع الأسلحة للخارج (531548) يعطي الرئيس الأمريكي تفويضاً لتمويل 
صفقات الأسلحة أو للساح بإعطاء ضهان خاص لتمويل هذه الصفقات. في فرنسا هناك 
هيئة شبه حكومية (1 هع 00) تتول مهمة الائتان الخاص بالسلاح. . ومن خلال هذه الهيئة 
تجد الشركات ضهنا ضد لخاطر التصدير التجارية أو السياسة. بالإضافة إلى ذلكء هناك 
بعض الائتهان في يد السلطات الحكومية توفره لعمليات نقل المسلاح . 5 المانيا هناك وكالة 


(/5) ,(1983 ومترم5) 50 .مم ,نمناوط تبوزع10 «رلإعمعلدعمء12 لمة كاطء» ,اتقطد .ل برسفكط 
.6 .م 


ينانا 


لضن الاثتان لأغراض شراء الأسلحة (5عصم116)*. وهذه التسهيلات الاثتيانية قد لا 
تكون فقط لشراء الأسلحة وإغفا أيضاً لخدمة الدين (عمندة :ناء0) أو لاستهلاك الدين 
(123008:ممة). وبعض التقديرات يشير إلى أن حوالى ٠١‏ بالمئة من الديون الجديدة هى 
لقابلة الديون القديمةء وهذا ينطبق على الديون العسكرية. ١‏ 

والمشكلة الأساسية في الديون العسكرية.» هي جانب السرية المطلقة الذي يكتنفها. 
فهناك القليل من المعلومات بشأن حجم هذه الديون ومصادرها ومعدلات الفائدة المفروضة 
عليها وفترات السماح الي تخضع لماء وكذلك مدة استحقاقها. ولا تلجأ الدول المستوردة 
للسلاح فقط إلى إخفاء هذه المعلومات» وإثما الدول المصدّرة للسلاح هي الأخرى لا توفر أي 
معلومات بهذا الشأن. إلا أنه من المتفق عليه أن الديون العسكرية هي غير متضمئة في جملة 
الديون التي 7 تنشرها المنظيات الدولية مثل البنك الدولي أو منظمة التعاون والتنمية الأوروبية 
(20)01502. وقد قامت محاولات عديدة لتقدير حجم الديون العسكري ية للدول النامية, إلا 
أن نتائجهاء بإقرار المؤلفين أنفسهم. لا تعتبر مرضية بدرجة كافية. وباستئثناء بعض الدول 
التي تشتهر بحجم ضخم من الديون العسكرية مثل العراق واسرائيل (يقدر حجم ديونها 
العسكرية بأنها مساوية لحجم ديونها الخارجية غير العسكرية)؛ فإن تفسير تلك الدراسات 
حول الديون العسكرية للدول الثامية بأنها تساوي بين ٠١‏ - 55 بالمئة من جملة الديون 
الخارجية لمذه الدول؛ والحد الأدى؛ ٠١‏ بالمكة» هو من توقعات منظمة التعاون والتنمية 
الأوروبية, بينم الحدٌ الأعلى جاء في دراسات بعض المختصين بشؤون الاقتصاد 
العسكري7”©. 

البلدان العربية هي أيضاً لا تتوافر حولها بيانات عن حجم الديون ا 
ومصدرها وفترات استحقاقها. وبناء على الخلاصات التي توصلت إليها الدراسات السابقة 
فإن حجم هذه الديون يتوقع أن يتراوح بين ٠١‏ 750 بالمئة من جملة الديون الخسارجية . وقد 
تم احتساب هذين البديلين لإعطاء مؤشرات عامة عن حجم هذه الديون, علياً بأنها في 
بعض الدول قد تتجاوز هذه النسبة بمعدلات كبيرة. ولارتباط الديون العسكرية بالديون 
الأخرى الخارجية» فقد تم مناقشة الأولى ضمن اطار عام من تفاقم مشكلة المديونية الخارجية 
للبلدان العربية. وقد تم عرض هذه الإحصاءات في الجداول رقم (8 - )١5‏ و(48- )١6‏ 
و(5-4١).‏ 


(4غ) حول دور هذه المئؤسسات في تفاقم المديونية العسكرية للعالم الثالت» انظر: 
لعقط]' أه أطعطط لمممعندكط لعنداع1 صسماتلتقا8 ع1" بمملاخدعء نم بلسصسه0© لاععوعدع1» ,نماأدمعرظ [عقطعتقة 
-271 .هم ,(1983) 3 .20 ,20 .01؟ رطع جمعىم | معوع زه امامل جك ل خسصنامت ل1عم كلا 
(*6) انظر: -هآ مسامطاءه)5 :مط «,لضسداءع5 لقدهأقصعنم1 لم ووماط تمتعممصا! ,أطعدط» روع5 .5 
1 ظ51 *1215877:107:©711 4714 115زء71متج لم 17014 ,(512151) عالطتاكمآ طاعجوعوعع عموع8 اهدهم مم1 
ماع12 2108-011 صل أطع10 لع داع 1 نه تلتاظ» ,رومعط[امخاآ' تا لمح ,181-157 .مم ,1991 يإموطممعلاآ 
4 ,(51211) عامطتاكمآ تاعتدعدع18 ععدع2 لجم2060مزعاس1 مسأمطاء5)0 نمز «,1972-52 رذع أصرده0 كما 
رؤ5ء71 لإأاأققء بالملآ 0:<1010) جلمسمكق:0)) 1985 وأموطروء 7 311:1 لاع تبه «سمكتد1 ته كلارع مس4 
.(1985 


ينانا 


جدول رقم )١4-4(‏ 


تطور المديونية الخارجية في البلدان العربية 
ودول الجوار الجغراني» 1948٠١‏ 14940 


(مليون دولار) 
اد أ ا ا الك فق لك لكك ف 


15ر84 
لا" 


01 
ينضكنل 
رع 

امكل 
ارلا 
الكل 
لخي 
ملفل 


لل 
32122ي > 
انسل 
1" 
لفخك 
لك 


ل ا 0 


المصادر : ععاعلاينام©) وتراوماءمء2 كإه غطء 1 أماعرط :عماط1 انعط 7/0/4 ,علموظ لارمللا 
.(1991-92 لهة 1983-84 ,عتصدظ 10جه/7 :12,0 رومأوستطكة1787) 


تم استخراج احصاءات اسرائيل بعد عام 6 من : :157061 ,([آ181) غثدنا ععمععنائعامة أكتسمممءظ 
.م ,(8110[,1992] نسمفهمط) 1991-92 واتزوء8 رسام 


والمديونية الخارجية للبلدان العربية تضاعفت خلال الفترة 144 -1987غ ثم ازدادت 


اذان 


جدول رقم (/- )١٠5‏ 
مؤشرات عامة عن المديونية في بعض البلدان العربية (مليون دولار) 


الدوا 
فصر 
الدين الخارجي / امال الصادرات 
الدين الخارجي / النائج القومي 
خدمة الدين/ اجمالي الصادرات 


1145 


52 
2 
5 
2-2 
و 
.0 
ع 
هل 


وف ليا خا 


سوريا 
الذين الخار. حي / أجالي الصادرات 
الدين الخارجي / الناتج القومي 
خدمة الدين/ اجالي الصادرات 


5-5 
د جد 
< > 

- 
سل امسا 
م هه 

- 
5ت 
4 

- 
حم اع 
شح 
هم جم 
- - 
تمل حسم 
.ىو 
لبه يدث 
هم احم 

5-1 

- الجد ا صم 
ن كم وت 


الأردن 
الدين الخارجي/ اجمالي الصادرات 
الدين الخار جي / الناتج القومي 
خدمة الدين/ اجمالي الصادرات 


الجزائر 


يح جد 
قا حم 
ات 
بح صم 
شح 
د جمد 
عا عا 
اص حا 
0 كلم 
عا احا 
هااء 
ضح يت 
- 

اح 
دح 
5-1 

يد سح 
لمى كد 
5 

م كم 
© لم 
> 

حلم ا 


ىو 
ه.8 
5-5 
> 
- 


نف 
١51 1٠‏ لسن | ليا اسفن 
3 كن يفنا فيذنا ذا 
يفا فنا ذا يفن 64 


الدين الخارجي/ اجمالي الصادرات :ه١1 ١9|‏ إ"وا 
الدبن الخارجي/ الناتج القومي لق مه ]برام 
خدمة الدين/ اجمالي الصادرات يذ 514 هه 


المغرب 


الدين الخارجي/ اجمالي الصادرات /!4” | 40١‏ |50" |“كم |"(” ”4١[‏ ىك" 
الدين الخارجي/ الثانج القومي (1١| ١”ال| ٠٠‏ إ|لا1طا 1١[‏ [ ١ل‏ إلاو 
خدمة الدين/ اجمالي الصادرات 59 |8“ إلامظا |عم إلاا |سم |« 


تونس 


الاين الخارجي/ اجالي الصادرات | 945 | ١4١ | ١١554 | 1١١‏ أهلا1 1١"98[‏ [5”"ذ ١|‏ 
الدين الخارجي/ الناتج القرمي || 41 | 7ه ]11 | ١لا‏ |كلا ]١لا‏ |١لا 5١|‏ 
خدمة الدين/ اجالي الصادرات || 1١9 1 1١٠8‏ ه١٠1‏ |[م؟ [م«ا ١١|‏ |؟م |؟؟ 


السودان 
الدين الخارجي/ اجالي الصادرات 
الدين ا خارجي / النانج القرمي 
خدمة الدين/ اجمالي الصادرات 


اليمن الشمالي 
الدين الخارجي / اجمالي الصادرات 
الدين الخارجي / النائج القومي 
خدمة الدين/ اجمالي الصادرات 


]0ك 
- 
- 
ع 
- 
<< ما 
< يمد 
مه عم 
مل مدا 
يح بحم 
ججح حدم 
شح 
5 
د اقم 


1 
ٍ- 
لبن ع 
مم حا 
> مد 
لت 
>> حم 
م كس 
ملل ١‏ سا 
< جم 
ه اح 
٠‏ جد 
أي 


المصدر: 65 3210115 .1010 رعاصةظ 10عمث/لا 


جدول رقم (15-4) 
تقدير الديون العسكرية للبلدان العربية ودول الجوار الجغرانى 


٠‏ (بالمثة) 


والفيففك 
األأهر*1١‏ 
5ه 
١‏ 
جامرف 
ال كنا 
٠ه"‏ 
*1؟1 
١146‏ ' لعفلل 
4" رحس 
كلاارة وؤلا,/ا 
/الام 1 15 


الاهرلا 0 8 ١١1/0‏ 
بوت كفن 5 , ك١"‏ 
ل ارا /و 40 
يكنا “رع 


المصدر: تم احتسابه من قبل الكاتب بناء على الإحصاءات المعطاة في الجدول رقم (8- .)١5‏ وقد تم 
اعتهاد النسبة ٠١‏ بالمكة كحد أدضى تكله الديون العسكرية من جملة الديون الخارجية لكل دولة» ونسبة 6؟ 5 
كحد أعلى. وإجمالي الدين يمثل جملة الديون الخارجية في العام المذكور مضافاً إليها الحد الأعلل المقدّر من الديون 
العسكرية . 
الحد الأدنى؛ ٠١‏ بالمثة بمثْل تقدير منظمة التعاون والتنمية الأوروبية» انظر: 


وتمماءنة8 تزه أطء2 إمتمعاعط , ((0181) امعسرمماءبع12 ممأومءم00© عتسمممعظ 15 ممامعتمدع 0 
.(1984 ,08010 :كمة) كمأاضام) ع 


مغل 


- بين| الحدّ الأعلى يتل تقدير كل من 
500 :مذ «,1972-82 ,كع ستسناه0 ومتمماءبعء1 [ن0-صماظ متغطعجآ لع نداعآ-صة81!1» ,وعطلان] مغر 
:121527171077161 0714 كلانء اروتسم 17014 ,(512151) عالطتاكم1 لاععمعدع8 ععدعءط [همم ل ممرعام1 سامط 
-ع1» ,قعلوممر8 اعقطء3/! لمة ,(1985 ,ؤوعءة تإأتواء اتهل] 01:0 :0:1010) 1983 باموطجمء 7 3111و 
زول سرقة تامسو لاءه/الا لسن غه غطع لممععاباط لعنداع] بمقائلة8 عط :ممنادء مسسصسهم) لأعردعد 
.(1983) 80.3 ,20 .1أه/ ,تأ ممعدعغ[ معوعط كزه اهم 


للبلدان العربية تبلغ ١4,‏ بالمئة» وهي تفوق معدلات نمو كل من الناتج المحلي الإجمالي 
ومعدلات نو الصادرات. وبالمقابل فإن مديونية دول الجوار الجغرافي» بالرغم من تمتعها هي 
الأخرى بمعدلات نمو سنوية عالية؛ حوالى ١0‏ بالمثة, إل أنها بقيت تشكل أكثر قليلا من 
نصف الدين الخارجي للوطن العربي. 

إلا أن الاعتقاد السائد هو أن ديون الوطن العربي تفوق كثيراً مبلغ ١6‏ مليار دولار 
الذي بلغته عام 144٠‏ على سبيل المثال. والسبب في ذلك هو عدم اشتهال الاحصاءات على 
مديونية بعض الدول الأخرى مثل العراق وليبيا. وديون العراق الخارجية كانت تقدّر عام 
/81 بحوالى ١‏ مليار دولارء بينا بلغت ديون ليبيا حوالى 60ب" مليار دولار عام كىو9ا. 
وبافتراض استمرار المعدلات نفسها من المديونية لكلتا الدولتين» فإن اجمالي الدين الخارجي 
للبلدان العربية كان قد بلغ حوالى 77 مليار دولار. وهذا المبلغ لا يتضمن الديون 
العسكرية بالطبع. 

وبروز العراق كدولة مدينة كبرى كان بفعل عاملين أساسيين؛ الأول هو حربها مع 
ايران منذ أيلول/ سبتمير »198٠١‏ والثاني هو تصميمها على المحافظة على معدلات المعيشة 
المرتفعة نفسها للشعب بالرغمٍ من الحرب . والنتيجة هي بداية اعتتاد العراق بشكل متزايد 
على الخارج لتمويل برامج تسلّح وكذلك برامج التنمية لديه. ومنذ عام "1917 بدأ العراق 
مفاوضات لإعادة 6 ديونه الخارجية» وقد أعيدت جدولة الديون مرات عديدة خلال 
هذه الفترة©. أما في حالة ليبياء فإن جملة من العوامل قد ساعدت على تفاقم المديونية فيها. 
هذه العوامل هي انخفاض عائدات النفط وسوء ادارة الاقتصاد ومعدلات التسلح العالية. 
والضغوط الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخخصرى. كان 
فائض الحساب الجاري لليبيا عام ١18١‏ يبلغ 8,7 مليار دولار. في عام 05 بدأت ليبيا 
تعاني عجزاً في الميزان التجاري بلغ 9, مليار دولار. خلال هذه الفترة انخفض حجم 
الصادرات من 48 ميار دولار إلى لا ١5,‏ مليار دولارء بينا ازداد حجم الواردات من 
١:‏ مليار دولار إلى ١5,5"‏ مليار دولار. وقد لجأت الحكومة الليبية إلى انخاذ سياسات 
تقييدية في التعامل مع العالم الخارجي, وقد اشتملت هذه على تقليص حجم الواردات من 


)0١(‏ .58 نهل «رأمدط ع841001 عط لمعه معتظفم طمءه81» ,0ل2هممء543 .5.8 لمه كأرعطهظ2 .ل 
حلا"[ 1[ 07[ والأاكدعء 107 :كام ن) اداء12 [هذه!2 1116 .قلع ,ردصت ..آ. 12 لمق تزقكلصاآ .14 ,10[هتده<112017 
.م ,(1990 ,كتعطكتاطتط يعتماط :صملهمة) عمة 


للها 


5 م١‏ مليار دولار عام 14/١‏ إلى /#اوه مليار دولار عام 86 . كها قامت بإيقاف العمل 
بحوالى ٠‏ عقل مقاولات كبرى مع الشركات الغربية منذ عام 2010 


وقد تضافرت عوامل عديدة لتفاقم من مشكلة المديونية للبلدان العربية», والدول 
النامية بشكل عام. من هذه العوامل محافظة الولايات المتحدة الأمريكية على مستويات عالية 
من عجز الميزانية؛ التي يعتبر الإنفاق العسكري أحد أهم أسياءها. وقد لجأت السلطات المالية 
من أجل معالجة ذلك إلى رفع أسعار الفائدة. وقد زاد هذا بدوره من عبء خدمة الديون 
للعالم الثالث. ومنها أيضاً ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية بمعدلات عالية جداً في الثانينيات. 
5 الفترة بين 1985٠ ١91/١‏ كان متوسط سعر الفائدة الحقيقي يبلغ 6 بالئة». وبحلول 
عام 1981 بلغ هذا المعدل ه,لا بالمئة. وعام 7 حوالي ١‏ بالمئة. وقد أثر هذا فق 
مديونية البلدان العربية عن طريقين : : الأول هو أن 00 متزايداً من ديون الدول النامية كان 
يتم بناء على معدلات فائدة متغيرة» وتغير أسعار الفائدة أدَى إلى ارتفاع خدمة الدين» والثاني 
هو أن العديد من هذه البلدان قد اضطر إلى أخذ قروض قصيرة المدى لتمكينه من دفع 
الفوائد على القروض القديمة9©. 


ومن تلك العوامل أيضاً أن تمويل واردات السلاح كان يتم عن طريق الاقتراض 
المباشر من الخارج أو قد تلجأ الحكومات إلى خلق النقود لتمويله. وكان هذا يؤدي بدوره إلى 
ارتفاع معدلات التضخم. وحيث إن الحكومات لا تلجأ عادة إلى تعديل أسعار صرف 
عملاتها بسرعة معقولة» فإن التضخم كان يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات» ومن ثم إلى 
زيادة الاقتراض الخارجي 9. 

والجدول رقم )١5-/(‏ يحوي بعض التقديرات للديون العسكرية للبلدان العربية. 
ونظرا إلى تباين تقديرات حجم الديون العسكرية في الدول النامية بشكل عام, فقد احتوى 
بالمئة . وحملة الديون العسكرية العربية بلغت في منتصف الثانينيات حوال 19 مليار دولار. 
ومن المقدر أنهٍ قد بلغت في خباية العقد الثامن أكثر من :٠‏ مليار دولار. إلا أن عام 144 
قد شهد تطوراً هاماً ؛ ألا وهو إلغاء الديون العسكرية الأمريكية عن مصر في خضم أزمة 
الخليج الثانية ما كان من شأنه تخفيض حملة الديون العسكرية العربية. 


العربي الخارجي . وفي عام 01» عنلما استلم حسني مبارك رئاسة الجمهورية كانت ديون 
مصر الخارجية تبلغ "5 مليار دولار. وفي نباية عام 484 كانت هذه الديون تتجاوز ١ه‏ 


(07) المصدر نفسه. ص 47. 
2695 ,448 .م ,.لأط1 رعععط انك 
)25( المصدر نفسة ص .10١‏ 


لفن 


مليار دولار. وترجع ديون مصر إلى منتصف الخمسينيات» ولكنبا كانت متواضعة الحجم وتم 
الحصول عليها بشروط ميسرة. وخلال الفترة 14406 “19171 قام الاتحاد السوفياتي بتوفير 
حوالى ؟ ,4 مليار دولار على شكل قروض لمصر. وقد استخدمت هذه المبالغ لتمويل بناء 
السد العالي ومجمعات الحديد والصلب في حلوان ومصنع الألمنيوم في نجع حمادي. وحتى 
منتصف السبعينيات قامت مصر بتسديد حوالى ١,59‏ مليار دولار من قيمة هذه الديون. 
وتدهور العلاقات بين مصر والاتحاد السوفياتي في منتصف السبعينيات» دفع الرئيس السادات 
إلى تجميد ما قيمته ؟ - ا مليارات دولار من الديون. ولكن بعد عودة العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين في آذار/ مارس 14417» تم الإتفاق على إعادة جدولة الديون العسكرية 
المستحقة على مصر”. 

وتزايد حجم الديون في مصر لم يقابله زيادة في حجم الصادرات للخارج لتوفير 
العملات الصعبة اللازمة خدمة الدين أو لسداد قيمته. وفي مطلع الثانينيات كان حجم 
الدين الخارجي يشكل أكثر من ضعف قيمة الصادرات المصرية. وفي عام /19141 بلغت نسبة 
الدين الخارجي إلى اجمالي الصادرات 55 بالمئة» كبا أصبحت الديون الخارجية تفوق بمقدار 
كبير حجم الناتج المحلي الإجمالي؛ 184 بالمثة. وتنا لذلك بدأت مصر بمحاولة للوصلاح 
الاقتصادي استهدفت امد من مقدار الدعم المخصص للسلع والخدمات العامة. وبعض 
هذه الإصلاحات جاء استجابة لضغوط الدول المائحة أو للمنظبات الدولية النافذة مثل 
صندوق النقد الدولي. وإعادة جدولة الديون الخارجية لمصر مئل سواء مع صندوق 
النقد الدولي أو مع الدول الغربية كان مشر وطّ بجملة من الاصلاحات الاقتصادية الجذرية 
الي كانت لسك المصرية مترددة في اتخاذها لآثارها الاجتاعية والسياسية العميقة. 


إلآ أن جملة من العوامل قد ساهمت في تخفيف حذدة أزمة المديونية المصرية للخارج. 
أولى هذه العوامل زيادة حجم المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لمصر. في أواخخمر 
الثانيئيات كان مقدار المساعدات السنوية للولايات المتحدة الأمريكية المقدمة لمصر تبلغ ١,1"‏ 
مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية. وحوالى 816 مليون دولار كمساعدات اقتصادية. 
وحوالى 115-1١١‏ مليون دولار مساعدات غذائية. ومنذ عام ١186‏ اعتيرت جميسع 
المساعدات الأمريكية لمصر منحاً غير قابلة للاسترداد. ولكن على العكس من اسرائيل التي 
تستلم جميع مساعداتها الاقتصادية البالغة ١,5‏ مليار دولار نقد فإن مصر تستلم ١١١‏ 
مليون دولار فقط كتحويلات نقدية”. العامل الثاني. هو أن معظم ديون مصر لم يأت من 
البنوك التجارية. وإنما كان على شكل قروض تنمية من الحكومات والمؤسسات الدولية؛ 
وبشروط متساهلة نوعا ما. ونسبة الديون الخارجية قصيرة المدى إلى اجمالي المديونية في مصر 
انخفضت في أواخر الثانينيات من ”7 ,/ مليار دولار عام 1987 إلى 4,5 مليار دولار عام 
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لمانا 


العامل الثالث, هو آثار الاحتلال العراقي للكويت؛ فنتيجة للدور المركزي الذي 
لعبته مصر في معارضة هذا الاحتلال» تلقت حج) كبيراً من المساعدات الاقتصادية. بلغت 
ملياري دولار من البلدان الخليجية وحدها. كما قامت هذه الدول بالتنازل عن ديوتها لمصر 
والبالغة /ا مليارات دولار. الولايات المتحدة الأمريكية قامت في أواخخر عام 114٠‏ بإلغاء 
ديونها العسكرية على مصر والبالغة ١‏ ,ل مليار دولار. كما دفعت هذه الأزمة الدول الأوروبية 
إلى تقديم تسهيلات كبيرة لتخفيف الآثار الاقتصادية على مصر. وني أيار/ مايو 1141١‏ وفعت 
مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاقية للحصول على قرض طوارىء (0-9مة]5) يبلغ 1٠١‏ 
مليون من وحدات السحب الخاصة. وبعدها بقليل قام نادي باريس (طنا كذمةط) بتوقيع 
اتفاقية بشأن ديون مصر للدول الأوروبية والبالغة ل/ا١‏ - 78 مليار دولار. ووفق هذه الاتفاقية 
التي ربطت بحجم الاصلاحات الاقتصادية في مصر. فإنه قد تم الغاء 1 بالمكة من حملة 
الديون الغربية لمصر في تموز/ يوليو ,.1494١‏ وإلغاء ١١6‏ بالكة بعد م١‏ شهر و١1‏ بالمثة في 
تموز/ يوليو 5 ١949‏ . وخلال هذه الفترة سيتم تخفيض معدلات الفائدة بمقدار ١‏ بالمثئة على 
القروض الرسمية» أما المتبقي رن المصرية للدول الغربية والبالغ ٠٠‏ بالمئة» 
فستتم إعادة جدولته لمدة 10 سنة5". 

ومصدران متبايئان يقدّران ديون مصر العسكرية بحوالى 4 ٠١‏ مليارات دولار» وهى 
تطابق تقديرات الحد الأعلى الواردة في اللجدول رقم ."0)١5-/(‏ وتبلغ ديون مصر 
العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية حوالى " - 8 مليارات دولار» وترجع إلى نباية 
السبعينيات ومطلع الشانينيات عندما امخذت مصر خطة طموحة لإعادة ادة تسليح جيشها 
بالمعدات العسكرية الأمريكية ذلا من التسوفياتية . ويعتهنة أن لصر ديوناً عسكرية للاتحاد 
السوفياقي ولدول أخرى تبلغ + مليارات دولار. ويبدو أن حجم الديون العسكرية المصرية 
للاتحاد السوفياتي قد تم تخفيضه بمقدار كبير من مبلغ يقدر بحوالى /- .م مليار دولار إلى 
أقل من نصف هذا المبلغ وذلك بسبب إعاذة الحساب» وفق أسعار صرف الروبل السوفياتي 
الحديدة"" , 


سوريا هي الأخرى راكمت حجرأ ضخما من المديونية الخارج خلال بنع تصبيرة 
نسبياً . وكانت معدلات النمو السنوي للدين الخارجي حوالى 5” بالمئة. وهو مسستوى يفوق 
معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات مو الصادرات . نتيجة ذلك فإنه بدءاً من عام 
/1» أصبح الدين الخارجي السوري يفوق الناتج المحلي الإجمالي بهامش كبيرء بلغ عام 
68 حوالى 59 بالمئة. . كيا أن قيمة الدين الخارجي تشكل ستة أمثال قيمة الصادرات من 
السلع والخدمات بدءاً من منتصف الثانينيات. وبالرغم من تراجع هذه في السنوات 
الأخيرة. إل أنبا بقيت مرتفعة بكافة المقاييس. وتشكل المديونية الثنائية طويلة الأجل حوالى 
٠‏ بالمئة من جملة الدين الخارجي لسوريا. أما النسبة المتبقية فهي لقطاعات تجارية. 
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نأخرا 


وقد تضافر عاملان للمساعدة قِ تباطؤ معدلات نمو المديونية للخارج. وخاصة في 
النصف الثاني من الثانينيات. الأول. هو استمرار تدفق المساعدات الخارجية» وخاصة 
العربية منها. خلال الفترة 1945 19484 حصلت سوريا على حوالى ١107‏ مليار دولار 
كمساعدات تنموية فقط. تشكل أكثر من /71 بالمئة من جملة مساعدات البلدان العربية. 
الثانٍ» هو لد السياسية التي عانتها سوريا نتيجة اتهامها بمحاولة تفجير طائرة العال 
الاسرائيلية في لندن؛ وإقدام الدول الغربية على إغلاق أبوابها أمام العلاقات التجارية مع 
سوريا. وفي عام 1441 جمدت سوريا مدفوعات ديونها للبنك الدولي» مما دفع هذا الآخير 
إلى تجميد صرف القروض المقررة لسوريا. ولكن علاقات سوريا الخارجية قد تحسّنت منذ 
حرب الخليج الثانية ووقوفها مع القوات الدولية. 

ومديونية سوريا الحقيقية ربما كانت أكبر من الاحصاءات الواردة في الجدول رقم (8 - 
1)). وذلك سبب عدم تضمن هذه مديونية سوريا للمعسكر الاشتراكي ‏ وكذلك عدم 
تضمنها ديوها العسكرية. ولا توجد احصاءات رسمية عن مديونية سوريا للاتحاد السوفياتي أو 
دول أوروبا الشرقية. يقدّر الدين الخارجي العائد للمجموعة الأخيرة بحوالى : - 8 مليارات 
دولار» أما الديون العائدة للاتحاد السوفياتي» بما فيها القروض العسكرية» فتقدّر بحوالى ١١‏ 
مليار دولار”“. ويؤكد هذا الرقم مصدران آخران20 , وكها هو واضح فإن هذا الحجم من 
المديونية العسكرية يفوق التقديرات التي تم حسابها في الجدول رقم (15-4)» مما يؤكد أنه 
في حالة بعض البلدان العربية» فإن تقديرات الحد الأعلى من المديونية العسكرية فعلياً أقل 
بمقدار كبير من -حجم ديونها الواقعية. 

وحتى مطلع الثانينييات كانت ديون الأردن صغيرة نسبياًء ويمكن التحكّم بها. وفي 
منتصف الثمانينيات قامت الأردن بترتيب قرض جماعي من اتحاد بنوك (5501216) من أسواق 
الدولار الأوروبي على أسس سنوية. وني الفترة ١488-1960‏ أصبح نصيب الديون التي 
اقترضها أو ضمنها القطاع العام كنسبة من الناتج القومي الاحمالي يشكل حوالى 40 باللمثة. 
الديون الخارجية نسبة إلى أجمالي الصادرات ارتفعت من 78 بالمئة عام ٠‏ إلى 7١5‏ بالمثة 
عام .114٠‏ وني أواخر الثمانينيات أصبح الدين الخارجي يشكل ضعف الناتج المحلي 
الإجمالي . 

وفي عام 1989 كانت نسبة 7١‏ بالمئة من الميزانية الأردنية قد تم احتتجازها لسداد 
خدمة الديون الخارجية. وني العام ذاته استعان الأردن بصندوق النقد الدولي من أجل اعادة 
جدولة ديونه الخخارجية . كما قام كل من نادي باريس ونادي لندن بإجراء مباحثات 5 
السلطات المالية في الأردن لإعادة جدولة ديونه. إل أن هذه الاجراءات قد تعتّرت نتيجة 27 مة 
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كلف 


الخليج الثانية وموقف الأردن المؤيد للعراق. وقد ترتب على ذلك قطع المساعدات العربية, 
وكذالك تخفيض المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية. وغدت البنوك التجارية فى 
أوروبا هي الأخرى غير راغبة في إعطاء قروض للأردن بسبب حالة عدم التيّن. والتقديرات 
تشير إلى أنه بالإضافة إلى الديو ن المدنيةء فإن الأردن يدين بحوالى ملياري دولار من الديون 
العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية؟". 


ومن بين البلدان العربية ذات المديونية الخارجية العالية» يأتي كل من الجزائر والمغرب 
ضمن مجموعة بلدان المغرب العربي. وديون الجزائر ترجع إلى سنوات السبعينيات عندما 
لجأت الحكومة إلى برامج تصنيع ثقيلة. واستمرت الجزائر طوال سنوات السبعينيات فى 
الاقتراض من الخارج على شكل ديون جماعية. وبسبب الآثار السلبية لمذه الديون لجأ 
الشاذلي بن جديد ني مؤتمر الحزب الوطني الحاكم عام 148٠‏ إلى وضع قيود على المديونية 
بسقف لا يتجاوز 06 مليون دينار جزائري سنويا. وم ترجع الجزائر إلى سوق الدولار 
الأوروبي حتى عام 141417. وكنتجة لذلك انخفضت الديون الخارجية الجزائرية في مطلع 
الثهانينيات» ولكنها عادت إلى الارتفاع من جديد بعد عام .١484‏ ونسبة خدمة الدين 
ارتفعت بمقدار كبير نتيجة تراكم الدين الخارجي وتدهور قيمة العائدات النفطية. 


والجزائر كانت من أكثر الدول تأثراً باتبيار أسعار النفط عام 1445. وعلى العكس من 
البلدان العربية الأخرى الأعضاء في منظمة أوبيك» فإن الجزائر» لديها حجم كبير من السكان 
وحجم صغير نسبيا من الناتج النفطي . وقد دفع انبيار أسعار النفط بالجزائر إلى الاقتراض 
من جديد ويمعدلات مرتفعة. وارتفع حجم ديونها الخارجية من 18,4 مليار دولار عام 
66 إلى 75,8 مليار دولار عام 14 وأصبحت خدمة الدين تشكل حوالى ثلاثة أرباع 
قيمة الصادرات . 


ولقد لجأت الجزائر إلى اتخاذ خطوات واسعة نحو الإصلاح الاقتصادي وتخفيض الدعم 
وتقليص حجم الإنفاق العام . ولكن هذه الخطوات لقيت معارضة شعبية كبيرة فق تشرين 
الأول/ اكتوبر .١14/8/‏ وقد تركزت المعارضة على السياسات التقشفية التى اتبعتها الحكومة 
وأدّت إلى الإضرار بقطاع واسع من الطبقات الفقيرة» وكذلك ارتفاع معدلات البطالة . 
وبالإضافة إلى هذه الديون. فإن الجزائر قد راكمت دينا عسكريا ضخاء خاصة للاتحاد 
السوفياتي ودول أوروبا الشرقية. ولا توجد إحصاءات رسمية عن حجم هذه الديون أو 
مدتهاء إلا أن التقديرات في الجدول رقم (/- )١‏ تشير إلى أنها تتراوح بين 7-1 مليارات 
دولار عام .2091949٠‏ 
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المغرب تعتير واحدة من أكبر البلدان مديونية في الوطن العربي» ومن بين الدول النامية 
أيضاً. وقد بلغ حجم ديونها الخارجية عام 1944٠‏ حوالى 11,0 مليار دولاره وفاق حجم 
الديون الخارجية حجم الناتج المحلي الإجمالي منذ منتصف الثمانينيات» كما أصبحت هذه 
تشكل أكثر من ثلاثة أمثال قيمة الصادرات للخارج. 

وقد ساعمد الارتفاع الكبير والمؤقت في أسعار الفوسفات في الفترة 191/5 19176 
المغرب على إعادة جدولة ديونها. والتموسع الاقتصادي الكبير في أواخمر الستينيات كان 
مصحوباً بسياسات مالية مقيدة: نما ساعد على المحافظة على توازن في العلاقات الاقتصادية 
الخارجية.» وكذلك على توازن داحي. ولكن منذ منتصف السبعيئنيات» وبعد الارتفاع 
الطارىء في عائدات صادرات الفوسفات» فإن الحكومة المغربية اتخذت سياسات توسعية في 
الإنفاق العام . ولقد لخأت الحكومة المغربية لتحقيق خططها الاقتصادية الطموحة إلى 
الاقتراض من البنوك التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان. والتوقعات 
المتفائلة بشأن أسعار الفوسفات ساعدتها على الحصول على قروض ضخمة لتمويل براجها 
الاستثارية» وكذلك لتمويل وارداتها من الأسلحة لمواجهة حركة البوليساريو الناشئة. وتوسع 
حجم المكومة وكذلك القطاع العسكري زادا من حجم المديونية الخارجية للمغرب. وقل 
لجأت الحكومة المغربية إلى التدخل في النشاط الاقتصادي بمعدلات متسارعة» )| بدأت بضخ 
السيولة المالية في الاقتصاد الوطني, وخاصة في قطاع التشييد والبناء والخدمات الحكومية 
والصناعات كثيفة رأس المال. ولكن الحكومة فشلتء بالمقابل؛ في زيادة حجم الصادرات 
بالمعدلات ذاتها الى كانت تزداد ها معدلات الواردات. وظلت هذه الأخيرة تفوق الأولى 
خلال فترة السبعينيات ومطلع الثغانينيات. وقد ساهم العبء المتزايد لمدفوعات الفوائد على 
القروض الخارجية في زيادة عجز الحساب الجاري بمبلغ يزيد على مليار دولار سنويا خلال 
الفترة 191/1 ب 29991/4, 


الحرب مع جبهة البوليساريوء التي بدأت بإعلان المغرب بضم الصحراء الغربية إلى 
أراضيها عام 6 ؛ قد فاقمت من أزمة الديون الخارجية للمغرب. وقد لجأت المغرب إلى 
استيراد حجم كبير من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا 
الغربية. وقد بلغ حجم وارداتها من المسدات العسكرية الرئيسية حوالى 4 مليارات دولار 
خلال الفثرة 191/5 .14٠‏ وإذا أضيف إلى هذه» الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذنحائر» 
فإن حجم الواردات العسكرية قد يصل إلى 5-5 مليارات دولارء وهو يقارب المبلغ المقدّر 
لحجم الديون العسكرية للمغرب الوارد في الجدول رقم .)١5-/8(‏ 


وقد لحأت الحكومة المغربية إلى تطبيق عدد من السياسات التقشفية خلال الفترة 
04- 1480. وبالرغم من تخفيض الإنفاق العام. إلآ أن ارتفاع أسعار النفط عام 
148٠-69‏ زاد من مشاكل المغرب الاقتصادية. وارتفع عجز الحساب الجاري إلى ١,4‏ 
5 .77-8 .مم .110 ,210م120ه812 لسة كترع180 
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مليار دولار عام 19187ء. وبدأات المغرب تصارع من أجل مقابلة خدمة الديون البالغة ١,8‏ 
مليار دولار. ونتيجة لاجراءات الحكومة التقشفيةء» قامت اضطرايات مدنية. وفي آب/ 
اغسطس 118 لحات السلطات الالية المغربية إلى تخفيف قيمة عملتها بمقدار 5 بالمشة. كما 
دعت الجهات الدائنة في أيلول/ سبتمير من العام ذاته من أجل التفاوض لإعادة جدولة 
الديون. وقد لجأت المغرب إلى اعادة هيكلة شاملة للاقتصاد الوطني منذ عام 14417. وقد 
حققت بعض النجاح بالرغم من تدهور أسعار الفوسفات, وآثار الجفاف» وارتفاع تكاليف 
الحرب الصحراوية*". 

ومن بين دول الجوار الجغرافي» تأتي تركيا في مقدمة هذه الدول من حيث المديونية 
للخارج. وقد ارتفع حجم الديون الخارجية لتركيا من ١4,١‏ مليار دولار عام ١48٠‏ إل 
؟ ,4 مليار دولار عام 2.114٠‏ وبمعدلات مو سنوية تبلغ حوالى ١7‏ بالمئة. وهله المعدلات 
تفوق معدلات نمو النائج المحلي الإجمالي ومعدلات نمو الصادرات. وقد أصبح الدين 
الخارجي يشكال أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي. وحوالى ضعف قيمة الصادرات. كما 
أصبحت خدمة الدين تستحوذ على ثلث قيمة الصادرات السئوية. 


ومعظم ديون تركيا هي اقتراض حكومي من الحكومات الأخرى التي تراكمت خلال 
سنوات السبعينيات والشانينيات. وقد كان المدف الرئيسى من تلك القروض هو تمويل 
استثارات القطاع العام . وخلال الفترة 141/0 -/19419/9 اقترضت تركيا بمعدلات عالية من 
الأسواق الأوروبية لتمويل الواردات» وخاصة حاجتها من النفط الخام . وبعد الارتفاع الثاني 
لأسعار النفط في الفترة 191/4 21918٠١‏ اضطرت الدول الدائنة إلى القبول بإعادة جدولة 
ديون تركيا بسبب الصعوبات التي أصبحت تواجهها ني تسديد فاتورة الواردات من النفط 
الخام . وخلال الفترة 1986 1486 حاولت الحكومة التركية جاهدة تخفيف عبء الدين. 
وذلك بتحويل الديون الخارجية إلى ديون محلية» ولكن تكلفة هذه العملية على الميزانية العامة 
كانت كبيرة9" , 

وتطلعات تركيا وطموحاتها الاقليمية» وكذلك اشتراكها ف حدود جغرافية مع الا تحاد 
السوفياتي قد دفعها إلى زيادة وارداتها من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة الأممريكية 
ودول أورويا الغربية . ولكن عضوية تركيا في حلف شال الأطلسي ربما خففت من حجم هذه 
الديون العسكرية . ولذا فهناك اعتقاد بأن هذه الديون تقلّ عن الحد الأعلى ١6(‏ بالمثة) من 
حملة الدين العام » وربما كانت قٍِ حدود 9 ٠١‏ مليارات دولار. وفي أيلول/ سبتمير 1١98١1‏ 
قدّرت ديون تركيا العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ ؟,١‏ مليار دولارء قامت 
بتسديد 0 مليون دولار منبا فقط. وإذا ما أضيفت إلى ذلك عمليات التحويل في السنوات. 


)250 تسملممآا) 1991-92 ,716زم,2 ريام :مععمءمكلط ,(8110) علدنا عممعوتلاءعتصآ ؛كتتوم همعط 
.45-6 .مم ,(1992 ,[8110] 
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اللاحقة التى تقدر بحوالى 56١‏ مليون دولار سنوياً. فإن حجم الدين العسكري التركي 
للولايات المتحدة الأمريكية ف عام 1140 ربا بلغ 5 مليارات دولار دون الفوائد”" , 

اسرائيل أيضاً تعتبر من الدول مرتفعة المديونية من بين الدول النامية. وقد ارتفم حجم 
هذه الديون من ١5‏ مليار دولار عام لاحلا إلى رضن مليار دولار عام .11٠‏ 


وخلال سنوات السبعينيات» وخاصة بعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر 219177 كانت 
واردات الأسلحة والمعدات التقانية (التكنولوجية) الآأخرى». هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع 
حجم الديون الخارجية لإسرائيل. وقد ارتفع حجم هذه الديون من 7,5 مليار دولار عام 
١‏ إلى 0,١‏ مليار دولار بعد حرب تشرين الأول/ اكتوير 21417 وبلغ ١١١١‏ مليار 
دولار عام /ا/ا١ا.‏ والسلام مع مصر لم يكن دون تكاليف. ففي عام كانت اسرائيل 
تنتتج حوالى نصف احتياجاتها من النفط من الحقول المكتشفة في سيناء. وقيمة واردات النفط 
عام بلغت حوالى هلالا مليون دولار. ومنل عام 8 ونتيجحة ة تسليم حقول نفط 
ٌ (1:3ه) لمصر كجزء من اتفاقية كامب ديفيد» فإن اسرائيل بدأت تدفع مبلغا يتراوح بين 
2,؟ مليار دولار 0 لوارداتها من النفطء. وهذا المبلغ يشكل حوالى ٠6‏ بالمئة من 
1 قيمة صادراتها» وأصبحت تعتمد على النفط المستورد لسد حوالى 96 - 98 بالمئة من 
جملة احتياجاته©. 


وعلى العكس من وضع المديونية في بعض الدول النامية مثل الأرجنتين والبرازيل 
والمكسيك التى تدين بحوالى ثلثى ديونها للبنوك التجارية وبأسعار فائدة قصيرة المدى. فإنه في 
منتصف 1484 كان 70 بامئة فقط من ديون اسرائيل قد تم توليده على أسس تجارية. وفي 
حزيران/ يونيو 1١94/17‏ كان توزيع الدين الخارجي لاسرائيل كما يلٍ: 8 بالمئة ديون 
طويلة الأجل. ١90,"‏ بالمئة ديون متوسطة الأجل». و7, 17 بالمئة قصيرة الأجل. وفي منتصف 
4 بقيت هذه النسب دون تغير يذكرء والجزء الأكبر من تلك الديون؛ حوالى ”,4 مليار 
دولارء تدين به اسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية لمدة تتراوح بين 7١ ٠١‏ عاما"". 


وقد مكن الاحتياطي الكبير من العملات الصعبة لدى اسرائيل منذ عام 1985 من 
ازالة أو تخفيف الديون قصيرة الأجل وتوزيم آثار تكاليف الديون. ومن جانب آخخر فإن 
ارتفاع مديونية القطاع الخاص سببه الرئيسي السياسات التحررية التي اتبعتها السلطات 
النقدية في التعامل مع الخارج. وخاصة عمليات تحويل العملات, أو الاقتراض من البنوك 
والمئؤسسات ا إلا أن ديون اسرائيل قد ارتفعت في الثانينيات لسبب آخر هو تدفق 
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الحجرة اليهودية إليهاء والحاجة إلى بناء العديد من المياكل الأساسية والاستشيارات 
الاجتاعية”"". 

ش ومعظم الدراسات يذهب إلى تقدير ديون اسرائيل العسكرية بأكبر من الحد الأعلى 
الذي تم دعاك من الحدول رقم 2)1١5-48(‏ والبالغ 6 مليارات دولار. وتشير إحدى 
الدراسات إلى أن ديون اسرائيل العسكرية للولايات المتحدة فقط تبلغ حوالى 14,17 مليار 
دولارء راكمتها خلال الفترة ١91/4‏ 51094486", 


(/) تهملهمة) 1991-92 عاتزمظ وصلامة :]م17 ,(5110) أندنآ عممععتتلاعامآ أكتطسمممعع 
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تناولت هذه الدراسة العديد من القضايا النظرية والمنبجية والتطبيقية المتعلقة بالإنفاق 
العسكري ف الوطن العربي ودول الجوار الجغرائي. وليس الغرض من هذه الخاتمة إعطاء 
تلخيص شامل عن فصواء بل محاولة استعادة أهم النتائج الرئيسية التي توصلت إليهاء التي 
قد يكون لما مضامين عملية أو سياسية (متعلقة بالسياسات الاقتصادية) . 

الخلاصة الرئيسية التي يمكن الخروج بها من هذه الدراسة هي أن الإنفاق العسكري 
يشكل تكلفة اقتصادية صافية للبلدان العربية؛ بالرغم من الجوانب الإيجابية التي يساهم بها. 
فخلال عقدي السبعينيات والثانينيات كانت معدلات نمو الإنفاق العسكري في الوطن العربي 
تفوق معدلات نمو كل من الناتج المحلي الإحمالي ومعدلات التكوين الرأس الي الإجمالي 
الثابت. وقد نجم عن ذلك أن مزيداً من الموارد النادرة بدأ تحويلها من القطاعات الاقتصادية 
المتتجة (أو من القطاع المدني) إلى القطاع العسكري . وكون البلدان العربية قد استطاعت 
التغلب على هذه الاشكالية في مطلع السبعينيات بمساعدة الارتفاع الحائل في أسعار النفط 
وأسعار المواد الخام الأخرى. وكذلك من خلال المعونات الاقتصادية والعسكرية الخارجية» 
فإن سنوات أواخخر السبعينيات والثانينيات حملت في طياتها تطورات عديدة فاقمت من مشكلة 
تمويل الدفاع. أهم هذه التطورات كانت الهبوط في أسعار المواد الأولية بالقيم الوسمية 
والحقيقية» وانخفاض أسعار النفط بدءاً من عام 21985 وتقلص حجم المساعدات الخارجية 
.من الدول الكبرى وحجم المساعدات من البلدان الخليجية العربية يسبب اتصراف هذه 
للحرب العراقية ‏ الإيرانية» ثم الارتفاع الكبير في تكاليف الأسلحة والمعدات العسكرية 
المستوردة . 


والسؤال المركزي الذي كان ولا يزال يواجه متخذي القرار الاقتصادي والسيابي هو: 
كم يكفي من الإنفاق الدفاعي؟ أو ما هو الحجم الأمثل للإنفاق العسكري لأية دولة؟ وهذا 
السؤال يعكس في الحقيقة المشكلة الاقتصادية الأساسية. وهي التنافس بين الموارد المحدودة 


اليف 


والحاجات المتعددة. وإذا كان من الخطأ تعريض الأمن الوطني للخطر بحجة العناية بالعدل 
الاجتماعي » فإنه ليس من المجدي أن يكون لدينا سياسة عسكرية من شأنها تعريض المجتمع 
الذي صممت للدفاع عنه للإفلاس . والفهم الأفضل لظاهرة الإنفاق العسكري يتطلب 
وضعها ضمن البيئة التي توجد فيها؛ أي معرفة ظروف العالم الواقعي الذي تعيش فيه هذه 
الدولة. والنماذج البسيطة التي وجدت لتصوير العلاقة الإحلالية بين المدفع والخبز أو السلاح 
والتنمية من شأنها عزل طغيان الاختيار. إلا أن مثل هذه النماذج لا يصلح أن يكون بديلا 
لتحليل أعمق للعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتاعية والاستراتيجية والدولية التي تؤثر في 
عملية اتخاذ القرار بشأن حجم الإنفاق العسكري ونوعيته . 


إل أن الدراسة قد أظهرت أن العبء العسكري في الوطن العربي ودول الججوار 
الجخرافي لم يكن كبيراً فقط بالمقاييس الدولية» وإنما كان ينمو بمعدلات متسارعة خلال 
العقدين الماضيين. ونسبة هذا الإنفاق لكل من الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العام تفوق 
المعدلات السائدة في كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء ..ويما أن جميع أوجه 
الإنقاق العسكري كانت تمثل تضحية بموارد نادرة» كما تمشل تضحية بالاستهلاك الحالي أو 
النمو المستقبل» فإن ما يميز البلدان العربية هو الوزن النسبي للعبء العسكري. وفي معرض 
تعليقه على ميزانية الدفاع الاسرائيلية يعلّق أحد الاقتصاديين بالقول «إن من شأن الاستمرار 
فِ نمط تخصيص الموارد الحالي أن يقود إلى وضع غريب. إذ إنه بدلا من أن يكون لدولة 
اسرائيل جيش قوي » فإنه سيكون هناك جيش قوي.» لكن من دون دولة اسرائيل». 


وما يبعث على القلق أن الجزء الأكبر من الإنفاق العسكري العربي تتحمله بلدان عربية 
لا يحيط بها جغرافياً سوى بلدان عربية أخرى. وهذا يعني أن الصراعات العربية ‏ العربية, 
وسباق التسلح العربي ‏ العربي يستحوذ على النصيب الأكبر من هذا الإنفاق. والتكلفة 
الاقتصادية «للإنفاق العسكري العربي» هى في حقيقتها تكلفة اقتصادية للتمزق العربي. وما 
تدفعه هذه الدول ثمناً للمحافظة على وضع التفرق يفوق أضعافاً ما تجنيه على مستوى السيادة 
القطرية. إلا أن الخلاصة التى يمكن استنتاجها من فصول الدراسة, هي أن معاللجة مشكلة 
الإنفاق العسكري في الوطن العربي لا يمكن أن تتم إل من خلال استراتيجيا قومية جماعية 
يحدّد على ضوئها الأولويات والأعداء الذين ينبغي مواجهتهم. ومن شأن هذه الاستراتيجيا 
توفير الأمن الجماعي الذي يتيح للبلدان العربية التي لا تجاورها دول غير عربية أو دول جوار 
لا تشكل أهمية من الناحية الاستراتيجية أو الاقتصادية أو العسكرية» يتيح لهذه الدول 
التخفيض المتزامن لإنفاقها العسكري. ومن شأن هذه الاستراتيجيا إتاحة الفرصة لهذه 
االدول للتفرّغ لعالجة المشكلات الاقتصادية الأكثر إلحاحاً. وكذلك الساح لهذه الدول 
بتقديم المساعدة للبلدان العربية التي تقع في مواجهة الأعداء المشتركين. إن غياب الاتفاق أو 
التنسيق العربيء وخاصة في مجال الدفاع والتسلح يقود إلى مزيد من هدر الموارد» وهذا بدوره 
يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية والسياسية للبلدان العربية منفردة ومجتمعة. 

وقد أولت الدراسة عناية خاصة بقياس العبء الاقتصادي للإنفاق العسكري في 
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الوطن العربي ودول الجوار الجغرافي. والنماذج الاقتصادية التي تم تقديرها بالطرق الإحصائية 
تظهر أن للإنفاق العسكري آثارا سلبية مباشرة وقوية في النمو الاقتصادي ومعدلات الاستثار 
والتوظيف. كا أن لهذا الإنفاق آثارا تضخمية واضحة. خاصة في البلدان غير النفطية. 
والبلدان العربية ودول الجوار الجغراني التي تميزت بمعدلات عالية من الإنفاق العسكري 
حققت أيضأ معدلات متواضعة من النمو الاقتصادي. كما أن الإنفاق الدفاعي كان يشكل 
منافسا قويا للإنفاق الاجتماعي وبالذات مخصصات التكوين الرأسالي. ويبدو أن متخذي 
القرار السيابي على إدراك بأن تخفيض الإنفاق الاجتماعي ؛ وخاصة منه الإنفاق التعليمى 
والصحي» من أجل تمويل المؤسسة العسكرية قد يقود إلى زعزعة أسس السلام الوطني ذاته 
أو خلق معارضة قوية. ولذا فإن المتضرر الأساسي من الإنفاق العسكري كانت الملخصصات 
التنموية. ويما أن هذه الأخيرة موجهة بشكل رئيسي للاستثارات المستقبلية؛ فإن النصيب 
الأكبر من عبء الدفاع تتحمله حقيقة الأجيال القادمة على شكل انخفاض في معدلات 
الاستثار وارتفاع معدلات التضخم . 

إلا أن ما ينبغي التشديد عليه هو أن المعايير الأساسية التى ينبغي أن تقام على ضوئها 
مخصصات المؤسسة العسكرية ينبغي أن تكون هي مقدار الحاجة للأمن أو الدفاع, وليس 
مساهمة هذه المؤسسة في النشاط الاقتصادي. فالوظيفة الآساسية للمؤسسة العسكرية وهو 
توفير الأمن ومساههمتها أو عدمها قْ النمو الاقتصادي أو الرقى الاجتماعى » يجب أن تكون 
اا قانويا: والدراسة لم تتناول السؤال الشائع: أيهم أكثر إنتناجية؛ الموارد التي تخصص 
للقطاع الدفاعي أو تلك الي تخصص للقطاع الصناعي أو الزراعي أو خدمة المياكل 
الأساسية؛ فالإجابة عن هذا السؤال واضحة بدرجة كافية. إلا أن السؤال الأكثر غموضا هو 
مقدار الآثار السلبية لهذا الإنفاق في اليكل الانتاجي لكل دولة» ومحاولة قياس تكلفة الفرصة 
البديلة له. 


وأحد الجوانب الحامة في موضوع الإنفاق العسكري. هو الواردات من السلاح. 
وخلال العقدين الماضيين حدثت تطورات هامة في سوق السلاح العالمي» ليس في جوانبها 
المتعلقة بمصادر المعدات العسكرية»ء وإنما بوسائل التمويل أيضا. وهذا السوق بدأ يبتعد 
بدرجات متزايدة عن الاعتبارات الايديولوجية والسياسية نحو الأسس الاقتصادية والتجارية . 
وجزء هام من هذه الواردات أصبح يبادل بموارد اقتصادية حقيقية للها استعالات في القطاع 
المدني. وقد نجم عن ذلك ازدياد المديونية العسكرية العربية» ومن ثم تفاقم إجمالي المديونية 
لهذه الدول. وهذا التغير الهيكلى. وخاصة غياب الاتحاد السوفياتي» وبدء ضمور المساعدات 
العسكرية الدولية؛ له مضامين اقتصادية وسياسية واستراتيجية بالغة الأغمية. فالحرب التى 
ستخوضها أية دولة عربية لا بد أن تكون محسوبة التكاليف بدقة شديدة لأن هذه التكاليف» 
كا أظهرت حرب الخليج الثانية قد تكون باهظة بدرجة مؤسفة. 

وجزء هام من المشكلات الاقتصادية للبلدان العربية يمكن إرجاعه إلى تزايد الواردات 
من الأسلحة التي تستنضب المزيد من العملات الصعبة. ووفقا للتقديرات التي حوتها 
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الدراسة؛ فإن حوالى ربع الديون الخارجية للبلدان العربية هي ديون ذات طبيعة عسكرية. 
ومقابلة استحقاقات هذه الديون تتطلب زيادة حجم الصادرات من السلع والخندمسات 
للخارج. وقد يكون ذلك على حساب كل من الانتاج والاستهلاك المحليين. وإذا ما أدت 
هذه السياسات التجارية إلى مزيد من الإنكشاف على الخارج. فإن تراكم السلاح قد يؤدي 
إلى نوع -جديد من التبعية . 

لقد تأثرت تحليلات الدراسة ونتائجها بدرجة كبيرة بطبيعة الاحصاءات المنوافرة. وفي 
بعض المواقع كان من الأجدى بدلاً من محاولة تقديم إجابات» الإقدام على إثارة التساؤلات 
أو الإشارة إلى الاتجاهات التي ينبغي أن تتجه نحوها البحوث والدرسات المستقبلية. 
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.0 ل0مة ,1988 ,1ه :.0. 0[ رلامأعصتطمة لا .كارع [172715 4715 0710 كع لطا 

.1607107115 عتاطياظ #و [20500ه2 .(.كلع) متعأكلاعء .14 0م .ل.ى رطعوطععسم 
.[.82.0] ,ودع طكتاطمظ عمعمعاة معتاعواع :لسع [اه1آ طاممال 

ععترودمن) بوعانانالا 1116 نمءةع 1ل اتتنهط 27:4 157061 .كع 1أناظ .آ لمهة .8 رطقططو8 
32,06 [اتت ]ا :ضه100مآ .1101 

-مقسملم تسحملهمآ .هاجه/7! 17170 2 ا( بروجدمتتوعط 4نبه بوطاسباعءء5 .عامعالط ,الحظ 
.8 رووع22 علدلا 

كن 510 .ابل 1زم صه00) أمءااكلتعاىي 4 نع ناا فل برع صيدطظ بواجلاءء53 14:ده/!1 18170 . 

04 ,م1251 طاعمدعوع] عومعلع10 81360021 :مامط 

:110517 عكارع]ء 12 11:6 إ0 ءلااعناجا3 176 .(.ك0ع) عم جع أااعآ ممغللة لسد 
.1983 ,تناع ]1 ه20 :005 مرا .نرء ياي أمترم مجع 1:1 ك4 

-05 18 ,كع أ ايام ع71اجرماعنء2] دز وطإاداره 0 ع1تتمنرمع 1 2220 عكترع/ت12 .عانص ,الممعظط 
3 مر5ط[800 دمأع م لرع.آ :.1/1355 ,لماع ملاع[ بطاوء11 .10.0 :0م 

.1601101717 1716 2714 27716(11 مك221 .(.كلعء) عصتلانه8 .1 لالأعصدع؟] لمج 

163 ,160997 320 رمم 7ق تعلرمل؟ برعلا 


فيلك 


مهن .كاكلات0) لأهلامبطا والأتلالهال :زماتمعل أأممكق 126 .(.لع) .لا بطتدرمع-وع8 
.6 ,كوع]2 لإألويع الملا لمق ص11 :.وموكة ,عولارط 

© 2820 .ك7101711معط «ماعع5 عاأطلاظ .صنئة11/110 .10.8 كمه ./لآ متطه] ,بروبولوم8 
14 ,810185 ,ءارآ :.وكة]/1 ردماوم8 

20 .718اأكههن 1076 567165 71726 .اأعضوه0*:)0 .12.1 220 ..آ.8 ,مفمع م8 
87 رؤوعع2 لإوناط101 

11170 1716 71ا 1107ع لم7 كتوربق .(.كلع) موواط0 كقصرمط]' كمه اعقطء318 بدعاوه82 
,ركاع صق مضه عه 1نزه! تختطماع30اتطط زسملمم.آ . اوكا[ 

70 بتاع11 :02010 .1971-85 ماجم/[! 14 ع[ ما كرف إسدرهة 1 كعصق . 
7 ,رذوع:2 )51ل 1/1197 01100 

-ورماءبه17 تزه عامط 116 تعتاأطيامء؟! طهنم بعسرء7 7126 . ([ أرعطم8] روع مس8 
7 رووع 21 بتاع التاوع /لا:. 2010) ,1ع0[نا80 .1962-7986 ,11رعارر 

طم آ .ه07 0تنه عبعزاء !7 بعكدعة7 .(.قلع) تأتمتلا .له لبج عنعاذ رموط6 
2 ,انح سدوع؟]1 مضه عملم ه18 :جملا عار 

حم[ .11011ع1 71170[ الل :ك6 32:1 17716 07 كأكنر[ه قم 7716 .تع طمم سمط ,لاع تقطت 
112117 220 مقسسم قط نرملا بوعلز بصمل 

آت /017 0 إألات) 116 171 برأ تلاء56 . لم135 .خم 0مة علهائآ .1 رسقعتطقطد ,متطتتطة 
.2 ,5610165 عته5126 :10 عاأناأتاكه[ لدهه20 مرعام] :.ومظ 

#اأدتابا معطيه) معطأ معاد كمدع 1 «ررعمنة اتاب أءامتو3 انه ونهعءطتع دق .1 صطه1 رمتلاه© 
10 تعامعن) ,لاأأوقع لملا «للاماعع1مع0 :.10.)0 ,مماعصلطاكة/ 17‏ .كاكان 
.78 ,5610165 1812220021 لصة عزوء 52 

:ااقطعا3 عنوءنه 37 عمل لم56 176 2014 اناه 7716 .11 لزإممطاسك ,ممدوعلهو0 
عطه مق معطا ها كماع 17 0ه رآنان) ع 21 ععدولهظ8 مانا الا عذا روتطه 4م ميهي 
84 رومع بزاع [تاوع 1717 :.010ن) ,كعللنام8 .ععمامظ8 نورماة لأا[ تأعه و1 

كعتاتاوء ؟1 ترمماتاتال! هسه كددمقاماء؟! عتوعنمه 3 نادهل/17 16[ جه /ألة © 1716 . 
.988 ,اأعقصدكا :مهل0هم.] زووععط2 برع أبزوع1717 :.0010) ,رعل10نام860 

تنه اعع!27ا/! كاذاء :7171ل تبوع مم لاط 176 . (.كلع) 3/3 .5 لمة عصتائد2 ,توعموع 0 
88 رووع]2 0'5لأتد1/! .أذ ارو لا بجع 1 .ماله تع جرممن) انع ابرع جياعمرط 

«سلام0ن) لعجرماءنء02] دكعط :ة و[اندده27) 10زه عكترع ع1 ,171765177161 .أع5520 ,زعوء2آ1 
(105 .20 بععمةظ ومزأووناء215آ) .1981 رعوع0011 عاعءمءعلحاظ .عمل 

عتمممدمعط 116 «معتصصيمت) 17/010 1110 2 عالق فاع صوط برملةائالط . 

.1986 ,أنه صوعع؟ا لصدععل01016ظ1 :.ذكة ]لا , 805600 :20005م.] .كاءء 1 

سته/! .)5 :عاكلا بجع[ .لترعسوماعدء1 تبه بنامياعءء5 .(.كلع) أوع/لا .11 لمه 
7 رؤوع22 295لا 

علدممعظط .عصطاعء عتتمموعط ,الماعتعصدط معانلا .(.01) أرع80] ,عدعورنمع دآ 

3 رقع عط عتسمصمعظ جه اأعصداهت) تامملا بجعلا زعم مقط5 .811.8 .81.0 ١‏ 

لمم.آ .عبمواوط بعلم 71:6 .(.قلع) مقصبوع81 .2 لقة عنقعآئل8 .81 ,.ل ,للع سوط 
ان ااانا 

مآ .1991-92 بعاتزمط بصنصلاه) تمتمعع/4 .(ل8511) أتمنآ ععمععنااعتهآ أكتمرمصمعءظ 
2 ,[[811] تممل 


2 ,[لآ81] :مملممآ .1991-92 ,عاقزمء2 بووتيامن ومع سداد 
2 ,[ل811] :مملهمآ .1991-92 ,عاترم+ توشميامن) تإعهدكل . 
.1992 ,[8110] :دملهمآ .1991-92 عاتم توجنصلامن) نرم 107 . 


وف 


.1992 ,[[1آآ1] تمملهم] ,1991-92 بعالزوعظ بونسيامت جلتوسنك ده 

2 ,[لآ81] نمملهمآ .1991-92 بعلتزم,ط بوطاييام جمععءم ره( سس 

2 [آآ81] مملهمآ . 1991-92 رعاترمعط بوكتريامن :01 ٠د‏ 

[[1آ81] تهه0همآ .1991-92 بعاتزم«ط بوتسيامن) بمقطه4 501:01 باه 

,[[811] :ههلهمآ .1991-92 ,عائزهء2 بوييامن) نونيز ٠س‏ 

2 ,[11آ1غ1] تمملدمآ .1991-92 ,ءارم« «ونصياهن0 :تروع ج17 . 

2 .[[1آ181] تسملصمآ .1991-92 ناتزه: امن :.ن4.1 .لا . 

11لا دربم «مصعندممن0 زه عترعاطمء2 .(.كلع) ععط!' عاتقاا ممه مرزامةى ,ع810 
960 رذدة:2 05ناجد/1 .أذ تعلرملا برع[1 بمساع1] دره020) :ممل0ممر1] 

"مع اطميامن) عراناة 0 عطا ازه عنتتع بع ]1 [01) جا مانأاعء2آ عا زه اأعوصه«1 7176 .لذ ركتية1-[م 
001 بلصسط بسماعده1814 لقده أ أقممعامآا :[ .12.0 رومع ستطمة/78آ] .تزيم تمعر 
,8 1ناقة م106 لرم 1و1 

عصيتن) متتوتجرع 1 لعع11كا[ 4م تنام ابوراء8 ععقرط هتبيه عتنتعتاىي أععإرولالة . 
.89 ,010:0 ]0 الوق حنه لآ :ه01 ,اأععارماق |0 4آم/7! ما تإعهم مهم 

معامااة ]لآ امعقتاوط 4عاععاء3 .[منامالد5 5ه «عطعاعء11 وععلمفة] جعتلمم ,معطعنعام 
أذتمامء5 :طععسطمتلظ .5عطعنة1 128610 برط 80160 .كمرزعءءم3ق ره 
عتعائآ طكنا م50 101 مموعصوقة -إزكممنامء تاطنط]) .1979 رووعءط عتمرعلوعم 
(9 .20 زئع560101 بأمع 

عزوو كزه لمعنه نومك أمعناةن) 4 :ازع ا7ناظملم0) 0 كونوعء ه57 .قأبوعآ صمطمل ,6200035 
لإأأوكء هلآ 01010 تعامه لا بجع81 .وناو «باأسبعع3 أمنرمشلهل] انمع 6م مهبر 
2 رؤووع5 

لتنسة!آ طكتتصدآ1آ تمملدمآ «عسمط ره برتمماعمصقم ع7 .لأعصدع»1 معطمل ,طغتدعظله© 
4 ,ره 

0 رؤوع21 18111 :.7/1355 ,ع8 10تطا صتةن) . (17هه 110[ عكترعلء 2 17:6 .5. ل ,ععاكمة 0 

«وع خا 2:10 ع710171عم3 عكارع 122 بمعناماباع ]1 اأمرع8 .مارو .1.0 20د ...سآ رتوطره 6 
لقع تطع/! 01 الداع الهلا :.لاعتاللا ,وتمطط مصمذ .12)05[آ سأ طاسباه7) عتاررمم 
10 ا 1987 راقع مامم1علعء20آ1 علمسمع8 لمة طعمدعوع] مم1 تعتمعن0 
(119 .20 بمرعموط 

0100 .كوارع3 عتبمبمعط عطلاعلهل8 .(.لع) .1 سمتتلت/لا عطعتلاه ,ععومدرن 
1 رووع]2 ومملمع مج601 

ةلآ[ اط كع7هنااذ تععانم) ززأها0) انه كمبرعهار] ععترظ .(.لع) 201 روعطع اين 
الدع الهصتآ لموضقط :.ذققك8 رعولقطاسمه) ممع ءادمعلا ره كلمطاء 1 
1 ,رووع:2 

-30ة1 0ع 17/1 عادولا بجع1! .لع 200 .كملاع ما«معط عزكه8 .71 عقلمصةطآ ,تاوزن 
1 1111 

-هاء؟1 انمعارع ماع50 021 ترإمككا وبشر 17/07/10 114 ,هللا مامت .لمع , وهل دكا 
.1989 ركنا1301 لامكستطء أن 1] :م00صهمآ .عرمرم 

كترعاطهم ناممط 04[6ثالآ عا بز ععبرعوة :© برممازانا! .ك.لا 16 .ل أمعطمج] ,راموك 
-لإلهمط إعنأه2 سصماء:10 ج10 عاأننغتاكم]ا :.ككقالا رععلأءتطسقن ,جاععووممط 4ه 
2 رؤآة 

-وناء2 ,1ه .(.كلع) تععقصتطظ .ع1 مع اعقطن) لمة عمماعمءط رعرع طصسط]- لمجا مدل[ 
.385 ]/ 8 , لماج طلرع.] تعدرماق م تمر مول :ورماطاء 2 تروزءرعبره5 0نره ,عتعاامل 
.6 رم[ه200 رماع م لرع] 


تلك 


اقالطا[ مناسمرء/! كعءسزاءء زط امعناوم :714 101 نودم 176 .1/1055 عسناوصط ,كدواء11 
983 بعانا أ لاكن] 810018 :.ن). لآ بممأوستامة/ل! ,بروعنممى بده 

-71ا1 017 ن) 171 كانملطهاء 1 برجماة] !لأسن .(.605) دعلزهاه7 .1 لهة .2.16 ,وسمتسموع1] 
.8 رووععط بنع إبؤوع /17 :010) رقع لتام8 .كمررعاكيرى از 

2 ,ةلق الهلانة17 1116 ا77مطعغل 0014 مومسم .1 مسقتالة] ,مقدعكء111 
1282 رع أن اكه[ كعمل282001 :.0.ئآ ,ممع متطمج/لا 

6 :200مآ .ع نلا 0:14 صضا اننع زازع :0 2) “إ0 ك4 امتجرء |12 11:6 . 1 

-0) .كعنتدم نوعط هللا را كعقهلا3 .لإاأأودع ملآ 01010 رز عع ناأوزاة)5 ]0 عأن ناكم[ 
7 ,لاع اع ة]8 اتفوظ :1010 

7726هلء8 مئانلا 116 .(1155]) دعتلنند عنوع هناد :10 عاستتاكم[1 أهممعغ معام[ 
1 رمع طكتاآطن 5 *بزءوقةر8 :مملممآ .1991-1992 

-ها3 عع1ن مارك امع اندع د20 ننه امسعل8 م . (11/11) لصباط بصماعمهك8 لمممعغدمعام[ 
.1990 ,11/11 :.ن). نآ رومع ستطكة لا .عناككا 

.1551165 كتامأكة لا ,كع ةاكطزما3 امتعسع رز أمدروةام مم1 . 

ع8 .ووطاععمسء2 أمدرماعء غ1 :كارمتماءغ1 «ربمائ/ةابط- لطن .(.لع) ونوك رعا تنام مول 
1 مركته لاقع تاطباط ع538 ندعاععصذ دمآ :.كتلة© ,ؤلاتتا بارع 

20 .17105 ©10111زمعسا إن ععناعه27 4اجه م176 7116 .[.[2 أك] .0 عو روع0 ,ععل ل 
.5 رلزع1/لا مطمل يعارملا بوعل 

اكمن) عزا 10نه ااكقلمقع30 عننو 20ر2 .(.كلع) وعصللا .5 لقة طاتدد .2 ,.81 ,رملادع]1 
عط 2ه كتعصدط لمة أرممع1) .1979 ,تماع!] دسممت :مملهمآ .عممعءط7 زه 
(مناه01 نإلن56 عممعاعء0آ عوط ورامطمآ 

لمآ .1926-1976 ,ممما تنرعل هن ار كزه تروجرم1ممء أمعةاناوط 716 .هصرنآ]! ,موأصامغة] 
1 ,رتنهالتصسعدك8] ندمل 

اكع[ 7لانلام) عانامماعناء 2 اا «ولاعلاله27 كدق .(.لع) .1 معترول ,ماقا 
194" ,8005 ممأمماءاع.آ :.كقة11! , مماع مترع.آ بطادء8] .10.0آ 

وزع عدنأان معدم :كاتعاكنوى نورماناقام!ا-اوعنازاوط .(.لع) عالرذعوالا .0 ,نعطعااع؟] 
4 ,05م لامع اأطناظ عمهدد :ململمم.ا ركتلهن ,15 نكا برامعبعظ ,وبؤاععم 

5 تاولا بلاع!! بطاده بتاعن 2[ تمملدما .كعنلبمرمعط عمررعرء2 .مانو ,لالع مدع كا 
3 رووع8 15ر1[ 

عمطت عنررم معط :تعره موعت عا 0 أأهط1 تبه معنا 7176 ,ابوط ,تزلعممعع]1 
.989 رؤوع21 1218هن"*1 :هلامآ .2000 0غ 1500 ترم جر اع ارم «ربمانانالط 0ه 

.ا .ععيوء2 ع1[ زه كع 1ع1ب201156) 710(111وعط 7116 .8133:8350 مطول ,رمعم رع كز 
20 بطع الام صة07[ ععدرظ أتناوء:ة1! لعولا بجعلظ زمجااتمعدكة1 

:مآ .تإعنرهكأ/! 0ه اكءن!1:] جخترعاوربرمام عا 0# م11 إ6رماره2) 17176 سد 
ما كاانا 

عدوا عا زه «ماأعع وطن عط رم عاط أمعنله غ1 4 [1/7١‏ عا جم[ برو مذ بنر0ل] . 

ره ةالتسمعدالا :مه0لهم.آ بطءتامهة 10 ععوع8 أكرمع هط رهما بجعا تعمراوعزه 

1940 


-017ل إن ننزعةترومأءنء 12 ع أ«رمارمء 1116 .(.كلع) مقعلة8 .ذخ لمة ممقتاء81 ررعل هلكا 
.7 بتطاع1]آ تامهع2) :2008مآ .نعل 

لاط كزه لاعت جرماءدء 2 عتدبمرمعظ 7176 .(.دلع) أن ا/لا-ا8 عتطمد8 0مد 
1987 بساعططآ همعن :2000م1آ1 

06 تنه اببعدمرماعناء2] عاتوسينا ره ورمع 776 .عقة/لا لمسقطهك]8ة ,د ردمك]1 


6ع 


1979 رطة ااتمعهاط! ندملممآ .ععسصساط أمارمشامممعارم1 #إه 

زه معاءناوط توتسيءء؟ .(.كلن) لالتوعائد8 ./7ا أتعطم8 اسه .ث لمدجلظ , زعتدلمامع]1 
2 ,80015 صماع ستع.آ :.355]/! , اماع لتاعآ .كم 7الام) عتراوماءناء 12 

معطا هذ عومبؤاءءوسرءط 17/014 .(.كلع) 120122 .8 0م .ذخ عع0601 ركأكمقاء بتتباه»] 
80015 دو أأعدكمة1" :. [.11 رعاء ا احمسمظ بجع1! .م11 عط [ه تروهاه50010 
#ونان 

-ودرمءط هه كعناتاوط كا[ :9805 [ معطا اذ واتتسضعاط بوتساءع5 تاعه27[ .(.لع) الات ,تتممآ 
.5 ,ركعوعة:8 نعلةه لا بجع[ .ىم تبر 

اسه /! :ومرياع 1 مضه عتعمط ماطف تعد5 نوها !ة/7 .متطعنادآ .1 لصة برلاكعة/لا راع أممعآ 
لإأتككت انملا 01010 عارولا بوعل! .عأمماننا0) معنم 14جه كلمع إصتما عمابول 
.3 رؤووع21 

م :دمناء 1ع 50 [0 ء«لناعناة51 16[ا 2710 740061018071 .(.2[) طمعد10 ممتتوكة ,نزلاع1 
)لوطع الملا مماععصلرظ :. .آلآ همأععملعط .كاطه لل أعاره/مامرع 1:ج[ 07[ 35611118 
.05 2 .1966 رووع212 

4ه ع «نانلسعصعط «ربعانائالا 4انه!17 711:4 .اأوع/171 .16 لسه .18 أرع1106 ,لإعمممر1 
روقع27 5لزتاعة!/ .51 :عاتملا بععلاظ! زد التصعد]8 :مه00200.آ .1روتاعيملمعظ كترن لم 
,1988 

7 ,لاع سواعة!81 ازمةه8 :010120 ,سسعنآ أمع241عغ1 للى :رعسروط .(.0ع) جاعلاع51 روع انا[ 

نت اطء! أه١ه!0‏ 16 . (.كلع) نان .آ.0آ لصة (053ضانآ .14 ,.5.8 ,210دمجاء33 
.)199 ,ذتعطكتاطتاظ عتعاماط تمملممآ .ع فب عط رم واتاموعء1]07 :كاد 

-اناورع؟! طوجةم عجر !7 6ثزا زه 7716ماع ماء12 عقدررمنتمعظ 7716 .أع13826 رطعله1لد81-1/1 
.06 رتضاع1]1 ه00 :0002م.آ .ع1 

عاكةكا نه رمممعط لامه!/!1 16 :ععلاوط 6[ا :2ه كلاعت .لعغطمة51 ,ختصسةكل8 
5 رق تلصمهمع8 [قم 1122210 101 عاناأتاكم1 :.).0آ رمماع متطية17 

10نك كلنانه ترا ترترعاء 172 نع تلاا فارع بوط «حعاءانأ! 17/714 771170 .دآ اعطه8 ,لإقاسمكاءلة 
.1989 ,تعتصاط :لزهلا بجت11 ممما .عدمقنمء نأمطا 

إه كأكنرزاهدةف هم :لاره/77 171:0 17 وا 17115 2114 414 . الجاع نال/ة .خ 2200 
رللعاضاط تمملممآ .كع ركسه: 1 لأمنء 0/1 كلا زه أعممط لنبم ببماسساطتاكا([ عا 
.1984 

سرع ن0(1ر) 0710 115677110111111 :(ا3501 8611110471260 7176 .نال طالاء5 رمقصاعل3 
.1988 رع5نا10] أوع3159[ظ :لدع 1/10 .رماو 

بجت[ .عترأ]عع نآ اا تكةاساتمن) انمعاع :للم :تزتررمتتمعءط 17/07 زبرع برو وعم 17/16 . 
4 ,اعأكناطء5 3210 تامتسرزك :11م 

711 بره كره/17 17/0 ول عط تزه كاعء//آ همعط 77:6 .5 سصحاخ ,نمه جاتقة1 
.070 رتنه [لتصسع د11 :مملده0.آ 

«امارزء؟! عنتعأك[ 10 برو[ تهدرما/! ورمع[ نجم ١ج[‏ ار عمتتتتواط لترعدرتوماعبع2 .>1 ,11050 
7 رؤقع20 51110165 مقع ككلم طترول8 لصة أمدط 751001 نعع170تطسمت .عز1 

ع8لع نامآ نلتملهمط .ملالا إل عا لزه كمع تتعنلاوعكارمن) ع711 80:0 176 . 
.0 ,رانتوظ صوعع ]1 00ج 

ماعط ممع ا ,علايع0:15ن) لهاع 50 2014 عأد710وع 1 :عع2 1 متسل 776 .0 طاع نط ,نزاعوه84 
.5 ,80015 ممأع دلنرع.آ .1/1355 رمام م1 

-تعطارا تأعز ع1 زه كعقاأا20 فاه كعنارونرمعظ . (.كلء) «معاعل0 .11 لهة علتالاع1' ,ملك 
600 بصملهما رومع بكتذمء الملا طقتطعة[ بمسعطعتطاع8 .رمقامعةله 


كاءع 


2 ,رؤوع21 (تاأووع ؟المنآ 550310م 
-12/ع314 ,تأامادهج2) علانرم تمع :كدرمتلهل! تزه وتطاءعء 12 هرجه عكعنخ1 :171 .تتاعصة14 بدمول 
رؤقع21 لإألقاء اتنا علهلا :.مهدمن) رطع حة1] بوع11 .كمز لت فوع 18 اماع30 4:4 ,نرم1ا 

نات 

1ط . (08010) أمعدرمماءبع12 300 0ع 50201016 102 دملا قجتسوع 01 
.4 , 018010 :كتمة8 .كو ااملامن) وتراوماء ع2 زه اناء 2 أهتر 

6 116 :ا ااتناء356 .35.لا 2010 #ءصام] 77091 .[.21 أع] .0 معطوعا5 رعرعناعلاعم 
-تأقصآ 165لنة5 عاوء)562 رعوء1اه0) عه/لا بردسيخ .5.نآ نقتصة؟ ا روموءط أممر 
1990 ,عم 

-1([ 0714 175تلم أعابته3 :كاء 0077/11 77/0714 17:74 221 0551 776 .]1 عمتوظ ,يعارمم 
ع08طصسدن) :.ككقالظ رععلةتطسفن) .1945-1980 ,كره/11 أمعمط عا «وعمتجمام 
.6 ,ركوعع2 117ودء2197ل1] 

«اتصسعد]/! مصملصماة .نزبمامعط متطه 47 نه 16(/ 10 ع4أها) 4 .1 صطول ,برعاوعط 
.4 م3[ 

رماع متطعة/17 .اعمط ع/1100[ عن ور واهندةغ1 نانوك .3ى.لا .كنحو8 سمتلا نآ اسمن 
6 ,125111116 810012835 :.10.0 

5 17أكناع56 210 101521121313621 05 5102د1تطصرمت) أمعلمعمء0ه1 عط أه أرممعع]1 
101577107116711 07[ 2708707717716 4 :نوا تلاء56 71011ددرمن) .(أرممع]1 عصلةم) 
2 ,230 :10510012 

80160 .10:00 4:10 برتررم دمع امعتنتاوط كزه دماصء سجر 6 .123910 1216200 
رووع؟8 (إالقطع كنمل] مم20 ط تمن :غ108 طمصد0) .قلكورد مرعاط برط 

«أعوط 7470016 1112 [0 2ه07::07ع1 أمع17ةا20 ك4 .لاتننطوع ه11 .[ لمق .ف ,كلمقطعت] 
رققع 81 بن الحاوع 177 :. 0010 ,كعللدام8 .اتعتمم ماع12 عتتررونمعط ,كدهات) ,عاهاى 
,1290 

ع “زه إهلتاي أمعاتممعطلعا! ىم :نز لاءء5ى17 2:10 عمق ."1 وأبوعآ ,ممدلمقطعتظ8 
طم تتاط15 )1 زعاعوصهعلة01 :.1لآ ,معدعتطن) .م78 ره ماع07 214 كععلاوت 
.0 رؤوعع2 180000 

-10 01 ع1 أتاقه1 لدنإ0خ1 :0لهم.آ .اعمط ء/1841:04 ع[ مجه نرءع 1 .خآ متلتطط ركمتطمك]1 
5 تعاع 01ل دده اأعمدامن) :علرمل؟ بعل1 معأماط رسمعتدقف لمدم اهمع 
1 ,قوععط 

زعا زه «امشعنعء 7ط 4نمه راع 071 176 .(.كلع) ططق .1.16 لصة .]1 رومء180)5 
89 رووع:2 نإأتوقء /اخصلا عع0طصصدن) :.81355 رعع 20 متهن .كئو/اا 

-0110ع17 421 أء182 كعأاضلام0) واراوماءنع2 .(.05ع) كصتلام) .5.1/1 لمة .1.10 رقطعةك 
1م130 رووعءط معقعتط0 كه لاوا الملا :.للآ ,معدعتطن .ععمرمجرمر82 عقار 
.89 ,طعتدعدع1 عتمم ممع 01 لدع تنا 

-01© :لامآ .بو اعع5 «مزاععنا) ككعاءدمعن) 1716 تماطه نك 01/او3 .112029 ,800 5311 
.988 رووعع2 بإازواع الملا لاعم 

11 ز ذ 1 ذا 
.1988 ,اجاتسء انملا قده0 دا لعأته نا رعامه80 

1 [ ا ‏ ل تك 
.7 رتنقلاتط 

مآ .كادتجامسق عترمبدمع2] ننه عععء7 ,ععووط . (.كلع) لاطوعاعةا8 ."1 له 

.7 ,نلق لاتدن 812 :م06 


17 


لم0 :0م01 .م/ل! عره ععدعنء5 116 انه 7#كاعد8007 .(.لع) لتفصع8 ,اأعسدعة 
1 ,قوع :2 [الواء لآ 

84 بمقللتصسعتد]/! :نمملهمآ .راءاء30 4ه عاماى ,ه17 .(.لع) ستامق اا ,احقطد 

لأهلاه 1 عتورمسوءظ «سشضعت) تفع ءاعدا د جه/لا عزن ترءاوامء2 11:6 .18 رععهعوط زه 
1946 رؤوعء2 نواأكدء019[] تلمأعع ملظ :. ل.ل رمماععماعط 

عتاوعوده 122 :17/010 نط1 عطا جا «لاءء3 0:14 بربعازائلة :11 .(.لعم) . /لا.5 ,رومسسزة 
1978 رووعءط بع اباوع177 :.0أهن) ,كعل[نم8 .كاعو مط أعرم انم ع1 ههرم 

مم1 تلت ركللئتآ وامععع8 .جه/7 واناتعاصط .(.كله) [.[ة أء] .1.10 ,يعومد 
.1979 ,رقه#0قعتاطن2 غ528 

بج تناناوعع .1 .كع تفال :عوط أعاعو3 لنجه بوماة ان 17/0714 .تعوعآا طان ,ملجم اق 
0 رقع 220216 1170110 

-ه|! زه لنامء/7آ عط كزه كعكلته) 4ه ععنول! 1/12 17110 بز17لا 11 ك4 .متققف ,طاتسة 
ع :071010 .تعملاك .5.ة له لأعطحميصدن .1.8 نوا 0ع8:016آ .عمق 
.6 رووع21 

رققة21 م0غتا2 :2008مط .2تتعطبع انآ إه 20:07:15 7176 .لمك .16 لصه .مآ رطتتمرم 
.1983 

سقطة© .ممجمء !1 0أناع 12 زه ععارءع7:0مرروء007) منره كماره777 77:6 .(.ل0ع) متعاط ,وكتلةرد 
1 رووع]2 'تاأورع المآ عع 7تطصدن) :عع لترا 

103 . /3. 177 بعاده لا بجع[ ,رماعء3 عتأطياظ عرلا “زه كأ 7:0معظ .ظ طدرعدهل ,عاتاع5 
106 

“زه عاموطجوء7 .(51211) عاتطكتاكمآا طععدعوع1 ععدءط [1082ممععام1 سامطاءماة 
ااأتواء اتمنا 01010 :02:10:10 .لالع نيعا تمكةلط[ 0:14 كلاتعايم 4م ارما[ 
1977-1-92 رووعرط 

-عطأعآ] :«ملصمآ .تعنامط لمتعمك نجه عءمتلعصحط عتأطباط .(.0ه) .ىذ ,نععالة171 
.3 روعاه80 لقده مع نال تتسقدر 

117 تع ورد ريعلا[ 17/14 17114 111 [0 707:115معل 71716 .16 10310 ,معموط1 
790 وسقللتصسعدكلة :مه0هم[آ 

-لتمعدا/! :00همآ .اعمط 1:01[ عثزا 1( 11ت 7جادع د ؟[ 01:4 77206 .10056 ,ممستلا 
77 غ111 لسة وغسام8ط عامل بجعلز بمدا 

ص عبمزاء !17 أمقء30 4ه ,011 أدده :جرع غ1 |2 17116271 :701/11271221101 .دآ دعالتل8آ ,سمامام/لاآ 
رق5ق28 8133:0235 .)5 :011ل" بجع[ زسساء1آ] مدههعن) :مملدمآ .لانده77 لعن 1 علا 
.1266 

تلام :772101ا هلال م 1ه تلتاعلاجاى عاناجبال بوارعبروط عننتهةناء|[ك4 :اصنروظ .عاصدظ 10تده1ا 
,[عتصوظ 7/0110ا] :.ن). 10 راماعمتطمة/1 .ترمياى وم 


.لان عاتأصماءنء12 له غ10 لمتعاسط تععاطه1 إاء7 1707124 ده 
.65 5نا0لكة/ رلصة8 171/0110 :.).10 يدوماع متطمة11 


-تهلنا 010:0 :010:0 .بورعبرووط :1990 بارمرعغ1 اممعسرمماعبه12 110714 . 
.0 رووعع8 زواع 


-071 لسارمل 1126 2710 7111 7ررواعنهء12 :1992 بارموعغا لتعتمماء 120 170714 . 
,1992 رذوع 21 1قاع ل نا 021010 :021010 .اترعترر 


1]617671/1171©711 ها باتع روهط دمل نمقطه م 561/01 214 اأوسيي؟ك .ل ,كناكن70آ-اى 
.1990 ,5010165 وملعم 101 عأ بأتاقمآ 0:10 :01010 


تيلف 


ع 


برع مان «عدو تن خف :5010162 و8 متعتممء1/100 أه بسمعط1 عط ه0» .1.8 ردمكماء لم 
.8 1 .20 ,1 .701 نععنبعاما/! 2نرم ععوءط جره بأعنوعدوه 1 

50 [2:ن تع 11 «.ق51أ0نا00) عمام ماع29[ عط عمتسضقف» .[.1ة أء] .نآ تطععءطاهة 
,2 .20 ,28 .701 :ليام ععدعنء3 أمزه 

د سه 5م هممم10ممق لأقألمة0 دععتاء8 مدآ لع ناا ناوالا عط1» .5 ,رممساط 
5 ,30 .201 :7107:16712م0ع1 «.5ع تا[ لمعم 

-وطة عط سآ اعمممعع2 111!1)2129 2ه اأمصناذ عط1» .يعتطعع .لذ 3800 5.١‏ رمقسالف 
بتقال!ا ,2 .0< ,57 .801 :ءادعا عتنتمنمعسا ابقعلع 41 «.كورطط 2 01 عممعء 
,1067 

ماق[ مذ كمم أن كناك ع1لنانتلمعود عمداء لا -ععداعهة/11» .8.5 ركتلة1ام)وممم 
,1992 ,1 .مط ,29 .701 نع 7مععع]] ععوء “زه أملا10 «. 1953-87 رممتتع درم 


أوتعسه"! «اعء زه عكد8 علخ ه86 5 ععلء12 م عه/8 ألنود كله دقتصطة5 عفظ» 
2 :117165 

«./51101 أأمصء8 عط غ0 عد 018 ل :تمعسمماء122 لمة عدمعاء10» .عامعلل8 ,للدظ 
.1983 امم و31 .801 تععابمطن) لمسطلين 0ه رع 171وماءباء 12 107107711 

عبرمرروع2ر «وع ساهن00 عمتمماءبء1 مذ عممعاء12 لسة طابرم 0» .عاتسط ,اتممعظ 
78 لإتقناصة[ ,26 .701 تعع بصتنا لانت 0710 1نزع تج وماء 12 

0 ددعم عط©ا لصة عمدغتلمعمد وسمقائلنا8)» .ممكلط0 .1 امه .8 ,برطوعاعةا8 
,4,12 .20 ,13 .أن؟ :كلوومومرط معووط غره تجاء!!8 «.0غ123[ 01 كمتعااهظ 

معمءط إه ا «.1<318 0 102060138 للع ك5 ص1 1710110 ع1» ع 
.6 ,3-4 .17,205 .701 :كأهمومممجرر 

176 00/1 07 أواسيط0ل «.قع10نا50 1218 عع أكمة ك1 مسف » .أعقطء81 ,وعاومدرظ 
.1982 طاعتة]! ,1 .مه ,26 .01؟ ::دمةالتآه: 

-18 معمء كه امامل «.عتطتلمويع8 صفغتلةة8 1ه عمنارموعظ عطل» . 

1 ,20.3 ,18 .701 :لوعت 

عون غطء2 لممعع اط لعنواء 1 بممنتلنة18 ع1 بدمتاقء تمستسممم) طاعروعدع1» . 
و3 .120 010 تلعجوععة 1 معوءط زه امامل «.دع اسه 171/0210 نط1 
,1983 

-مء8 لص عمهتلمعم؟5 سقاتلن8» .اامطعلءز8 ”0 لق طءسشنلء1© .11.5 ,له ,رمعاعممة © 
باع بوعدء !1 معوءط /0 [وامل «.وع هده 0180 عطا مذ طاجده02) عتصدمم 
1984 ,4 .21,20 .701 

6101 معأمطامهمء8 ده وستلمعم5 ععدعاء 2 2ه أموصبسة عط[ » .علاعا5 مقت 
.5 ,3 .29,120 .أو بوزطع0 «.قصع اطمءط لصة ععمعل81 أن 51112376 لطر 

عتسسمدمعظ لسة عمتلدعم5 عممعاءجآ1 2ه كزوزأدمفظ اوكددة© > .لق ,اجتناطل مط 
1 ,1 .20 5 701 نمسا وعهء 1 ل خاروج00) عزن أمتصي م10 « طأنةة0 0 

لمسطايه :ع4 «.عسمتادع!” وانتدسدو0) 2ه نوكتل 1ودوم 1 6 .[.31 أع] .11 ,نز ةم 
1 1984 6 تتا ,36 .701 دنع تدعدمخ1 101101165 

أه كوعتانا50 عط ؤه غ005 عطأا لصح أمد8 580016 عط .8 تزممطتهة بمقدسوعل001 
986 عع 1مك ,1 .50 ,40 0؟ :لوصيام[ زعو 711041 جععءه! 

عمره5 :عممعاع26 2ه كاأوة0) إأتصدظممم0>» عاءتسصصوع»11 .1 لسة .1 ,معلاء1036 


اهلق 


2 .80 ,14 .701 بطعجوعىعغ] ععووظ 6ه اأمتصناول «.ععمع185910 لهسمتاج اا-ووم ين 
.1277 

121ل تع دم.آ :منطكهههاع1 ععمقاء لآ -باتجنعء5 عط1» .مقط .5 لمق .10.1 ركتكود1 
1 .20 ,27 .01؟؟ :اع جمعدء ]1 معموء 0 2017714 «. مق كتة1' جام ععمعل1اب8 
1990 

صل عتما تلمعم8 صسقغتلتق8 سه مممقوع3ل8 :وععتناموع11 مقدصد11» .خع5220 رععوء12 
نط :105 10رمع أموأء50 كوه ج0071 17/04 27:0 «.5عتقاصنهن) عمامماءبع12 
56ناع 

عط 380 ,عا للسعصاظ مملأدعنلظ الع صتصيع00 ,وعم نامو ]1 ممستالل» ٠س‏ 
عانأوماعنء (آ زه امتصيرول «.وع ه00 لعمم1عبء12[-ووع.ط صز معلصبد8 بغز ك3 
.5 5ع05غ00 ,3 .20,20 .701 :دوع م 

لعمماء/ء([1-ووعآ هذ 020 200 معتل سع مد 82> .طائلدة .2 أنه سس 
,1983 ناد غاب اديع غ1 اع نا رمن “زه نهل «. 000115 

-م 10677610 860201016 20 016)-شام5 :ع1 لأ تلمع بوط 101116239» .معد .5 مسد 
3 13 .001 :5 01011 :معط انزع 112رماعباء ([ 0 [7714نا0ل «. أمعجتر 

8 5010 01 2[1(515ضث مث :1132 1نامط ]انا كامعسف صف .2.1 بلطعرم 
,3 .22,10 .701 نع 27عدمغ[ ععموء ك0 [712لا0ل «. قاع 1811 

«.5 2014156 141111313 ععه المعتلزقع1]1 1810» .م1 .81 200 15نضدط ,34335 ع1 
.1989 تأعقة1/1آ 1 .20 ,36 .701 :مرعصوط #وزوا3 11/17 

.1 طاءع:8/13 2 مد 1988 أكتاوتتك 20 ١1ئآرر0::معر‏ 

مث :20111105 ممع لقم صا نإمصسطة عط 02 11016 ع10» .11.0 رتجمعا2 
كمع نكق وانامماءدء7 تزه أمتمتياول «.وععتاعووط لمة كعترمعط1 وستاولع 2ه 
.1273 

120201016 ,م لمتلمعم5 عقدعقء10» .:12(/10 .آ لهة تعصسم .2 ,.11 رتمته] 
7600711 «ع مسلا" ع0 لسة 5ع أاصنام) مممسة ععمع8910 نطا ومع ارح 
32,4 .01+ نعع :من أممطآيات) 0ثره خترعتجرورماءبهك 12 

11 :ك1 1111 

-160820 220 0111 ممصا عممعقء (1» .لإعهمم] .1 غرع106 لصة .2.0 رمعو[ تعلمرم 
:0 14ئه 5م100 4777164 «. كع تاصنا00 عمامماعبع1 هذ طاوم0©2 عتصر 
3 ,4 .20 ,9 .آم 

كط 7010416 «.عاقتةا كمه نروءغهن5 :ملآ-للنساظ نم8411 1لددة مطل1» .ل روععطل1ه6 
1989 عللتتم ك5 ماع ز 11 

-06آ صا ماعع لا جه 11097أم5 لمة علقء5 ,ذكعدع 3 اطناط» .تإقطعكة .5 لسة .1 رمعاوعمه0و 
0١‏ [إلنالءة .0ه ,18 .701 :برارعارمب2) ععدرمجة] عناطيط «.عوستلمعم5 ععمع] 

عطا هذ معلمهم8 'جداتانة8 عط 01 الوعسرووعدمى عتسمومء8 مخ .1.11 بلأعطممقن 
1914 ,3 .20 ,18 .701 :رمالل لمعم غ1 اناجم “زه امتيامل «.امح 5 181001 

عتتأعددمممعظ نإ كمه0 119 [دكنه0 مسمتتمع اده 129 .1 سسونلاة/17 ملكت ,سععممم0 
.969 لإلدال نمء 1ع مومع «. ولص طاع]8 لوساععم 5-5وه2©) لح 5اع71100 

تع اماء0 نعمازاوط هاجه/آ «. ممع صدممغط2 ع1286 قصصة ع1 » .عنامت ,ومن 

ععمء زه ااعلل:8 «قطات/ة د ذه لمط :معنل1اه5 ممعتمعل810 ع5 .8.5 رماممن 
.9 ,3 .10,20 .701 :كاوومومرط 


-16 الفط5قم عط هذ عتنطتقمءم<:8 عممعقء67 أ0 كا مقستسيعاء2 عل .© ,متصوك1 
.1286 و1 .23,10 .801 :ي[ءجوعوع غ1 ععوعط “زه آهاسناول «.جرمزع 


لفك 


لهة عكمعةءآ طععنتاعءع8 0115-ع1:20» .ملامصوطط لقة برلاء1 ,30 سنت 
“رن /0لاهل «.165أهنا0ن) عمامماعلاء0آ مز وععداتلمعمعاط طغلدء1] لمملغمعسل8 
.8 ,2 .120 ,25 .701 نبأ 7معده 11 ععومط 

وت صهقعنالط عتاطناظ لمة معلعاظ وتاتلا عط1» .مقللبت8 .8 لمع .2 رووع1] 
-ع1530 2 عتعطا 15 :1136085 عمامماءك10 لمم معاممت) مز معرب للمعم 
[أنال ,22 .801" نكمء 4 عتاراجرماءء 2 “ره أعتجييته 1 «010 

عت0امطمعط 01 مصناقع 1 عأراع012ضمعط نعكنا ]لل سعمدط تضم نانك8» .2 اعنصهد[ ,اأأبوع11 
ونتدااظ لمعكتط) ممط وبماعترهاب! /0:4غام1جرع نج[ «. وععمعدااكهمآ ادعأتلمط ممه 
991 (1]3 : (مرعمو ومملاده/17 ,امع م مدمء12 

سسرم انرز «.ولدع؟'1' 01 دهكاعدم طمن 20021 مدع نم1 تع عد للمعبرط نزرم الل ألل» . 
نزهآلا : (أعساعدص (آ[ 5كتهككظ لمعداط) دربا بررهاع مهللا [ه 101101 

بسرءزب 1 اعوط 1100/6 «.اعة:15] ها تعأكمة]' كمهضم ممعتاعصسة عط » .ظ رعقطام1 
2 ع مالالا ,2 .20 ,15 .آمو 

-لهكن 0 2ع01828 :عستلمعم5 ععمعقعء8 اسه طاده02 عتسسمممعظ» .ألا روصتلعمل 
6 21 .701 نك 07711 :7معس لارع تررم ماعناء 2] زه هلول «. 116 

لممتعااظ لقهة لممطعاه]1 عطا 01 أععل1اظ عط1» .191 .1 له اعقلا .0آ ,.0آ يسدرة اط 
“زه عأجه8 «.1971-1984 ,اع1]553 ها 1085م لتتاكدمن) عنةللوظ ده اماع10 عتاطوط 
8 ,63 .01؟؟ سلاعاناعء غ1 1م ارمع 15106 

-ع01118-ع15306' عط هه عتناأع بماد عولكآا 0010 تعصتاءء12 عتسمهمعظ» .1آ رمقصعة]1 
د17 انر يان «.وع ل هطعممء نآ أكتلة ام 0 17 صا ععققعو للا لصد ععوقاء/7١‏ مععها 
.5 ,1 .0ظا ,18 .601 نععنرعامةلاآ :ره ععمء بره وعد 

غ31[ عط تسم ممناد تمدع 01 لهة أمععممن) زععوعءط غه بإرماول8 عط1» .1 ,علمع كا 
و3 .20 ,26 .701 نتأعنوعىء 1 معووط كزه أمتصلاه7 «.18705 عط ما دعو ع1501001 
1989 

ره ) /[0 [101/7716 «. قتع أقصة 1 كنسعة طعمعءء1 عمتمسمدعا/8» .ى 30ل ,زعت ل1010 
.199 دل ,2 .20 ,23 .701 ندم إيامدء غ1 أعتال 

معاعءه7 لسة دعأناطتاغث لهممن ج81 تاأرعنمهن) مذ قعنائ:همه0)» .11 وعمرة[ ,عزومطع.] 
1 .20 ,22 .701 نت بمعدوع] معووط كزه أمتصلاول «.أمقظ 8410016 عط مذ بإعتامط 
.1285 

عتسسمممء5 لمة كلعع11! ااأتناعءء5 ,معلتتدظ مواتلتك8» .15030 .لذ لله 
,31 0 :لمعه 17 لع تارمم كزه أماسلامل «أمو8 8/1001 عطا ها ومع 
7 طاعتة84 ,1 .20 

قصعم هذ نرعه1ه00طاء11 لهة ذعنات5آ عتمدمممع8» .مععنة5 .1.717 لمة .21.5 ,لرإلزعآ 
0ع اص 5 ,3 .20 ,29 .701 نامع غ1 عنمن زه لممت70 «.كلورزاهمطة ععم ]1 
56195 

عاب !1 مو 1010016 «. طاتلتطهم2© لسة طأاومعمة مقائلنة8 5'دمزة» الل رمقراعآ 
.7 مقالامة ,3 .20 ,19 .01 

-00113) لعمم1ء10687 65[ مذ عكضع121 لضة طابزه2 © غ3 علوممآ تعطامسمف» .لآ رستا 
.31,183 .701 تعع سم لمسطلين) نجه اتعجتورماءنةء 12 1ه :«معط «.وع لها 


غ60 عتسرمهمء 8 لسة 5126 الع مس009 رععداغتلمعصد وه ن1ن84» .80 ,معلصاا 
ع1 معمءط 0# امسيزمل «. 1973-1985 ,لمترعط5 عط هذ أمد8 8480016 عط مز 
.102 ,3 .هص ,29 ٠701.‏ :بطع توعد 


لم1 مصعخ لععنالع؟1 دع 1تأمدانه1 مصعة لاعه'آ لعنط1' 1139» .8 خدء1800 ,لإعهممما 


تضرف 


,1989 ,1 .هج ,10 .701 :ععمعاه71! 0نجه ععمء]آ رن وأ نوع كم؟ا أادع تلان «1157مم 

لد لإمه 34 لأءه/1ا لعنط] عمناءععقا8 مز ووم 12 لمممع نظ لسة لهمممعاسل» . 
.1989 ,1 .20 ,26 .701 بطع بوعده !]1 ععوءط زه أه تناو[ «.5ع تتا تلمعم 

ممصسسة1 سه ,2521465 مم ةم م2 نزكةأتلنق8 ,رع لمعم 11111 ٠س‏ 
ععمء2 إره بأعروعد غ1 امع سيت «.770110 طدعة عطأا مذ تمع صدمماءبع12 لمغتمه0 
.10 ,1 .13,10 .701 نععترعامةما كديع 

غطع2] عتاطنط لمسممعترظ روع نبالل معبر عدمعقء12» .معوع ا[ ترعلع:2 .2.0 له 
تناع «معدء 11 معوءط /إه أ10لاهل «.5ع نتاهنام عسامماء9ع0آ1 مذ طأابرام02 له 
.6 ,4 .23,20 .1م70 

-زأوط معتجرق زه ماعزنع 1,2 «9ونهد2 0طنالا :5131 مقامه0لطاط عط عمل صنا» .16 رعم]1 
1989 ,44 .0ج :«زجتمنتمعظ لم1 

سرع 7ه 0) لأمن/17 1170 «.19905 عط ص لإقلة 137 5جاع01م612م511>» .5.11 رعمه جم طع1/12 
0 ,1 .12,20 .701 نجل 

-ألمعمد ملاتا 1ه كامدستصعاعء<آ عط1» .ععلمددوال؟ .81.12 لمة .لخ ركاعدتد/1 
9 .20 ,14 .701 انع ادرمماءداء 12 لأءم/لآ «.كعتاصناه) وسامماء7ع10 مذ 165لا 
19286 

لمن كزه امامل «.وستلاء5100 ععه8 مصعفه .ذعمو0[ل .10.1 لسمه .ل.5 ركاوء [13/2 
1 111216 ,2 .1120 ,25 .701 :1مشالا]|0دو؟1 

-كتالا عطا مز عع 1 قصمث عاعء]52 عط 01 5610 01323112117 ثل» .10 رعتتدء811 
977 نك ةا كأأها5 2110 115 70معس زه ملع زباء 1 «. عوك م511 

-1)10 عط مز عع1]18 قمعم عط حطهة ,ممادء10لخ تاعة:1]5آ رععصداواوقة .5.ل1آ» . 
2 2 .26,20 .701 اناا هد غ1 2077711 زه امامل «.أموظ ع1آل 

-معط عونلا 5ه 5أع:ال220 35 ادع تطنزه0[م دعم تآ لصة مم30 1كم1» .تتامصسرعء5 ,رسممماعقق3 
.9 ,4 .مه ,9 .701 :عأويمومعط ععووط زه نرناء|أيا8 «. لإامم 

رأعة151 مذ 5وععنلل2رعمدظ الع طتقك01 01 علاعسممساط عط1» .مرمع[ ,عرملترعل3 
188 ,62 .701 :اع باع )1 011 71معط أعه 5[ زه علمه8 «. 1960-1983 

.1989 عتاتال :اعمط 1410016 

أ11167:16 «.هه51ة 105 [1180 ععماذ قصحعث صا مه5ئلاز8 35 5 وجع0120 أمدظ ع1/11001)» 
2 :1177165 

8 188ل2معم5 3411131590 01 لإلتمصمعءظ 201111 ع1» .0عة/11 .801 ل0جه .لخ ,حاستاة8 
.1989 1132 ,2 .20 ,83 .701 :عاب غ1 ععنرءزء5 أمء ةلوط رروء 4261 «.اع 15:2 

1/1070 عنآ 

1 .20 ,3ك .701 نأه:تتلا0 ل أمهكا 7/1041 <. أكوظ 541001 عطا ص1 13> .لل ..آ رعنه: ا نوالا 
لتلا 

مذ قاء0115) :ع01215]520ا00 220 لع م8 ,مهملاع نل10م00)» .0 عتلمقطع 5 رمفسنءلم 
.5 عمممذ نعلط,0 «.ناعء! 812 مصحخ لهمه0310مع م1 عط 


-مه10761 عتسسمصمء5010-8 لسة روععدأتلمعمد8 لإسواتاتقة ,لإابععءم» . 
22 .701 نعغط :0 ركه إزلق مأجه!7/ زه أمتتناول «.ههعا ده كمحتاءعائع] :امعد 
.8 1911 ,3 .20 

لاتقأئ84 .5.نا آه لإستمسصمعظ اأمعتاناه5 ع15» .عاعدكنان .1.12 لسصة .84 ,عأعمتلط 
.9 ,2 .20 ,16 .701 مع روعدء ]1 ععيوءط /0 أمأدناه[ «.ع ملل رمعم 5 

-ق1اع1 لإأممنا5 كعم صلتزطنآناء5091 عط :011 لمهة ممصحعف» .1 ععع0ظ8 ,علدزوط 
1980 تعأسصااتا ,2 .0< ,13 .701 :ساعابع ]1 نعم 7/1001 <. متطقصه 


نقة 


-وجعط بإعنآه2 ف :أمدظ 741001 عطا صا 5215 كمصخ امشقتر8 لمج دعر سسب 
كاتذام5 ,3 .مه ,10 .01؟ :سعامع] أممط ء[04ظلز «. ع جناععم 

-20عم5 أنان) ععمعأع10 02 128ل2هعم5 5ع4100» .لمعععة 2000131-17 .14 لمة .ع1 بأامععط 
-1929 ,لإ 00رمع .5.ل]ا عط كه هم دعتترء5-ع صا ى 7طالمء1]1 ده عم 
.9 9 .801 تععترعك 3 أمعلإتاوط كزه أماسيم[ بأكزاة:8 «. 14 

اعلا0ل اقم ء/80104 «.19805 غطا هأ زتتمسمعظ سمتررة غط1» جعع1[م7؟ ,وعطمعم 
2 1216/اآ ,1 .50 ,46 .آمب 

وسلكم5 ,50 .0م :عنام نبواء107 «.لإممعلمعمء12 لمة كاطع8» .ل بوعدك؟ ,جقطد 
1983 

لاع باع )1 012071711عط 472671647 «.تإاللةكتددن) 320 عمطرمعم1 ,إعممكل» .© ركسزة 
تع مامرعامع5 

-عواآ عط آه عنهاذ عط]' :هلا 200521م27ع م1 :10 عمتاهتامعع4» .1.2 ,معومزة 
17 .01؟ نل توعدم] ععووط تزه أمتجريامل «.عوتام 

زه امامل عع2771714) «.ماكتلةأئمهن) لم عتعتطتلمعصءدط عقائلنة8» .1 انسرد 
7 131 :1071017115 

-1954 رقع أصن00 0180110 صا امع ضاوع مآ 0م ععنا نل ممعم 4341113 ٠ل‏ 
0٠‏ لعج الآ نكم 7101711معس عنقله 7ه ج007) زه [7710غاول «.1973 

«.كصهعك عمتادمم<2 01 كعتسمممعط عط[» .أعصمقغده1 .ل لمهة سسسة]1 .ف , 
,3 .2,50 .701 نع بوعوع]] عوط ره أمنصناول 

10 5غ 1أودتك/ا عأسفط ع1لط18/10 300 اكموعتطة 1-16 0 (أممدكذ» .لا طعلعصممة 
,15 .701 بسعاباع !1 أكمطظ 1/1001 «.اعة:5آ 10 كمم ندع قتنسم]1 صدكتانك8 116 
2 اا ,2 .020 

«.اعتاكمصمن 502 لقنامع 206 عط" :اء2؟15 0هة وتطهمث 535001» .هآ معععاد ,اأعوعام5 
2 51011112115 رك .0ض ,14 .1ه؟؟ :سروعادعغ] اعوط 11001 

-ق1كمآ لسة عمتلمعم5 عممعاع2آ معء ع8 متطكم ه1126 غط1» .[.1ة اأع] .11 سماد 
1984 طعند آلآ 1 .مط ,28 .701 :نر مانتامكيع؟! أعناإادمن) “زه أه نامل «.ومنا 

-قنلو ممكلتقطءعلن1 عطا آه عولآ عط!' تعممبورعظ معطععوعوع18 عط أعآ» .ل.1 ,1اماد 
-م22 11102و أناوعة قصعة عتمطقط[0آ 2 ]0 5تعاع مدعو عط عأمستاوظ 0غ ممم 
2 ,1 .20 ,26 .01 تععمعلع3 امعانتاوط زه أمدلا0ل انمعتقرع 4:1 «.ووعه 

ريزول «. .1950-1972 ,18/116210 مقتله]آ عط آه 5أومن) ععمقطعدظط مواءئه10» .© مولقطرع 1 
2 ,3 .مم ,19 .01؟ نع وعدم غ1 ممووظ ره لهم 

.1ع [دنعم5 .1986 01ل 12 :اناا ايا «. لإععاءن'1» 

1/0 11140 «.لمعط1 ععمعك5 لدقعه5 لمة برمقانا84 عط[ لم ,داعتجمعلة؟ 
85 [(1181هة1 ,7 -أم؟ رارع ه00 

عو خ :ده فعتلة 1 أكناله1 2ه «مناهع تموع 0 طوعة غط1» .مصسنتق] لصة معموصوج/؟ 
01 وأعجوعدء !1 أاده :7ت «.قصعث 05 ومناءسلمعط لقمم تخد متأ ابا8 عط مز باذ 
11111101132 


مز ععمعاء2 اسه ممنوعن ك8 معمجاء8 1206-0145 تمقاععلس8ظ» .6.[ تعدنع/ا 

:5وء م عترامرم]ءنء12 تزه اممساول «عاملة طعموعدع8 ذل نمعترعصة متاما 
نعطمه0 ,18 .آم 

ركلةع 11 لإا أاناعع5 روع نالل معم رط عع 1» مقزقطة1]1 .1خ لصة .11.10 رولعة ا 


28 .آ0/ ب«متساويع؟! اءةلرمم) “إن امنسياهل «.ماعقعط لمامعسمعءه6 0مة 
.1984 ,3 .20 


اوففق 


تزه امتسيامل «.اعةكآ صا ع سمتلسدعم5 تونقغتاناا كه كعتسمم109)» .مامتل8 .ى لمده 

.7 ,1 .31,20 .701 نمساودع؟] اعنا/ه0ن 

0011 عمامواءبء10 هذ 1201152125 11118197 01 5غاه0120» .10.5 ,اع دع ده 1لا 
-ورمعط معوءط ره بتاع لالظ «اصع مم ماع ع20ع20[] 01 ووععهع2 عط مه أعوصصم1 
.6 ,1 .17,20 .701 :كاهدوه 

1711665, 155 101 

«.كأؤ([ههث :13ط2عث4 5201 مغ ع531 معتطواظ اأعل 1-15 .1[.5» .لل دعا تقطن ,مومجة1ز 
ع 0 لإا[تاعة1 الإالواع الملا ممع عدوم ر.ن). لآ رممأعستطكه1/ ,5أكعط1' .خث. /3) 
1981 ,كتتوككك أمده ل أقصدع غم[ مسد عتأطسط 1ه عوع 011 

-71410 عط م1 20115 ععبوو2 320 م123 10 53165 471215 16112311خ »> .لخ عا رتمقطوج1 
ع6 ,للاأقمع الملا 51216 ققنع1 طارولظ ركتقعط1' .ىث.]38) «.أمدط ع1لل 
م1977 

-120 :قأطومث 5301 10 52165 قطامذ 562165 0عأتمنا» .(.31) .0 مسقتلل1آا ,عمس 
5563601 .([ .ط6) «.لإعلاه20 مواعءهط تممعتيعهسطم 101 كمم لق دعتام 
52001 2201136 ,لإألوتع كلطلآ ممع منطكة]1 عع:01ع ,.0.0آ ,لماع متطوة1717 
.(1982 :7133 روعع 50168 320 15ته 01 
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فهمرسة . 


الآثار الاجتاعية للإنفاق العسكري: 1546 

الاتحاد السوفياتي: ٠ه‏ لاا مت مم لاىء 
؟عل ككل "الل الآاك لاككء قله 
دول كعك كلاك 754 5نثل عوثل“ال 
انكر وير عكة رذنا 

الإنفاق العسكري: لالاء الىمء م2 47 

اثيوبيا: 27١‏ متكت 1١1١١‏ 755ل 75كء كمال 
أل الى كاثاى ماخلا كلت لاق 
اانا 

الأردن: كلمت فى كأككف #قكء ثتكقك لوقك 
اال الل :"ا لكك لا16 ل أكل 
لض ال لشت مانا 

أزمة الخليج الثانية: 23١‏ 218 ٠44-186لء‏ 
لول نرت ثلا 


استراليا: /41 

اسرائيل: ”737 اال 7ك ه4ف قلا تف لآق 
ملل لألك فطاكس لال فاكلك لكك 
الال هلال اك لمعمل عككف ككل 
18 لال 34ص ادل كخكثء ”ات 
لي رسضاة اطرش اث فض زفرفة بيك 
514 ل ككل كلل وكثل كلت ال 
كلالال هلال ككل لل تزدلل, لادكلل 
كلو ارات رفس رفس ليث بمفيرث 


امل مل تاتكضل ٠د‏ 


نيف 


الإؤنفاق العسكري: 1514 168 119/١‏ ]لال 
لاا 7784 "١5‏ 

الصناعة العسكرية: ١/٠‏ 

أسعار النغط: "الاو 8ق 46 31١197 1١15‏ 
16ل لكك :آل عثالل كم ومعل 
كدل ككل تكل الأك اذل ؟ككل 
الك للش ترفرت دا 

١١9 .464 افريقيا:‎ 

امانيا: لالا, ملل ةق ١١7‏ لخدلل ١1#"‏ 

الامارات العربية المتحدة: 2178 85مكء ١198‏ 
اأكدلل ه6ؤلء 555 ؟املاء 7301 رودلل 
الس برنضة ايسا 


أمريكا الجنوبية: 2.85 ١١9‏ 

أمريكا اللاتينية: “41 45 ١٠٠ل‏ ١ك‏ "اللا 

الإنفاق العسكري: كارن الاك امون را 
45) "5 *24 454., 50"-لاكه قك ملا 
؟ى لاف ملف كذاء لثملل 6ك 
4 'ع]نلء 1595١‏ ",ل 11511-17348060 


الإنفاق العسكري العربي: 78 -5ا, ثاه, وم 
لاه ف غثت لت ل/إ١1-‏ فلل لاأآكل 
١“‏ الال كك لاكل لثمل ممله 
شيث لظت الي لضت ارشرث 
ينانا 

الانقلابات العسكرية: 15 


ايرأنث: "ل كل لهمت قف تفلك 'آال 


تق ا لطر كر ار نك 
معلل مككثلا كخل“ف كقك“كف لقك 7# 
لمعل الك اللا لاك اك 05 
كزل هذمكال كارك ككل كع“ لكلل 
1 اشر اشر راض لتر قار 


:نل وولال لاوكال رونل الال و3 


السلا 


البحرين: 08 ١17‏ 
بريطانيا: لالاى على قل 5ل كلك مم “ال 


يفظضة كنا 

البلدان العربية: 2.786 40, دي "الى لاللء 
لحكل :خاكف م8 ا لاحاء اكت لكلل 
حشر اضر لشت فض اكير يورق 
بذكا رثن انا 

انظر أيضا الوطن العربي 

74١ الاقتصاد:‎ 

الإنفاق التعليمي : نر لذن 

الإنفاق التنموي: 7*4 ١١لا‏ 

الإنفاق الصحي : للش امنا 

الإنفاق العام : لكو ارش اضر اضرا 

٠٠١ 4# 2.5٠ بول» نيكولا:‎ 

بينويت. إميل: 8" - 437 اك لاقكء قلالء 
الال مك 11١‏ 


تت 


تركيا: ل ااا الت رف 0 


كال مثلكف كاك 166 مك كمك 
د الست لشب و را ال 
لاكك لاحك كنال ارلا حدثلل وأثل 
:آأكلل الكل الل الى دو" ونث 
الال ولالا وما 1 

تقسيم العمل: ٠7‏ 

تونس: *لا١., 2.١5١‏ 2,55268 ؤلؤل لالالآاى, 
تنش مضنا 


ث 


الثروة النفطية العربية: 847-551١‏ 


لحف 


3 

الجارحى . معبد: 7١‏ 

الجزائر: *# هت كم "ف مف لمكن 
ولاك كثلاك لاك ككل "الول بلكل 
الل الال كاكلل لال كلل لإكمى 
ويلا 

١3/٠ الاقتصاد:‎ 

جنوبس آسيا: /941 

جيبو : ليذه 


حَ 

حرب الاستنزاف (1459): "77 

حرب تشرين الآول/ اكتوبر"/ا19: /9ا١1.‏ 
الالال حدكء ١"‏ 

حرب الخليج الثانية انظر أزمة الخليج 

الحرب العراقية ‏ الايرانية: "الا 2.74 2176 
“ل 4ك ١18‏ أعملء كمك الكل 
494 514 

الحرب الكورية :)19465١(‏ 85 

الحروب: اا 6ا, ولا 

حسيبه خير الدين: 7١‏ 

حلف الناتو: لاك الال لالاء الم "الى مل 
بحن اح حت ا تك 1 ا ات ات تمديل 

حلف وارسو: الاء لال الى "م ٠‏ 4و لق 
لح يان رد ات 00 بكرت تيا 

الحوت», عثيانت: 7١‏ 


5 


دول المغرب العري: 54 > الخد لضي الل 


خا 
- الإنفاق العسكري: 11/4 
الدول النامية انظر العالم الثالث 


ديغرء س. : ١5غ.‏ /1" 
الديون العربية: 7948-0 


رر 


ريتشاردسون» لويس: 11١15١8 211١‏ 
ريغان. روثالد: لالاء لالم 7531 لاه١‏ 
ريكاردو: ات دزا 


سس 


السادات» أتور: “177 
سباق التسلح : 717١ 27037-7١1‏ 
مسري لانكا: لاق 5٠١‏ 


السعودية: همف كت لحت لالاء لال "اق 
اك لشن شك اشن رفاك 
كل لذلء آذاء كضلك تككء فق 
ع:١لل‏ ]لل لاكتكء لأأكء مع؟, 114 
00 الل الي السك نشد لضي 
مال الل ككل دسملا ومثخاء. لاسا 
الى ممما 


505-176١ الاقتصاد:‎ 


الإنفاق المسكري: 2ه "لت الاك كللء 


١#‏ 1و لكك كال اللء ادك 
ج70 إاو“ء 75 
انظر أيضاً الإنفاق العسكري العربي 
السمكري » كال : للا 
ستدء حمال: 75١‏ 
السودان: "ل لت هكلء ١5ل ١70‏ 


بامل لوقك كوقلكء تحك /الاا- فلاك 
ل ال كسا 

سوريا: الالال رم لراك كض كلاق أكء 
عون إل الكل تتك تقل مكلك 
اال ولالن الل كللالآل ذلك دوك 
لا الأشاة لض رضت لضت ايان 
أجلن الك لش نفس تخا 

الاقتصاد: 555 

الديون: 7946. 595 

السويدي» عبد الله ناصر: 5١‏ 


٠. 


سس 


الشرق الأوسط: 2١‏ لالح "اك الاك لكل 
لخن 


ص 


711١ 217١ يزيد:‎  غياص‎ 

الصناعات العسكرية العربية: 75١‏ 

صندوق النقد الدولي (1301): 55 8ه 
صندوق النقد العربي طللم): عقف لف 1١‏ 


يفف 


الصومال: لال كرات تل لاك لأكثلى لالالن 
لف لض للش اا ماضن 

الصين: 5" “ا لالاى لالىى معمك للالالى 
كسد ردكا 


ع 


العام الشالث: لام كلل لاللى امد كف كتف 
لاق كاقل ؟اءلء لكل أكك نلك 
لكل لامك فلم "قثن لالالال فثك 
ملل الالال لالالا بلالا مم" 

الإنفاق العسكري : 1 ى كلا 

عبد الناصرء جمال: 1١17"‏ 

عثيان» محمود: 77 

العراق: “الرى رك كض "و ١5ل‏ 
لال اك اث“كء الك وال 
اعل (ذاكء غللكا كتذلء الل 
و اث لسرت لض 
لك ل لكك لشي لالضرث لضت 
در اراك ا لبر ليل الل لظن 
0 امخض خض كان ا ارا 

70١ .7094 الاقتصاد:‎ 

علي . فوزي: ؟ ١‏ 

عُإن: «الالء كثككء كل كلل مكلء 
يلل 1:4 لأدل ردك اال“ اك 
ملل عوثلاء ىلا 


1ل 
اك 
لوت 
عرق 


فرنسا: لالاء لالم 21١5‏ 11# مهلك هلالا 
16 ركنا 
فيرغسون» ديانا : لقا 
ك3 


قطر: ٠٠لا‏ 
القضية الفلسيئية : 1 4مك ا 


كُ 
كارت جيمى: /711. 68" 73/7 
كالسكي., مايكل: هلا 
كتب 
احصاءات مالية الحكومة : لكا 
الاشتراكية والحرب: بك 
- الامبريالية أعلى مراحل الرأسيالية: 0٠‏ 


الإنفاق العسكري وحركة السلاح العالمي : 01 

التراكم الرأسمالي: 6٠١‏ 

الكتاب الاحصائي السنوي للالية العامة: 4ه 

كلنتون» بل: ٠١7‏ 

الكويت: "اق 5ل لاك 155كء الل 
اخملا عذىلء لفك لأككء الل 5135آ1- 
1 الشف اشضي ارضشضرت يلت 
وذدنا 

الاقتصاد: 766 

كينان: ه48 

كيلز: ]ا هثال لاسا لا 

ل 

لبنان: خالا 7ك هلكن لالاك اثاكء كلل 
وشا الس الات نيا 

لوكسمبورع ‏ روزا: ٠ه‏ ١اه‏ 

لوي روبرت: 94؟؟ 

ليبوفيك. جيمس : : 

ليينا “اال ليمك“ كف اق عق لاآأكف اثل 
مكلك لاك هلاق لاك الاك ككقك 
مال ككل لال عثالال ولك وك 
فك لاا ملاكل ىلا حدثل ١أال“ل‏ 


ار اضر بنارا 
الاقتصاد: ه/الا 
ليتين: 


0 


مابرو» روبرت: 7١‏ 
ماركس» كارل: 0 
مان مايكل : حال 
ماندل: 26٠١‏ ١ه‏ 


1:0 


مشكلة الصحراء الغربية : الحلا 
مصر: الال لمثا. اص لمك كى لإا اق 


الث شا ا لتك الم 
اعلا ككل لالالل الالآء هللء. كال 
فثال, دولل 355١‏ مكللء الث“ ؟الكلللى 
ككل 8غ" عمثلال :هلل قمثل لاكللل 


فس أرن كنا 

الاقتصاد: 757 - 706 

الديون: 91ل 805 

انظر أيضاً الديون العربية 

المطوعء أحمد خليل: 7١‏ 

معاهدة سالت  ١‏ (؟5/ا19): 45 

معاهدة سالت ‏ " (1919/4): 841 

المعهد الدولي لأبحاث السلام في استكهولم 
(8م510): مف زرف عى ولا 

المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (1155): 


لاه ٠ه‏ 
المغرب: حى لاف "اق شق اكاك لال 
الاك ١عثثل‏ ولاك كلل موك 73595 


الالال الالاى اخ الال لا م 
النظام الاقتصادي : 717/1 
المقاومة الفلسطينية: 8١١)؛‏ 11 ١76‏ 
ملمان. سيمور: ١117‏ 
موريتانيا: لال /157. 4لاآ. 744 


ل 


النصراوي» صالح : نضا 
النصراوي, عباس : الا 
نيكسون» ريتشارد: 2117 8ه" 


هه 


هاريس» جوفري : 184 
الحند: مث 47. "ا لاق ماك ١١7‏ 


هيويت, دانيل: 1١81/‏ 
و 
الوطن العربي: ا" ال ل/111 م كثكف 4ك 
مال فذكل ملال لماك قكقكء الاك 
الالال ااولن لالالا لامك كد مال 


فض رض ري 1ك افونا 
وكالة الحد من التسلح وتزع السلاح في الولايات 
التحدة (40484): خف رف عدت ١١6‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية: ا 4640 لماك 
الل علض كف '*قع د كاقف 17١٠ل‏ أ'ك 
بر الك 7ت بحمفضش اطض 


لاما دوثل, وهلل االالاء :لاا ملالا 
كنا 

الإنفاق العسكري: لالاى الى "الم 844 
1١٠١‏ 


وزارة الدفاع (البنتاغون): لاه 294٠‏ 4هلا 


لف 


١١1١ 1١١ وينزء ديفيد:‎ 


ي 


اليابان: 04 ٠شياكق‏ لاق ١١1"‏ 
اليافعي. عبد الرحمن: ١١‏ 
اليمن الجنوي: "الاء لمكت "لق أل فق 


الالال *عثلل ؟أثلل الل وجلل لأكنم 
تكسن 

اليمن الشمالي : ”7 756, الال شلال "اللا 
لحان 


اليرسف. يوسف تخليفة: 7١‏ 


ج21 


* حصل على الدكتوراه في الاقتصاد من قسم الاقتصاد. جامعة 
اكسفورد. في العام ٠‏ 
العام كلاةء وعلى ماجستير الاقتصاد من جامعة القاهرة. 
في العام 1941 . 

# عمل سابقاء. رئيساً لقسم الشؤون الالية في وزارة الأشغال 
العامة واللإسكان, دولة الامارات العربية المتحدة 191759 
89 ». ومديراً عاماً للتخطيط في وزارة التربية والتعليم 
2»)1948٠8 -191/9(‏ ووكيل وزارة مساعد لشؤون التخطيط 
في الوزارة ذاتها -148٠(‏ 1987). واقتصادياً في دائرة 
الشرق الأوسط. صندوق النقد الدولي (19840). 

يعمل. حالياً في قسم الاقتصاد. جامعة الإمارات العربية 


المتحدة . 
أستاذ زائر في معهد ماساشيوستس للتكنولوجيا (11.1.15) 
*14. 


© له المؤلفات التالية : 
- تخطيط القوى العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة 
(الكويت: دار كاظمة )١9/02‏ 
- القطاع العام والقطاع الخاص: محددات الأداء ومعايير 
الاختيار (دبي: دار القلم 1997). 


- كما أن له العديد من المقالات العلمية في الدوريات 
العربية والدولية . 


كن 


فزلية 


موحعص 


بناية «وسادات تاور» شارع ليون 

ص . ب: ١١-6‏ -_بيروت - لبنان 
تلفون: -8١1١689‏ 6194174 
برقياً : (مرعريي») 


تلكس 55١١45‏ مارابي. فاكسيميلٍ :-8ةددكم رأالاكة) 
املاع )١-5١7(‏ 


